
 
    

  
  
  
  
  
 

  
  
 
  

  قضاةلالمجلة الالكترونية  
المحكمة الابتدائية  وموظفي  

  بالصويرة
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  محتويات العدد
  عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية الدكتور  .................... مدير المجلةكلمة  

  بالصويرة

  أبحاث و دراسات: المحور الأول
  تطلعاتالكراهات و لامكتسبات واال ،صندوق التكافـل العائلي �

  مة الابتدائية بالصويرةرئيس المحك  حاميديالدكتور عادل  

  -  وأستاذ زائر بكلية الحقوق ابن زهر أكادير

  وآفـاقها بالمغرب  البنوك التشاركية  �

  -الدكتور عدي البشير أستاذ بكلية الحقوق ابن زهير بأكادير

  المتعلق بالكراء السكني والمهني  12.67رقم  قـانون  ال في ضوءالإنذار  ب المتعلقةالإشكالات   �

  –وسيلة حرنان قـاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة   .ذة                                        

 المتعلق بالعنف في المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها    09.09قراءة في القـانون رقم   �

  بالمحكمة الابتدائية بالصويرة  قـاضنبيل بوركبة   .ذ               

  ي صف الدكتوراه بكلية الحقوق الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاءطالب باحث فو                 

 - دراسة مقـارنة   –بين النظرية والتطبيق  العقوبات    وادماج  دمج  �

  قـاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة    فـاطمة الزهراء أرباح.ذة                   

  –قوق محمد الأول بوجدةطالبة باحثة صف الدكتوراه بكلية الحو                     

   –بمكناس  بالمحكمة الابتدائية   نائبة وكيل الملك   فـاطمة الدكني. ذة                 

  عقد الوكالة بالعمولة �

  بأسفيبالمحكمة الابتدائية    قـاض  يونس حبروق.ذ                                        

  للقواعد والأعراف الدولية 600ة للنشرة رقم  في ضوء المستجدات الأخير   الاعتماد المستنديمقومات   �

  أبو خصيب قـاض بالمحكمة الابتدائية بالخميساتأنس  .ذ                                      

  – المحمدية  الحسن الثاني  طالب باحث في صف الدكتوراه في كلية الحقوقو                                      
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  المواثيق الدولية والتشريع الجنائي المغربيفي  الجرائم    الحماية الجنائية لضحايا �

  عيونياسين نادم نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بال.ذ

 -  طالب باحث في صف الدكتوراه في كلية الحقوق السويسي بالرباطو 

  تعليق على اجتهادات قضائية: ثانيالمحور ال
قرار  تعليق على  سقـاط والوجوب من خلال المستحقـات الزوجة في دعوى التطليق للشقـاق بين الإ

  623/2/1/2009ملف عدد   21/9/2010وتاريخ   433عدد    محكمة النقض
  

  بالمحكمة الابتدائية بالصويرة  العمل القضائي: المحور الثالث
 القضايا المدنية �

 القضليا الاجتماعية �

 القضايا الجنحية �

 القضايا الأسرية �

 القضايا العقـارية �

  الكراءقضايا   �

  ة على التشريعذناف: رابعحور الالم
 المتعلق بالعنف في الملاعب الرياضية والتظاهرات الرياضية  09.09القـانون رقم   �
بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم   1.13القـانون رقم   �

حداث  القـاضي بإ   53.95من القـانون رقم   22الرابع من قـانون المسطرة المدنية والمادة  
  .محاكم تجارية

  أنشطة المحكمة الابتدائية بالصويرة:  خامسالمحور ال
 .حفـل توديع وتكريم السادة القضاة المنتقـلين، وأطر كتابة الضبط المتقـاعدين �
 .حفـل توديع السيدان رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، ووكيل الملك بها �
 .يرة، ووكيل الملك بهاحفـل تنصيب السيدان رئيس المحكمة الابتدائية بالصو  �
مشروع  : حول موضوع  2014 أكتوبرالإعداد للندوة الكبرى المزمع تنظيمها في متم   �

  .قـانون المسطرة المدنية



  - 6  -   

 
 
 
  
  
  
  

  قضاةالمجلة الالكترونية ل
  وموظفي المحكمة الابتدائية بالصويرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  - 7  -   

 ���5��
� ا���� 
لأول لمجلة قضاة المحكمة الابتدائية بالصويرة، هذه المحكمة  أتشرف بأن أدبج بخط يميني كلمة العدد ا

والتي أتشرف  . العتيدة التي تعاقب على تسييرها رئاسة ونيابة عامة ثلة من القـامات القضائية السامقة
بالانتساب إليها الآن بمعية قضاة شباب يؤدون رسالتهم في صمت وتفـاني ونكران ذات يفرضه مقـام  

الدماء والأموال وهي مجلة نجعلها طوع يمين الباحثين ونفـاذ القـانون والغاية الصدع  الفصل في الأعراض و 
بالإشكاليات الفقهية والقضائية دون مواربة أو فذلكة أو توجس، بعيدا عن واجب التحفظ والقيود  

والعوار  القضائية المرعية والتي تحظر على القـاضي أن يجهر برأيه في القوانين المطبقة، عارضا  لمثالبها  
الذي يكتنفها، ذلك أن الأحكام القضائية لا تتيح للقـاضي هامشا متسعا للنقـاش القـانوني وإطالة النفس فيه  
فـأتحنا له هامشا لذلك لكن بعلم وسكينة وأدب ووقـار يعقـل كل اندفـاع، وهذا هو مبنى الفرق بين  

عن البيان أن المشرع كثيرا ما    النقد والسباب، عمدتنا في ذلك أن الرأي يحترم والفكرة تناقش، وغني
  .يتبنى الآراء الفقهية السديدة والاجتهادات القضائية الرصينة ويعتمدها في القوانين

فكان لزاما علينا أن ننشئ منبرا علميا بهمة قضاتنا الشباب وخبرة شيوخ القضاء على صعيد محاكم  
رق الامتياز العمري ويسهمون في  الاستئناف ومحكمة النقض ممن يمتلكون تجربة قضائية تليدة وفـا

تشكيل العقـل الجمعي في القضاء المغربي فـإن من القضاة مفكرون وشعراء وأدباء وأصحاب مشاريع  
  .فكرية

وان نتيح الفرصة أمام السادة القضاة لإبانة ثمرة عملهم القضائي، ورسالتهم في تحقيق الأمن القضائي، 
لى مقـاربة الكيف بانتقـاء أجود  هذه الأحكام، تلك التي تحمل  عبر نشر أحكامهم القضائية، مع التركيز ع

إضافة نوعية، سواء على صعيد حسن الصياغة وسداد البناء، أو على صعيد انتمائها إلى زمرة الاجتهاد  
القضائي بمعناه المعياري، وتمكينهم من نشر مقـالاتهم وتعليقـاتهم على الأحكام والقرارات القضائية  

  .ها موافقة أو مخالفةوإبداء رأيهم في
  :وإجمالا فـإن أسباب عدة قد تظافرت وأسهمت في صدور هذه المجلة، أبرزها

تحفيز السادة القضاة نواب الإمام في إنفـاذ الأحكام على الإجادة في صياغة الأحكام القضائية،  -
عقيدة وسلوكا مكرسا    وبنائها بناء رصينا والانتقـال من مقـاربة الكم إلى مقـاربة النوع، وأن يجعل هذا الأمر

  .في سائر الأحكام القضائية
 .رصد العوار الذي يكتنف نصوص بعض القوانين مع اقتراح البدائل والحلول الكفيلة بإزالته -
إتاحة الفرصة أمام السادة القضاة وسائر الباحثين لتجلية الإكراهات الواقعية والقـانونية التي تعترض   -

 .الته والتي لا يسع الجميع العلم بهاعمل القـاضي وتمنعه من حسن أداء رس
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تغيير العقيدة القضائية للقضاة بانفتاحهم على محيطهم وتفـاعلهم مع كافة المتدخلين في المنظومة   -
القضائية في نطاق الأعراف المرعية والقوانين واجبة التطبيق، والغاية تحقيق النجاعة القضائية وجودة  

لقضائي المراد مدخلات ومخرجات علمية معروفة، يكون جديرا بنا  المنتوج القضائي، فـإن لتحقيق الأمن ا
متمنيا أن تحمل هذه المجلة إضافة نوعية للمكتبة القـانونية وأن تحقق كافة غايات إنشائها، وهذا  .عرضها

 .هو جوهر الفرق في مقـامات العلم بين نقـل المعرفة واحتطابها وإنتاج المعرفة

 الدكتور عادل حاميدي

  مة الابتدائية بالصويرةالمحكرئيس  
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  :تمهيد

محرم   7وتاريخ   191-10- 1: جاء إحداث صندوق التكافـل العائلي بمقتضى الظهير الشريف رقم
بتحديد شروط ومساطر    المتعلق  41-10بتنفيذ القـانون رقم   2010دجنبر   13موافق   1432

دجنبر   30وتاريخ   5904والمنشور بالجريدة الرسمية عدد   ،من صندوق التكافـل العائلي  الإستفـادة
المنشور    2-11-195الصادرة بمقتضى المرسوم رقم  و  ،، والنصوص التنظيمية المتعلقة به2010

ضمن طفرة تشريعية غير مسبوقة شهدها المغرب في   2011شتنبر   15بالجريدة الرسمية بتاريخ  
وعقب نضالات موصولة من منظمات   ،ة، استجابة لمطالبات ملحة من لدن الفقه القـانونيالعشرية الأخير 

نسائية وهيئات حقوقية وفعاليات سياسية، حيث نادت جمعا وإفرادا بضرورة إنشائه أسوة بدول أخرى  
 .لمجابهة تزايد أعداد أطفـال الطلاق، الذين تخلى أباؤهم عن الإنفـاق عليهم، وضمان معاشهم اليومي

فكانت الفكرة شاخصة والسبيل مختلف فيه، فدام الانتظار ست سنوات من خطاب عاهل البلاد الذي بشر  
 2003أكتوبر    10بإنشائه بمناسبة إعلانه عن صدور مدونة الأسرة عند افتتاحه للدورة البرلمانية في  

رة عامة والمرأة خاصة،  والتي أحدثت تحولا جذريا في بنية المجتمع المغربي بما حملته من مكتسبات للأس
فكانت الدولة تروم المواءمة بين المحافظة على  . حتى عدّ التاريخ المذكور يوما وطنيا للمرأة المغربية

  لأبناء، بمعنى تحقيق التوازن بينالمالية العامة من الهدر، وبين توفير كفـايات المحتاجين من الأمهات وا
ولإدماجهم في النسق   ،وإعالة الرعايا المستحقين ،وبين لزوم الإنفـاقتوفير الموارد والسيولة المالية اللازمة، 

ولا ريب أن  . فترتفع معدلاته ،دون أن يفضي ذلك إلى تشجيع ضمني على سلوك الطلاق ،الإجتماعي

  التكافـل العائلي  صندوق

  تطلعاتالكراهات و المكتسبات والإ

  الدكتور عادل حاميدي
  رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة 

  وأستاذ زائر بكلية الحقوق ابن زهر  
  بأكادير   
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إحداث مؤسسة صندوق التكافـل العائلي يعد مكتسبا للمجتمع المغربي، باعتباره مظهرا من مظاهر  
وضمان أسس المحافظة على تماسك الأسرة، وسبيلا   )1( ،عائلي والتكافـل الاجتماعيتكريس قيم التساند ال

تشريعيا لمعالجة اختلالات اجتماعية ناتجة عن تعاظم ظاهرة الطلاق، والغاية من إقراره وكما جاء في خطاب  
والتي   ،الطلاقوذلك عبر الحد من آثار   ،ملك البلاد، بناء مجتمع المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية

تؤدي بكثير من الأبناء إلى التشرد والانحراف الأخلاقي والسلوكي، ومن ثمة المساس بالاستقرار الأسري  
بعد أن غدا الإعراض عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة أصلا، والتنفيذ أمرا   ،والسلم الاجتماعي

  .عارضا
الحزبية قد جعلت من المساواة مجرد شعارات شعبوية رغم    وإن كانت أغلب السياسات العمومية والبرامج

وجود أجندة حكومية تتغيى ذلك، انسجاما مع المستجدات الدستورية لتكريس المساواة في سائر مناحي  
لكن يعتب على نهج المشرع في هذا القـانون تكريسه فكرة الطابع الإنساني الإنقـادي لهذا  . الحياة

عاني الشفقة والرحمة في المجتمع المغربي ويكرس فكرة الريع والصناديق  الصندوق، بما يعزز سيادة م
المعيلة المساعدة وليس سيادة منطق مسؤولية الدولة عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، عبر  

  .توفير مناصب للشغل وتسهيل ولوجها وتأهيل الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية
لكن إذا كانت الدولة تعاني أصلا من استنزاف ميزانيتها من لدن بعض الصناديق المساعدة  

كصندوق المقـاصة والصناديق   ،للمواطن، الحادة من غلاء المعيشة، المحافظة على التوازنات الاجتماعية
حدث  المتعددة المحدثة أخيرا، كالصندوق المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وصندوق التضامن الم

وصندوق   2010من قـانون المالية لسنة   16والفئات المعوزة بمقتضى المادة   ،لمساعدة الأسر المعدمة
، فـإن انشاء صندوق جديد للتكافـل العائلي سيكبد الدولة لا محالة أعباء مالية  )2(التماسك الاجتماعي  

هو ما يستوجب توافر  مرهقة جديدة نتمنى أن تمنح لمستحقيها وتصرف في مصارفها وفق ما ينبغي، و 
  .حكامة رشيدة لتدبير شؤون الصندوق وفق ما يلزم بأمانة وحزم

فـلأول مرة في تاريخ المغرب الحديث تقع مأسسة الفقر، فغدا وظيفة تؤدي عنها الدولة أجرة شهرية  
  .عبر صندوقي التضامن والتكافـل العائلي، فتغدو الدولة بديلا عن معيل مفترض تقـاعس عن أداء واجبه

وكنا نحسب أنه بصدور القـانون المنظم لصندوق التكافـل العائلي ستنتهي مآسي الأمهات والأبناء   
المادية، وستحل الدولة محل الأزواج المعدمين والمواربين والغائبين في الإنفـاق عليهم وكفـالتهم كفـالة  

إطار مسؤوليتها العامة    مادية تقيهم ذل المسألة، وتأمنهم من المخمصة، وتحفظهم من الفـاقة والعوز، في

                                                 

درهم ومن   25000من صور هذا التكافـل ما أقدمت عليه الحكومة من اقتطاع نسبة معينة من أصحاب الدخول العالية التي تنيف عن  ) 1

  .مداخيل بعض الشركات الكبرى وتحويلها لفـائدة الفقراء المعدمين

  .هذا الصندوق خصص لأداء مقـابل الضمان الاجتماعي المجاني المعروف اختصارا برميد، ولتعليم الفقراء) 2
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عن الأمن الاقتصادي لرعاياها، إلا أن كثرة المستحقين وهزالة المبالغ المرصودة، وتعقيد وطول الاجراءات  
  .الإدارية والقضائية للاستخلاص، حالت دون تحقيق تلك المثابة

ه مؤسسة عامة  والعلة في إسناد تدبير شؤون صندوق التكافـل العائلي لصندوق الإيداع والتدبير كون 
يتوفر على المؤهلات التقنية والبشرية والرقـابية لسلامة التسيير والتدبير، كما أن له أكثر من غيره حسا  

  .تضامنيا، وتجربة تليدة في تدبير أموال القصر
وهكذا تم توقيع اتفـاقية بين وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد والكاتب العام لصندوق الإيداع  

تحديد سبل تمويل وتدبير صندوق التكافـل العائلي والحرص على تحقيق غايات ومقـاصد  والتدبير ل
علما بأن هذا الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية المقررة في القـانون العام، وإنما هو آلية لصرف  . إنشائه

وارده  مستحقـات عبر هيئة مختصة ووفق شروط وإجراءات خاصة، و يعد وزير العدل هو الآمر بقبض م
  .وبصرف نفقـاته

بيد أن وجود عراقيل بيروقراطية خانقة، وتخبط اجتهاد رؤساء المحاكم في بدايات التطبيق وفق  
شواهد نعرضها في مقـامها، رغم عدم وجود تراكم واضح في العمل القضائي يصلح لإِصدار حكم قيمي  

لصندوق التكافـل، وعدم الاعتناء  وتوجسهم من التطبيق النصي للمقتضيات القـانونية المنظمة  . على ضوئه
بالتكوين المستمر لفـائدة المسؤولين القضائيين والإداريين لحسن تطبيق النصوص القـانونية وتوحيد  

وعدم وضوح بنود القـانون المومأ إليه، واستشراء ثقـافة التحايل والتقـاضي بسوء  . العمل القضائي والإداري
شطط، قد أفضى إلى تعطيل جزئي لهذه السبيل الجديدة التي  نية واستغلال التسهيلات التشريعية بعسف و 

وهو ما حمل وزارة العدل على  . طال انتظارها، فكانت دون مستوى الانتظارات والتطلعات قـانونا وتطبيقـا
حول إجراءات الاستفـادة من    4/4/2012وتاريخ   2س   17إصدار منشور توضيحي تحت عدد  
عائلي قصد الاطلاع عليه بمعية مرفقـاته والعمل بفحواه، وبقطع  المخصصات المالية لصندوق التكافـل ال

النظر عن رأيي حول القيمة القـانونية للمناشير الوزيرية ومدى إلزاميتها للقضاة، فـإن غاية مصدريه ضبط  
الإجراءات القضائية المتعلقة باستصدار مقرارات الاستفـادة وتحري إصدار مقرارات واضحة المنطوق، 

ة الكاملة للمستفيدين منه وللمخصصات المالية المرصودة والالتزام بطريقة موحدة لمسك  متضمنة للهوي
، وبيان سبل التنفيذ عبر توجيه المقررات إلى صندوق الإيداع  )3(السجل الخاص بهذا الضرب من القضايا  

ثلاثة أشهر    والتدبير بمعية طلب محدد البيانات، مع لزوم موافـاة الوزارة الوصية بإحصائيات دورية كل
  .عن المقررات الصادرة استجابة أو رفضا

بين وزير العدل   2012مايو   28وتاريخ   15/2012وقد صدرت دورية تعليمية مشتركة تحت عدد  
والخازن العام للمملكة حول تدبير العمليات المالية والمحاسبة بصندوق التكافـل العائلي تتضمن إجراءات  

                                                 

تكافـل العائلي، الأمر الذي حمل المحاكم  الملاحظ أن وزارة العدل لم تضع سجلا نموذجيا موحدا بين جميع المحاكم خاص بقضايا صندوق ال) 3

  .على تخصيص سجل عادي لهذا النوع من القضايا في انتظار إفراد سجل نظامي خاص
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لتذكير بأهم المقتضيات القـانونية المتعلقة بالاستفـادة من المخصصات  إحترازية إضافية بمقولة إعادة ا
المالية للصندوق، فهل يحتاج القـاضي إلى من يذكره بنصوص القـانون الواجبة بحيث إذا لم يذكر  
سيبتلى بآفة النسيان؟، وهل صيغ الوجوب التي ذيلت بها الدورية المذكورة تدل على إرادة التذكير أم  

  : زام؟ من قبيلعلى مقصد الإل
نهيب بكم العمل على تنفيذ مضمون هذه الدورية بكل ما يتطلبه الأمر من دقة وضبط واحترام للآجال  "

المنصوص عليها قـانونا، وموافـاة المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات بكل الصعوبات التي تعرقـل  
  ".تفعيل هذه الإجراءات

بدأ من الاسم الذي اختير له، متمثلا في صندوق التكافـل   ،والملاحظ أن الالتباس في هذا القـانون
طالما أنه صندوق خاص بطائفة   ،العائلي، وهو اسم موهم لا يدل على حقيقة شمول جميع أفراد العائلة

لأنه استثنى واستبعد، بغير حق،  ،فـلم يكن لهذا الصندوق من اسمه نصيب. محدودة من المستفيدين
ت مالية، الأرامل والأطفـال المكفولين والمرأة غير المطلقة المعوزة، والمطلقة  وبمعاذير اقتصادية وإكراها

فـالاسم يدل على  . فـأي صندوق تكافـل هذا الذي ترك كفـالة الجميع إلا قـليلا ،التي لا أبناء لها والوالدين
  .والمسمى يدل على التخصيص والتقييد ،العموم والاستغراق

مليون درهم مصدرها الرئيس   160ة مبدئية تقدرها ب  وهكذا خصص للصندوق المذكور ميزاني
الموارد المالية المتحصلة من الرسوم القضائية، فضلا عن موارد أخرى ستتولى الدولة حصرها مستقبلا تبعا  

، وهو ما حمل  )4(للحاجة إلى مزيد موارد مالية، للإيفـاء بالمتطلبات المتزايدة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك  
يدة على التصريح عقب تنصيبها عزمها على مضاعفة ميزانية الصندوق، لإدراكها بأن  الحكومة الجد

  .الميزانية الأولى المرصودة لن تفي بكل غايات التكافـل العائلي المرادة
إن صندوق التكافـل العائلي لا يعد سبيلا أصليا لاقتضاء مبالغ النفقة، بل مجرد ضامن احتياطي وليس  

عيل من لا معيل له، وهكذا جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية  بديل من لا بديل له وم
  : بكلميم مكرسا هذا المعنى الاستثنائي

وحيث إن المشرع جعل من صندوق التكافـل العائلي سبيلا استثنائيا لاستخلاص الأم المعوزة المطلقة  "
فيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو  والأبناء بعد انفصام العلاقة الزوجية مخصصات مالية حال تأخر تن

                                                 

كانت الحكومة قد بينت بمقتضى المادة السابعة من مشروع القـانون الذي بموجبه يتم إحداث صندوق لصرف نفقـات أطفـال الطلاق، موارد  ) 4

مع غرامة التأخير، والمحددة  =   = ة تقتطع من ميزانية الدولة وكذا المبالغ المتحصلة على سبيل الدين من الآباء  هذا الصندوق في منحة سنوي

من مجموع المبالغ المؤداة إبتداءً من تاريخ حلول الصندوق محل الأب في الآداء، يضاف إلى ذلك نسبة   10 %بمقتضى المادة التاسعة في  

  .الأوقـاف عن كل حبسمحددة من الثلث الذي تستحقه  
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تعذر ذلك لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وذلك بعد ثبوت عوز الأم بأدلة مؤسسة  
  . )5(" ومعول عليها في الإثبات

وتزاحم جنبات المحاكم بأعداد هادرة من النساء   ،ولعل تعاظم الإقبال على الاستفـادة من هذا الصندوق
ات في الحصول على هذا المغنم، يدل على وجود اختلال بنيوي في قواعد فهم معنى المواطنة  الراغب

القـائمة على معادلة الحقوق والواجبات، ولاخلاف في أن رسوخ ثقـافة مجابهة أحكام القضاء والامتناع عن  
ودة والرحمة  تنفيذها من لدن الأزواج عنادا أو مكابرة ولو زُج بهم في السجون، وغياب مفهوم الم

بالزوجات والرأفة والعطف والحنان بالأبناء وضمور ثقـافة التساند العائلي وتفكك العلاقـات الأسرية عموديا  
وأفقيا، أوجب تدخلا تشريعيا لمعالجة الشروخ الاجتماعية المذكورة في انتظار نهوض المدرسة والمسجد  

  .بأدوارهما المعتبرة
 ،مية لمقدمات متعددة، منها عدم قدرة المواطن على إعالة نفسهفكان تواري قيمة التضامن نتيجة حت

فضلا عن التفريط في عديد من القيم الأخلاقية المكرسة لثقـافة التضامن التي  . فـلا يجد لإعالة غيره سبيلا
هي قيم إسلامية أصيلة، فوقع الانكفـاء على الذات وانشغل كل واحد بنفسه وأسرته الصغيرة، دون التفـات  

م أخرى دينية توجب إعانة وإعالة أخص الأقـارب وأعمها والجيران بحسب القدرة والاستطاعة، إلى قي
ما أمن بي من بات  : "وأحاديث كثيرة شهدت لهذا الأمر بالاعتبار منها قول النبي صلى االله عليه وسلم

اف معناً تكافـلياً  والأوقـ )8(والصدقـات )7(، ولعل في الزكاة  )6(" شبعانا وجاره جائع بجنبه وهو يعلمُ به
 .عظيماً كفيلاً بإزالة جميع مظاهر الفقر، إن أعملت وفق ضوابطها الشرعية موارد وإنفـاقـا

إن وجود عقـلية متحايلة من الآباء والأمهات وعراقيل إدارية بيروقراطية من لدن الجهات المعهود إليها  
والتنفيذ، وتخبط اجتهاد المحاكم في  إعداد الوثائق الإدارية المؤيدة للطلب، وتلك المعنية بالتمويل  

تحديد الطرف المستحق، وكثرة المستحقين وقـلة الاعتمادات المرصودة، قد ناكب غايات المشرع  
ومقـاصد التشريع، وذلك سيفضي لا محالة إلى استنزاف الصندوق المذكور مهما اجتهد مدبرو الدولة  

                                                 

  .غير منشور 532/2011ملف عدد   05/12/2011أمر رئاسي مؤرخ في  ) 5
، 24/1رواه أنس بن مالك، قـال الألباني فيه محمد بن سعيد الأترم، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وابن حجر العسقـلاني في القول المسدد رقم  ) 6

  .2561، الألباني في صحيح الترغيب رقم  255/1ي في الزواجر رقم  ، الهيثم المك7771والسيوطي في الجامع الصغير رقم  
منشورات كلية الآداب  . 30منشور ضمن سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ". إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة"عبد السلام بن البشير بلاجي، ) 7

، 1994مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، الطبعة الأولى لسنة  " والاجتماعي  الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي"والعلوم الإنسانية بالرباط  

  .192: ص

كما  في التاريخ الإسلامي شواهد دالة على دور الصدقـات في القضاء على مظاهر الفقر، رغم أنه في بعض الأزمنة تم القضاء على الفقر نهائيا، ) 8

الخلفـاء الراشدين، ففي عهده بعث عمر يحيى بن سعيد على صدقـات إفريقية فـاقتضاها    في عهد الفـاروق عمر، وعهد عمر بن عبد العزيز خامس

  ".لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فـاشتريت بها رقـابا فـأعتقتهم: "وطلب فقراء يعطيها لهم فـلم يجد فقيرا، ولم يجد من يأخذها، قـال
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ر على ألف حالة من المستفيدين فقط، كمرحلة  في توفير مصادر تمويله وأسباب استمراره، ولأجله اقتص
أولى للوقوف على مطلق الإكراهات الواقعية والقـانونية، ثم تعميم الاستفـادة عقب ذلك على كافة  
الحالات المستحقة بعد إزالة العوائق والمثبطات والاستفـادة من التجربة الأولى، حيث يكون للجمعيات  

لقـانوني للنساء والأطفـال ضحايا العنف، دورٌ بالغٌ في توجيه الأمهات  الأهلية ومراكز الاستماع والتوجيه ا
والأبناء الذين يعانون من ظروف مادية صعبة للاستفـادة من هذا المكتسب دون مغالاة أو شطط، وألا  
يقع التعويل على المعرفة المبنية على الصدفة أو التعريف التلقـائي به من خلال إشاعة الخبر وتواتره  

بين المستفيدين منه، بل على إعلام هادف مُعَرف بهذا المكتسب بواسطة من يجب من وسائط  مشافهة  
الإعلام عامها وخاصها، والغاية الإخبار بالإجراءات والتعريف بالمقـاصد، وليس التهليل بإنجاز حكومي معين  

المعنية دون    باعتباره من جملة المنجزات ونسبته لفريق سياسي معين، مع تحري استهداف الشريحة
  .سواها

ولا ريب أن بروز هذه المكنة في خضم ظرف اقتصادي خانق ويسرها الظاهري الموضوعي والإجرائي، 
قد شجع الأمهات المطلقـات على اللجوء إليها بإفراط ظاهر دون الحاجة إلى المكابدة من خلال إتباع  

عضهم قضاء عقوبة حبسية بعد إدانتهم  إجراءات قضائية معقدة، أو استجداء ذلك من الآباء الذين يفضل ب
بجرم الإمساك عن النفقة، رغم ملاءتهم وقدرتهم على الأداء، تقتيرا أو نكاية في الزوجة والأبناء، خاصة مع  
عدم تغليظ العقوبات المقررة في مواجهة الأزواج أو الآباء الذين يقضون في الأغلب العام عقوبة حبسية  

المستحقة الحالة الواجبة بمقتضى مقرر نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به،    مخففة، رغم عظم مبالغ النفقة
، وحرمان الأبناء من  )9(أو مؤقت واجب النفـاذ، فتبتلى الأسرة برزيتين، الزج بالأب المعيل في السجن  

  .النفقة
إلى إحداث    وهو ما يستلزم الاستفـادة من التجارب الدولية المقـارنة سيما العربية، والتي سبقتنا بعقود

هذا النوع من الصناديق، كصندوق النفقة المصري والفـلسطيني وصندوق الضمان التونسي المحدث سنة  
، والذي تستفيد منه المطلقـات وأبناؤهن  )10(" صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق:"تحت اسم 1993

معاش الطلاق بفعل اعتراض  الذين استعصى عليهم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لفـائدتهم بالنفقة أو  
  .الأب المدين

  

                                                 
لأسرة يهدم ولا يبني ولا يحقق حماية فعلية للأسرة، ولن يفيد الزوجة والأبناء شيئا، خاصة  لأجله يرى البعض أن إعمال العقوبات الحبسية في قضايا ا) 9

وباقتناع فـإنه لن  وأن هذا الأمر يكون بدافع الانتقـام أحيانا، ومن مصلحة الأسرة بقـاء الزوج حراّ طليقـا للبحث عن عمل، وأن من لم يلتزم طوعا بالانفـاق  

رد عليه بأن عدم حماية بعض الحقوق بجزاءات جزرية واضحة قد يجعله عرضة للضياع إن تركت لمجرد مزاج الآباء،  يلزم بذلك كرها، لكن مثل ذلك ي

  .أخذا أو ردّا

  .متعلق بإحداث صندوق النفقة وجراية الطلاق 1993جويلية    5مؤرخ في   1993لسنة   65قـانون عدد  ) 10
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  : المطلـب الأول
  .شكليات المقـال و إجراءات الدعوى وحالات الاستفـادة من الصندوق

  

  :شكليات المقـال وإجراءات الدعوى: أولا  
يسّر المشرع السبيل لطالبات الاستفـادة من صندوق التكافـل حسبما يستفـاد باستقراء عرضي وظاهري  

المتعلق بتحديد شروط الاستفـادة من صندوق التكافـل العائلي،   10.41ون رقم  لمقتضيات القـان
والمحتوي على أربعة عشر مقتضى، حيث يقدم طلب الحصول على المخصص المالي من صندوق التكافـل  
العائلي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المتعلق بالنفقة، المتعذر أو المتأخر  

، أو رئيس المحكمة المعهود إليها بالتنفيذ، ولا يسوغ لغير هاتين الجهتين الفصل في الطلب لعدم  تنفيذه
ويفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض بقسم قضاء الأسرة محدث  . )11(اختصاصها المكاني  

فيها رئيس المحكمة  وليس نظاميا ويعطى له رقم تسلسلي مستقـل تمييزا له عن غيره من الملفـات التي ينظر  
بصفته هاته، ويتم الاحتفـاظ بالملف لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بنفس الرقم المعطى له ابتداء، 

التي تكون بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير، ليطرح    الإجراءاتليغدو المرجع الموحد في جميع  
اء الأسرة بدل الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة، التساؤل عن جدوى الاحتفـاظ بالملف بكتابة الضبط بقسم قض

ويكون الطلب المذكور معفى من أداء الرسم القضائي بقوة القـانون أسوة بالطلب الأصلي الرامي إلى  
فيغدو شموله   )12(غير قـابل لأي طعن  انتهائناالحكم بالنفقة، ويكون المقرر الصادر بالاستجابة للطلب  

حصيل حاصل ولو لم يشر إلى ذلك فيه، وينفذ على الأصل أو المسودة دون  بالنفـاذ المعجل بقوة القـانون ت

                                                 

ائيا باعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يعد من النظام العام ولا تتأتى  بيد أنه لا يسوغ لرئيس المحكمة إثارة هذا الأمر تلقـ) 11

  .من قـانون المسطرة المدنية 16إثارته إلا من صاحب المصلحة وقبل كل دفع شكلي أو دفـاع جوهري كما يوجبه الفصل  

  :فييتضمن المقرر البيانات المنصوص عليها في المنشور المومأ إليه سابقـا، متمثلة  ) 12

 .هوية مقدم الطلب وصفته محل إقـامته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية -أ  

 ).ورقم بطاقة تعريفه الوطنية في حالة توفرها(إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له    -ب  

 .أسماء الأبناء المستحقين للنفقة وتواريخ ازديادهم  -ج  

 .مراجع الحكم القـاضي بالنفقة - د  

 .اجع المحضر المحرر من قبل المكلف بالتنفيذ المثبت تعذر أو تأخر التنفيذمر  -ه  

مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة   - و  

 .بالأرقـام والحروف

 .تاريخ بداية صرف المخصص المالي  -ز  

  .قيع رئيس المحكمة أو القـاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمةتو  -ح  



  - 17  -   

، باعتبار أن المسطرة لم تكن ابتداءً تواجهية، سواء في مواجهة المدين  )13(الحاجة إلى التبليغ لأي طرف  
وإنما كانت في غيبة الأطراف، فكيف تكون تواجهية انتهاءً؟، . الأصلي أو صندوق التكافـل العائلي

، مع إمكان الرجوع إلى رئيس المحكمة مصدر  )14(ه يعتبر المقرر المذكور مقررا ولائيا وليس قضائيا  ولأجل
والمخصص المالي يبدأ سريانه من تاريخ  . المقرر في حال وجود صعوبة تنفيذية، أي صعوبة في الاستخلاص

ة أداء الأب الملزم للمبالغ  تقديم الطلب إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا أو حدوث ما يغيّر المقرر قـانونا خاص
المحكوم عليه بها بمقتضى السند التنفيذي الأصلي أو وفـاة المستفيد أو صدور مقرر قضائي بوقف  

علما بأن القـانون المحدث لصندوق التكافـل العائلي لم يشر إلى سبيل الطعن حال رفض  . صرف النفقة
قرر المستجيب للطلب، فـإن الحكم برفض  الطلب، لكن طالما أن الصبغة النهائية إنما تنصب على الم

الطلب، وعملا بمفهوم المخالفة يكون قـابلا للاستئناف أمام الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف أسوة بسائر  
من قـانون المسطرة   148الأوامر المبنية على طلب الصادرة عن رئيس المحكمة، عملا بمقتضيات المادة  

  .المدنية
لخزينة العامة، باعتبار أن الدعوى معفـاة من أداء الرسم القضائي بقوة القـانون، وصائر الادّعاء تتحمله ا

كما أن المسطرة تعتبر شفوية قياسا على دعوى النفقة التي تعتبر هذه الدعوى من متعلقـاتها وسبلها  
ة  التنفيذية، ثم إن تحقيق غاية النجاعة فضلا عن فـاقة وعوز أرباب هذه الدعاوى تستلزم القول بشفوي

  .المسطرة في هذه الدعوى
وغني عن البيان أن القـاضي في هذه الدعوى، وعلى سبيل الاستثناء المخالف للقواعد العامة، غير مقيد  
بالبت في حدود طلبات الأطراف، بما يفضي إلى الزيادة على السقف المحدد قـانونا أو النزول عنه، بل  

فـل العائلي والمرسوم التطبيقي الخاص به بقطع النظر  المتعين عليه تطبيق القـانون المحدث لصندوق التكا
عن طلبات الأطراف والمبالغ المطلوب استيفـاؤها، وبقطع النظر أيضا عن المبالغ المحكوم بها بمقتضى  

درهم شهريا لكل ابن مستحق دون   350المقرر القضائي المتعذر تنفيذه، إذ المتعين عليه إفراد مبلغ  
  ،بقطع النظر عن عددهم ،ع المبالغ المستحقة لجميع الأبناء في مطلق الأحوالزيادة على ألا تتعدى مجمو 
درهم شهريا، ولو كان المبلغ المطلوب أكثر من ذلك، وإن كانت   1050إذا نافوا عن اثنين مبلغ  

الصياغة الملتبسة التي اعتمدها المشرع في المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي، والمادة الثامنة من  

                                                 

يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على  :"هكذا نصت المادة السابعة من القـانون المنشئ لصندوق التكافـل العائلي على أنه) 13

  ."الأصل ولايحتاج إلى تبليغ

   .لائي، القرار الصادر في غيبة الأطراف وبمسطرة غير تواجهية لا تستوجب استدعاءهم للمثول بين يدي المحكمةالمقصود بالقرار الو ) 14

ه تخويل  رغم أن الأصل هو مبدأ التواجهية أو الوجاهية والذي يعد حقـا من حقوق الدفـاع، وهو أحد المبادئ الجوهرية في الإجراءات المسطرية، حاصل

ة القضائية إعداد وتقديم دفـاعه أمام المحكمة، فشرعية الاجراءات المسطرية تقتضي عدم الحكم على أي طرف إلا بعد  كل طرف من أطراف الخصوم

  .إعلامه بالقضية من خلال استدعائه وإعطائه أجلا كافيا لاعداد الدفـاع
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درهم تمسكا بالمبلغ المحدد في السند   350نون المنشئ للصندوق قد توهم بجواز النزول عن مبلغ  القـا
التنفيذي الأصلي، دون الزيادة عليه، لكونهما قد نصا على تحديد سقف الاستفـادة من الصندوق عن  

وجود    كل شهر في حدود المبلغ الأصلي المحكوم به، مع عدم تجاوز السقف المالي المذكور، بمعنى
شبهة حد أعلى لا يسوغ تعديه، دون الأدنى الذي يبقى تحديده خاضعا للحكم الأصلي، لكن زهادة  
السقف الأعلى المذكور نفسه وقـلته، وعدم وجود أسباب تقتضي التمييز بين كل حالة في التحديد  

قد تقتضي إفراد   وانعدام المعطيات الواقعية في النازلة التي تمكن القـاضي من إلباس كل حالة لبوسها،
ومنعا من التضارب   ،مبلغ واحد من مطلق النوازل دون تمييز ودون نزول عن ذلك الحد، تحقيقـا لما ذكر

في عمل القضاء عند تفسيره للنصوص القـانونية المسنونة ولو كان في ذلك مخالفة صريحة للمقتضيات  
. درهم كنفقة للزوجة أو للولد؟ 350غ  وهل يجوز للقـاضي أن يحكم بأقـل من مبل. القـانونية المومأ إليها

وألم يكن حريا بالمشرع التنصيص بكل صراحة في القـانون المنظم لصندوق التكافـل على ضرورة التزام  
درهم وآنذاك يتعين   350القـاضي بالمبلغ المضمن بالحكم الأصل المتعذر تنفيذه على ألا يتجاوز مبلغ  

ألا يستلزم الأمر تدخلا تشريعيا يضع حدا أدنى للنفقة يضمن  الالتزام بالسقف المذكور وعدم تجاوزه؟، و 
  .حدّا أدنى من الاحتياجات لا يجوز لقـاضي الموضوع بحال النزول عنه؟

ويتعين على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه البت في الدعوى داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم  
كان المشرع لم يرتب الجزاء على عدم احترام الأجل  طلب الاستفـادة رفضا أو قبولا، أخذا أو ردا، وإن  

المذكور، لكن تحقيق غاية النجاعة القضائية تقتضي الالتزام بذلك، بل وتوجب البت فيه ساعة تقديم  
الطلب على حالته، لوجود إجراءات بعدية لاحقة لصدور المقرر، دون حاجة لإحالة الملف على النيابة العامة  

بي في الموضوع، بمقولة أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الأسرية، لأن ذلك  لتقديم ملتمسها الكتا
روعي ابتداءً في السند التنفيذي الأصلي، ولأن هذا الأمر يعد اختصاصا مستقـلا لرئيس المحكمة وليس  

، ثم إن الإحالة قد تفضي إلى عدم احترام الأجل المضروب المحدد قـانونا للفصل في  )15(لقسم قضاء الأسرة  
وكان حريا بوزارة العدل في نطاق توجهها الرامي إلى التيسير على المتقـاضين وضع  . هذه الدعوى

طلبات نموذجية للاستفـادة معدة سلفـا تجعل طوع يمين الطالبات بكتابة الضبط قياسا على طلبات الأوامر  
خطاء الشكلية التي قد  المبنية على طلب، وذلك تسهيلا للولوج إلى العدالة وتوحيدا للطلبات وحدّا من الأ 

  .تعتريها في ظل عدم إلزامية تنصيب المحامي
والملاحظ أن مسطرة استصدار الوثائق المعضدة للطلب أطول وأعقد من استصدار الأمر القضائي  
بالاستفـادة، ابتداء بتحديد الوثائق المطلوبة، والتي يتطلب معرفتها إلماما معينا يقـل نظيره لدى أغلب  

                                                 
لي لرئيس قسم قضاء الأسرة بدلا من رئيس المحكمة، لأجله كان جديرا بالمشرع إسناد إختصاص البت في الطلبات المتعلقة بصندوق التكافـل العائ) 15

تقـلال هذه  وإحداث شعبة التكافـل العائلي بقسم قضاء الأسرة مراعاة لطبيعة هذه المسطرة ومنحا لصلاحيات أكبر لرؤساء الأقسام الأسرية وتحقيقـا لاس

  .الأقسام في أفق إحداث محاكم أسرية خاصة
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يدة من الصندوق، وختاما بجمع الوثائق المذكورة والتي يقتضي الحصول عليها التردد على  الفئات المستف
عدة إدارات، بدءً من إدارة الضرائب للحصول على شهادة الإعفـاء من الضريبة، ومقر عمالة الإقـليم  

حياتهم،   للحصول على شهادة الاحتياج ومصالح الحالة المدنية للحصول على عقود ازدياد الأبناء وشواهد
ومكاتب المفوضين القضائيين للحصول على محضر الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود مايحجز أو محضر  
بتعذر التنفيذ، مع ما يعنيه كل ذلك من المكابدة والمعاناة من إجراءات وتعقيدات بيروقراطية الإدارة  

أميل إلى التيسير، فـالمشرع التونسي  المغربية، علما بأنه، وعلى صعيد التشريعات العربية المقـارنة، نجدها  
لم يشترط بمقتضى القـانون المنظم لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق سوى إثبات إهمال الإنفـاق على  

  .الأبناء تخفيفـا من القيود الإثباتية على طالبي الاستفـادة وتحقيقـا لغاية النجاعة
  :حالات الاستفـادة من صندوق التكافـل لعائلي  -ثانيا  

من القـانون المحدث لصندوق التكافـل العائلي، والمادة الثانية من المرسوم   25ت المادة  عدد
  .التطبيقي الخاص به أربع حالات يسوغ خلالها الاستفـادة من مخصصاته المالية

تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، والضابط الزمني في تحديد التأخر من عدمه،  :أولها �
ن من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهة  هو فوات أجل شهري

المحكوم عليه، أي تأخر تنفيذ الحكم المحدد للنفقة، سواء كان التحديد في نفس الحكم  
من القـانون   الخامسةالقـاضي بالطلاق أو التطليق أو بمقرر مستقـل، وذلك حسبما تحدده المادة  

ة زعم التأخر في التنفيذ من خلال الوقوف على تاريخ  ورئيس المحكمة يقف على صح ،المذكور
والتأخر في  . تقديم طلب التنفيذ، والتحقق من واقعة عدم التنفيذ تجنبا للاستفـادة المضاعفة

التنفيذ يعفي الطالبة من الإدلاء بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز، لأن التنفيذ لم يتم أصلا  
باري محرر من قبل المفوض القضائي للوقوف على أسباب  وإنما تأخر، فيستعاض عنه بمحضر إخ

  .التأخير، وبأنه لسبب لا يد لطالبة التنفيذ فيه
تعذر التنفيذ لعسر المحكوم عليه، وواقعة العسر لا تثبت بمجرد الادعاء من لدن الأب   :ثانيها �

جود ما يحجز من  بل عبر الاستظهار بمحضر امتناع وعدم و . المنفذ عليه أو من الأم طالبة التنفيذ
بمعنى أنه متى ثبتت ملاءة المنفذ عليه، فـإن  . العقـار أو المنقول منجز من لدن مفوض قضائي

وقد جاء  . على المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ مباشرة إجراءات الاستخلاص أو الحجز الإيجابي
جملة الوثائق    وحيث ثبت من خلال تفحص: " في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم

المذكورة عدم تمكن الطالبة من استيفـاء مبالغ النفقة المحكوم بها بمقتضى السند التنفيذي  
المومأ إليه أعلاه، رغم مباشرتها المساطر التنفيذية في مواجهة مفـارقها أب ابنها لامتناعه الصريح  
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ثابت من محضر  الطوعي عن التنفيذ، ولعدم وجود ما يحجز من العقـار أو المنقول حسب ال
  .)16(" .الامتناع وعدم وجود مايحجز المستدل به على ذمة القضية

غياب المنفذ عليه، وهذه الواقعة السلبية في الاثبات، يتعين التحقق منها من خلال رجوع   :ثالثها �
مرجوعة استدعاء المطلوب في التنفيذ بالملاحظة المذكورة، دون حاجة إلى تنصيب قيّم في  

تنتفي معه الغاية من الإعالة   )17(قيم على حقيقة غيابه، لأنها تتطلب زمنا معتبرا  حقه، ووقوف ال
وغيبة المنفذ عليه تعفي الطالبة من  . المستعجلة المتوخاة من إحداث صندوق التكافـل العائلي

الاستظهار بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز والذي لا يتصور إنجازه إلا في مواجهة المنفذ عليه  
  .رالحاض

عدم العثور على المنفذ عليه، وهذه الواقعة يتحقق منها من خلال إشارة المكلف   :رابعها �
بالتنفيذ إلى ما يفيد عدم العثور على المنفذ عليه بعنوانه المضمن في الحكم محل التنفيذ، أو  
العنوان المحدد من لدن طالبة التنفيذ، وذلك بعد التردد على عنوانه عدة مرات تجنبا  

ن التحايل أو الخطأ المادي، وتعفى الطالبة في هذه الحالة من الاحتجاج بمحضر الامتناع  لإمكا
  .وعدم وجود ما يحجز وذلك لعدم العثور على المنفذ عليه

ووجه التمييز بين غيبة المنفذ عليه وعدم العثور عليه، أن المنفذ عليه في الحالة الأولى يقطن  
أما في الحالة الثانية فـإنه يعد غير معروف  . ب غيبة متصلةبالعنوان موضوع الاستدعاء لكنه غائ

والنتيجة في كلتا الحالتين واحدة وهي  . )18(بالعنوان محل الاستدعاء، لتنقـله إلى مكان آخر  
  .عدم وجود المنفذ عليه

  
  
  
  
  

                                                 

  .غير منشور 121/2012عدد    ملف 20/02/2012أمر رئاسي مؤرخ في  ) 16

من قـانون المسطرة المدنية التبليغ عن طريق البريد المضمون بعد رجوع مرجوعة الاستدعاء الأولي ملاحظة   39حيث يوجب الفصل  ) 17

الدفـاع عن    كون المبلغ إليه غير معروف بالعنوان موضوع الاستدعاء وتعليق الاشعار بالتبليغ ثم تعيين المحكمة قيما يقوم بالبحث عنه و

  .مصالحه

معلوم أن غيبة المنفذ عليه واستخلاص مفـارقته للمستحقـات من صندوق التكافـل العائلي وحلول الأخير مكانه في الأداء  لا يعفيه من  ) 18

فـلا تسقط   وجوب أداء مبالغ الحالة المستحقة المحكوم بها في مواجهته، حيث يكون لمفـارقته ولصندوق التكافـل العائلي الرجوع عليه بها،

  . بالحلول أو التقـادم
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  : المطلـب الثانـي
  شروط الاستجابة للطلب وسقف المبالغ المحدد والمستفيدون من الصندوق

 
  :شروط الاستجابة للطلب والسقف المالي المحدد :أولا  

لا يستجاب لطلب استصدار مقرر بالحصول على مستحقـات مالية من صندوق التكافـل العائلي إلا بعد  
 استيفـاء طائفة من الشروط، أولها تحقق واقعة انفصام العلاقة الزوجية بمقرر قضائي بالطلاق أو التطليق،

تنفيذ المقرر القضائي كليا أو جزئيا لعسر المنفذ عليه أو غيابه أو عدم  وثانيهما إثبات تأخر أو تعذر  
العثور عليه، عبر الاستظهار بمحضر محرر من لدن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، وثالثها إثبات عسر  

يسلمها الوالي أو من ينوب عنه دون غيرهما، وبشهادة الإعفـاء من   )19(الأم عبر الإدلاء بشهادة العوز
الضريبة وكلها وثائق حديثة الإنشاء، ورابعها كون العلاقة الزوجية المنتهاة قد أسفرت عن إنجاب أبناء  

وقد أضَافت الدورية التعليمية الصادرة عن وزارة العدل  . مستحقين للنفقة وفق شروط الاستحقـاق المعروفة
دلاء بشهادة إدارية  شرطا خامسا إضافيا متمثلا في الإ 2012 مايو 28وتاريخ   155/2012عدد  

صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط دالة على عدم تنفيذ الحكم الموجب للنفقة، للاستيثاق أكثر  
  )20( .والتحقق من الواقعة المذكورة ومنع التحايل

من المرسوم التطبيقي للصندوق سقفـا ماليا جماعيا وفرديا لا يجوز للقـاضي    الرابعةكما حددت المادة  
نه أقـل ما يسد الرمق ويزيل الخلة، كما لايجوز له أن يتجاوزه زيادة، بمقولة الالتزام بالمبلغ  النزول عنه لأ

الأصلي المحكوم به والمتعذر استيفـاؤه، وذلك تشجيعا للطالبين على استيفـاء المبلغ الأصلي المحكوم به، 
لصندوق، وماليته  والذي قد يزيد في أغلب الأحيان عن مخصص الصندوق، وأيضا منعا من استنزاف ا

                                                 

وتقيه  الأصل في الإنسان الملاءة وعمارة الذمة لا الفقر والعوز، وهذا ما يتواءم مع التوجهات العامة للشريعة الإسلامية التي تكرم الإنسان  ) 19

لكسب الحلال والضرب في الأرض سعيا  ذل المسألة، إذ المؤمن القوي أحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وقد حثت الشريعة الغراء على طلب ا

عن العمل وقد روي أن النبي صلى االله عليه وسلم سأل   إلى ذلك، معتبرة العمل عبادة وأن المسلم العامل أعبد من ذاك القـاعد المتقـاعس

إحياء علوم الدين في    ، ذكره صاحب"أخوك أعبد منك"، فقـال له  "أخي: "فقـال" من ينفق عليك؟: "رجلا كان يتعبد في المسجد ليلا نهارا

  .62: ، ص  2. كتاب آداب الكسب و المعاش، ج

بين وزير العدل والحريات والخازن العام   2012مايو   28وتاريخ   15/2012المقصود بها  الدورية التعليمية المشتركة عدد  ) 20

إشراك رئيس مصلحة كتابة الضبط في مسؤولية    للمملكة حول تدبير العمليات المالية والمحاسبة لصندوق التكافـل العائلي، فوقع بمقتضاها

التحقق من عدم استفـادة الطالبين من مبالغ النفقة المحكوم بها، الأمر الذي يلزمه شخصيا تحت عهدته ومسؤوليته التحقق من هذه الواقعة  

  .السلبية بالرجوع إلى الملف التنفيذي الموجود بقسم التنفيذ بالمحكمة

لا تتقيد بهذه الدورية الوزيرية ولا تستلزم الادلاء بشهادة إدارية صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط دالة  والملاحظ أن بعض المحاكم  

  .على عدم التنفيذ، وإنما تقتصر على الوثائق التي حددها القـانون المنظم لصندوق التكافـل العائلي
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العامة وحتى لا تغدو المستحقـات الممنوحة من لدن الصندوق بديلا عن سبيل أصلي، أو يقع التراخي في  
درهم شهريا   350ولأجله وقع تحديد المخصص المالي لكل فرد مستحق في مبلغ  . تنفيذ الأحكام الأصلية

هم متى جاوز عددهم إثنين، وسلب  در  1050: على ألا تتعدى مجموع المخصصات لمجموع الأبناء مبلغ
بذلك المشرع أهم سلاح بيد القـاضي متمثلا في سلطته التقديرية عندما حدد سقفـا معينا لا يجوز مطلقـا  

، وذلك بقطع النظر عن المبالغ المحكوم بها بمقتضى المقرر القضائي المتعذر  )21(تجاوزه أو النزول عنه
انت دونه، والتي تبقى دينا في ذمة الأب لا تسقط بأي  تنفيذه، سواء زادت على السقف المحدد أو ك

تقـادم وبقطع النظر أيضا عن حالة الأبناء مستحقي النفقة وحاجتهم للنفقة بأكثر من السقف المحدد، 
وكأنه حصر دور القـاضي في مجرد النطق بأحكام محددة سلفـا من لدن المشرع الذي نزع بذلك من  

لمفرد قـلة أو كثرة، ولم يعطه سوى الحق في مراقبة الوثائق وترتيب  القـاضي سلطته في تحديد المقدار ا
  .الأثر المناسب على ضوء ذلك

ولم يعط المشرع للقـاضي ضابطا مرنا لتقدير كل حالة وإلباسها لبوسها، مراعاة للوضعية المادية التي  
، ومراعاة للأعراف  كان يعيشها الأبناء في كنف أبيهم، وحاجتهم للتطبيب ولنفقـات خاصة أو استثنائية

المحكمة والظروف الاقتصادية المختلفة بين مختلف مناحي المغرب، مسويا بذلك بين الجميع في الحصول  
على دريهمات قدّر المشرع أنها تسّد الخلة، على اعتبار ان الحكم الأصلي المتعذر تنفيذه من المستبعد  

لفكر اشتراكي يراعي التوازنات    درهما، في تبن بالصدفة 350أن يفرض مبلغا يقـل عن مبلغ  
الاقتصادية لمالية الدولة، ولا يراعى الحاجيات المتعاظمة للمواطن، رغم أن المجتمع يعرف تباينات  

، فحط ولم يرفع، وقتّر ولم يُوف، فسوى بين الكل في  )22(اقتصادية وتمايزات طبقية واختلالات بنيوية  
للأبناء مأكلا وملبسا وتطبيبا وتمدرسا، المختلفة زمانا ومكانا  الحرمان، دون اعتداد بالحاجات المتزايدة  

  .وأشخاصا
كل ذلك يحملنا على القول بأن الموارد المالية المخصصة للإعالة، وكذا الفئات المستهدفة في حاجة إلى  

  .مراجعة جذرية بما يحقق كل المقـاصد التشريعية والشرعية المؤملة
  :كافـل العائليالمستفيدون من صندوق الت  - ثانيا

حصر القـانون المنظم لصندوق التكافـل العائلي، وبالذات المادة الثانية، طائفة ضيقة وشرائح محددة  
من المستفيدين منه، متمثلة في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفـال بعد انحلال ميثاق  

المعوزة المطلقة، والمقصود بالأم  الزوجية، فنكون إذن بصدد صنفين من المستفيدين، أولهما الأم  

                                                 

  .من هذا البحث ومابعدها 48: صهناك حالات معينة تسلب فيها سلطة القـاضي التقديرية تماما تراجع  ) 21

المعنى أن هناك هوة بين الطبقة الغنية والفقيرة، فـالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا في غياب تام لمفهوم العدالة في  ) 22

راجع تقرير المندوبية  ي. توزيع الثروات، فزمرة ضيقة من الناس تحتكر الثروة والغالبية العظمى منشغلة بإكراهات تحصيل المعيش اليومي

  .2011السامية للتخطيط لسنة  
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المعوزة المطلقة، أمُُ الأبناء القـاصرين الذي لا يسعهم المطالبة والنهوض بحقهم في الحصول على النفقة، 
فتنوب عنهم أمهم في ذلك، كون لفظ الأم ينبئ عن وجود أبناء، وإلا فـإن الأم المطلقة لا تستحق النفقة  

المشرع لمخصصات مالية معينة لفـائدة الأبناء ولم يحدد للأم المطلقة  من مفـارقها، آية ذلك أيضا تحديد  
لا تسعف للقول باستفـادة الأم التي امتنع أبناؤها عن  " الأم المطلقة"شيئا  كما أن هذه العبارة أي مركب  

الإنفـاق عليها بعد صدور مقرر قضائي بذلك، لأن المشرع توسل بعبارة الأم المطلقة للدلالة على أن  
قصود أم الأبناء بعد وقوع الطلاق من أبيهم الملزم بالإنفـاق بمقتضى مقرر قضائي واجب النفـاذ،  الم

عندما حدد   41.10ولذلك عيب على المشرع اعتماده صيغة ملتبسة في المادة الثانية من القـانون رقم  
دون كبير    صنفين من المستفيدين من مخصصات الصندوق، وجعل في طليعة ذلك الأم المعوزة المطلقة

ايضاحات، وكأن الأم المطلقة تستفيد شخصيا وأصالة من ذلك، والحال أنها إنما تنوب في ذلك عن أبنائها  
القصر، طالما أنها لم تكن مستفيدة من المقرر الأصلي المحدد لنفقة الأبناء ليس إلا، فكيف تستفيد من  

ة الثامنة من القـانون المذكور على  مخصصات الصندوق المعدود كضامن استثنائي؟، ولأجله نصت الماد
أنه يحصر رئيس المحكمة المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ  

وعوز الأم لا يجعلها مستفيدة شخصيا  . المحكوم به، على ألا يتجاوز المخصص المالي السقف المحدد قـانونا
من   199قة حال عسر الأب عملا بمقتضيات المادة  من الصندوق، بل يحول دون الرجوع عليها بأداء النف

ذلك أن الأم تعد بدورها ضامنا احتياطيا بالنفقة تحل محل الأب عند عجزه الكلي أو  . )23(مدونـة الأسرة  
الجزئي عن الإنفـاق على أبنائه، في حدود ما عجز عنه، ويترتب عن ذلك بمفهوم المخالفة أن الأم المعوزة  

يزكي  . ء لها لا تستفيد من المستحقـات المالية من صندوق التكافـل العائلي قولا واحداالمطلقة التي لا أبنا
بين وزير   2012مايو   28وتاريخ   15/2012ذلك كله تنصيص الدورية التعليمية المشتركة عدد  

العدل وخازن المملكة على استفـادة الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن، وهو تعبير صريح يدل على قصر  
تفـادة على الأم الحاضنة، وثاني المستفيدين الأبناء الرشداء المستحقون للنفقة بحكم مواصلتهم  الاس

للدراسة وبالنسبة للإناث إلى حين زواجهن، والمعنى أنه حال رشد الأبناء فـإن لهم الحق في استصدار مقرر  
نيابة أمهم عنهم إلا  بالحصول على المستحقـات المالية من صندوق التكافـل العائلي شخصيا، ولا تقبل  

بمقتضى وكالة التقـاضي، وكان حريا بالمشرع توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق ليشمل فئات أخرى  
استصدرت أحكاما بالنفقة لم تنفذ، كالزوجة والأبناء أثناء قيام العلاقة الزوجية، والأبوان المُعوزان اللذان  

                                                 

إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفـاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز  : "جاء في نص هذه المادة) 23

  ."عنه الأب
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كم واجب النفـاذ، وأي تكافـل يتحقق إذا لم يشمل  امتنع أبناؤهما القـادرين عن الإنفـاق بمقتضى ح
  .، والمطلقـات المعوزات غير الأمهات)24(الوالدين والأرامل  

كما عيب على المشرع أيضا تنصيصه على استفـادة الأطفـال بعد انحلال ميثاق الزوجية من المخصصات  
المعياري الدقيق صغار السن    المالية، والحال أن المقصود الأبناء لا الأطفـال، الذين يراد بهم بالمعنى

، ومعلوم أن استحقـاق النفقة قد يزيد عن هذا العمر بالنسبة  )25(الذي لم يدركوا سن الرشد القـانوني  
  )26( .للبنت غير المتزوجة أو حال متابعة الأبناء للدراسة أو إصابتهم بإعاقة

                                                 

المستفيدة من  يتضمن فئة الأرامل ضمن الفئات   2010ة  كان مقترح القـانون الذي قدمه حزب العدالة و التنمية إلى مجلس النواب سن) 24

صندوق التكافـل العائلي، كما سبق لفريق الإتحاد الدستوري بمجلس النواب التقدم أيضا بمقترح قـانون يرمي إلى إحداث صندوق التكافـل  

  .العائلي

ي والمدعى عليه، إذ هما سيان فيما يخص أهلية  إذا كانت القوانين الوضعية لا تقيم تمييزا في الأهلية بين طرفي الخصومة المدع) 25

  .التقـاضي، فـإن هذا الأمر قد أعطي أهمية خاصة في أبواب القضاء في تآليف الفقه الإسلامي

من مدونة   137سنة شمسية كاملة بمقتضى التعديل الذي طال الفصل   20سنة ثم جعل في   21وقد كان سن الرشد القـانوني محددا في  

سنة   18ثم اقتصر على  ). 1992يونيو   11الموافق  ( 1412ذي الحجة   9المؤرخ في    92.91بمقتضى الظهير رقم  الأحوال الشخصية  

 1424محرم   20المؤرخ في    81/03/1الذي أمر بتنفيذه بالظهير رقم    2002.63شمسية كاملة حسب التعديل الذي حمله القـانون رقم  

من قـانون المسطرة   458المدني وسن الرشد الجنائي الذي حددته المادة    فوقعت التسوية بين سن الرشد) 24/03/2003الموافق  (

  .الجنائية

وقد اعتبرت مدونة الأسرة أن المراد بالسنة السنة الشمسية، متداركة الإرسال الذي كان يطبع هذا الأمر في ظل مدونة الأحوال الشخصية  

ة القمرية كما الأمر بالنسبة لأقـل مدة الحمل وأكثرها، والتي تحتسب وفق الأشهر  الملغاة، وهو أمر حمل القضاء على اعتبار أن المراد بها السن

  .يوما 29القمرية، وغني عن البيان أن الشهر القمري يحوي  
من قـانون الأسرة   75ذات الأمر سارت عليه سائر التشريعات العربية كقـانون الأسرة الجزائري والتونسي واليمني، وهكذا نصت المادة  ) 26

لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا   تجب نفقة الولد على الأب ما:"ائري على أنهالجز 

  ...".أو مزاولا للدراسة... كان الولد عاجزا لآفة عقـلية  

الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل  يستمر الإنفـاق على  : "من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أنه 46ونص الفصل   -

وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها، كما يستمر الإنفـاق على الأبناء العاجزين عن  ... التعليم  

  ".الكسب بقطع النظر عن سنهم

نفقة الولد المعسر أو المجنون على أبيه وإن علا فـالأقرب الموسر أو المعسر  : "ة اليمنيمن قـانون الأحوال الشخصي 158كما جاء في المادة   -

  ...".القـادر على الكسب فـإن كان الأب وإن علا معسرا غير قـادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقـارب

ر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة  نفقة الولد البالغ العاقـل المعس: "من نفس القـانون أن 159وأضافت المادة  

وحكم نفقة البنت البالغة  ... الأم  = = أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه إن كان موسرا فـإن كان معسرا فعلى  

  ".جة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقةتتكسب إذ كانت غير متزو  المعسرة ولو كانت قـادرة على الكسب ولكنها لا
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تماده دون تلبيس أو إبهام يسهم  فـلفظ الأبناء أعم من الأطفـال، وهو عين المراد، وكان حريا بالمشرع اع
في حدوث تخالف على مستوى العمل القضائي المطبق لهذا القـانون فتضيع الحقـائق في خضم التضارب  

  .المذكور
  

  :المطلـب الثالـث
 تنفيذ مقرر الاستحقـاق وحماية الصندوق من التحايل

  
  :تنفيذ مقرر الاستحقـاق: أولا  

هيئة خاضعة للقـانون العام متمثلة في صندوق الإيداع  عهد المشرع بتدبير متعلقـات الصندوق ل
والتدبير باعتبار تجربته التليدة في تدبير أموال القـاصرين، وتسمى هذه الجهة طبقـا للقـانون المنظم  

  .للصندوق بالهيئة المختصة، وتختص بصرف المخصص المالي تنفيذا للمقرر القضائي
لى نسخة تنفيذية منه، يقدم طلب الاستفـادة إلى  فعقب صدور مقرر الاستفـادة وحصول المستفيد ع

الهيئة المختصة أو وكالة تابعة لها، بمعنى صندوق الإيداع والتدبير أو وكالة تابعة له، أو أي وسيلة  
أخرى، ولم يوضح المشرع هذه الوسيلة، ولعله يريد فرع بنك المغرب المتواجد بأي مكان يختاره  

ويوضع هذا الطلب   )27(لتاسعة من القـانون المنشئ لصندوق التكافـل  المستفيد، كما تجيز ذلك المادة ا
والغاية  . بين يدي المحكمة التي تتولى إرساله مرفقـا بالمقرر القضائي إلى صندوق الإيداع والتدبير

التيسير على المستفيدين ويتحقق التنفيذ عبر التسليم النقدي المباشر من صندوق الإيداع والتدبير أو  
مغرب المحلي، أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد من حقه، خاصة تحويل المخصص المالي  فرع بنك ال

بصفة شهرية، مباشرة إلى الحساب البنكي للمستفيد، وهي مكنة وضحها المنشور الوزيري المشار إلى  
، وفق إجراءات تكون عقب صدور المقرر بالاستفـادة ويعهد بتنفيذها لصندوق  )28(مراجعه طليعته  

  :يداع والتدبير، وهكذا جاء في منطوق أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بكلميمالإ
نأمر صندوق الإيداع والتدبير، أو وكالة تابعة له بصرفه لفـائدة الطالبة مخصصا ماليا شهريا لفـائدة  "  

عا  إلى حين سقوط الفرض شر   20/02/2012درهم شهريا، من تاريخ   350ابنها محمد محددا في مبلغ  

                                                 

يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفقـا بالمقرر القضائي المنصوص عليه  : "جاء في متن هذه المادة) 27

هذا المقرر، ويؤدي المخصص المالي المذكور    في المادة السابقة أعلاه وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقـا لما هو محدد في

  .".باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه

لأجله وضع طوع يمين المستفيدين مطبوع نموذجي معد من لدن وزارة العدل، لطلب الاستفـادة بعد صدور المقرر موجه إلى صندوق  ) 28

تدبير، يحتوي على عدة بيانات أهمها رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، حتى يتسنى تحويل المخصص المالي في حسابه البنكي  الإيداع وال

  .دون حاجة إلى تردده الشخصي على صندوق الإيداع والتدبير أو وكالة تابعة له عند نهاية كل شهر
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أو حدوث ما يعدل هذا الحكم قـانونا، أو ثبوت تنفيذ الحكم الأصلي من لدن المنفذ عليه مع النفـاذ  
  .)29(" .مع الرجوع إلينا في حالة وجود صعوبة تنفيذية. المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر

اءات صرف  ولا يترتب على إثارة صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي من لدن من له مصلحة وقف إجر 
المخصص المالي، ما لم يصدر أمر بإيقـاف تنفيذ المقرر من لدن الجهة القضائية مصدرة المقرر الأول، 
وتواصل الهيئة المعهود إليها بالتنفيذ صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق  

الات زواجا أو رشدا أو بلوغا  المستفيد في النفقة، بحسب الح  الابنالمحكوم له فيه، أي إلى حين سقوط حق  
لسن خمس وعشرين سنة أو استكمالا للدراسة أو قدرة على الكسب، ممارسة لمهنة خاصة أو وظيفة عامة،  

  .أو حال ثبوت تنفيذ الحكم الأصلي من لدن الأب المحكوم عليه
بتدائية  ويتعين على المستفيد بعد انصرام كل سنتين تجديد طلب الاستفـادة أمام رئيس المحكمة الا

المصدر لمقرر الاستفـادة تحقيقـا لغاية المراقبة الدورية، بمعنى أن تتأكد المحكمة من استمرار قيام  
موجبات الاستحقـاق المرتبطة بسياق زمني محدد وشروط وهكذا جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة  

نصرام سنتين من صدور أمرنا  وحيث إن الطالبة مدعوة لتجديد طلب الاستفـادة بعد ا: "الابتدائية بكلميم
، ويتعين من ثمة موافـاة رئيس  )30(" .للاستمرار في الاستفـادة من المخصص المالي حال قيام الموجبات

المحكمة مصدر المقرر بالوثائق اللازمة الدالة على استمرار دواعي الاستحقـاق، وعلى أساسها يُصدِر مقررا  
ا بنفس الأجل المحدد قـانونا، متمثلا في ثمانية أيام ووفق نفس  بالأحقية في الاستمرار في الاستفـادة، ملتزم

  .شروط الاستحقـاق وإجراءات البت
  .حماية صندوق التكافـل من التحايل: ثانيا  

حفّ المشرع أمر الاستفـادة من صندوق التكافـل العائلي بمجموعة من القيود الشكلية والشروط  
ق، وقصر حق الاستفـادة على المستحقين المحتاجين فقط  الموضوعية للتحقق من استيفـاء موجبات الاستحقـا

دون سواهم، وتحقيقـا لتلك الغاية، أوجب المشرع حال تسلم مخصصات مالية غير مستحقة تحايلا أو خطأ  
إرجاعها للجهة المانحة، فضلا على إمكان الحكم على غير المستحق المتحايل بغرامة مالية تساوي ضعف  

  .)31(ه حق، إضافة إلى المتابعات الجنائية المحددة في مجموعة القـانون الجنائي  المبالغ المأخوذة بغير وج
ويكون للهيئة المختصة بالصرف التعويل على مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والركون إليها  

من القـانون   14تحقيقـا لغاية إرجاع المخصصات المالية المصروفة بغير وجه حق عملا بمقتضيات المادة  

                                                 

  .منشور  غير 212/2012ملف عدد   20/02/2012أمر رئاسي مؤرخ في  ) 29

  .غير منشور 121/2012ملف عدد   20/02/2012أمر رئاسي مؤرخ في  ) 30

يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، : "على أنه 41- 10من القـانون   13نصت المادة  ) 31

  ."نظر عن المتابعات الجنائيةبإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض ال
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، مع ما يعنيه ذلك من استفـادة الهيئة من كافة الامتيازات التي تخولها المدونة المذكورة في  41- 10
  .سبيل تحصيل الدين العام، أسبقية وحجزا وتنفيذا

كما يتعين على الهيئة المعهود إليها بالتنفيذ التوقف عن صرف المستحق حال التزام المحكوم عليه  
يتوجب عليها أيضا التوقف التلقـائي عن الدفع بعد سنتين من صرف أوّل    ، كما)32(بتنفيذ الحكم الأصلي  

مخصص مالي، إذا لم يستصدر المستفيد مقررا جديدا من رئيس المحكمة يخوله الحق في الاستمرار في  
  .الاستفـادة

والهيئة أيضا ملزمة بالصرف في حدود السقف المحدد في المقرر، وبصفة عامة في حدود السقف  
  .الجماعي المخصص، والذي لا يجوز بحال تجاوزه ولو ضمن في المقرر القضائي ما يفيد ذلكالفردي و 

ولعل التوجس من إمكانية التحايل هو ما دفع وزارة العدل إلى إصدار المنشور الوزيري المذكور الذي  
  المنشئ تشدد كثيرا في شكليات المقرر القضائي والإجراءات المفضية إليه بما لم ينص عليه القـانون

. لصندوق التكافـل العائلي، وذلك لتدارك النواقص التي ظهرت في بدايات تطبيق القـانون المذكور
واستغلال البعض التسهيلات الإجرائية  للحصول على المخصصات المالية بغير موجب قـانوني، وتأسيسا على  

المعتمدة لرؤساء المحاكم  ذلك، وزيادة في التحري، نص ذات المنشور على إرسال نماذج من التوقيعات  
ونوابهم إلى صندوق الإيداع والتدبير للاستيثاق، بل وأوجبت الدورية التعليمية المشتركة بين وزير  
العدل والخازن العام للمملكة على رؤساء مصالح كتابة الضبط قيامهم بأمرين هامين، وهما التحقق من عدم  

، ثم تحرير شهادة إدارية بعدم استفـادة الأم المعوزة  إيداع الملزم الأصلي للمبالغ المحكوم بها عليه
للصندوق لم ينص على ذلك، فبأي    المنشئوأبنائها من المبالغ الأصلية المحكوم لها، رغم أن القـانون  

علما بأن إمكان التحايل من الآباء  . )33(موجب يلزم هؤلاء ويحملون بأعباء إضافية ومسؤوليات جسيمة  
واردة للحصول على مستحقـات الصندوق بدون وجه حق، وهذا التحايل قد يحصل  والأمهات وحتى الأبناء  

  :بأوجه عدة، أبرزها
 .قدرة الأب على الإنفـاق وتهربه من ذلك ومواربته بما يفضي إلى تأخير التنفيذ أو تعذره �

                                                 

تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق  : "41-10جاء في ذيل المادة العاشرة من القـانون  ) 32

  .".المحكوم له في النفقة، أو إلى حيث ثبوت تنفيذه من لدن المحكوم عليه

الضبط الطالبات بالإدلاء بتصريح بالشرف يفيد عدم تنفيذ الحكم أو سلوك مسطرة الإهمال  زيادة في التحري يكلف رؤساء مصالح كتابة  ) 33

ت بسهولة  واستيفـاء مبالغ النفقة بناءً عليها وهو ما يستلزم وجود برمجة معلوماتية مشتركة بين الرئاسة والنيابة العامة للتحقق من صحة البيانا

درة عن وزارة العدل تحد من الاختلافـات في الإشهادات الصادرة عن رؤساء مصالح كتابة  وكذا صياغة إشهادات نموذجية موحدة صا. ويسر

الضبط وفي البيانات المضمنة بها، فضلا عن إحداث سجلات نظامية خاصة بصندوق التكافـل العائلي متعلقة بالأحكام والتنفيذ بدلا من  

  .السجلات المحدثة بحسب اجتهاد كل محكمة
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يسر الأم وعدم عسرها، أي قدرتها المالية على الحلول محل الأب المعدم المعسر أو الغائب رغم   �
 .ستظهارها بما يدل على العُدما
سقوط الفرض الواجب شرعا على الأبناء، واستمرارهم في المطالبة بالنفقة رغم رشدهم أو   �

 .عملهم أو إنهاء دراستهم أو زواج البنات منهن
 .غيبة الأب ظاهريا رغم تواجده الفعلي بالبلد �
فوضين القضائيين، استسهال إنجاز محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز من لدن بعض الم �

 .أو تحايلا من مستصدر هذا المحضر  )34(دون التحقق من صحة البيانات المضمنة به  
 .الحصول على شهادة العوز والإعفـاء من الضريبة دون وجه حق �
 .إيقـاع طلاق صوري بين الزوج وزوجته لاستفـادتهما من مخصصات الصندوق �
مطلق لمفـارقته بعد إبرامهما عقد زواج  الاستظهار بمقرر الطلاق أو التطليق رغم إرجاع ال �

 .جديد
 .الإدلاء بشهادة حياة أحد الأبناء رغم وفـاته الفعلية �
استيفـاء المبالغ الأصلية من المحكوم عليه بها والاستمرار في الاستفـادة من المخصصات   �

 .المالية
لم تسفر  نسبة أبناء مستحقين للنفقة من الصندوق دون وجه حق، إما لكون العلاقة الزوجية   �

 .أصلا عن إنجاب أبناء، وإما بإضافة أبناء لا تربطهم رابطة بنوة مع الأب الملزم
الحصول على محضر عدم وجود ما يحجز من العقـار أو المنقول، رغم وجود مال عقـاري أو   �

 .منقول عائد للمنفذ عليه الملزم
لمستحقـات وفي الشروط  مع التنبيه على أن التشدد في إجراءات استصدار مقررات الحصول على ا 

الموضوعية المتطلبة، والوثائق المؤيدة، واستلزام وثائق جديدة لم ينص عليها القـانون، والمطالبة بما يدل  
على سلوك مسطرة إهمال الأسرة قبل الاستفـادة من صندوق التكافـل العائلي أسوة بالمشرع التونسي الذي  

إهمال العيال، هو تنطع ومغالاة وقول بما لم يقـله    امتناع المدين سلوك مسطرة  لإثباتاستلزم صراحة  

                                                 

مسؤولية المفوض القضائي التحقق من صحة البيانات التي يضمنها في المحضر المسود معاينة وألا يعول في ذلك على  رغم أنه تقع على  ) 34

يسأل  : "على أنه 81- 03رقم  =  = من القـانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين   18مجرد تصريحات الخصوم، وهكذا نصت المادة  

بها ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على    والاحتفـاظوكذا عن إعداد المستندات  المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية  

  ".ذلك



  - 29  -   

المشرع، وإفراغ لمسطرة صندوق التكافـل من محتواها، ومساس بالمعيش اليومي للأبناء القـاصرين وتعطيل  
  .)35(لمكتسب تشريعي طال انتظاره وكثرت الآمال والتطلعات المعقودة حوله  

ن الأبناء الذين تخلى آباؤهم عن واجبهم في الإعالة  إن إعلان الدولة عن مسؤوليتها عن إعالة رعاياها م
طوعا، نكاية وتعنثا، أو اضطرارا وكرها، فـاقة وعوزا، هو نهوض بواجب رئيس يقع على عهدتها وعاتقها، 

، بالارتقـاء بالمواطن من الكفـاف إلى الكفـاية ثم إلى الكفـاءة، )36(وهو تحقيق الأمن الاقتصادي لرعاياها
والتبع الأمن الاجتماعي والسياسي والقضائي بحكم الترابط المكين بينها، وفي  فيتحقق في البداية  

من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له  : "الحديث الشريف
إلى  ، بيد أن مبلغ الإعالة وآلياتها في حاجة إلى مراجعة جذرية ولو بعد حين، بما يفضي  )37(" الدنيا بأسرها

التوفيق بين التيسير الإجرائي والموضوعي، وبين حماية المالية العامة للدولة من الغمط والهدر وسوء  
التدبير، فتتحقق الغاية من تخصيص صندوق للتكافـل العائلي لإعالة المحتاجين من الأبناء دون سواهم، 

  .ريعدون الإخلال بالتوازنات الماكرواقتصادية أو تكريس ثقـافة التواكل وال
لكن وجود إكراهات اقتصادية خانقة وتفريط الدولة في واجباتها في تحقيق تنمية اقتصادية  
واجتماعية مستدامة خاصة في المغرب العميق، وعدم تكريس ثقـافة تحديد النسل، واعتبار الاستكثار من  

فة التحايل واستباحة  إنجاب أبناء في العرف والعقـل الجمعي المغربي ضمانة اقتصادية مستقبلية، وذيوع ثقـا
الأموال العامة والخاصة، وشيوع اقتصاد الريع، والتعويل على إعانات وإعالات الدولة بما يفضي إلى مأسسة  
الفقر وجعله وظيفة، وفتور الهمم عن السعي لجلب الرزق بكد اليمين وعرق الجبين، وتفكك العلاقـات  

وحنانا، وطغيان الجانب المادي وافتتان الناس بالدنيا    الأسرية، وتفريط الآباء في واجب الأبوة نفقة وعطفـا
وبزهرتها والرغبة في الاستزادة من منافعها، وعدم تحقيق النجاعة القضائية بعدم تسريع وثيرة صدور  

                                                 

باستقراء عمل المحاكم بخصوص صندوق التكافـل العائلي نجد أن بعضها يتشدد في إجراءات الدعوى المتعلقة به وفي الشروط  ) 35

يلولة دون وقوع التحايل أو الإضرار بالمالية العامة للدولة ومنع الآباء الملزمين من  الموضوعية المستلزمة، والوثائق المعززة للطلب، بمقولة الح

  .الآداء وفي ذلك تنكب لارادة المشرع وللمقصد من إحداث هذا الصندوق

  1989نوفمبر   20من اتفـاقية حقوق الطفـل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في   27من المادة   3تنص الفقرة  ) 36

تتخذ الدول الأطراف، وفقـا لظروفها الوطنية وفي حدود  " على أنه   1996دجنبر   19بتاريخ   4440المنشورة بالجريدة الرسمية عدد  

وتقدم عند  من الأشخاص المسؤولين عن الطفـل على إعمال هذا الحق   مساندة الوالدين وغيرهماإمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل  

  ...".المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان  الضرورة المساعدة

وقـال حسن غريب وقـال الشيخ الألباني رحمه   2346، ورواه الترميذي في السنن رقم الحديث  300رواه البخاري في الأدب المفرد رقم  ) 37

،  2318سن بمجموع حديث الأنصار وابن عمر السلسلة الصحيحة رقم  االله بعد تخريجه الحديث عن جماعة من الصحابة، وبالجملة فـالحديث ح

كل هؤلاء لم يدعوا كلمة   10362رقم الحديث   294/7رواه البيهقي في شعب الايمان   4141رقم   1387/2أخرجه ابن ماجة  

  .2126: ، حديث رقم146: ص  4: ، وقد انفرد بذكرها ابن عمرو الشيباني في الأحاد والمثاني ج"بحذافيرها"
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وتنفيذ أحكام النفقة، وعدم توسيع وتنويع موارد الصندوق والتفريط في نظام الزكاة المعتبر ركنا من  
إشاعة روح التضامن والتكافـل داخل المجتمع الإسلامي من خلال وظيفة تمويلية مؤسسة    أركان الإسلام يتغيا

على إعادة توزيع المال بين الفقراء والأغنياء، إزالة للهوة الموجودة بينهما، وذلك وفق منطق يراعي شدة  
ا في تفـادي  الإجباري فيكون للزكاة والحالة ما ذكر دورا معتبر   الاجتماعيالحاجة، فيتحقق التأمين  

، ومع كل ذلك لم يقع  )38(ثغرات النظام الضريبي وأداء وظيفة اجتماعية فعالة تحد من ظاهرة الفقر  
أو تكريس ثقـافة الوقف الذي بدوره أدى أدوار تكافـلية عظيمة في المجتمع    )39(تفعيل صندوق الزكاة  

ريعها إلى حين الزواج أو    المغربي، حيث كانت تخصص أوقـاف لليتامى وللمطلقـات والأرامل يعيشون من
، ونكوص الأسر الميسورة أقـارب وأباعد عن كفـالة الأطفـال الأيتام والمتخلى عنهم من قبل  )40(الوفـاة  

آبائهم  بعد أن كان نظام الكفـالة ذي التفرد الإسلامي أحد أبرز صور التكافـل المجتمعي، وتقـاعس الإعلام  

                                                 
، منشورات كلية الآداب  30، نشر ضمن سلسلة ندوات ومناظرات رقم  "إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة"عبد السلام بلاجي، ) 38

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  ". الزكاة وانعكاساتها في المجالين الإقتصادي والاجتماعي: "والعلوم الإنسانية بالرباط، عنوان الندوة

  .192:ص 1984، 1طبعة  ال
معلوم أنه يوجد حساب خاص في القـانون المالي يخص صندوق الزكاة، لكن هذا الحساب ظل مفرغا واسما صوريا لا يجد سبيله إلى النفـاذ، ) 39

   =  .فيكون هذا الصندوق بالنظر لطبيعته الشرعية أجدر من غيره بالعناية والتجلية

-2002أثناء مناقشة مشروع مدونة الأسرة بمجلس النواب، منشورات مجلس النواب الفترة التشريعية    يراجع تدخل النائب عبد الحميد عواد= 

  .223:ص 2004 2003، السنة التشريعية  2007

وعلى الصعيد المقـارن أنشأت الكويت بيت الزكاة وهي تجربة رائدة في هذا المجال حيث تعمل على تقديم المساعدات إلى الأرامل  

للمزيد من التفـاصيل يرجع إلى التوصيات التي انتهت إليها ندوة الزكاة وانعكاساتها في  . جزة عبر مساعدات شهرية وقروضالمطلقـات والع 

من أجل نظام إسلامي للتكافـل الاجتماعي عن طريق  : الدكتور عبد االله بودهرين في مقـاله. المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتي عدّدها

، منشور بمجلة المحاكم المغربية  1983نونبر   27إلى    21ر المعهد الدولي للقـانون الفرنسي المنعقد بالرباط من  الزكاة والملقى في مؤتم

  .9: ، ص1984لسنة   30: عدد

كانت ثقـافة الوقف سائدة في المجتمع المغربي لكنها تلاشت بمرور الزمن رغم  أن فيها معنى تكافـليا عظيما، وقد جاء في خطاب  ) 40

كانت عندنا أحباس لإغاثة الملهوف وأحباس لإدخال الفرحة على قـلوب الناس، أو  : " 1985ن الثاني بمناسبة عيد الشباب لسنة  الراحل الحس

فتاة أرادت الزواج ولا تملك ما تتزين به في ليلة عرسها وهذه أيضا كانت تشملها الأحباس ولكن الأحباس كذلك كانت تفرج على الناس، 

أصبحت    يتمنىلاحظت أن الناس لا يحبسون وأن رأس مال الأحباس رغم الجهود التي تبذلها عوض أن  . ضارة والرقةفـالأحباس هي مقياس للح

رقعته تضيق فوجدت أن من أعطى هبة أو حبس تفرض عليها الضرائب، لذلك في إطار القـانون لم يعد على من يعطي أو يحبس أداء  

  .3: ، ص1985يوز  يول 10 بتاريخ 12741جريدة العلم، عدد  ". ضرائب
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ميه، ووقوع التباس في أذهان وفهوم العامة جراّء ذلك  عن التعريف بحقيقة هذا المكتسب وغاياته ومرا
)41(.  

كل ذلك من شأنه التأثير على تجربة إنشاء صندوق التكافـل العائلي بالمغرب فيغدو أصلا لا استثناء،  
ومعيلا لا بديلا، وأن يكون مآله الإفـلاس، ولعله نفس مآل صندوق التكافـل العائلي بتونس، وكل صندوق لم  

اب إنجاحه موارد ومصارف وإن كانت الدولة مدعوة لعلاج الأمراض لا الأعراض، والأسباب لا  تُهَيـأ أسب
النتائج، وإلا تعاظم عدد المستحقين للإعالة كل سنة، وستزداد نسب الطلاق وتتفـاحش لوجود مورد مالي  

الاعتلال    قـار يغني عن الزوج المعيل، ولن تجدي صناديق الإعالة مهما تنوعت في القضاء على مظاهر
الاجتماعي والاختلال الطبقي البنيوي التي سادت ردحا طويلا من الزمن فـإن إدماج الفئات المعوزة في  

ومساندة الفئات في وضعية هشة لا يتحقق بمجرد ذلك،   الاجتماعيوتحقيق التماسك    الاجتماعيالنسق  
  بالإتباعنشائها، تعتبر نموذجا جديرا  ولعل فكرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن حافظت على غايات إ

، مع لزوم الانفتاح على بعض التجارب  )42(بتركيزها على فكرة الرجال قبل المال، والغاية قبل الوسيلة  
وبرامج محاربة الفقر والهشاشة في أندونيسيا   )43(، كبنك الفقراء ببنغلاديش  بالإتباعالدولية الجديرة  

افـل شركة تتولى استثمار وإعادة تدوير الأموال التي يتولى صرفها  والشيلي وغيرها، وجعل صندوق التك
للتحقق من شروط    الاجتماعيينوذلك ضمانا لاستمراريته ومنعا من استنزافه وتفعيل دور المساعدين  

الاستحقـاق وإخضاع المستفيدين لمراقبة صارمة وكذا استحداث آليات تحقق الغايات التكافـلية المرجوة  
وعقيدة التواكل   )44(الذي حرص عليه صاحب الجلالة، والغاية تغيير ثقـافة الريع    لاجتماعياوتكرس الطابع  

                                                 

المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفـادة من صندوق التكافـل العائلي تم توجيه    41-10في إطار مواكبة وتتبع تطبيق القـانون رقم  ) 41

والذي طالب فيه رؤساء المحكم موافـاة الوزارة بالمعطيات والبيانات المتعلقة   23/10/2013وتاريخ   22365كتاب وزير العدل عدد  

 28/10/2013وفق نموذج أعدته الوزارة، وإعلامهم بعقد لقـاء تواصلي بتاريخ   ق مقتضيات القـانون المنظم لصندوق التكافـل العائليبتطبي

، ورؤساء مصالح كتابة الضبط  الابتدائيةورؤساء المحاكم    الاستئنافعلى صعيد كافة محاكم الاستئناف بالمحكمة حضره الرؤساء الأولون لمحاكم  

العملية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القـانون     الإشكالاتر الشؤون المدنية بوزارة العدل عبر تقنية التواصل عن بعد وذلك لمناقشة  وأداره مدي

  .المذكور

هناك على الصعيد الحكومي برامج تؤكد هذه الرؤية من قبيل برنامج إنماء ومساندة، وتوجد أيضا مبادرات على صعيد بعض الوزارات  )  42

  .نامج تيسير الذي يروم دعم تمدرس أطفـال الأسر المعدمة، ومنع الهدر المدرسي والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليمنظير بر 
فقد أسس البنغلاديشي محمد يونس بنك جرامين للأرصدة الصغيرة، حيث حوّل مائة ألف من الشحاتين إلى منتجين، حيث قـال في عبارة  ) 43

فتحول عشرة آلاف منهم إلى رجال  " لماذا لا تحملون معكم بضائع للبيع، وتستمرون في طلب المعونة والإحسان؟": ذات دلالة اقتصادية كبرى

وحاز الرجل بتجربته   % 99أعمال، وبنك جرامين يقرض الفقراء بدون أية ضمانات مبالغ لا تزيد عن مائة دولار وقد وصلت نسبة السداد إلى  

  .الناجحة جائزة نوبل

فة الريع فكرة مناطقية سائدة في جنوب المغرب مكرسة من لدن الدولة بفعل قضية الصحراء، ولها شواهد منظورة، أبرزها  كانت ثقـا) 44

على المستفيدين دون مقـابل أو خدمة، لفـائدة الدولة، وكذا الموظفون الأشباح الذين يستفيدون من دخل شهري    الإنعاشتوزيع بطاقـات  
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وتكريس فكرة المواطنة المبنية على التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن الغرم بالغنم وأن    والتخاذل
ير عند الحق  الوطن يبنى بسواعد جميع أبنائه، فـالحياة لا تعطي إلا بقدر ما تأخذ، والمواطن القوي خ

  .سبحانه من المواطن الضعيف المتواكل الذي يعيش عالة على غيره
مما يفرض تعاون جميع الأطراف التي لها علاقة بالصندوق قضاة ومتقـاضين ودفـاع وهيئات مختصة  
بالصرف وجمعيات أهلية موجهة، لتحقيق سائر الغايات التشريعية المؤملة، بتحقيق الأمن الإقتصادي للأسر  

، والمقصد البعيد  )45(وزة فيغدو عاملا من عوامل الإستقرار الأسري، لا حافزا للتفكك والإنحلال الأسري  المع
السامي المراد المحافظة على لحمة الأسرة وعلى تماسكها المادي والمعنوي، ومن ثمة المحافظة على  

  .تماسك المجتمع ككل

  

 

  

  

    

                                                                                                                                                            

اضح وواضح لقـاعدة الخدمة مقـابل الأجر المعروفة في ميدان الشغل في كافة بقـاع الدنيا، فضلا على دعم  دون أداء خدمة فعلية، في نقض فـ

ن  المواد الأساسية لتباع بأثمنة زهيدة بدعوى خصوصية المنطقة، وكأنه امتياز مقـابل المواطنة، في ضرب صريح لفكرة المساواة بين المواطني

ضى صندوق التكافـل العائلي، ستعمم ثقـافة الريع على المغرب بكامله، دون أي تمييز جغرافي، بوجود مواطنين بدرجات متفـاوتة، وبمقت

  .وسيتعاظم التواكل ويزداد التعويل على إعانات الدولة

ور  هذه المخاوف والهواجس حاول وزير العدل تبديدها في أكثر من مناسبة، من ذلك مثلا خطابه في افتتاح أشغال اليوم الدراسي بعد مر ) 45

  .35: ، ص2005سنة على تطبيق مدونة الأسرة، منشور بمجلة قضاء الأسرة العدد الأول، يليوز  
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 :تمهيد
د من التجاهل و الجحود ، حقيقة واقعية نتيجة الطفرة النوعية التي  أضحت البنوك الإسلامية، بعد عقو 

  .حققتها خاصة في عقدها الأخير

قبل الإسلامي، إثر نجاحها الباهر في   ،نخبويا على الصعيد العالميرت هذه الأخيرة مطلبا جماهيريا و وصا 
العالمية، و كبدت أعتى  تخطي الأزمة المالية العالمية، التي أطاحت بعمالقة المؤسسات المصرفية  

  .اقتصاديات العالم خسائر تقدر بملايير الدولارات

ومع أن تجربة البنوك الإسلامية صار لها من التواجد ما يناهز نصف القرن، عمت خلاله معظم بقـاع العالم  
  الإسلامي والغربي، إلا أنها لم تعرف طريقها لبلادنا التي شكلت استثناء غير مقبول على مر العقود

أمام الإقبال العالمي المتزايد على هذه التجربة، و أمام نجاعتها المالية و مردوديتها     -السالفة
قبل أن تقتنع السلطات المالية مؤخرا بهذه التجربة، و تخصها بالتنظيم من خلال مقتضيات    -الاقتصادية

التجربة حيز التطبيق    مشروع القـانون البنكي الجديد، الذي نتمنى أن يرى النور مؤذنا بدخول هذه
سوقـا فتيا للعمل  و  ،كاملة غير منقوصة، في هذا البلد الذي يعتبر بخصائصه و مؤهلاته تربة خصبة

  .المصرفي الإسلامي، الذي سيثري الاقتصاد المغربي، و يجعل من المغرب قطبا ماليا واعدا بامتياز

 ،قها بالمغرب، من خلال ثلاثة محاوروسنلقي في هذه الدراسة نظرة موجزة عن تجربة هذه البنوك وآفـا
حديث عن  الموقف الشرعي منها، والثاني للرفي التقـليدي و نخصص الأول للحديث عن أسس النظام المص

في مشروع القـانون البنكي   تطورها، والثالث للحديث عن البنوك التشاركيةنشأة البنوك الإسلامية و 
  . ق هذه الأخيرة بالمغربالمغربي، مختتمين بمحاولة تقييم و استشراف آفـا

  

  

  :سلامي منهاأسس النظام المصرفي الحديث و الموقف الإ: أولا

  لبنوك التشاركية وآفـاقها في المغربا

  الدكتور عدي البشير
  أستاذ بكلية الحقوق ابن زهر  

  بأكادير   
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الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين أساس النظام المصرفي الحديث، وذلك عبر تجميع    تشكل
ت  ووضعها تحت تصرف المستثمرين، علاوة على تقديم بعض الخدمات والتسهيلا ،الأموال من المدخرين

  .التي تيسر تعاملات الفـاعلين الاقتصاديين المتعاملين معها

بغض النظر عن التطبيق، و بغض النظر عما آل إليه  - وإذا نظرنا إلى المبدأ الذي يقوم عليه هذا النظام  
سواء من حيث تجميع المدخرات من   -العمل المصرفي من التخصص في خلق النقود والاتجار في الديون  

ة استثمارها وتوزيعها، أو من حيث تقديم خدمات تسهم في تيسير المعاملات بين المتعاملين  الأموال وإعاد
معها، نجده يتفق تماما وغاية عمارة الأرض التي خلق الباري عز وجل الإنسان من أجلها، وكذا أهم مقـاصد  

  .)46(الشرع في الأموال وهو رواجها وفي المعاملات عموما وهو تيسيرها

تقتضي إقـامة مشاريع ضخمة، تتطلب أموالا ومجهودات مهمة،  - خاصة في الوقت الحاضر- فعمارة الأرض  
قد لا تتوافر لمجموعة معينة، فضلا عن فرد معين، وقيام مؤسسة من نوع المصرف بمهمة تجميع الأموال من  

ي هي إحدى  المدخرين وتوجيهها للاستثمار بغية تحقيق نماء اقتصادي، ما هو إلا أحد تجليات العمارة الت
وظائف الإنسان على الأرض، كما يعتبر تطبيقـا لأهم مقـاصد الشرع في الأموال وهو رواجها حتى لا تكون  
دولة بين فئة محدودة من الناس، كما أنه الصيغة المثلى لتجنب الاكتناز، الذي حرمته الشريعة وتوعدت  

  .لهم على استثمارها وأداء حقوقهاعليه بأشد أنواع العقـاب، للذين يملكون من الأموال ما لا قدرة  

ومن يتأمل في المسألة بعمق وتفهم، يجد أن النقود لها نظر خاص في  ”: يقول الأستاذ سامي حمود
محرم كنزها من ناحية، ومحظور إنفـاقها تبذيرا وإسرافـا من ناحية ثانية، ولو   - أي النقود- الإسلام؛ فهي  

لمصرفي في جمع المال وحفظه حفظا حسابيا بأسماء المالكين  نظرنا بين هذين الحدين لوجدنا أن الأسلوب ا
مع   -من حيث غاياته- ثم القيام بتشغيله عن طريق إعادته للعمل في المجتمع من باب آخر يتفق تماما  

المقـاصد الشرعية العامة، ولا نرى أننا نتجاوز بالقول حين نقرر بأن الأسلوب المصرفي في جمع الأموال  
ق عملي تطبيقي لنظرة الشريعة إلى ما يجب أن يكون عليه دور المال في المجتمع، وهو  وتوظيفها هو تحقي

أسلوب يتحقق فيه التوفيق بين حقوق الأفراد في تملك المال وحق الجماعة في الانتفـاع بهذا المال حتى لا  
  .)47(“يبقى معطلا بالاكتناز

بدأ، فـإنه على العكس تماما من حيث  غير أن الأمر إن كان على هذا الشأن من التناغم من حيث الم
التطبيق، يناقض مقـاصد الشرع في الأموال والمعاملات، بل يناقض من الأحكام ما هو معلوم من الدين  

  .ضرورة، سواء من حيث الوسائل المستعملة أو الغايات التي ينتهي إليها

                                                 
 .وما بعدها 175: مقـاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص: ينظر في مقـاصد الشرع في الأموال) 46(
 .82: حسن حمود، ص  سامي. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، د) 47(
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عر الفـائدة، والفـائدة بما لا  أما الوسائل فـلأن هذا النظام يعتمد في جمع المدخرات وتوزيعها، مبدأ س
، والربا حرام شرعا بغض النظر عن طبيعة القرض، إنتاجيا كان أم  الجاهلية يدع مجالا للشك عين ربا

استهلاكيا، وبغض النظر عن طبيعة أطراف القرض، أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين كانوا ، أفرادا أم  
والتعامل بالربا يعني إعلان الحرب على االله عز  . رض، و بغض النظر عن يسر أو عسر المقتمؤسسات أم دولا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين، فـإن  {: وجل؛ حيث يقول عز من قـائل
   .)48(}لم تفعلوا فـاذنوا بحرب من االله ورسوله، وإن تبتم فـلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

ائل، أما من حيث الغايات فـلأن الوسائل المتبعة والقيود المشترطة، تؤدي إلى حصر  هذا من حيث الوس
الاستفـادة من هذه الأموال في فئة معينة، هي فئة الأغنياء التي توفرت لها الملاءة والضمانات المشترطة  

صلا في  ، ومن ثم تكديس الأموال لدى الفئة غير المحتاجة أ)49(من قِبل المصرف للاستفـادة من قروضه
  .مقـابل حرمان الفئة المحتاجة منها

فيصير المصرف أداة لحصر تداول المال بين الأغنياء فقط، بل أداة لنقـلها من الفئات ذات الدخل   
  . )50(المحدود إلى الفئة الغنية، وهو عكس مراد الشرع في تداول الأموال

الإسلام أمام هذا النظام ثلاثة مواقف  أمام هذا التعارض والتناقض بين الأمرين، وقف المعنيون في بلاد  
  :جعلتهم فرقـا ثلاثة

فريقـا قبل بهذا النظام جملة وتفصيلا دون أدنى تحفظ، جريا على مذهبه في التسليم بكل   
  .ما أنتجه الغرب أو طوره

فريقـا رفض هذا النظام جملة وتفصيلا إدراكا منه لمخالفته أحكام الشرع ومقـاصده،  
  .وي يراعي حاجيات الناس طبقـا للشريعة الإسلاميةوطالب بإقـامة بديل لارب

                                                 
اديين الغربيين من  علاوة على الأضرار الاقتصادية للفـائدة حيث خلص العديد من كبار الاقتصهذا  . 279-278: سورة البقرة، الآيتان) 48(

سعر    المسلمين، إلى أنفضلا عن أمثالهم من العرب و   آرثر كينستون و هايلز و موريس آلي،كينز وسيمونز وفريدمان وليبلنج و : أمثال
يؤدي إلى تدهور النقود،وسوء تخصيص الموارد  لأزمات الاقتصادية و يولد اويزيد من البطالة، و ، الفـائدة لا يشجع الادخار و يعيق الاستثمار  

لال المقيت بين  يخلق الاستغطبقية و يمنع الحراك الاجتماعي و وسوء توزيع الدخل، و يخفض من معدل نمو الاقتصاد القومي، و يكرس ال
" فيكون بذلك  . يراكم ديونهاتها، و يهوي باقتصادها و إرادق التنمية و يسلب الدول حريتها و يقف حجر عثرة في طريقـات المجتمع، و طب

: أنظر في هذا الشأن  . يسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصاديةقد الحياة الاقتصادية مناعتها، و المعاملات الاقتصادية، بحيث يف" إيدز
" رؤية إسلامية" الأزمة المالية العالمية  و . 15: ميد الغزالي، صعبد الح. والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، د  الأرباح

 .وما بعدها  118عمر سليمان الأشقر، ص  : والربا و أثره على المجتمع الإنساني، د. 106/107أشرف دويبة ، ص  : د
لتسويقية المصرفية و تتفنن في ابتداع أساليب خلق الضمانات الوهمية لتوسيع دائرة معاملاتها و تعظيم أرباحها  هذا قبل أن تعمد الآلة ا)49(

 .فئة الزبناء، التي يمكن أن تحظى قروضها بالشراء من قبل المؤسسات المالية و المتخصصة في شراء الديون  بمن خلال اجتذا
إن ما يجري هو عملية  :" ت بكلمات بليغة حين قـال عن حقيقة الفـائدة من خلال العمل المصرفيوهو ما عبر عنه المستشار الألماني بران) 50(

 .106/107، ص  "رؤية إسلامية" الأزمة المالية العالمية  : د أشرف دويبة :انظر". نقـل دم عكسية من المريض إلى الطبيب
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فريقـا حاول تسويغه وإضفـاء الشرعية عليه تحت هذه الذريعة أو تلك، إما إرضاء للسلطة   
  .التي تبنت المشروع، وإما تحت تأثير بريق الحضارة الغربية وقتها

وانبرى للدفـاع عنه ضد كل  ولم يقف الفريق الأول عند مجرد القبول بهذا النظام، بل وقف سادنا ببابه  
من حاول انتقـاده أو بيان عيوبه، وخاصة ضد الفريق الرافض والذي التحق به أكثر الذين حاولوا إضفـاء  

انتهت إلى تأكيد ربوية العمل البنكي التقـليدي،وما  و  ،والأخذ والرد ،الشرعية عليه بعد سنوات من النقـاش
. ويدعون إلى إحلال بديل إسلامي لا ربوي عادل ،التقـليدي  فتئوا يؤكدون، جاهرين، ربوية النظام المصرفي

كتبت بحوث ومقـالات، وألفت كتب ورسائل للدفـاع عن موقف الإسلام في تحريم الربا، ”وبموازاة ذلك  
وبيان ما وراء إباحته من أضرار ومفـاسد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية، وبيان فضل الاقتصاد  

 “به من وسطية وواقعية مثالية، تجمع بين رعاية الواقع وعدم إغفـال العنصر الأخلاقيوما يتميز   ،الإسلامي
)51(.  

غير أن مثل هذا الكلام النظري، رغم إشادة بعض كبار الاقتصاديين المنصفين به كالفرنسي جاك  
إن طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورا في النظامين المعروفين،  ”: أوستري الذي قـال حينذاك

رأسمالي والاشتراكي، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الإسلامي، وسيسود  ال
، لم يكن ليحرك ساكنا أمام أبواق صورت وسوقت النظام  )52( “عالم المستقبل لأنه طريق للحياة المعاصرة

، وهو الأداة الأساسية  الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث”الربوي المتمثل في سعر الفـائدة على أنه  
لإدارة النظام النقدي، وهو العامل المؤثر في المدخرات، وهو المعيار الذي يضمن انتقـاء أكفـأ المشروعات، 

  .)53( “...وهو الذي سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية ومن ثم من التبعية

  :نشأة البنوك الإسلامية وتطورها: ثانيا   

لنقـلة النوعية التي بدأ البديل الإسلامي يرى بها النور، تلك التي عملت على تنزيل التنظيرات  كانت ا   
التي أنشئت في   ، )54("بنوك الادخار المحلية"الفقهية على أرض الواقع، والمتمثلة بالأساس في تجربة  

نظام لا ربوي يقوم  بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز النجار والتي أخذت ب 1963الأرياف المصرية سنة  
  .على روابط وعلاقـات مباشرة وعلى ثقة متبادلة بين البنك والفـلاحين

                                                 
 .39: يوسف القرضاوي، ص. فوائد البنوك هي الربا الحرام، د) 51(
 .29: محمود الخالدي، ص. د: ن مفهوم الاقتصاد في الإسلامع) 52(
 .15: عبد الحميد الغزالي، ص. الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، د) 53(
إلى مستوى تجربة    من القرن المنصرم ، كصندوق الحج في ماليزيا، لكنها لم ترق  ظهرت بآسيا في هذا السياق تجارب في الخمسينيات )54(

 .بنوك الادخار المحلية في مصر، تنظيما و ممارسة
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وفكرة هذه البنوك مستوحاة من تجربة بنوك الادخار المحلية التي تعرف بطابعها المحلي و الشعبي و  
   ).55(تعاملها اللاربوي وتنوع تعاملاتها

لبنوك في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية و نجاحها  وقد تأثر الدكتور النجار بتجربة هذا النوع من ا 
  . )56(في تعبئة المدخرات بشكل لافت، وعمل على تطبيقها و فقـا لقواعد الشريعة الإسلامية و أحكام معاملاتها

استطاعت هذه البنوك من خلال استعمالاتها للأموال المتجمعة لديها عن طريق الاستثمار المباشر و  و  
لقرض الحسن، أن تحقق نجاحا لافتا إذ بلغ عدد فروعها في السنوات الأربع التي عملت فيها  التشاركي وا

فرد، وتجاوب معها   200تسعة فروع كبيرة، وما يزيد على عشرين فرعا صغيرا،يديرها طاقم مكون من  
جمهور المدخرين و المستثمرين بمختلف فئاتهم حتى وصل عدد المتعاملين معها مليون متعامل، 

وأخذ   %7استطاعت أن تغطي مصروفـاتها الإدارية وأن توزع عائدا على المستثمرين فيها بدأ بحواليو 
  .)57( في التزايد بعد ذلك

ورغم بساطة هذه التجربة، وقصر عمرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات، فـإن أهميتها تكمن في كونها  
الاستثمارات حسب مبدأ المشاركة في الربح  أقـامت الحجة على جدارة النظام التجاري الإسلامي في تحقيق  ”

وأحدثت تأثيرا ملموسا على مختلف  ... والخسارة بدلا من مبدأ الفـائدة الذي جعل المال دولة بين الأغنياء
المستويات، وفتحت المجال فسيحا أمام انطلاق مسيرة بنوك اجتماعية وتجارية مشابهة كمشروع كراتشي  

  .)58( “...لصناعة والعمل بتركيا وبنك ناصر الاجتماعيوبنك التمويل اللبناني، وبنك ا

هكذا اعتبرت هذه التجربة تحولا نوعيا في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ حيث نقـلت البديل اللاربوي في  
التعامل المصرفي من النظرية إلى التطبيق وأعطت الدليل والمثال، وفسحت المجال أمام تجارب مماثلة بدأت  

، بسعي من السلطات  1971سنة   بنك ناصر الاجتماعي المصري من القرن المنصرم بإنشاء  في العقد السابع
بغرض توسيع قـاعدة التكافـل الاجتماعي بين المواطنين المصريين، على أساس عدم التعامل   المصرية

نين  بالفـائدة، و استثمار الأموال عن طريق المشاركة، وتم استثناء معاملاته من الخضوع لمقتضيات القوا
  .المصرفية الجاري بها العمل بما في ذلك الخضوع لرقـابة البنك المركزي

                                                 
. أعمال ندوة من منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط". في الاقتصاد الإسلامي. "تجربة المصارف الإسلامية: علي يوعلا: ذ) 55(

 .186ص. 1989
 .64ص  . د عائشة الشرقـاوي المالقي. طبيقالبنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه و القـانون و الت)56(
د  . و البنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه و القـانون و التطبيق.143: محمود محمد بابللي، ص. المصارف الإسلامية ضرورة حتمية، د) 57(

 . 65ص  . عائشة الشرقـاوي المالقي
 .133: علال الخياري، ص. الاقتصاد الإسلامي، د) 58(
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، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سنة  1975سنة   البنك الإسلامي للتنميةبعد ذلك أنُشِئَ  و  
   )59( .1976وزيرا لمالية الدول الإسلامية، و تم افتتاحه سنة   36بعد مصادقة   1975

الذي يعد الطفرة النوعية الحقيقية التي كرست العمل    بنك دبي الإسلاميأنشئ  في ذات السنة  و  
خلال مسيرته وأبهر    النموذجي   المصرفي الإسلامي المتخصص على أرض الواقع، و قد تميز هذا المصرف

من   1988بنجاحه حتى اعتلى في ظرف وجيز من نشأته المرتبة الأولى بين بنوك الإمارات العربية سنة  
بنكا   18والمرتبة الثانية من بين    %81.1صافي الربح إلى مجموع حقوق المساهمين بنسبة بلغت  حيث  

   )60(.تجاريا من حيث حجم الإقراض و التسليف

بيت التمويل  ، وكذا  السوداني، و نظيره  بنك فيصل الإسلامي المصريأنشئ    1977وفي سنة    
، باتفـاق رؤساء البنوك الإسلامية  للبنوك الإسلاميةفيها الإتحاد الدولي  وهي السنة التي أنشئ  . الكويتي

القـائمة وقتها، و تم الاعتراف به دوليا في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بدكار  
   )61(.1978سنة  

، وهي السنة  1979سنة   بنك البحرين الإسلامي، وبعده  1978سنة   البنك الإسلامي الأردنيثم أنشئ   
و استبعاد التعامل  الأسلمة  نحو   إيران  وباكستان  بدأ فيه التحول الفعلي للبنوك التقـليدية في    التي

، إلى أول  "التروست الوطني للاستثمار" ففي هذه السنة تحولت المؤسسة الوطنية الباكستانية  . بالفـائدة
مركزي لتنسيق العمل  بنك متخصص يعمل بدون فـائدة، وأقيم في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية بنك  

   )62(.البنكي الإسلامي
                                                 

مؤسسة مالية دولية للتمويل الإنمائي، يهدف إلى المساعدة على تنمية التجارة الخارجية، وتوفير وسائل التدريب، والقيام  هذا البنك  ) 59(
الإسلامي  بالأبحاث اللازمة للنشاط الاقتصادي و المالي و المصرفي الإسلامي، وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية المتمتعة بعضوية منظمة المؤتمر  

تتاب في رأس ماله؛ وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء و المجتمعات الإسلامية مجتمعة و  بعد الاك
 .منفردة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية

المرتبة الأولى    2012عتلي برسم سنة  لا يزال هذا المصرف محتلا للصدارة بين البنوك الإسلامية، حيث تظهر أحدث الإحصائيات أنه ي) 60(
  %41.17بما نسبته   درهم إمارتيمليار   95.37، من حيث حجم الأصول بواقع  )المساهمة العامة(بين المصارف الإسلامية الإماراتية الخمسة  

تبة الأولى من حيث حجم  مليار درهم، والمر  66.8و المرتبة الأولى من حيث حجم الودائع بواقع  . من إجمالي أصول المصارف المذكورة
و المرتبة الأولى من حيث النمو في حجم الأرباح التي تم توزيعها، وقـام في نفس السنة بفتح  . مليار درهم 55.56التمويلات التي قدمها بواقع  

   .فرعا 74إلى    2012فروع جديدة بدولة الإمارات العربية ليصل عدد فروعه في بداية   9
تقديم المساعدة التقنية و الخبرات للمجتمعات الإسلامية الراغبة في البنوك الإسلامية و متابعة أنشطتها و  أنشئ هذا البنك بهدف  ) 61(

ن  تطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها ووضع أسس التعاون و التنسيق و تبادل الخبرات بينها و تمثيل المصالح المشتركة لها و الدفـاع ع
حرية انتقـال الأموال بين البنوك الإسلامية، والعمل على تنسيق و توحيد نظم العمل و النماذج المصرفية، و  مصالحها، و السعي لتحقيق ضمان  

سلامية  إبداء المشورة و إعداد الدراسات فيما يتعلق بمشروعاتها، و اقتراح وسائل تدبير الموارد، و القيام بالوساطة و التحكيم بين البنوك الإ
وبحث مشاكل النقد و الائتمان  في البنوك محليا و دوليا و اقتراح حلول لمشاكل المتعلقة بها، والنهوض بأوضاع   طبقـا لنظام يضعه الإتحاد،

 .العاملين بالبنوك الإسلامية الأعضاء
 .87/98ص  . د عائشة الشرقـاوي المالقي. البنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه و القـانون و التطبيق) 62(
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و توالى بعد ذلك إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية لتتجاوز عتبة العشرين في بداية العقد الثامن، و  
بيت  و تم تأسيس  .1981سنة   بيت المال الإسلامي بسويسرا لتعرف طريقها نحو الأسواق العالمية حيث أنشئ

البنك الإسلامي العربي الأفريقي  و   مصرف الإسلامي الدولي بالدانماركالو   التمويل الإسلامي بلندن
، وما فتئت تتزايد حتى  وصلت  )63(1986و لتتجاوز عتبة الخمسين بحلول سنة   .1983سنة   بالباهاماس

مليار   750مؤسسة مصرفية ومالية تدير استثمارات تقدر بحوالي   150حوالي    1997إلى غاية مايو  
  .)64(دولة 27وانتشرت في أكثر من  آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا  دولار غطت قـارات  

بالكينونة والتميز  بما في ذلك المصارف التقـليدية، وذلك من خلال   - إلا من أبى  –فشهد لها الجميع  
تشيس منهاتن، ”: الإسراع بفتح فروع ونوافذ تتعامل بصيغة إسلامية بما فيها عمالقة البنوك الدولية من أمثال

وجيروزنتال،  ،يونيون بنك أوف سويزرلاند... يتي بنك، وإيه إن زد جرندلايز، ولكين ورت بينسون، و  وس
، في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم بما فيها الدول العربية؛ حيث  )65( “والإيه بي سي انترناشيونال

فرعا،  70في مصر وحدها   1999يل  بلغ عدد الفروع الإسلامية في البنوك التقـليدية العربية إلى غاية أبر 
نتيجة تدفق  - ، وبلغ من نجاح هذه التجربة وتفوقها، أن وصل  )66(في المملكة العربية السعودية 46و

 )مبلغ الأموال المستقطبة(معدل الزيادة في إجمالي أرصدة الميزانية التجميعية   - الودائع بشكل لافت
، بينما كان معدل الزيادة على  )%49.1( 1982ة  عنه في سن 1983لاثني عشر بنكا إسلاميا في سنة  

  .)67(في الفترة نفسها) %19.9(مستوى البنوك التقـليدية  

منها   51بنكا   176ما يناهز   2002ومع بداية القرن الحالي بلغ عدد هذه المصارف قبل متم سنة  
جلس التعاون  بم 21بالشرق الأوسط، و   26بجنوب شرقي آسيا، و   31بأفريقيا، و   35بجنوب آسيا، و  

مليار   260ودائعها ما يفوق  وبلغ عدد أصولها و . بأستراليا 1بآسيا، و   2أمريكا، وبأوروبا و  9الخليجي، و  
  ) 68( .دولار

مصرفـا ، موزعة عبر   396، في عز الأزمة المالية العالمية، ما يناهز   2008ليصل عددها قبل متم عام  
و  . مصرفـا 320صارف التقـليدية التي تقدم منتجات إسلامية  دولة، فيما بلغ عدد الم 53أرجاء العالم على  

  .مليار دولار 642بلغ رصيد التمويل بها ما مجموعه  

                                                 
. أعمال ندوة من منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط". في الاقتصاد الإسلامي. "بة المصارف الإسلاميةتجر : ذ علي يوعلا) 63(

1989. 
 .9: مشاكل وآفـاق، الشيخ صالح عبد االله كامل، ص: تطور العمل المصرفي الإسلامي) 64(
 .61: أحمد، وطارق االله خان، ص  التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، منور إقبال، وأوصاف) 65(
 . 1999ماي  -، أبريل52سعيد المرطان، عدد  . مجلة اقتصادنا الصادرة بالدار البيضاء، حوار مع د) 66(

 .19: جمال الدين عطية، ص. البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقـليد والاجتهاد، النظرية والتطبيق، د) 67(
 2002ديسمبر  / كانون الأول   –مجلة الاقتصاد والأعمال  )68(
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وأثبت الأزمة المالية العالمية صمود هذه المؤسسات و قوتها في مقـابل المؤسسات الربوية التي سقط  
مصرفية الإسلامية القـائمة على المشاركة  العديد من عمالقتها واحدا تلو الآخر ، و أثبتت الأساليب و الصيغ ال

و المخاطرة جدارتها و جدواها وكذبت مزاعم السماسرة و الدجالين، وأكدت  تنبؤات المحللين العقـلاء  
خطر الاضطراب  :"الذي قـال ذات يوم بأن  " سيمونز" المتجردين من أمثال الاقتصادي الأمريكي  

تم اللجوء إلى الاقتراض، و إذا تمت الاستثمارات كلها في  الاقتصادي يمكن تفـاديه إلى حد كبير إذا لم ي
:" التي قـالت بأن  " لوريتا نابوليوني" ، ومن أمثال الباحثة الإيطالية  ." بالمشاركةشكل تمويل ذاتي و  

المصارف الإسلامية يمكن    :"، و أن  "التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني
  .)69(."البديل المناسب للبنوك الغربيةأن تصبح  

فسارت المؤسسات المالية الإسلامية في خطى نموها المطرد في الوقت الذي اندحرت فيه العديد من  
الذي أعلن  " ليمان برادرز" أعتى المؤسسات المصرفية الربوية في العالم وعلى رأسها عملاق بنوك الأعمال  

المزعومة ، ليبلغ عددها حسب آخر إحصائيات مجلس إدارة الجمعية    إفـلاسه بعد عقود من الريادة المصرفية
دولة يتجاوز حجم أصولها ترليون   60بنك عبر العالم تتواجد في نحو   500المصرية للتمويل الإسلامي، 

بنكا في مختلف أنحاء العالم   320دولار، فيما بلغ عدد البنوك التقـليدية التي تقدم خدمات إسلامية  
  ).70( .مليار دولار 200يلاتها  ويصل حجم تمو 

وتوسع نطاق معاملاتها و خدماتها ، بعد أن كانت أعمال أول تجربة إسلامية منحصرة في الاستثمار المباشر   
حسابات الادخار  الحسابات الجارية و : ة بما فيها  والمشاركة و القرض الحسن، ليشمل أغلب العمليات المصرفي

ستندية وخدمات الصرف الأجنبي  الاعتمادات الموخطابات الضمان و   ائع الاستثماريةالاستثماري والود
الشيكات السياحية وتمويل  لكترونية وخدمات الصراف الآلي وشبكة التحويلات العالمية و البطاقـات الاو 

و  المباني السكنية و التجارية و الصناعية، و تمويل البضائع و السلع و تمويل السيارات و تمويل التجارة المحلية  
الدولية، عن طريق العقود المدنية العادية و عقود المضاربة و المرابحة و المشاركة و الاستصناع و الإجارة  

  . و المغارسة و المزارعة، وغيرها من صيغ التمويل الشرعية

وهكذا بعد أن ظن الكثير أن لا مفر من نظام الفـائدة إلا إليه، وأن أي محاولة للتخلص من نظام الفـائدة  
لا  ”: ي انهيار النظام المصرفي وشل النظام النقدي وتلاشي المدخرات، وبعد أن قيل لثلة من الغيورينيعن

ومن ثم لا تحلموا باقتصاد إسلامي يوما، إن الاقتصاد  . تحلموا بقيام بنك إسلامي، بنك يقوم على غير الفـائدة
دتم بنوكا بلا فـائدة فقد نشدتم  فـإذا نش. عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك

أصبح النظام المصرفي الإسلامي حقيقة قـائمة، بل أكثر تميزا واستقرارا من النظام الربوي    )71( ،“المستحيل
                                                 

 .107أشرف محمد دويبة، ص  : ، د"رؤية إسلامية" الأزمة المالية العالمية  ) 69(
 .2013مايو   26صحيفة المصريون العدد المؤرخ في  ) 70(

 .33: ، ص.س.فوائد البنوك هي الربا الحرام، م) 71(
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النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة  ”:بشهادة صندوق النقد الدولي الذي صرح في تقرير له أن
وبشهادة مجلس  )72( “فـائدة أكثر استقرارا من النظام المالي الغربيفي الربح والخسارة دون حساب سعر ال

وأنه مريح   ،اضحاالشيوخ الفرنسي الذي أكد أن هذا النظام المستمد من الشريعة الإسلامية يعيش ازدهارا و 
  .)73(دعا إلى ضمه للنظام المصرفي في فرنساللجميع مسلمين وغير مسلمين و 

ن يعتبرون البنوك الإسلامية ملاذا آمنا لحماية أموالهم من خطر أزمة  وتزايدت أعداد غير المسلمين الذي
نجاح البنوك الإسلامية في  " : الروسية في تقرير لها تحت عنوان  "آر بي ديلي"السيولة كما أوردت صحيفة  

و  المتسم بالأخلاقية فضلا عن النجاعة    - ، وصار تطبيق النظام المصرفي الإسلامي"مواجهة الأزمة العالمية
مطلبا غربيا، بعدما وضع أهل النظر الأصبع على مكمن الداء و الخلل، بحيث نجد على سبيل المثال   - الربحية
الفرنسية، يكتب في افتتاحية العدد الصادر في  " تشالينجر" ، رئيس تحرير مجلة  "بوفيس فـانسون" السيد  

أظن أننا    :"، مما جاء فيها" القرآن  البابا أو: " موضوعا تحت عنوان 2008عز الأزمة العالمية في سبتمبر
بحاجة أكثر إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا،لأنه لو حاول القـائمون على  
مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث و أزمات، وما  

  . )74( ."لمزري، لأن النقود لا تلد النقودوصل بنا الحال إلى هذا الوضع ا

الفرنسية، في افتتاحية  " لوجورنال دي فينونس" رئيس تحرير صحيفة  " رولان لاسكين" كما نجد السيد
العدد الصادر في نفس التاريخ يطالب بضرورة تطبيق الشريعة في المجال المالي و الاقتصادي في مقـال  

  .".هلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعةهل تأ:" افتتاحية الصحيفة تحت عنوان

وعقدت منتديات و ندوات متخصصة في كبرى العواصم المالية الأوروبية، كباريس و لندن، فصارت  
المصطلحات الاقتصادية و المالية الإسلامية من مرابحة ومشاركة ومضاربة وإجارة وسلم و استصناع  وغيرها  

ادية الغربية، و يتم التعاطي معها كأمر واقع وحاجة ضرورية  في عالم  متداولة في الساحة المالية و الاقتص
  . )75(المال والأعمال

وهي المعروفة   -ما دفع العديد من الحكومات التي كانت متخلفة عن الركب، كما هو الشأن في فرنسا
، لتتيح الفرصة  إلى تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي  -بالحساسية المفرطة تجاه كل ما هو إسلامي

                                                 
 .45: عبد الرحمن لحلو، ص. من أجل بنك إسلامي أفضل، د: انظر) 72(
 .140أشرف محمد دويبة، ص  : ، د"رؤية إسلامية" الأزمة المالية العالمية  )73(
 .139/140نفسه، ص  )74(

على غرار الإسلام السياسي، دون أن يثير الأول ما   الإسلام الاقتصاديفي هذا السياق انتشر الحديث لدى الأوساط المراقبة في أوروبا عن  ) 75(
كأن التاريخ يعيد نفسه ليتوسع الإسلام  وينتشر في أوروبا عن طريق المؤسسات  و الصيغ المالية، كما  كان يثيره الثاني من حساسية و توجس، ف

 .انتشر ذات زمن في آسيا  غيرها عن طريق التجار  و هدي الشريعة في المعاملات



  - 42  -   

لتسويق المنتجات المصرفية الإسلامية، وتفسح المجال أمام دخول الصكوك الإسلامية للتداول في بورصة  
  .باريس، وهو ما فسح المجال أمام  المؤسسات المصرفية الفرنسية لاعتماد الصيغ الإسلامية ضن سلة تعاملاتها  

سويسرا و فرنسا تتسابق لتحظى بلقب عاصمة المالية    وصارت العديد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا و
  . )76(الإسلامية في أوروبا

  :في مشروع القـانون البنكي البنوك التشاركية: ثالثا
رغم ما ذكر آنفـا لم يكتب لتجربة البنوك الإسلامية التي ناهز عمرها نصف قرن مـن الـزمن، أن تـرى النـور  

و رغــم   ،م المنــاداة بأســلمة المعــاملات الماليــة منــذ فجــر الاســتقـلالببلادنــا علــى امتــداد عمــر هــذه التجربــة ، رغــ
لإقـامــة بنــك إســلامي، أو علــى الأقـــل   1985مســاعي بعــض المهتمــين و الغيــورين علــى هــذه التجربــة منــذ ســنة  

فتح شبابيك تتعامل بالصيغ الإسلامية في البنوك التقـليدية، على غرار مـا كـان عليـه الأمـر بالعديـد مـن الـدول  
بية و العربية والإسلامية الموغلة وقتها فـي التوجـه العلمـاني كتركيـا و تـونس، بعـدما أبـدت مجموعـة بنـك  الغر 

استعدادها لتبني التجربة، نتيجـة المعارضـة الشرسـة للـوبي البنـوك التقـليديـة التـي تسـيطر علـى    وقتها  الوفـاء
  سلطات النقدية المركزية لها؛مليار درهم و ممالأة ال 1000سوق تبلغ أرباحه السنوية،  ما يناهز  

كمـا لــم تفـلــح العديـد مــن البنــوك الإسـلامية التــي تقــدمت بطلبـات لإنشــاء فــروع لهـا بــالمغرب، فــي الحصــول   
علــى موافقــة الســلطات الماليــة التــي مــا فتئــت تتــذرع بعــدم قــدرة الســوق المغربيــة علــى اســتيعاب المزيــد مــن  

  .الفـاعلين الجدد في هذا القطاع
تته الدراسات المتخصصة المنصبة في هذا الشأن على السوق المغربيـة، مـن جـدوى المنتوجـات  و رغم ما أثب

المصرفية الإسلامية وقدرتها على استقطاب مبالغ مهمة غير مسـاهمة فـي النشـاط الاقتصـادي الـوطني، و التـي  
ي، وكـذا علـى  مـن النـاتج الخـام الـداخل %6مليـار درهـم أي مـا يعـادل   30قدرتها بعض الدراسات فـي مبلـغ  

ــاطعي الأبنــاك التقـليديــة للموقــف الشــرعي منهــا، بمــا ســيمكن مــن اجتــذاب   اســتقطاب فئــات عريضــة مــن مقـ
وهــو مــا ســيؤتر بالنتيجــة علــى معــدلات الادخــار و    %30ســيولة مهمــة، ويرفــع نســبة الاســتبناك لتتجــاوز عتبــة  

  الاستثمار؛
أمام هـذه الصـيغ  للتـداول المصـرفي، إلا بحلـول سـنة  فـإن السلطات المالية المغربية لم تقدم على فتح المجال  

توصـــية متعلقـــة بمنتجـــات الإجـــارة  :" ، تحـــت مســـمى33/2007مـــن خـــلال توصـــية بنـــك المغـــرب رقـــم   2007
  .)77("والمشاركة و المرابحة

لــم   -)78(والتــي اســتندت للمرجعيــة الدوليــة فــي إقــرار هــذه الصــيغ -هــذه التوصــية اليتيمــة والغيــر ملزمــة
  :ة هذه الأخيرة و خصوصياتها، مما جعلها تحمل منذ الولادة أعراض احتضارها متمثلة بالأساس في  تراع طبيع

                                                 
 . 2013، مايو  388افتتاحية العدد  : مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة بدبي) 76(

و مـا   220، مريـد جـواد، ص  "البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بـالمغرب: ه التوصيةانظر بشأن هذ) 77(
 .بعدها
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الازدواجيــة والتــداخل التنظيمــي بــين الشــرعي و الربــوي، فـــلا هــي مــن خــلال أغلــب تطبيقـاتهــا بربويــة    - 1
  محضة بالنظر لشكلها، و لا هي بشرعية محضة بالنظر لمصادر تمويلها ؛

تهـا بأيـة رقـابـة شـرعية يمكـن أن تكسـبها الشـرعية و تضـفي عليهـا طـابع الإسـلامية، و يطمـئن  عدم إحاط - 2
  معها روادها من العملاء؛

ــاع تكلفتهــا مقـارنــة بالمنتوجــات الربويــة مــن خــلال فــرض   - 3 قــدرتها التنافســية غيــر المشــجعة بــالنظر لارتفـ
  .توجات التقـليديةبما يعادل ضعف الضريبة المفروضة على المن %20ضريبة تصل إلى  

  .وهو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في تعثرها و فشلها مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ 
الإقبـال الجمــاهيري، رغـم بعـض الإجــراءات المتخـذة لتشـجيعها مــن    -كمـا أريــد لهـا –فـلـم تلـق هــذه التجربـة   

حسـب تقريـر    2011يلاتهـا سـنة  ، بحيـث لـم يتجـاوز حجـم تمو %10قبيل الخفـض مـن قيمـة الضـريبة إلـى حـدود  
  )79(.من إجمالي التمويلات المصرفية المغربية %0.1البنك الإفريقي للتنمية  

وكان علينا الانتظـار إلـى غايـة الإفـراج عـن مشـروع القــانون البنكـي الجديـد، لنسـجل إقـرار المشـرع المغربـي  
علـى غـرار مـا  ، "البنـوك التشـاركية" بالعمل المصرفي الإسلامي من خـلال تنظيمـه للبنـوك الإسـلامية تحـت مسـمى

، "بنـوك المعاملـة"عليه الأمر في بعض الدول ذات النظـام المصـرفي المـزدوج كأندونيسـيا التـي تطلـق عليهـا  
لمـــا لمصـــطلح الإســـلامية مـــن حساســـية، ولمـــا قـــد يشـــكله مـــن عامـــل ايجـــابي فـــي اجتـــذاب العمـــلاء لصـــالح البنـــوك  

  .الإسلامية في مواجهة غيرها من البنوك
: مادة من خلال ثـلاث فصـول، الأول تحـت عنـوان 22وقد  خصص لها الباب الثالث من المشروع وأفرد لها   

  .أحكام متفرقة: هيئات المطابقة، والثالث تحت عنوان: مجال التطبيق، و الثاني تحت عنوان
وك التشـاركية  عزا المشـرع مـن خـلال المـذكرة التقديميـة للمشـروع ، وضـعه لإطـار قــانوني يحكـم نشـاط البنـو 

إلى وعي السـلطات العموميـة بمـا يمكـن أن تقدمـه المنتوجـات والخـدمات الماليـة التشـاركية فيمـا يخـص تعبئـة  

                                                                                                                                                            
ينبغــي علــى مؤسســات الائتمــان التــي تقــدم  : " مــن هــذه التوصــية والتــي جــاء فيهــا 15تتضــح هــذه المرجعيــة مــن خــلال مقتضــيات المــادة  ) 78(

هي  و ". المعمول بها  للمقـاييس الدوليةمطابقة المنتجات المذكورة   المادة الأولى أعلاه أن تتأكد بكل وسيلة منالمنتجات المنصوص عليها في  
ي  ذات المرجعية التي استند إليها مشروع القـانون البنكي حيث عزا  واضعه من خلال مذكرته التقديمية تنظـيم نشـاط البنـوك التشـاركية إلـى وعـ

ن تقدمه المنتوجـات والخـدمات الماليـة التشـاركية فيمـا يخـص تعبئـة الادخـار و التمويـل الإضـافي للاقتصـاد الـوطني، السلطات العمومية بما يمكن أ
وسعيها إلى إحداث قطب مـالي يتميـز بإشـعاع علـى المسـتوى الجهـوي و العـالمي، والـذي يسـتوجب تـوافر هـذه الفئـة مـن المنتوجـات  والخـدمات  

 .المالية العالميةبالفئة من  المالية، و التي وصفها  
هكذا ذهبت الإستراتيجية المالية الوطنية المؤطرة لهذه التوصية سدى، إذ لم تنجح هذه الأخيرة في رفـع درجـة الاسـتبناك، كمـا لـم تـنجح  ) 79(

اليـة المتاحـة بـدول  في تلبية حاجيات المواطنين الراغبين في ممارسـات ماليـة منسـجمة مـع قناعاتهـا الدينيـة، فضـلا عـن اسـتقطاب الاسـتثمارات الم
  .الخليج بيد رواد المصرفية الإسلامية

وإن كـان مــن شــيء يشــفع لهــذه التجربـة فــي فشــلها الــذريع فــي تحقيـق هــذه الأهــداف الثلاثــة، فهــو أنهـا نجحــت فــي تحقيــق الهــدف الرابــع       
  . !!! والمتمثل في عدم زعزعة استقرار معاملات البنوك التقـليدية
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الادخـــار و التمويـــل الإضـــافي للاقتصـــاد الـــوطني، آخـــذا بعـــين الاعتبـــار عناصـــر عديـــدة فـــي ســـن المقتضـــيات  
  :المتعلقة بها و المتمثلة أساسا في

 ؛نضج النظام المالي الوطني �
 آفـاق الاستثمار و التمويل التي يختزلها هذا المجال ببلادنا؛ �
إحـــداث قطـــب مـــالي يتميـــز بإشـــعاع علـــى المســـتوى الجهـــوي و العـــالمي و الـــذي يســـتوجب   �

 ؛المالية العالميةتوافر هذه الفئة من  
ضـــرورة تـــوفير منتوجـــات و خـــدمات ماليـــة لفـائـــدة المـــواطنين المقيمـــين و كـــذلك الجاليـــة   �

يمـة بالخـارج التـي يــوفر لهـا القطـاع المـالي لبلــد إقـامتهـا منتوجـات منبثقـة مــن  المغربيـة المق
  .المالية التشاركية

وســنتناول باقتضــاب مقتضــيات هــذا المســتجد التشــريعي مــن خــلال  الحــديث عــن مقتضــيات الفصــول الثلاثــة   
ولـــة تقيـــيم هـــذا  المكونـــة للبـــاب الثالـــث مـــن هـــذا المشـــروع المخصـــص للبنـــوك التشـــاركية، قبـــل أن نخـــتم بمحا

  .المستجد و استشراف آفـاقه
 :نوك التشاركية و إجراءات تأسيسهاتعريف الب    - أ

البنــــوك التشــــاركية  بأنهــــا الاشــــخاص المعنويــــة المؤهلــــة لمزاولــــة أنشــــطة    القـــــانون البنكــــي،عــــرف مشــــروع  
  :مؤسسات الائتمان و المتمثلة في  

  رية؛ تلقي الأموال من الجمهور، بما في ذلك الودائع الاستثما �
  عمليات الائتمان؛ �
 بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة؛. وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بأدائهما �
بالإضــافة إلــى مزاولــة العمليــات التجاريــة والماليــة والاســتثمارية، باســتثناء كــل عمليــة تعامــل بالفـائــدة   �

  .أخذا وعطاء
ك التشــاركية لعملائهــا والمتمثلــة أساســا فــي المرابحــة والإجــارة  كمــا عــرف باقتضــاب بــأهم صــيغ تمويــل البنــو 

فـاســحا المجــال أمــام بــاقي الصــيغ التمويليــة الأخــرى التــي لا تتعــارض مــع أحكــام الشــرعية  . والمشــاركة والمضــاربة  
بعد أن تتحدد مواصفـاتها التقنية وكيفية تقديمها للعملاء، بمنشور يصدره والي بنك المغـرب بعـد اسـتطلاع  

  .ي لجنة الشريعة للمالية ولجنة مؤسسات الائتمانرأ
مــن   32وعــرض للإجــراءات الإداريــة لتأســيس البنــوك التشــاركية واعتمادهــا، محــيلا علــى مقتضــيات المــادة  

ذات المشروع، والتي يمكـن إجمالهـا فـي تقـديم طلـب الاعتمـاد لمزاولـة نشـاط مؤسسـة ائتمـان لبنـك المغـرب، 
اها والي بنك المغرب ضـرورية للبـت فـي طلـب الاعتمـاد، بمـا فـي ذلـك مـا يطلبـه  مرفقـا بجميع الوثائق التي ير 

و بعــد التأكــد مــن تــوفر الشــروط اللازمــة يبلــغ والــي  . مــن معلومــات إضــافية بعــد وضــع الطلــب وأثنــاء دراســته  
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لا    بنك المغرب مقرر مـنح الاعتمـاد أو رفضـه عنـد الاقتضـاء إلـى المؤسسـة بمقـرر معلـل بوجـه قــانوني داخـل أجـل
  .يزيد على أربعة أشهر من تاريخ تسليم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة

مــن هــذا القـــانون ، فــيمكن للبنــوك التقـليديــة وشــركات التمويــل أن تقــوم   60وتبعــا لمقتضــيات المــادة  
  .بفتح شبابيك تتعامل بصيغ البنوك التشاركية  

  :الرقـابة على البنوك التشاركية  -ب  
البنـوك التشـاركية علـى غـرار البنـوك التقـليديـة بتكـوين لجنـة    67المشـروع فـي المـادة  علاوة علـى إلـزام    

بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة مؤسســة  ها  افتحـاص، تحـدد شـروط وكيفيـات سـير 
  :الائتمان، والتي يعهد إليه القيام بما يلي

  عية؛ التعرف والوقـاية من مخاطر عدم المطابقة لأحكام الشر   �
 ضمان تتبع تطبيق أراء لجنة الشريعة للمالية ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق؛  �
  وضع المساطر والمرشد المتعلقة بأحكام الشرعية الواجب احترامها؛   �
اعتماد التدابير المطلوبـة فـي حالـة عـدم احتـرام الشـروط المفروضـة عنـد وضـع منتـوج صـدر    �

  .بخصوص رأي شرعي
نـص المشـروع علـى آليـة الرقـابـة الشـرعية، و التـي سـمى إطارهـا بهيئـات المطابقـة، مـن   علاوة علـى مـا ذكـر،

مـن الظهيـر الشـريف المتعلـق بإعـادة تنظـيم   8و 7خلال إحداث لجنة الشـريعة الماليـة اسـتنادا لأحكـام المـادة  
  : المجالس العلمية والتي ستحدد تركيبة وكيفية سيرها بمرسوم، محددا مهامها في ما يلي

  لبت حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة؛ا   �
  الرد على استشارات البنوك؛   �
إبـــداء رأي مســـبق حـــول محتـــوى الحمـــلات الدعائيـــة لمؤسســـات الائتنـــان التـــي تـــزاول النشـــاط     �

  التشاركي؛
  .اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة   �

هــذه اللجنــة التــي يتــولى بنــك المغــرب أعمــال ســكرتاريتها، وتكــون آراؤهــا مقدمــة علــى أي تفســير منــاف   
للمقتضيات المتعلقة بالمنتوجات والخـدمات المطابقـة للشـريعة، وقـابلـة للاحتجـاج بهـا بالنسـبة للبنـوك التشـاركية  

  . ولكل مؤسسة مالية تقدم منتوجات وخدمات مطابقة للشريعة
لهيئــة تقريــرا ســنويا بآرائهــا المبــداة خــلال الســنة الماليــة الســابقة، وتقــديرها وتقييمهــا بشــأن  وتنشــر هــذه ا

  .مطابقة أعمال البنوك التشاركية لأحكام الشريعة
  .وتكون البنوك التشاركية ملزمة برفع تقرير تقييم لهذه اللجنة حول مطابقة أعمالها لأحكام الشريعة

  :ينضمان الودائع و حماية المودع -ج  
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أوجب المشروع في فصله الأخير من الباب المخصص للبنوك التشاركية علـى هـذه الأخيـرة الانضـمام للجمعيـة  
وتحـدث عـن إحـداث صـندوق ضـمان الودائـع الخـاص بـالبنوك التشـاركية، لتعـويض  . المهنية لبنـوك المغـرب

اع، باسـتثناء الودائـع الاسـتثمارية  المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القـابلة للإرجـ
  .من ذات القـانون 13والأموال المستثناة  من الضمان بمقتضى المادة  

ويكـــون المشـــرع المغربـــي بـــذلك قـــد نهـــج مســـلك جمهـــور الفقهـــاء المعاصـــرين المـــانعين لضـــمان الودائـــع   
ـــا لمـــا عليـــه الأمـــر فـــي القــــانون المصـــرفي الســـوداني و مـــا عليـــه الع مـــل فـــي البنـــوك الإســـلامية  الاســـتثمارية خلافـ

  .الأردنية
هـــذا الصـــندوق وعلـــى غـــرار صـــندوق ضـــمان الودائـــع فـــي البنـــوك التقـليديـــة، يمكنـــه علـــى وجـــه الاحتيـــاط  
والاســتثناء أن يقــدم لبنــك تشــاركي فــي وضــعية صــعبة وفــي حــدود المتــوفر مســاعدات قـابلــة للإرجــاع، أو أخــذ  

  .مساهمة في رأسمالها
لى الشركة المسيرة للصندوق الجمـاعي لضـمان الودائـع المنصـوص عليهـا فـي  ويمنح امتياز هذا الصندوق إ

، وتحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغـرب بعـد اسـتطلاع  135المادة  
  .رأي لجنة مؤسسة الائتمان ولجنة الشريعة المالية
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 :خاتمة
ة بــالبنوك التشــاركية يمكــن القــول بــأن المشــروع قــد أولــى اهتمامــا  مــن خــلال اســتعراض المقتضــيات الخاصــ 

بالغـــا لتنظـــيم هـــذه المؤسســـات، مـــن خـــلال التأكيـــد و بشـــكل واضـــح علـــى الصـــيغ الشـــرعية لتعاملاتهـــا و ضـــرورة  
  مطابقتها لأحكام الشريعة و بعدها عن التعامل بالفـائدة أخذا و عطاء؛

رغـم مـا يعتـري   -شـرعية داخليـة و مركزيـة، بحيـث لا يسـعناكذا مـن خـلال إحاطـة هـذه المؤسسـات برقـابـة  و  
، إن علـى مسـتوى الإطـار العـام، أو علـى   هذا المشـروع مـن نقـص و مـا قـد يـرد عليـه مـن ملاحظـات  انتقــادات

المســتوى التنظيمــي، أو علــى مســتوى العلاقــة مــع البنــك المركــزي و البنــوك الربويــة، أو علــى مســتوى الرقـابــة  
التنويه به وما جاء به من مقتضـيات بهـذا الشـأن ، وكلنـا أمـل أن تـرى النـور و تعـرف طريقهـا    إلا  -... الشرعية  

ـــل إقرارهـــا أو تشـــوه صـــياغتها وتفرغهـــا مـــن محتواهـــا، أو   إلـــى التطبيـــق وأن لا تعترضـــها عقبـــات تشـــريعية تعرقـ
  .تقرنها بشروط تعجيزية تحول دون قيام هذه البنوك أو قيامها مشلولة ومتعثرة

أن لا يتم الاكتفـاء بـالترخيص مؤسسـة وحيـدة تحـت أيـة ذريعـة كانـت، لمـا سـينتج عـن هـذه التجربـة    نتمنىو 
مــن آثــار إيجابيــة علــى الســوق المــالي المغربــي أمــام أزمــة الســيولة و الخصــاص الحــاد فــي المــوارد الماليــة الــذي  

ك خفــض معــدل الاحتيــاط  تعيشــه المؤسســات المركزيــة رغــم إعمــال جميــع آليــات السياســات النقديــة، بمــا فــي ذلــ
ــل أعبــاء مبــالغ التســبيقـات المقدمــة للبنــوك والتــي وصــلت فــي   الإجبــاري للبنــوك بالبنــك المركــزي ، وأمــام ثقـ

  .)80(مليار درهم في الأسبوع 50بعض الأوقـات  
  : وذلك لما لهذه البنوك و المؤسسات التي في حكمها من أهمية في اجتذاب السيولة النقدية من خلال

مليــار   30مــدخرات المحليــة المعطلــة و التــي قــدرتها بعــض الدراســات كمــا أســلفنا فــي مبلــغ  جــذب ال  - 1
ســتبناك بنســبة تقـــارب ضــعف النســبة الحاليــة، بعــدما أكــدت دراســة حديثــة  درهــم ، وهــو مــا ســيرفع نســبة الا

  لمغرب؛من العينة المشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك الإسلامية حال قيامها با %84متخصصة استعداد  
اجتــــذاب أمــــوال المــــواطنين المغاربــــة بالخــــارج المتعــــاملين مــــع المؤسســــات غيــــر الربويــــة و المودعــــة    - 2

 38، حـوالي  2011بالمؤسسات المصرفية الغربيـة، والتـي بلغـت حسـب تصـريحات مـدير مكتـب الصـرف سـنة  
مهـــولا فـــي الســـنوات    مليـــار درهـــم، فـــي الوقـــت الـــذي عرفـــت فيـــه تحـــويلات الجاليـــة المقيمـــة بالخـــارج انخفـاضـــا

  الأخيرة؛
جلـــب اســـتثمارات كبريـــات البنـــوك الإســـلامية  ذات الســـيولة العاليـــة، كبنـــك فيصـــل الإســـلامي، وبنـــك    - 3

قطــــر الإســــلامي الــــدولي، و مجموعــــة البركــــة المصــــرفية، و غيرهــــا مــــن المؤسســــات التــــي أعلنــــت اســــتعدادها  
  الإسلامية؛للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك  

                                                 

، مقـال بالموقع الإليكتروني  "أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية: "يعبد الواحد كنفـاو ) 80(
 . 11/09/2012لجريدة الصباح مؤرخ في  
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وفـق الصـيغ الشـرعية و التـي    للاستثمار  استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة  - 4 
  .)81(مليار دولار 400تقدرها بعض الإحصائيات في مبلغ  

لأمـوال و الســلع و  وهـذا مـا سـينعش السـوق الماليـة المغربيـة، وينـوع ســلة تعاملاتـه، ويفـتح البـاب أمـام تـدفق ا
يجعـل مـن المغـرب بالفعـل قطبـا ماليـا يتميـز بإشـعاع علـى المسـتوى الجهـوي و العـالمي، و ســيؤثر    ممـالخـدمات، 

إيجابـــا ، بالضـــرورة و التبـــع، علـــى الاقتصـــاد المغربـــي عمومـــا مـــن خـــلال  المســـاهمة فـــي التخفيـــف مـــن التبعيـــة  
و ذلــك  . بــاء خدمــة الــديون الربويــةالاقتصــادية والماليــة للــدول والجهــات الدائنــة الخارجيــة و التخفيــف مــن أع

  :من خلال
إيجــاد صــيغ تمويليــة للقطاعــات غيــر المهيكلــة التــي لا تــوفر لهــا الصــيغ المعمــول بهــا حاليــا فــي البنــوك    - أ

ــة بالإضــافة للمشــاركة و المضــاربة و المرابحــة و الإجــارة، فــي الســلم و   التقـليديــة آليــات تمويــل مشــاريعها ، متمثل
  . ة و المزارعةالاستصناع و المغارس

المســـاهمة فـــي تنويـــع الاســـتثمارات فـــي مختلـــف المجـــالات الصـــناعية و الحرفيـــة و الفـلاحيـــة، وتشـــجيع    - ب
المشاريع الإنتاجية المحليـة للتخفيـف مـن آثـار عجـز الميـزان التجـاري و تشـجيع التشـغيل الـذاتي و بالتـالي إدمـاج  

أزمــة البطالــة، و يرفــع مــن وثيــرة النمــو ويــدفع    مــوارد و طاقـــات بشــرية مهمــة فــي ســوق الشــغل بمــا يخفــف مــن
  .بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم و الاستقرار الاجتماعيين  

هــذا فضــلا عــن ربــط الاقتصــاد المغربــي بمحيطــه العربــي و عمقــه الإســلامي، وإعــادة صــلته بجــذوره وأصــوله  
طبيــق شــرع االله فــي معــاملات عبــاد االله، و يرفــع  التشــريعية، بمــا يكــرس هويــة هــذا البلــد و أهلــه، و يمكــن لت

ـــانون-الحـــرج و الحيـــف عـــن فئـــة أقصـــيت ـــل المصـــرفي و   -قســـرا وبقـــوة القـ لعقـــود مـــن الـــزمن فـــي ولـــوج الحقـ
الاســـتفـادة مـــن معاملاتـــه وخدماتـــه، لا لشـــيء إلا لأنهـــم لا يقبلـــون التعامـــل بالفـائـــدة،  و لا تـــوفر لهـــم الســـلطات  

  . ة بباقي بلدان العالم الغربي فضلا عن العربي و الإسلاميالنقدية البدائل المتاحة أسو 
  
  

  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتو                                                       
  
  

    

                                                 
 .11/09/2012منشور بالموقع الإليكتروني للجريدة بتاريخ   حوار مع جريدة الصباح: د عمر الكتاني) 81(



  - 49  -   

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد
إن المستجدات التي أتت بها مدونة الكراء الجديدة لتنظيم العلاقـات التعاقدية بين المكري  

لى تحسين العلاقـات بين  تهدف أساسا إ ،كتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهنيوالم
  .المكرين والمكترين وبإحداث توازن بين مركزي الطرفين

العقود أن كراء الأشياء ينقضي  من قـانون الالتزامات و  687الفصل  من المعلوم طبقـا لمقتضيات  و 
 ،عطاء تنبيه بالإخلاءإمن غير ضرورة   ،ددها له المتعاقدانعند انتهاء المدة التي ح ،بقوة القـانون

  .د الخاصة بكراء الأراضي الزراعيةمع عدم الإخلال بالقواعوذلك ما لم يقض الاتفـاق بغيره،  و 

هذا يعني أن الأصل في عقود الكراء أن تكون محددة المدة و أن مدته تحدد بتراضي الطرفين  و 
تهت المدة و رغب المكتري في البقـاء في العين المكتراة فـإن العقد  إذا انكشهر أو سنة مثلا، و  ،معا

يتجدد بنفس الشروط و لنفس المدة و هو ما يصطلح عليه بالتجديد الضمني للعقد ، أما إذا حصل التنبيه  
  .من قـانون الالتزامات و العقود   690بالإخلاء فـلا مجال للتجديد الضمني طبقـا لمقتضيات الفصل  

من قـانون الكراء السكني و المهني على أنه رغم كل شرط أو   44يات المادة  قد نصت مقتضو 
مقتضى قـانوني مخالف لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى من نفس القـانون  

  .إلا بعد الإشعار بالإفراغ و تصحيحه عند الاقتضاء طبقـا للشروط المحددة في هذا القـانون

 ،المكترية الكرائية الرابطة بين المكري و هو وسيلة الهدف منها وضع حد للعلاق ؛لاءالتنبيه بالإخو 
منتجا لأثاره   ، حتى يكون صحيحا    ،هو تصرف قـانوني تطلب المشرع توافره على مجموعة من الشروطو 

  .القـانونية  

المحل    رغيفو  ،حتى لا تضيع حقوقه  ،لعل أن الهدف من الإشعار بالإفراغ هو ضمان حق المكتريو 
حتى  ،وفقـا للطرق المنصوص عليها قـانوناإلا بعد توصله بالإشعار بالإفراغ    ،مباغتةالمكترى بصورة مفـاجأة و 

  67/12شكالات المتعلقة بالإنذار في ضوء القـانون رقم  الإ

  المتعلق بالكراء السكني أو المهني  

  وسيلة حرنان. ةذ
  قـاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة 
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 ،أن يعد أوجه دفـاعه في حالة عرض الأمر على القضاءو  ،يكون على علم بالسبب المبين في الإنذار
نذار من خلال  ناقشة موضوع الإسنحاول من خلال هذا البحث مث عن سكن آخر، و وإمهاله مدة كافية للبح

أسباب توجيه الإنذار  النقطة الثانية تتعلق بة الأولى تتضمن شكليات الإنذار و ، النقطتقسيمه إلى نقطتين
  .بالإفراغ

  :شكليات الإشعار بالإفراغ   -أولا  
ة  تضمينه تحت طائل 46إن الإشعار بالإفراغ باعتباره إجراء مسطري تطلبت مدونة الكراء في المادة  

سنحاول سردها  و عن عدم توافرها بطلان الإنذار ، التي رتب المشرع  و  ،البطلان مجموعة من الشكليات
  :وفق المبين أدناه  

  :الأسباب التي يستند عليها المكري- 1
بيان السبب المعتمد عليه في طلب الإفراغ حتى يتعرف  و  ،يقع على المكري تسبيب الإشعار بالإفراغ

  ،عدم مخالفته للنظام العامو  ،ومشروعيته ،ة من مدى صحة السببتتأكد المحكملكذلك  و  ،عليه المكتري
ضروري لصحة الإنذار، كما أن  هو شرط لازم و  ،إلزام المكري ببيان السببإذ يلزم أن يكون مشروعا، و 

قد يتضمن  من طرف المحكمة كأنه لم يكن، و   لا يعتد بهو  ،عدم تضمين الإنذار لأي سبب يجعله باطلا
من المؤكد أن المحكمة إذا ما تأكدت من عدم جدية أحد  و   ،ر سبب أو مجموعة من الأسبابالإنذا

، كما إذا تضمن الإنذار عدم  الثاني المضمن بالإشعار بالإفراغفـإنها تبحث في السبب   ،أسباب الإفراغ
  .كذا تولية المحل للغيرو  ،أداء واجبات الكراء في حينها

: ملف تجاري عدد 16/02/2012: المؤرخ في  181: هنا نورد قرار محكمة النقض عددو 
  : و الذي جاء ضمن حيثياته على أنه   1242/3/2/2011،82

حيث إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا الإنذار الموجه للطالبة أنه  " 
داث تغييرات بمحل  أسس على ثلاثة أسباب للإفراغ أولها المطل في أداء واجبات الكراء و ثانيها إح

النزاع دون إذن المكرية و ثالثها رغبة هذه الأخيرة في استرجاع محلها لاستغلاله شخصيا ، و لما تبين لها  
أن السببين الأول و الثاني غير قـائمين كانت على حق لما بتت في السبب الثالث المبني على الاستعمال  

  . "الشخصي

الإفراغ كما هو الحال في حال التماطل في أداء واجبات  إذا ما تأكدت المحكمة من صحة السبب بو 
  . الكراء بعد توصله بإنذار بالأداء ، فـإن المحكمة تصدر حكمها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ
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الإشكال الذي يطرح بالنسبة لتسبيب الإنذار هو هل الأسباب التي يستند إليها المكري  و  �
  سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟للمطالبة بإفراغ المكتري مذكورة على  

فقد استقر اجتهاد المجلس الأعلى على اعتبار أن  ، 25/12/1980قول أنه في إطار ظهير  يمكن ال
التي يمكن أن تكون موضوع إشعار بالإفراغ  و  ،الأسباب المذكورة في إطار الظهير المذكور أعلاه

  83.وردت في الظهير على سبيل المثال لا الحصر

انون الكراء الجديد فيمكن القول أيضا أن المادة وردت على سبيل المثال لا الحصر و هو  في إطار قـو 
الأمر الذي يخدم مصلحة المكري متى أراد وضع حد للعلاقة الكرائية في حالة جدية السبب المضمن  

  .  بالإشعار بالإفراغ

  :شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه - 2
ر بالإفراغ لمجموع المحلات المؤجرة بكافة مرافقها هو عدم تجزئة العلاقة  إن الهدف من شمول الإنذا

الكرائية إذا كانت تضم محلات مستقـلة ، أما إذا كان الشيء المكترى وحدة سكنية فـلا حاجة لذكر  
هو ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  لها ، و   مشتملاتها ، كعدد الغرف و المرافق التابعة

و الذي اعتبر أن الغاية من اشتراط التنصيص في الإشعار بالإفراغ للعين المؤجرة على   ،24/08/2010
إذ أن عبارة مجموع    ،مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء

سكنية لا تقبل  لا تعني التنصيص عن كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة   ،بصيغة الجمع ،المحلات
إما بحكم    ،أن ما يعنيه المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردةو  ،التجزئة

كما في حالة اشتمال العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد   ،طبيعة العقـار المكرى
  .في العقد  

  

 :تضمين الإنذار أجل الشهرين - 3
القديم على أن الإشعار بالإفراغ يتضمن تحت طائلة    25/12/1980من ظهير    نص الفصل التاسع

فـإن المشرع   ،البطلان الإشارة إلى أجل الثلاثة أشهر على الأقـل ، في حين أنه في إطار القـانون الجديد
لعل أن البعض قد يجد أن مدونة  ة الشهرين ، و المغربي قد قـلص من المدة المذكورة أعلاه إلى مد

في حين أن الصحيح هو أنها تهدف من ذلك   ،تميل إلى حماية مصالح المكري دون المكتريالكراء  
استرجاع محله  في أقرب الآجال  و  ،إلى منح المكري الفرصة لتقديم طلبه الرامي إلى الإفراغ إلى القضاء

ري  تهدف من جهة أخرى إلى منح المكتوكان صحيحا، و  ،إذا ما تأكد للمحكمة سبب الإفراغ  ،خصوصا
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و معرفة جديته   ،جعله على بينة لمناقشة سبب الإفراغو  ،وتفـادي مباغتته ،مدة لإفراغ العين المكتراة
  .من عدمه

يطرح الإشكال في الحالة التي لا يتضمن فيها الإنذار أجل الشهرين المنصوص عليها قـانونا و  و �
  نذار هنا صحيحا أم باطلا؟ينتظر المكري مرور الأجل المذكور ثم يتقدم بطلب الإفراغ فهل يكون الإ

ذهب المجلس الأعلى في إطار القـانون القديم على اعتبار أن الإنذار المتنازع فيه و الذي لا  وقد  
  25/12/1980من ظهير   9يتضمن مدة أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل  

البطلان الإشارة إلى أجل الثلاثة أشهر و لا يسوغ  التي تنص على وجوب تضمين الإشعار بالإفراغ تحت طائلة  
  84.للمحكمة الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي استنتاج أو اجتهاد إذ لا اجتهاد مع وجود النص

في تقديري فـإن الإنذار الذي لم يتضمن أجل الشهرين يمكن أن يكون صحيحا و منتجا لكافة آثاره  و 
لمكري أجل الشهرين دون التنصيص عليها في الإنذار و انتظر  القـانونية متى توصل به المكتري و منحه ا

  .مرورها ثم تقدم بعد ذلك بطلبه الرامي إلى الإفراغ إلى المحكمة

من مدونة الكراء في الفقرة ما قبل الأخيرة على أن الإشعار بالإفراغ يبلغ بحسب   46قد نصت المادة  و 
قـانون المسطرة المدنية، و في هذا الإطار يطرح    من 39و   38و   37الكيفيات المشار إليها في الفصول  

الإشكال حول من تسلم الإنذار بالإفراغ ، ففي بعض الأحيان يدفع المكتري بكونه لم يتوصل بالإنذار  
  .شخصيا و يدعي أن الإنذار باطل  

إذ يمكن لكل شخص له    ،في هذا الصدد يمكن القول أن التوصل الشخصي لا يعتبر شرطا لصحة الإنذار
أو أحفـاده أو كل شخص    ،كزوجة المكتري أو أحد أبنائه ،الصفة في تسلم الاستدعاء أن يتسلم الإنذار

  .يقطن معه

كما قد يدفع المكتري كونه لم يتسلم الإنذار بالعين المؤجرة له من طرف المكري و إنما تسلمه   �
  بمكان آخر ؟

سواء توصل به بالعين المكتراة   ،يحايمكن القول هنا أن التوصل بالإنذار من طرف المكتري يكون صح
من   38كمحل عمله مثلا أو في أي محل آخر يوجد فيه ، مادام أن نص الفصل   ،أو توصل به بأي مكان آخر

أن الغاية من بعث الإنذار هي التوصل به من طرف المكتري شخصيا أو  و  ،قـانون المسطرة المدنية واضح
  .كري للإفراغإعلامه بالسبب الذي اعتمده المو  ،قـانونيا

  قد يطرح الإشكال حول صفة باعث الإنذار ؟و  �
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و   ،هنا يمكن القول أنه للمكري أو من ينوب عنه قـانونا بموجب وكالة الحق في بعث الإنذار بالإفراغ
يستلزم أن يكون موقعا من طرف باعثه و لا يقوم الطابع أو   ،من المعلوم أن الإنذار باعتباره تصرفـا قـانونيا

  .و إلا فقد آثاره القـانونية في إنهاء العلاقة الكرائية مع المكتري ،التوقيعالختم مقـام  

كما قد يطرح الإشكال حول هل يمكن أن يوجه الإنذار من طرف جميع المالكين على الشياع أم   �
 يكفي أن يوجه من طرف البعض دون الآخر؟

: عدد: ملف أكرية 03/06/2013هنا نستعرض الحكم الصادر عن ابتدائية الصويرة بتاريخ     
الذي جاء فيه أنه إذا كان موجهي الإنذار لا يتوفرون على الأغلبية، فـإنه يكون للإنذار أثر  و  ،202/12

دارة المال المشاع  كون أن الأمر يتعلق بإو  ،في حق الجميع لما يؤدي ذلك من جلب النفع للعين المكتراة
رفض تجديده تبعا لما يقتضيه الحق المعترف  و  ،العقدأنه من حق الشريك المطالبة بإنهاء  ، و الانتفـاع بهو 

به لكل شريك من الشركاء في المحافظة على المال الشائع، حتى و لو لم تكن هناك أغلبية حسب النسبة  
على اعتبار أن هذه القـاعدة تنظم فقط  و  ،العقودمن قـانون الالتزامات و  971الفصل    المقررة قـانونا في

لا  و  ،ى الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاعالعلاقة بين المالكين عل
  .يمكن لغيرهم الاستفـادة من مقتضياتها أو التمسك بها

كما أنه لا محل للدفع بعدم توجيه الإنذار من جميع المالكين على الشياع إذا ما ثبت للمحكمة قيام  
  85.فقط  العلاقة الكرائية بين المكتري و أحد الورثة  

  كما يطرح الإشكال في حالة تعدد المحلات المكراة و كون المكتري لها شخص واحد؟ �
هنا يمكن الجواب على هذا الإشكال أن تعدد المحلات المكراة يقتضي على المكري أن يوجه إنذارا  

ر من محل  بالإفراغ لكل واحد منهما تحت طائلة بطلان الإشعار بالإفراغ الذي يحتوي الإنهاء الكراء لأكث
  .158/12: ملف أكرية عدد 24/12/2012 :حكم صادر عن ابتدائية الصويرة  بتاريخواحد ،  
قد يدفع أحيانا المكتري كونه لم يتوصل بأي إنذار، فهل المكري هنا ملزم بإثبات توصل  و �

  المكتري بالإنذار ؟
 11/06/2008 :المؤرخ في  846: للجواب على هذا التساؤل نستعرض قرار المجلس الأعلى عدد

الذي أكد على أنه يقع على المكري إثبات توصل المكتري  و  ،77/03/02/2007: ملف تجاري عدد
بتوصله بالغلاف   ،المتضمن لجميع البيانات المنصوص عليها قـانونا أمام تمسك المكتريو  ،بالإنذار بالإفراغ

  .البريدي الخالي من الإنذار المراد المصادقة عليه
يانا حول مدى إمكانية توجيه الإشعار بالإفراغ إلى ورثة المكتري فهل المكري  يطرح التساؤل أحو  �

  ملزم بتوجيه الإشعار بالإفراغ إلى جميع الورثة أم إلى البعض منهم؟
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في الملف   31/12/2008المؤرخ في    1699هنا يمكن أن نستعرض قرار المجلس الأعلى عدد  
الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض ،    منشور بمنازعات 1026/03/02/2006: التجاري عدد

الجزء الأول ، عمر أزوكار  و الذي جاء فيه أنه يتعين أن يوجه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري و في حالة  
 .وفـاته يوجه إلى ورثته دون تعيين إذا تعذر معرفتهم

نه يتعين عليه أن يعدد  بمفهوم المخالفة فـإن المكري إن كان يعلم أسماء جميع ورثة المكتري فـإو 
جميع أسمائهم تحت طائلة بطلان الإنذار ، إذ في حالة تعدد الورثة و تعيين أحدهم و تخصيصه بالإنذار  
يجعل آثاره محصورة فيمن ذكر  و لا يشمل غيرهم، و إلا اقتصر فقط إلى الإشارة إلى ورثة الهالك دون  

  .تخصيص

من خلال النقطة    سنحاولوترتيب آثاره القـانونية، و  ،ذارنهذه إذن الشروط المتطلبة قـانونا لصحة الإ
الحالات التي يتعين فيها على المكري توجيه إشعار بالإفراغ إلى المكتري وفق المبين    الموالية مناقشة

  .أدناه

  :أسباب توجيه الإنذار بالإفراغ: ثانيا 
ي يرغب في إنهاء عقد  من مدونة الكراء على أنه يجب على المكري الذ 45تنص مقتضيات المادة  

 ،سنحاول مناقشتهاو  ،مشروعةالمكتري يستند على أسباب جدية و   الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى
  :مناقشة الإشكالات التي تطرحها من خلال النقـاط الآتية  و 

 :استرداد المحل للسكن به 1
ار بالإفراغ إذ  ينص على أنه يمكن للقـاضي تصحيح الإشع 25/12/1980من ظهير   13كان الفصل  

كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين إن كانوا من  
من مدونة الأحوال الشخصية، و لعل أهم مستجد أتت به   266الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل  

  .متعلق بكفـالة الأطفـال المهملينمدونة الكراء هي أنها أضافت المكفول المنصوص عليه في القـانون ال

ما بين الطفـل المكفول على  و  ،و الملاحظ أن المشرع المغربي حاول التسوية ما بين الفروع المباشرين
و يلتزم بتربيته و الإنفـاق عليه كما لو كان   ،يعامله معاملة ابنهو  ،لكافـل يلتزم بالعناية بالمكفولاعتبار أن ا

  .  ابنه من صلبه

ن الاستفـادة من سبب الإفراغ للاحتياج هو المكري المالك إذ له الحق في استرداد  أول شخص يمكو 
  .محله لسكنه الشخصي

هنا قد يطرح الإشكال حول المرأة المتزوجة التي تملك محلا سكنيا و تود استرجاعه قصد السكن  و  �
  راغ ؟به رفقة عائلتها، فهل يمكنها أن تتقدم بطلب إلى المحكمة قصد استصدار حكم بالإف
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هنا قد يدفع المكتري كون الزوج هو الملزم بالإنفـاق على زوجته و على توفير سكن لائق و خاص بها  
  .طبقـا لأحكام مدونة الأسرة

هي  و   ،من قـانون الكراء الجديد استعملت عبارة المكري 45في هذا الإطار يمكن القول أن المادة  
ذا يعني أن مدونة  مرأة متزوجا أو غير متزوج ، و هتسري على كلا الطرفين سواء كان المكري رجلا أو ا

  .لا تمنع المرأة المتزوجة من استرداد محلها للسكن به شخصيا رفقة عائلتها  الكراء صريحة و 

  96: تحت عدد 1648/07:في الملف عدد 96:و هو ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى عدد
مرأة المتزوجة المكرية إفراغ المكتري قصد  و الذي اعتبر أنه يحق لل 14/01/2009الصادر بتاريخ  

  .الأسرة التي تلزم الزوج بالإنفـاقليس في ذلك أي تعارض مع مدونة  و   ،السكن هي و زوجها و فروعها

  ؛من الشروط التي نص عليها قـانون الكراء لقبول طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ بتوفر شرطين أساسيينو 
شعار بالإفراغ  شهرا على الأقـل من تاريخ الإ 18غه ملكا للمكري منذ  أولهما أن يكون المحل المطلوب إفرا

المكفول حق الاستفـادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك  على أن للوارث  والموصى له و 
  .السابق  

هو أنه قـلص المدة التي يمكن من خلالها للمكري المطالبة  ، 67.12 رقم  قـانونالو أهم مستجد جاء به  
نصف من  ة و باسترداد محله إلى النصف بمعنى أنه أصبح بإمكانه مطالبة المكتري بإفراغ المحل بعد سن

الموصى به  ، و الإضافة الثانية التي أتت بها المدونة هي أنها سمحت للوارث و تملكه للعقـار المكترى
  .المكفول حق الاستفـادة من احتساب المدة التي كان يملك خلالها المالك السابق  و 

بهذا وضعت حدا للإشكالات التي كان تطرح سابقـا من إمكانية استفـادة الأشخاص المذكورين أعلاه  و 
  .من المدة التي كان يملك خلالها المكري المحل المكترى

الشرط الثاني هو أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو  و 
بة حسب الحالات أو المكفول طبقـا لمقتضيات قـانون كفـالة الأطفـال  المستفيدون من الوصية الواج

  .المهملين لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية

قـد يكـون   ،اسـتغلاله كمـا يشـاء ، ففـي بعـض الأحيـانن المالـك أولـى بالانتفــاع بملكـه و فـإذا كان الأصـل أ
ــاع بــه كســكنى   لــه ، و فــي هــذه الحالــة يمكــن لــه أن يتقــدم بطلــب تصــحيح  المالــك مكتريــا لمحــل آخــر للانتفـ

اسـترداد محلـه للسـكن بـه شخصـيا، كـأن يـدلي  بتوصـيل كـراء يثبـت كونـه يكتـري شـقة  و  ،الإشعار بـالإفراغ
  .و يتعين الاستجابة لطلبه ،على وجه الكراء من الغير، الأمر الذي يكون معه موجب الاحتياج للسكن قـائم

إلا أنه غير كاف لحاجياته    ،و يبنيه على أساس أنه يتوفر على محل ،ري بطلبهأحيانا قد يتقدم المكو 
هو رب لعائلة من ستة أفراد، ففي هذه  يتكون من غرفة و مطبخ و مرحاض و   العادية كأن يشغل سكنا

  .الحالة يمكن للمحكمة أن تستجيب لطلبه إذا توافرت شروط قبوله
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الإشعار بالإفراغ من طرف المكرية التي تدعي على    تعرض على القضاء منازعات بشأن طلب تصحيحو 
غرفتين مستغلتين من طرف الغير  ن ثلاث غرف غرفة تستغلها شخصيا و أنها تتوفر على سكن مكون م

ففي هذه الحالة تستجيب المحكمة لطلبها مادام أنه من حقها أن تستقـل بسكن خاص بها يأويها و يصون  
  .حرمتها

  لخصوص هو كيفية إثبات أن المالك لا يملك سكنا في ملكه؟ الاشكال الذي يطرح بهذا او  �
في بعض الأحيان يدلي المالك بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب لتبرير كونه لا يتوفر على محل في  

رسم  يتضح لها كونها تتعلق فقط بالضريبة عن   ،في حين أنه برجوع المحكمة إلى هذه الوثيقة ،ملكيته
، مما  عه موجب الاحتياج للسكن غير قـائمكون مالخدمات الجماعية، الأمر الذي يالضريبة عن رسم  السكن و 

هو الأمر الذي يستوجب الحكم  و  ،من قـانون الكراء 49يشكل خرقـا لمقتضيات الشرط الثاني من المادة  
  .برفض الطلب

هذه    بموجب احتياج سكنى يفيد كونه لا يملك أي منزل في ملكه و فيأحيانا يدلي طالب الإفراغ  و 
  .الحالة تستجيب المحكمة لطلبه بعدما أثبت كونه لا يشغل أي سكن في ملكه

الإشكال الذي يطرح أمام المحاكم هو أنه عندما تصدر المحكمة حكمها برفض طلب استرداد  و  �
المحل المكترى لعدم توافر مبرراته المنصوص عليها قـانونا ، فهل يمكن للمكتري إذا ما تقدم المكري  

ة رامية إلى الإفراغ لاسترداد المحل أن يدفع برفض طلب المكري الجديد لسبقية  البت  بدعوى جديد
  من قـانون الالتزامات و العقود؟ 451في الطلب بموجب حكم سابق استنادا لمقتضيات الفصل  

البت المبني على  ترد الدفع المتعلق بسبقية  و  ،هنا يمكن القول أن المحكمة تبت في الطلب الجديد
في  و  ،قـام ببعث إنذار جديدو  ،لعلة أن المكري تقدم بطلب جديد ،الأطرافموضوع والسبب و وحدة ال

سبب اختلاف الموضوع هو الاعتماد على  و  ،مختلفـاو  ،دة ، فـإن موضوع الدعوى يصبح جديدظروف جدي
  .إشعار آخر غير الإشعار الذي تم الفصل فيه سابقـا  

في الملف   3193: عدد  تحت 09/08/2011خ  و هنا نعرض قرار المجلس الأعلى الصادر بتاري
الذي جاء فيه أن واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير ظروفه  و  2424/10،86:عدد

لا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت  كلما تغيرت هذه الظروف و  ،وأحواله ، لذلك يمكن له المطالبة بالإفراغ
  .ة على الإشعارنظرا لاختلاف السبب بالمصادق ،في النزاع

تقدير عنصر استرداد المكري  كمة سلطة تقديرية بشأن استخلاص و يمكن القول أن للمح ،و في الأخير
أنه لا رقـابة لمحكمة النقض عليها  ن الشروط المنصوص عليها قـانونا و لمحله المكترى، وذلك بعد تأكدها م

  .إلا فيما يتعلق بالتعليل

                                                 
 .و ما يليها 177، الصفحة   9منشور بقرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية الجزء   - 86
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ل إصلاحات ضرورية تستوجب  البناء أو إدخا  ضرورة هدم المحل المكترى و إعادة -  2
 : الإفراغ

يعتبر هدم المحل من الأسباب التي أكدها المشرع في إطار القـانونين القديم و الجديد و منحت  
للمكري الحق في مطالبة المكتري بالإفراغ قصد هدم المحل المكترى و إعادة بنائه أو إدخال إصلاحات  

  .ضرورية عليه  

إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية    و يكون الهدم أو
به أو إذا رغب المكري في إقـامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى وثائق  

في تشييد    التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقـار ، كما هو الحال بالنسبة لرغبة المكري
  .بناء ذو خصائص هندسية عالية بوضع يساير حالة العمران الحديثة

  قد يطرح الإشكال فيما إذا كان من الضروري أن يرفق المكري دعواه بالرخصة و تصميم البناء؟و  �
هنا يمكن القول أنه ليس من الضروري لتبرير الإفراغ أن يدعم المكري طلب المصادقة على الإنذار  و 

الرخصة و تصميم البناء إذ الهدم يكون ضروريا لكي يقـام بناء جديد مكان البناء المهدم كما  بالإفراغ ب
يكون ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء حتى و لو لم يكن متداعيا للسقوط ، و أن المحكمة تصدر حكمها  

  .وفقـا للسلطة المخولة لها

بشرط أن   ،بعد إصلاحه أو إعادة بنائه ،حلنص المشرع على منح المكتري حق الأسبقية للرجوع إلى المو 
بذلك  ، و إلا سقط حقهو  ،الصادر عن المكرييستعمل هذا الحق داخل أجل الشهرين المواليين للإشعار  

  .لا يحتاج إلى الحكم بهو  ،يكون حق المكتري في الرجوع إلى المحل مضمونا بقوة القـانون

ما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة  يو  15و يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل  
من قـانون المسطرة المدنية ، في حين أنه في إطار   39و   38و   37المطابقة حسب الحالة وفقـا للفصول  

القـانون القديم فقد نص على أن المكري يخطر المكتري قبل نهاية الإصلاح أو البناء بشهرين ، مما  
الممنوحة للمكتري ، و قد يعتبر البعض أن ذلك فيه إجحاف  يستفـاد منه أن المشرع قد قـلص من المدة  

  .في حق المكتري  

نجدها تنص على أنه يمكن   ،من مدونة الكراء 50لكن بالرجوع إلى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل  
  .للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ  

التكاليف  حديد الوجيبة الكرائية الجديدة و يؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص ت  تجدر الإشارة إلى أنهو 
  .التابعة لها الصوائر التي تم صرفها على المحل و رأس المال المستثمر  
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تبقى الإشارة في الأخير إلى أن القـانون ضمن حق المكتري في تعويض يساوي قيمة الضرر الذي  و 
دة سنة و ذلك إذا ما تبين أن الإفراغ من المحل قد تم بناء على سبب  لحقه لا يقـل عن الوجيبة الكرائية لم

  .غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري  

 :التماطل في أداء واجبات الكراء 3
إن مــن آثــار العلاقــة الكرائيــة التــزام المكتــري بــأداء الوجيبــة الكرائيــة فــي الأجــل الــذي يحــدده العقــد      

كراء السكني ، و إذا تخلف المكتـري فـي دفـع الكـراء فـي الأجـل المحـدد لـه  من قـانون ال 12طبقـا للمادة  
  .فـإنه يعتبر مخلا بأهم التزام يقع عليه مقـابل انتفـاعه بالعين المكتراة

التماطل يثبت بإشعار يبعثه المكري للمكتري يتوصل بـه و يسـتنفذ المـدة الممنوحـة لـه و لا يبـرئ ذمتـه  و 
  .ارداخل الأجل المحدد له في الإشع

ــانون الجديــد علــى أنــه يمكــن للمكــري فــي حالــة عــدم أداء   23نــص المشــرع مــن خــلال المــادة  و  مــن القـ
وجيبــة الكــراء  والتكــاليف التابعــة لهــا المســتحقة أن يطلــب مــن رئــيس المحكمــة الابتدائيــة الإذن لــه بتوجيــه  

لتـي يجـب أن يتضـمنها  من مدونة الكراء الشكليات ا 24إنذار بالأداء إلى المكتري و قد حددت المادة  
 ،العائليــة للطــرفينتضــمين الإنــذار للأســماء الشخصــية و رتــب عــن عــدم تضــمينها عــدم قبولــه و منهــا  و  ،الإنــذار

حتـى    ،عنوان المكري الذي يهدف من خلالـه إلـى تمكـين المكتـري مـن معرفـة العنـوان الحقيقـي للمكـريو 
المكتــري عــرض    ي ، إذ أحيانــا يتعــذر علــى  ى المكــر إذا مــا أراد إبــراء ذمتــه أن يعــرض واجبــات الكــراء علــ

يـؤدي  و   ،محـاكم تطـولواجبات الكراء على المكري لعدم  معرفة عنوانه الصـحيح ممـا يجعـل المسـاطر أمـام ال
ذلــك إلــى تفويــت المهلــة الممنوحــة لــه مــن طــرف المكــري لأداء واجبــات الكــراء و يجعــل حالــة التماطــل ثابتــة  

  .الإفراغفي حقه مما يؤدي إلى الحكم عليه ب
مـــوطن أو محـــل إقـامـــة  ، وعنـــد الاقتضـــاء ،كمـــا يجـــب أن يتضـــمن الإنـــذار عنـــوان المحـــل المخصـــص للكـــراء

  .المكتري و مبلغ الوجيبة الكرائية و المدة المستحقة و مجموع ما بذمة المكتري
ي مــا  يبتــدأ مـن تــاريخ تبليـغ الإنـذار لتســديد المكتـر  ،يومـا 15و يجـب أن يحـدد الإنــذار أجـلا لا يقـــل عـن  

  .عليه من واجبات الكراء  
يومـا فهـل يكـون الإنـذار   15يطرح هنا التساؤل في الحالة التي يتضمن فيها الإنذار أجـلا يقــل عـن  و  �

 صحيحا أم لا ؟
يومــا واقعــا لا قـانونــا ، بمعنــى أنــه إذا   15هنــا يمكــن القــول أن العبــرة بمــنح المكتــري الأجــل المحــدد فــي  

ام ثــم عــرض واجبـات الكــراء علــى المكــري أو أنــه قـــام بإيــداعها بصــندوق  أيــ  10مـنح المكتــري بالإنــذار أجــل  
يومـا فــإن دفعـه يـرد إذ   15المحكمة ثم دفع بعد ذلك ببطلان الإنذار لعدم تضمينه المدة المحددة فـي  

  .يوما حتى و لو تضمن الإنذار مدة أقـل 15أن المحكمة تتأكد من احتساب المدة المحددة قـانونا في  
  .يوما قصد أداء ما بذمته 15ل يمكن للمكري أن يمنح المكتري أجلا أكثر من  و بطبيعة الحا
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من قـانون الكراء السكني أن المشرع   56 و 45كما قد يعتقد البعض بمقـارنة مقتضيات المادتين  
على أنه يجب على المكري الذي يرغب   45المغربي قد وقع في تناقض عندما نص من خلال المادة  

اء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية و مشروعة ، و أن  في إنهاء عقد الكر 
سخ عقد الكراء و  نفس القـانون نصت على أنه يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة ف من 56المادة  

من يقوم مقـامه دون توجيه أي إشعار بالإفراغ و ذلك في حالة عدم أداء الوجيبة  إفراغ المكتري و 
  .ة التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء  الكرائي

بقراءة متأنية لمقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه نجد أن التماطل يثبت بإنذار يبعثه المكري  و 
إلى المكتري و يمنحه أجلا معقولا قصد إبراء ذمته و في حالة عدم الأداء و رغم استنفـاذ المدة الممنوحة  

مبرر لفسخ عقد الكراء و إفراغ المكتري من العين المكتراة له هو أو من  له فـإنه يصبح في حالة تماطل  
هو الأمر الذي يدفعنا إلى التمييز ما بين الإنذار بالأداء  ، و دون توجيه أي إشعار بالإفراغيقوم مقـامه  

ة  الذي يمكن أن يوجهه المكري إلى المكتري و يطالبه فقط بالأداء            و في حالة عدم إبراء ذم
يتقدم  و  ،المكتري من الواجبات المطالب بها، فـإن المكري يكون معفى من توجيه إشعار بالإفراغ

، أما  داء الذي سبق و أن وجهه للمكترييرفق طلبه بالإنذار بالأرة بدعواه الرامية إلى الإفراغ و مباش
عار يضمنه عدم أداء  إذا لم يوجه الإشعار بالأداء مسبقـا للمكتري فهنا يكون المكري ملزما بتوجيه إش

  .واجبات الكراء و الإفراغ من المحل المدعى فيه

أن الأحكام القـاضية بالإفراغ    72والجديد الذي أتى به قـانون الكراء الجديد من خلال المادة      
، بخلاف ما كان عليه الأمر في إطار ظهير  للتماطل يمكن أن تكون مشمولة بالنفـاذ المعجل القضائي

والذي كان ينص على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقـا   ،24خلال فصله    من 25/12/1980
من قـانون   56لا تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل ، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة   ،لهذا القـانون

الكراء السكني نصت على أن الحكم القـاضي بالإفراغ يكون مشمولا بالنفـاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ  
من نفس القـانون و   27كتري الأمر القـاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة  الم

التي منحت لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه إصدار أمر بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء و  
  .            الذي ينفذ على الأصل

بالإفراغ متى ثبت التماطل دون أن    في هذه المقتضيات تيسير للمكري لتنفيذ الحكم القـاضيو 
  .ينتظر سلوك الطعن بالاستئناف

ــانوني يخضــع لمجموعــة مــن الشــكليات و التــي   ،و فــي الأخيــر يمكــن القــول أن الإنــذار باعتبــاره تصــرف قـ
توحيـدها و تقنينهـا حتـى ترتـب الأثـر القــانوني المتـوخى منهـا مـع مـا يفرضـه ذلـك مـن   67.12حاول قــانون  

 .ارسة رقـابته حتى تكون دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ مقبولة  تدخل القضاء لمم
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  :تمهيد
داخل الدول،   ن الظواهر التي أصبحت تؤرق الأمنلقد أصبحت ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية م

على حرياتهم، فـإذا كانت الرياضة، وذلك باعتبار ما تشكله من تهديد على حياة الأفراد وأموالهم، بل حتى  
بصفة عامة، تشكل أداة لتوحيد الشعوب، وتقريب المسافـات، ولنشر السلام، ولنبذ العنصرية، فهي كما  
يقـال تصلح ما أفسدته السياسة، لكنها قد تزيغ عن هدفها، فتصبح مناسبة لقضاء مأرب أخرى، من طرف  

يكونون من خارجه، هذا نتيجة أسباب اجتماعية، أو    أشخاص قد يكونون من داخل المحيط الرياضي، وقد
التظاهرات الرياضية    تتحولسياسية أو دينية أو عرقية، بل تكون في بعض الأحيان وليدة اللحظة، وبالتالي  

كشكول من الجرائم، تتنوع    فنصبح أماممن فضاء للفرجة والممتعة إلى فضاء للخروج عن الضوابط القـانونية، 
عامة، بل تصل إلى القتل، والتاريخ شاهد على أن  اللجرح وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير أو  ما بين الضرب وا

  ضحايا، وخسائر ماليةال العديد منالعديد من التظاهرات الرياضية، تحولت إلى مأساة حقيقة، خلفت وراءها  
دي في الدوري  ، والتي تحول فيها لقـاء عابأحداث بورسعيد قي مصرلما يعرف   ،، كما هو الحالفـادحة

ضحيتها    بورسعيدي، إلى مجزرة راحالالمصري للكرة القدم، بين نادي الأهلي المصري والنادي المصري  
أكثر من سبعين شخص من جماهير الأهلي المصري، والذين لقوا حتفهم على أثر أعمال شغب ارتكبت أثناء  

  . شاغبينممن ال  المباراة، وترتب عن هذه الأحداث صدور أحكام بالإعدام في حق عدد
الرياضية، خاصة في رياضة    تظاهراتوالمغرب يدخل في زمرة الدول التي تهددها ظاهرة الشغب في ال

 نالأ  كرة القدم، وبالضبط في المحور الرابط ما بين الدار البيضاء والرباط، خصوصا في ظل ظهور ما يعرف
لشرقية وإيطاليا، ثم انتقـلت إلى المغرب، ، وهي روابط للمشجعين ظهرت في البداية في أوربا ابالالترات

وتتميز هذه الروابط باستقـلالها الإداري والمالي عن الفرق التي تشجعها، تعتمد على إمكانيات المادية  
، هذه الالترات زادت من  توترعلاقتها مع السلطات الأمنية بال  لمنخرطيها، ويتميز تنظيمها بالسرية، ويطبع

العنف في  المتعلق ب 09/09قراءة في القـانون رقم  

  اسبتها  نالمباريات والتظاهرات الرياضية أو بم

نبيل بوركبة           . ذ  
 قـاضي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة  
 وطالب باحث في سلك الدكتوراه   
 في كلية الحقوق الحسن الثاني عين الشق
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، في ظل العقـلية التي تقوم عليها، والتي وإن كان لها بعض الجوانب الإيجابية، حدة ظاهرة الشغب الرياضية
من خلال ما تصنعه هذه الروابط من فرجة في المدرجات، فـإنها قد تكون سبب في اندلاع أعمال شغب في  

بمسيرة    الخصم، تقوم  الفريق  إلى ملعبتتنقـل  ا  مأنها عند  ،الالترات  هذه  الملاعب الرياضية، فمثلا من أعراف
 جماهير، وهو ما يثير حفيظة  بالكورطاجها  في عرف تمر في واسط مدينة هذا الأخير، وهو ما يصطلح عليه  

صل  اكتابات في شبكات التو   هفريق الخصم، باعتباره يشكل تحديا لها، مع العلم أن هذا الأمر يسبقلا
 بالخميس الأسودما أصبح يعرف    الاجتماعي، الأمر الذي ينتج عنه اصطدامات بين الطرفين، كما حدث في

  . في مدينة الدار البيضاء، من طرف مناصري الجيش الملكي
الرياضية، حاول المغرب مواجهتها بشكل جدي، وعلى    تظاهراتوأمام تزايد حدة ظاهرة الشغب في ال

هرة، صعدة، وذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية وسط المشجعين، لتوعيتهم بخطورة هذه الظاالأجميع  
وعواقبها الوخيمة عليهم، وعلى المجتمع ككل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تم الاعتماد على مقـاربة أمنية  

مختصة في تأمين   أكثر صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة، ويظهر ذلك في إحداث فرقة أمنية
طدمات مع  خرى، تفـاديا للاصالتظاهرات الرياضية، وتقوم بمرافقة مشجعين الفرق في تنقـلاتهم إلى مدن الأ 

وهذه الفرقة تبقى لحدود اليوم تجربة نموذجية، تقتصر على مدينة الدار   مشجعين الفرق المنافسة،
من جهة ثالثة عمل على إخراج نصوص قـانونية لمكافحة  البيضاء، في انتظار تعميمها على باقي المدن، 

، والذي  09.09أو بمناسبتها، وهو القـانون رقم    العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية
  1 – 308قـام بتعديل وتتميم القـانون الجنائي، من خلال إضافة الفرع الثاني مكرر، وبالضبط الفصول من  

الرياضية، هذا من    تظاهرات، هذا القـانون كان الهدف منه هو ردع المشاغبين داخل ال19 – 308إلى  
هل هي   وسن مجموعة من العقوبات، والتي يبقى السؤال مطروح بشأنها خلال تجريم مجموعة من الأفعال،

قـادرة على الحد من جنوح هؤلاء المشاغبين؟ وهل لم يكن القـانون الجنائي بنصوصه التقـليدية قـادرا على  
ذلك؟ ثم هل راعت هذه النصوص خصوصية هذه الظاهرة؟ في ظل أن جانب كبير من المشاغبين داخل  

قـاصرين، وغلبة هاجس العقـابي على هذا القـانون؟ وفي الأخير هل وفر المشرع المغربي  الملاعب يكونون  
  .ألآليات الكفيلة بتطبيق هذا القـانون على أرض الواقع؟

الإجابة عنها من خلال قراءتنا لهذا القـانون، والتي  على  هذه التساؤلات، وغيرها، سنعمل، إن شاء االله، 
لعديدة، والتي يبدو أنها لم تنل القدر الواجب من العناية بها، وذلك  سنحاول من خلالها إبراز جوانبه ا

كمحاولة لجلب الانتباه إلى أهمية هذا الموضوع، وتنقيب في أغوره عن ما يكتنفه من غموض، وفقـا  
  : للتقسيم التالي

  09/09قراءة شكلية للقـانون رقم  : المطلب الأول  
  09/09قراءة موضوعية للقـانون رقم  : المطلب الثاني
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  :المطلب الأول
  09/09قراءة شكلية للقـانون رقم  

، وذلك من  09:09في القـانون رقم  الوقوف على أهم السمات البارزة    ،سنحاول من خلال هذا المطلب 
الناحية الشكلية، والتي تتمحور في أربع سمات أساسية، الأول تتعلق بإقحام القـانون محل الدراسة في  

غياب  ، ثالثا  )الفقرة الثانية( ثانيا  العنونة المعيبة لهذا القـانون، )الفقرة الأولى( مجموعة القـانون الجنائي
   .)الفقرة الرابعة( رابعا الاعتماد على تقنية الإحالة، )الفقرة الثالثة(  أي منهجية في تقسيم هذا القـانون

  الفقرة الأولى
  ضمن القـانون الجنائي 09/09ن رقم  قـانو الإقحام  

إقحام المشرع المغربي، للمقتضيات    هي. للقـانون المذكور أعلاه  ل بها القراءة الشكليةنسته أول ملاحظة
قـانون  ضمن مجموعة الالمتعلقة بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، 

نايات والجنح ضد  كفرع ثاني مكرر في الباب الخامس منه، والمتعلق بالج  هبحيث نجد أنه تم إلحاقالجنائي، 
  . الأمن العام

 ،09/09القـانون رقم    إصدار  إلى المغربيالمشرع    جههو لماذا لم يتهنا، . والسؤال الذي يطرح نفسه
زجر  قـانون  ر القوانين الزجرية الخاصة، كاالقـانون الجنائي، على غر   مجموعة  خاص مستقـل عنقـانون  ك

بالصحة، وإلى غيرها من القوانين الخاصة، بدل العمل  ، وقبله ظهير زجر الجرائم الماسة  الغش في البضائع
  .على إطناب القـانون الجنائي بشكل غير مبرر، وهو ما جعله غير قـادر على احتواء فصوله

مكرر، وهو   2الفرع  ويظهر ذلك، من خلال التقسيمات المبتذلة من طرف مشرعنا، بحيث أصبحنا نسمع  
ل للخروج من أزمة  مقـارنة، فهو مجرد ح  ةلا أي مرجعية تشريعيأمر لا نجد له أي تأصيل منهجي أو فقهي، و 

مجموعة القـانون الجنائي اليوم، وهو اتجاه غير سليم في نظرنا، لأنه سينعكس سلبا    الحشو الذي أصبح تعرفه
قوانينه بالحساسية، باعتبار أنها تمس    ية، خاصة في مجال الزجري، والذي تتسمعلى جودة النصوص القـانون

الأفراد وحقوقهم، لذلك يجب أن يكون لهذه القوانين الحيز المكاني الذي يتناسب مع قيمتها، بحريات  
   .بةعشثرة والمتادر على حمل فصوله المتنهو نفسه غير قـا  بقـانونهذا بدل إلحالقها  

كما أن ظاهرة إلحاق القوانين إلى مجموعة القـانون الجنائي، تطرح إشكالية ما هو الحيز المكاني، 
البحث عن جرائم متشابهة    وهو ما يعنيهذا إلالحاق،   في إطارهيتم  أن  ، الذي يجب  ه المجموعةهذ  داخل

بين فصول القـانون الجنائي للعثور على ونيس للفصول  ومتقـاربة مع الجرائم محل إلالحاق، أي المفـاضلة  
  صوص؟، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن المعايير المعتمدة في إلحاق الن، وجنيس لهاالملحقة

اجزين عن الإجابة  وفي غياب، سياسة تشريعية واضحة المعالم، في هذا المقـام، فـإننا نعترف بوقوفين ع
  .على هذا السؤال
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، فـإننا نتساءل على اي أساس تم  09/09على القـانون رقم    ة، إذا أردنا تنزيل المناقشة أعلاهالحقيقو 
م يكن من الأولى أن يكون هذا  لضد الأمن العام؟ أبالجنايات والجنح    إلحاق هذا القـانون، بالباب المتعلق

، والذي يشترك مع  لافتبجرائم التخريب والتعيب والإإلالحاق ضمن الفرع الثامن من الباب التاسع المتعلق  
ألم يكن من    ، ثمحماية الممتلكات العامة، والأغيارالقـانون محل الدراسة في عدة تجريمات، وخاصة في  

، القتل العمد والتسميم والعنفبالفرع الأول من الباب السابع، والمتعلق بجرائم    انونإلحاق هذا القـ الأجدر
ان في نفس الغاية، وهي حماية حياة الأفراد، وسلامتهم من الأخطار التي تتهددهم من  باعتبار انهما يشترك

الفرع، خاصة  ، على عدة إحالات على هذا  الخارجين عن القـانون، خاصة في ظل احتواء هذا القـانونطرف  
  .منه 403الفصل  

الذي يتناسب  وما يمكن أن نختتم به هذه الفقرة، هو أنه يجب إعطاء قوانين الزجرية العناية والإهتمام  
وقيمتها وثقـلها داخل المجتمع، وأيضا داخل منظومة السلم في الدولة ككل، لذلك توفير الحيز المكاني  

إلا من خلال استقـلاليتها، من حيث الشكل أولا عن القـانون  الذي يليق بها، والذي لا يتحقق، في نظرنا،  
  .الجنائي، وهو ما سينعكس لا محالة على جودة هذه القوانين، ونجاعتها

  

  :ةثانيالفقرة ال
  09/09العنونة المعيبة للقـانون رقم  

ربي  ، نجد أن المشرع المغ09ـ09القـانون رقم    فبالرجوع إلى ديباجة ،نةعنو الهذه الملاحظة تتعلق ب
، والذي  العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها  اختار لهذا القـانون عنوان

هذا ما  ول من خلاله احتواء جميع التجريمات التي يتضمنها هذا القـانون، والتي تتميز بالتعدد والتنوع، اح
  يجعلنا نتساءل عن مدى توفق مشرعنا في اختياره لهذا العنوان؟

، فـإننا نخلص إلا  09/09والحقيقة، أنه باستقراء مختلف التجريمات المنصوص عليها في القـانون رقم   
، العنففـالعنوان محوره الأساسي هو  ، المضمنة فيهالم يعكس مختلف التجريمات  له، أن العنوان المختار  

ص عليها في الفصول  والذي وإن كان يعكس عدة تجريمات في القـانون محل الدراسة، كالجرائم المنصو 
فهناك عدة أفعال جرمت في هذا  ، فـإنه لم يعكس تجريمات أخرى مضمنة فيه، 3- 308إلى    1-308من  

والذي يتحدث عن بيع تذاكر  ، 12- 308القـانون، لا تقوم على العنف، كما هو الحال، بالنسبة للفصل  
لبيعها من طرف الهيآت التي لها    المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقـل من السعر المحدد

الحق في تحديد أسعارها، أو بدون ترخيص منها، فهذا الفعل المجرم لا ينطوي أي تمظهر للعنف،  لذلك  
  .التظاهرات الرياضية أو بمناسبتهابزجر الشغب في  هذا القـانون    ةنرى أنه كان عليه، حسب رأينا، أن يعنون

بزجر الشغب في التظاهرات الرياضية أو  ، ن الذي اقترحناهومن جهة ثانية، يظهر من خلال العنوا 
نة  عنو   تهتضمنننا لا نتفق مع التكرار الذي  لأ نذكر المباريات ضمن هذا العنوان، وذلك أننا لم، بمناسبتها

هذا القـانون، والتي تتحدث عن المباريات والتظاهرات الرياضية، كأنه هناك فرق بينهما، مع العلم أن  
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حد ذاتها تظاهرات رياضية،  وبالتالي فـإننا لا نرى ضرورة في ذكرهما معا، وأنه كان حريا  مباريات في  
مصطلح جامع مانع، يمكنه أنه    هار ب، باعتالتظاهرات الرياضيةضعي هذا القـانون الاقتصار على مصطلح  ابو 

  .يحتوي جميع الأنشطة الرياضية، بمختلف صورها
العنونة السليمة للقوانين، وإن كانت بالنسبة للبعض شكلية،    وما يمكن قوله في ختام هذه الفقرة، أن

يظهر من خلال صفحات هذا المقـال،  كس على جودة النصوص التشريعية، وهذا ما سعإلا أنها لها آثار تن
   . 09/09خصوصا الفقرة الموالية المتعلقة بعدم وجود منهجية سليمة في تقسيم فصول القـانون رقم  

  ةثالثالفقرة ال
  09/09في تقسيم فصول القـانون رقم    سليمة  منهجيةوجود    عدم 

من   09/09رقم    كان من الطبيعي أن تنعكس العنونة المعيبة لهذا القـانون، على جودة القـانون
لفصول هذا القـانون، بحيث اكتفى واضعو هذا    بيداغوجي  الناحية المنهجية، في ظل غياب أي تقسيم

  .رسل، دون أي تمييز لخصوصيتها، وتفردها عن بعضها البعضفصوله بشكل مستوسرد  القـانون بتنزيل  
نرى أنه كان يتعين على المشرع المغربي في إطار السياسة التشريعية المتبعة حالية، والتي    فـإننا ،لذلك 

هذا  في تقسيم فصول  جودة، كسمة وعلامة فـارقة في القوانين، أن يضعا لنا منهجا سليما  التقوم على عنصر  
  .خاصية تنوع وتعدد تجريماتهفيه  اعي  ير  القـانون،

ئات فرعية؛ الجزء  يتجز   خمسإلى  09/09القـانون رقم  يتم تقسيم  أن  فـإنه كان بالإمكان،   ،وهكذا 
  ضم تحت لوائهيعمال العنف المرتبكة أثناء التظاهرات الرياضية وبمناسبتها، و لأ يخصصالفرعي الأول  

الاقتحام والدخول إلى الأماكن   حدث عني الثاني فيت، أما الجزء الفرع8- 308إلى    1– 308الفصول من  
  الفرعي  الجزءعلى أن يتناول  ، 11-308إلى    9-308الفصول  ،  المخصصة لإقـامة التظاهرات الرياضية

الجزء الفرعي    يحدد  فيما، 12- 308الفصل  رتبط بوالم ،ةكر التظاهرات الرياضياضاربة في تذملاالثالث  
الجزء الفرعي  في الختام تخصيص  ، و 14-308إلى    13-308فصول من  ال  ،الرابع بظروف تشديد العقـاب

  .19- 308إلى    15- 308الفصول من    تحت أجنحته  والذي يضم ،عقوبات الإضافيةلل الخامس
وإن كنا لا نسلم لا بطريقة  ، 09/09للقـانون رقم    التقسيم المنهجي المقترح من طرفنا  إذن، هو  هذا

من خلال   نته المعيبة، والتي انعكست سلبا عليه، وهذا ما يظهر، أيضا،إلحاقه بالقـانون الجنائي، ولا بعنو 
  .اعتماده على تقنية الإحالة، والتي سنعمل على مناقشتها في الفقرة الموالية

  :الفقرة الرابعة
  تقنية الإحالةالاعتماد على  

ها في صياغة  ، والتي غالبا ما يلتجئ إلي09.09تعتبر تقنية الإحالة من أهم مظاهر القـانون رقم  
النصوص الزجرية، سواء منها الإحالة الداخلية، أي الإحالة داخل نفس القـانون، كما هو الحال بالنسبة للفصل  

  .من القـانون الجنائي، أو الإحالة الخارجية أي إلى نص قـانوني آخر 403، والذي أحال على  308-1
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 ،اميتعين الرجوع إليه  لذانال  أو الفصل  بتحديد المادة  ، وذلكإما بصفة صريحة  ؛الإحالة تكون  وتقنية 
بذكر الموضوع، دون الإشارة إلى رقم    هذاو  ،ما يسهل مهمة البحث على القـاضي، وإما بصورة ضمنيةوهو  

يميز جل الفصول هذا القـانون،   ماوهذا هو   السادة القضاة،يعقد الأمر على    الأمر الذي أو الفصل،  المادة
نص في ديباجة أي فصل على عدم الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، وهو  بحيث نجد أن المشرع المغربي، ي

في القوانين الخاصة، بل حتى  ما يقتضي من القـاضي الجنائي التنقيب عنها، ليس فقط في القـانون الجنائي، 
والذي يتحدث عن بيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية  ، 12-308ومثال على ذلك، الفصل  

لى أو أقـل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيآت التي لها الحق في تحديد أسعارها، أو بدون  بسعر أع
، وخاصة  06-99ترخيص منها، والذي يقتضى قبل تطبيقه، الرجوع إلى قـانون حرية الأسعار والمنافسة  

  .نمنه، والذي يجرم المضاربة في الأسعار، وتصل فيها العقوبة الحبسية إلى سنتي 68الفصل  
أولهما تكمن في أن  : فـإنها تفضي إلى نتيجتين أساسيتينسواء كانت الإحالة داخلية أو خارجية، و  

النص الجنائي الذي يقتصر غالبا على تحديد العقوبة، لا يكفي في حد ذاته لتحديد عناصر الجريمة، إذ  
ة القـاضي الجنائي تكتنفها  يتعين الرجوع إلى النص المحال عليه لتوضيح أركان الجريمة، وهو ما يجعل مهم
لنتيجة الثانية في أن النص  بعض المشاق والصعاب أثناء نظره وبته في جريمة معينة من هذا النوع، وتتمثل ا

ويتنافى مع مبدأ التفسير   ،جنائي المحال عليه يفتقد إلى الدقة التي يتطلبها مبدأ الشرعية الجنائيةغير  
لشرح   ،جنائي يبقى محلا لعدة تأويلات وتفسيراتشك أن النص غير  ون الجنائي، فـلاالضيق الذي يسود القـان

ؤثر لا محالة على المحكمة عند نظرها في جريمة معينة  يس  ، مماتأويلات وتفسيراتو مضامينه ومحتوياته، 
متعلقة بمضامين النص المحال عليه، وهو ما يؤدي إلى خرق مبدأ الشرعية الجنائية، لكون النصوص قد تفسر  

يؤثر على حقوق الأفراد ومصالحهم، ويدخل أبسط التصرفـات إلى مجال التجريم، لتبقى نصوص   ،اسعبشكل و 
لكن أي   ،والحالة هذه نصوصا فضفـاضة وفـارغة، فمن المعلوم أنه لا أحد يعذر بجهل القـانون ،التجريم

  قـانون، وأي مضمون؟
لية، والتي في نظرنا، شابها  ، من الناحية الشك09/09 رقمهذه إذن، هي الخطوط العريضة للقـانون  

هذا ما يجعلنا نتخوف على جودته من  عدة إرهاصات، انعكست بشكل سلبي على جودة هذا القـانون، 
  .المطلب المواليالناحية الموضوعية؟ وهذا ما سوف نتعرف عليه من  

  :المطلب الثاني
 :09/09قراءة موضوعية في القـانون رقم  

، 09/09المطلب، على دارسة وتمحيص الخطوط العريضة للقـانون رقم   اسنعمل، إن شاء االله، من خلال هذ
وذلك لكشف ما يعتري هذا القـانون من سلبيات، وما يكتنزه من إيجابيات، سواء على مستوى السياسة  

  ).الفقرة الثانية( السياسة العقـابية التي اتبعت فيه، أو على مستوى  )الفقرة الأولى(التجريمية التي تطبعه  

  :الأولىالفقرة  
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  09/09قراءة في السياسة التجريمية للقـانون رقم  
عدم   الأولىثلاث سمات أساسية، ب، أنها تتميز  09/09يلاحظ من استقراء السياسة التجريمية للقـانون رقم  

هي  والثانية  استقـلال التجريمات المنصوص عليها في هذا القـانون، عن باقي فصول القـانون الجنائي، 
  .تتعلق بتعدد وتنوع التجريمات في هذا القـانون والثالثةذا القـانون، اتساع نطاق تطبيق ه

  

  :عن باقي فصول القـانون الجنائي 09/09عدم استقـلالية القـانون رقم   –أولا  
القـانون الجنائي،   مجموعة غيره من فصولو ، 403على الإحالة الفصل   09.09إن اعتماد القـانون رقم  

مكافحة الشغب في  جرائم  ب الإحاطةعلى  قـادرة  مة لقـانون الجنائي  النصوص العا  ألم تكنإشكالية    يطرح
لهذه  أنه يمكن وضع حد    القواعد العامة، أيتأويل    الاعتماد على  عن طريقوذلك   ؟الرياضية  تظاهراتال

 ،أخذ الحيطة تجنبا للاصطداممع  هذا   .والأفراد  تأويل أوسع للجرائم التقـليدية ضد الأموالالجرائم عن طريق  
  .دأ الشرعية في التجريممع مب
بدعوى  ، إخلاء سبيل مجرمين من وراء أنشطتهم الإجرامية  ،من القـانون في شيء  أنه ليس  ،والحقيقة 

لا يتوفر إلا   ،بنصوصه التقـليدية  القـانون الجنائي  لذلك فـإن، صعوبة تكييف النص على الحالة المستجدة
وغير متناسبة وخصوصيات   ،لتجريم والعقـابا  ميدان  في تكون في بحض الحالات، متجاوزة،على قواعد  

مما يستوجب تدخل المشرع بقواعد تجريمية   بعض الجرائم، والوسائل التكنولوجية المعتمدة من خلالها،
من الصعب تطبيق  لأن الواقع العملي أثبت أنه   بالمجتمع،  تتناسب وخطورة هذه الأفعال الضارة ،جديدة

، الرياضية أو بمناسبتها  تظاهراتالشغب في الائي على سائر مظاهر  بعض القواعد التقـليدية للقـانون الجن
ف تجريم هذا النوع من  هدتست ،تأسيسا على ما سبق، فـإنه من الضروري إصدار نصوص خاصةوبالتالي  

  .الاعتداءات
ه في  وأن ،خاصة،  الشغب الرياضياستحداث نصوص خاصة لتجريم هذا النوع من الإجرام،   نرى أن ،لذلك 

خطوة تشريعية    يبقىد وضعت لتطبيق وفقـا لمعايير معينة، ق للقـانون الجنائي،  النصوص التقـليدية ظل أن
  ، من خاصية09.09إطار ما يتميز به القـانون رقم  ، هذا في  محمودة وايجابية من طرف المشرع المغربي

  ، وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة الموالية،اتساع نطاق تطبيقه
  

  :09/09القـانون رقم  اتساع نطاق    –ثانيا  
، الرياضية  و التظاهراتأثناء المباريات أالمتعلق بالعنف    09/09قد يخيل للبعض ان القـانون رقم  

فرق وملاعب    توجد فيها  ، بالبعد الجغرافي، أي أنه سيطبق في المدن التيه، من حيث نطاق تطبيقسيتميز
  .رياضية

و في المدن التي لا تعرف تظاهرات رياضية، بل  ، ول09/09رقم    القـانونوالحقيقة، أنه يمكن تطبيق   
، والمثال المتاح في كل المدن  هذا القـانون تطبيقليكفي وجود أمكنة عمومية تبث فيها هذه التظاهرات، 
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، ار كبيالمغربية هي المقـاهي، والتي تقوم ببث مباريات كرة القدم لمرتاديها، والتي تعرف اكتضاط  
وذلك بالنظر إلى مجموعة  رتكاب الجرائم المنصوص عليها في القـانون أعلاه، والتي تعتبر أيضا مجال خصبا لا

نعدام عناصر الأمن التي توجد في المباريات، كما أن مرتدي هذه المقـاهي، يجلسون  من المعطيات، كا
وبالتالي تحدث اصطدمات ومشاحنات  ومرجعياتهم، تهم، الانتماء بشكل اعشوائي، دون تمييز أو مراعاة

  .تتطور في العديد من الحالات إلى أعمال عنف، وإلحاق خسائر بالملك الغيرو المقـاهي،   هذه  ديبين مرت
يربطون العديد من فصوله،   صناع هذا القـانون، وهو ما جعلهم  كان هذا البعد حاضر لدى ،لذلك 

ترف بالحدود  ، وهو اتجاه منطقي وسليم في نظرنا، لأن ظاهرة الشغب لا تع"أو بمناسبة هذا البث  " بعبارة  
ارتكاب أعمال عنف، فـالمشجع الإسباني    فيوالدينية والعرقية، فـالمشاغبين يتحدون في الدوافع    ةالجغرافي

مشجعي  طرف  نتيجة استفزازه من  أثناء أوبعد نهاية المباراة،  ،الذي يشجع  المدريد، ويقوم بأعمال عنف
لإرتكاب نفس الأعمال، فعنصر المكان    بيقد تدفع مشجع مغر التي  فريق برشلونة، هي نفس الأسباب  

يبقى غير ذي أثر في هذه الظاهرة، فيمكن أن تحدث هذه الجرائم قبل التظاهرات الرياضية، أو   ،والزمان
في محطات المسافرين، أو  تتم  المقـاهي، وقد  في  أثناء أو بعدها، وقد تتم في الملاعب الرياضية، وقد تتم  

  .4- 308، وهذا ما أشار إليه الفصل  تم في الساحات العموميةفي وسائل النقـل الجماعي، وقد ت
وهكذا، فـإنه يمكن أن تكون مباراة في كرة القدم ما بين  مدريد وبرشلونة الاسبانيين، والتي  

، وهنا  09.09جب تطبيق القـانون رقم  تجرى في العاصمة مدريد، في أعمال عنف في مدينة الصويرة، تستو 
، قبل تكييف المتابعة، فـإذا كانت ناتجة عن  عمالالأب هذه  بإلى س  لعامة النظريستوجب على النيابة ا
في أحد المقـاهي في مدينة    عنفكأن تندلاع أعمال   ،09/09تطبيق القـانون رقم  أسباب رياضية، فيجب  

جة  حول نتي  ،السالفي الذكر  ،الفريقين  الصويرة أثناء بث المباراة المذكورة أعلاه، بسب ملاسنات بين محبي
المباراة، أم إذا كانت غير رياضية وشخصية، فيجب تطبيق باقي فصول القـانون الجنائي الملائمة للأفعال  

  .المرتكبة

ن أن يتابع في ظله، بغض النظر  مكيضا من حيث الأشخاص الذين يكما أن نطاق هذا القـانون، يتسع أ
انون، يمكن ترتكب من طرف  عن طبيعتهم، سواء ذاتين أو معنويين، لأن هناك جرائم في هذا القـ

ض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء  يحر كجريمة تالمعنوية، وتتناسب مع طبيعتها،   الشخوص
مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو  

 ءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منبمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو ندا
بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون   حوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص

أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقـابي أو بسبب  
، والتي نص عليها  أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين  الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق  الانتماء أو عدم

  .09/09من القـانون رقم   5- 308المشرع المغربي من خلال الفصل  
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على  نوية  عالمفي ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، بسلطتها  فـالشخوص المعنوية لها تأثير كبير  
سبب في اندلاع أعمال عنف، وهذا ما  والخطب الصادر عنها  بياناتها  ، تكون، مثلاالمشجعين، لذلك قد  

طبيعتها، والتي تتنوع ما بين حلها أو حكم  مع  تنبها إليه مشرعنا، وأفرد لهذه الشخوص عقوبات تتناسب  
  .، وهو ما سنتعرض عليه في قـادم صفحات هذا المقـالعليها غرامات

دارسة، يمكن أن يطبق حتى على الرياضيين أنفسهم، وذلك  ، أن القـانون محل الهنا، يجب الإشارةو    
أنهم لم يتم استثنائهم بشكل صريح، في حالة ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون، مادام  

وهكذا فـإنه في حالة قيام لاعب كرة القدم، مثلا، بتعييب وإثلاف تجهيزات منشأة رياضية، نتيجة انهزام  
  المباراة من طرف حكمها، فـإنه سيتم متابعته من طرف النيابة العامة في ظل القـانون  فريقه أو طرده من

لهم تنظيم أنشطة    لأشخاص الموكولل  إغفـال هذا دون منه، 7- 308، وبالضبط الفصل  09/09 رقم
أو    حدوث أعمال العنف أثناء التظاهرات الرياضية  حالة  ، والذين يشمل لهم أيضا التجريم فيالرياضية

   .ن المذكور أعلاهالقـانو من   308تطبيقـا للفصل   ،سبتهابمنا

هذا الاتساع في نطاق تطبيق القـانون محل القراءة، سينعكس على التجريمات التي تم سنها داخله، 
  . والتي تتميز بالتعدد والتوع، وهو ما سنعمل على مناقشته، إن شاء االله، في المحور الموالي

  :09/09القـانون رقم    في  تعدد وتنوع التجريمات –لثاثا

تضمن عنونة معيبة، والسبب   09/09القـانون رقم    فـإنفي المطلب الأول،   سبق الإشارة إلى ذلككما  
لمحاربة ظاهرة الشغب  هو أن المشرع المغربي حاول أن يجرم كل شيء يمكن تصوره  نظرنا،   حسبفي ذلك،  

التي سنها هذا القـانون،   دد التجريماتفي التظاهرات الرياضية، وهذا ما يظهر جليا من خلال تنوع وتع
التظاهرات الرياضية أو    فيالعنف  جرائم  بحظ أن عمودها الفقري يتعلق  لا ن ،من خلال استقراءهاوالتي  

  .في عنونة هذا الأخيرالعنف    مصطلح  وهذا ربما ما يبرر قيام صناعي هذا القـانون، باستعمل، بمناسبتها
، حسب طبيعة أثرها على حياة  الأفراد، جرائم العنف هذه  تقسيمل  حو المشرع المغربي  وعلى العموم، فـإن  

  :لأعمال العنف  ثلاثة أصناف أساسية  وسلامتهم، وممتلكاتهم، بحيث ميز بين
  ؛)1- 308الفصل  (رتب عنها موتتأعمال العنف الي ي 
ل  الفص(الإيداء  العنف أو  نواعجرح أو أي نوع من أضرب أو أو    خلالهاأعمال العنف الي ارتكب   
  ؛)308-2

الفصل  (أعمال العنف الي يترتب عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقـارية أو منقولة مملوكة للغير 
308 -3(.  
مختلف أنواع العنف الذي  ه، هي في نظرنا، كافية للإحاطة بهذه الأصناف الثلاثة المشار إليها أعلا   

عند    ار أن المشرع المغربي راعى في ذهينهباعتبيمكن تصور حدوثه في الملاعب أو التظاهرات الرياضية، 
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بل أكثر من  . الخسائر بالمادية، الإيداء، الموتالأبعاد الثلاثية للعنف، وهي    09/09صياغة القـانون رقم  
- 308في صياغة الفصول من   "المساهمة  " من خلال استعمالهم لمصطلح   هذا القـانون،صناعي   ذلك، فـإن

والتي  ، أو بمناسبتها  التظاهرات الرياضية  في  ر طبيعة جرائم العنف، أخذوا بعين الاعتبا3- 308إلى    1
  عمال العنفعة أخرى، كما الحال لأفي إطار مجموعات، سواء مجموعة معينة ضد مجمو  ،غالبالفي   ،ترتكب

نتج عنها    االتي تقع بين الالترات المشجعة لفريقي الرجاء والوداد البيضاويين، والتي وصلت إلى درجة أنه
ارتكبتها    عمال العنف التيلأ، كما هو الحال بالنسبة  المجتمعكبها مجموعة معينه ضد  توقد تر  87موت،

بالدار البيضاء، والتي ترتب عنها   الخميس الأسودبح يعرف بأحداث  صجماهير الجيش الملكي خلال ما أ
لجنائي في  ولذلك كان استعمال مصطلح المساهمة من طرف مشرعنا ا خسائر كبيرة في ممتلكات الغير،

  .امحله، وموفقـ
وهكذا فـإن كل شخص ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للأفعال المجرمة من خلال الفصول   

المشار إليها أعلاه، يعتبر مساهما في جرائم العنف في الملاعب الرياضية أو التظاهرات الرياضية أو  
  .بمناسبتها

ائية عن أفعال العنف في التظاهرات الرياضية، حمل المشرع  ويجب الإشارة، هنا، أن المسؤولية الجن  
المغربي أيضا للأشخاص الموكولن لهم تنظيم أنشطة الرياضية، والذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها  
في هذا القـانون، أو في النصوص التنظيمية، أو في أنظمة الهيئات الرياضية، لمنع أعمال العنف أثناء  

هؤلاء الأشخاص حتى في حالة  إنه قـام بمساءلة  عن ذلك أعمال عنف، بل    ياضية، وهذا إذا نتجلتظاهرات الر ا
   .09/09 القـانون رقممن   308، تطبيقـا للفصل  هاتخاذ للتدابير المذكورة أعلاإهمالهم أو تهاونهم في  

بسير مباراة أو  من شأنها الإخلال  التي   وينضاف إلى جرائم العنف المشار إليها أعلاه، أعمال العنف   
من القـانون رقم   6- 308، والتي جرمها الفصل  تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقـل إجراءها بأية وسيلة كانت

، كما حدث في مباراة كرة القدم ما بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي في الموسم الرياضي  09/09
ومواصلتها بعد إخراج أغلب  , عنها إيقـاف المباراة ، والتي عرفت أحداث شغب، ترتب2011/2012

  . جماهير فريق الوداد البيضاوي

إذا كانت جرائم العنف محل المناقشة السابقة، هي العمود الفقري للتجريمات المنصوص عليها في  و    
أفعال خطيرة، يمكن أن تمهد لارتكب الجرائم العنف المذكورة   ، أيضا،، لكن هناك09/09رقم  القـانون  

التحريض على التمييز    تيجريمعن  وهنا نتحدث بالأساس  لى العنف بمفهومه المادي، ولا تقوم عأعلاه، 
العنصري أو الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو  

                                                 
بحيث توفي مشجع يتمنى لفريق الرجاء البيضاء، بمباشرة بعد نهاية لقـاء الرجاء البيضاوي، وفريق نيس الفرنسي، وذلك أثناء عودته إلى   - 87

الالترات فريق الوداد البيضاوي، بواسطة الحجارة، وهو ما ترتب عنه موت هذا  بيت، بعد أن تم الهجوم عليه من طرف منتسبين لأحد  
 . المشجع
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ق  التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، والسب والقذف أو تفوه بعبارات منافية للأخلا
سبب رئيسيا في   ، في الغالب،، فهذه الجريمتين تكونالعامة أثناء الأماكن والأزمنة المشار إليها أعلاه

  ةفي المغرب، وذلك في ظل الطبيعة النفسي  أو بمناسبتها  حدوث أعمال شغب في التظاهرات الرياضية
من القـاصرين، وهو ما يوفر    ميتهللمشجعين المغاربة، والتي تتميز بقـابليتها للاستفراز، دون إغفـال أن غالب

فيمكن أن يتطور تبادل السب والقذف بين المشجعين في الملاعب،  ، خصبة للإحتقـان بين المشجعينية  أرض
سبب في حدوث أعمال  ، كفيسبوك أو تويتر، التواصل الاجتماعي  شبكات  على صفحاتة  اأو قبل المبار 

والتمييز والسب    على تجريم التحريض على الكراهية  يلذلك عمل المشرع المغربشغب، قد لا تحمد عقباها، 
ذلك واضح، هو  الهدف باو بمناسبتها، و   والقذف في الملاعب الرياضية أو أثناء التظاهرات الرياضية

  .أماكن إقـامتها، وخارجهاوداخل   ،التقـليل من أسباب التوتر أثناء هذه المناسبة
  جماهيرللإلى توفير الحماية    09/09رقم  ى القـانون  المذكورة أعلاه، فقد سع  لتجريماتإلى ابالإضافة  

  خلالمن  ، وذلك  المشاغبين  من طرف  أثناء المباريات والتظاهرة الرياضية، مما قد يتهددهم من أخطار
أو عدة    ،أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر  ،عمد، والذي جرم إلقـاء، عن  6-308الفصل  
أو أية    ،أو مواد حارقة  ،أو سائلة أو قـاذورات  ،أو مواد صلبة  ،أحجارا  ،هورأو على مكان وجود الجم  ،أشخاص

دخول أو  الجرم  والذي  ، 9- 308الفصل  من خلال    وأيضا ،أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير
  من القـانون" 303"الفصل  سلاحا بمفهوم  ، وهو يحمل  محاولة الدخول إلى أماكن إقـامة التظاهرات الرياضية

أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قـابلة للاشتغال أو أي ماة يمكن استعمالها في ارتكاب أعمال   الجنائي،
أو   الأشخاص  أنه لم يغفـل تجريم دخول  بالإضافة إلىأدوات يحظر حيازتها بمقتضى القـانون، أو  عنف  
مخدر، أو  سكر، أو تحت تأثير    في حالةإلى أماكن إقـامة التظاهرات الرياضية، وهم    دخولال همتمحاول

  .10- 308أو مؤثرات عقـلية، تطبيقـا للفصل    ،مواد مسكرة  تهمفي حياز أن  مؤثرات عقـلية، أو  
إلى    ، أولا،تمديدهاتم   ،الرياضية  للجماهير في التظاهرات 09/09التي وفرها القـانون رقم    الحمايةو  

، وذلك من خلال الفقرة الأولى من  لتظاهراتعلى عملية الدخول إلى هذه االموكول لهم الإشراف    الأشخاص
  التظاهرات  محاولة الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى أماكنوالذي جرم الدخول أو  ، 11-308الفصل  

  6- 308فبالإضافة إلى إستفـادتهم من الحماية التي يوفرها الفصل  الرياضية، ثم ثانيا إلى الرياضيين، 
  التي يلقى عليهم فيها مواد من شأنها الإضرار بيهم، فـإن المشرع المغربيالسالف الذكر، وذلك في الحالة  

الدخول أو محاولة الدخول إلى ارضية ملعب أو جبلة أو مضمار أثناء إجراء التظاهرات الرياضية،   جرم أيضا
د  في هذا الحالة، تحدي ،ـيبقى للقضاء  هناو ، 12-308فصل  فقرة الثانية من الطبقـا لل بدون سبب مشروع،

  لملعباأرضية  كأن يكون دخول مشجع إلى   هل الدخول إلى هذه الأماكن كان وراءه سب مشروع، أم لا،
  أن هذا ، أمفي المدرجات، نتج عنه اختناقـات  ن تم تدافع بين الجماهيرنفسه، بعد أمن أجل حماية   هو  

 فهنا يكون، مفضل  هلى لاعبإلقـاء التحية ع  ، جاء فقط نتيجة رغبة هذا المشجع فيالملعب  الدخول إلى أرضية
أثناء    حماية الرياضيينمن أجل  وهذا كله  يستوجب متابعته طبقـا للفصل المشار أعلاه، و ، سبب غير مشروعال
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من مضايقة الجماهير، والتي قد تصل، في بعض الأحيان، إلى حد المساس بسلامتهم    ممارستهم لنشاطهم
  .ظاهرات الرياضية، وتؤثر على تركيزهم ومستواهم أثناء التالبدنية

وإذا كان المغرب يعرف في الأونة الأخيرة، سياسة تهدف إلى الرفع من جودة المنشأت الرياضية، 
في أفق التظاهرات الإقـليمية والدولية التي تعتزم بلادنا  وذلك  منشأت جديدة وفق معايير دولية، وإنشاء  

كلف خرينة الدولة مبالغ مهمة،  يو ما  وه، 2015، وكأس إقريقيا  2014العالم للأندية   ككأستنظيمها، 
من أيدي العابثين والمشاغبين،   ، وتوفير الحماية الجنائية لهايفرض الحفـاظ على هذه المنشآت  الأمر الذي

، 09/09 رقم  واللذين قد لا يعلمون قيمتها، الأمر الذي تنبه إليه المشرع المغربي من خلال القـانون
وأيضا الفصل   .لاف التجهيزات الرياضية، بأية وسيلةرم تعيب وإتوالذي ج، منه 7-308وبالضبط الفصل  

  .، وذلك في الحالة التي يلقى فيها عن عمد مواد من شأنها الإضرار بالمنشآت الرياضية308-6

محاربة  لم يغفـل  ، 09/09المشرع المغربي من خلال القـانون رقم    بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه،  فـإنو 
ع تذاكر  بي تجريممن خلال  ك  ، وذلةشكل غير مشروع من التظاهرات الرياضيالأشخاص الذين يرتعون ب

المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقـل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها  
وهذه الجريمة هي الوحيدة  ، 12-308، تطبيقـا للفصل الفصل  حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها

تميز ببعدها الإقتصادي في القـانون المذكور أعلاه، والتي ترتبط بقـانون حرية الأسعار والمنافسة  التي ت
، والتي جاءت لحماية الفرق الوطنية وميزانيتها، نتيجة بيع تذاكر التظاهرات الرياضية بأقـل من  06/99

متفرجين في التظاهرات  كما ترتبط أيضا بقـانون حماية المستهلك، باعتبار أن الالسعر المحدد لبيعها، 
من حيث المبدأ، باعتبار أنها يؤدون ثمن التذكرة لقـاء حصولهم على حق   الرياضية، هم مستهلكين،

، وبالتالي يتعين حمايتهم من المضاربة في أسعار هذه التذاكر، وهذه هي  اتالتظاهر هذه  مشاهدة  
  .فـلسفة مشرعنا من هذا الفصل محل الدراسة

ولنا الإحاطة بها، تتميز يخاصية مهمة؛ وهي تلاشي الركن المعنوي داخلها، وهو  هذه التجريمات التي حا
  .ما سنعمل على مناقشته في المحاور الموالي

  :09/09تلاشي الركن المعنوي في القـانون رقم   -  لثاثا

يقتضي توافر ثلاثة أركان أساسية؛ هي الركن القـانوني والركن المادي،  ما،  ريمةجإن قيام       
يعني أن الجريمة غير قـائمة في حق المتابع، مما يتعين معه تبرئة   ،ن المعنوي، فغياب أي ركنوالرك

ضمنة  الم  الفصوليا عن هذه القـاعدة، فباستقراء مختلف  ب، قد خرج نس09/09ساحته، إلا أن القـانون رقم  
 ،مادية المكونة لهايكفي لقيامها إتيان الأفعال ال  التجريماتلقـانون المذكور أعلاه، نجد أن أغلب  ا في

دون ضرورة قيام النية الإجرامية لدى الفـاعل من ذلك، مثلا، جريمة التحريض على التمييز العنصري أو  
الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في  
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  .ماكن عمومية أو بمناسبة هذا البثأ

بشكل صريح على ضرورة قيام النية الإجرامية لدى    نص  المشرع المغربينجد أن  وفي المقـابل،  
مة إلقـاء، عن عمد، أثناء  تعلق بجريي و الذيوهفي تجريم واحد، المشاغبين في التظاهرات الرياضية، 

تظاهرات على شخص أخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو  ال
بة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قـاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى  الحل

من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قـام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة  
  .09/09رقم  من القـانون   6/ 308الفصل    نص عليه  ذيرياضية، أو منع أو عرقـل إجراءها بأية وسيلة، وال

  ليسواوالحقيقة، أن علة هذا التوجه التشريعي تكمن في أن أغلب أعمال الشغب يقوم بها أشخاص  
تدفعهم أسباب لحظية لارتكاب أفعال لا يدركون خطورتها، فهم مجرمين بالصدفة، بل  مجرمين بالعادة، 

منه لهذه    ورعيا ،الإجرامية، لذلك فـالمشرع المغربيفهذا الصنف الأخير من المجرمين، لا تتوافر لديه النية  
، دون البحث عن نية  09/09الاعتبارات، اكتفى بتقرير مادية أغلب الجرائم  المقررة في القـانون  

  .فـاعليها

ما يمكن قوله في هذا المقـام، أنه أصبح أمام ما تشكله ظاهرة العنف في التظاهرات الرياضية من خطرا  
في الخارج، أجبر المشرع  المغربي  على ملاحقة    ككل  ة، وعلى أمن وصورة الدولةعلى الحريات الفردي

هذه الظاهرة الإجرامية، بتطور تشريعي مصاحب له، يتجلى في تلاشي الركن المعنوي، فخطورة كل ظاهرة  
  إجرامية، تتحكم في صناعة القوانين الزجرية، وهو أمر يبقى غير محمود حسب نظرنا، فهو يكرس الهاجس
الأمني الذي أصبح يشغل بال صناعي القوانين الزجرية، والذي يطغى في بعض الأحيان على حريات  

، والذي ينص على أعلى درجات  1-308تؤكد ذلك، فبالرجوع إلى الفصل    عملية  الأفراد، في ظل صور
تكلم عن  ، والمتمثلة في من سنة إلى خمس سنوات، فنجده لا ي09/09العقوبة الحبسية في القـانون رقم  

من القـانون الجنائي، والذي أحال عليه الفصل المذكور أعلاه، بالنسبة   403العمد، بينما الفصل  
  .عن العمد  ثللمحرضين والمدبرين، فهو يتحد

، على السياسة الجنائية  تنزيلالالتأثير السلبي للمقـاربة الأمنية، وظروف    فكرةيكرس   ،هذا التناقض
 ، يشكل، بصفة خاصةالرياضية، ومجال الشغب في التظاهرات  ، بصفة عامةيةالمتبعة في في القوانين الزجر 

مظهر من مظاهر هذا التأثير، والذي يجب عمل على الحد منه، وذلك من خلال قضائنا الشامخ، والذي له  
من الدستور المغربي، والتي   110، تكريسا للمادة  09/09 رقم  القدرة على التطبيق العادل للقـانون

   .وناندل للقـان أحكام القضاة لا تصدر إلا بالتطبيق العتنص على أ
، حسب رأينا، أنها تبقى  ، والتي نعتبر09/09هذه إذن، هي معالم السياسة التجريمي للقـانون رقم  

مقبولة في حدود كبيرة، بالرغم من بعض النواقص التي تعتيريها، والتي ستظهر لنا أكثر خلال الحديث  
  .ذا القـانون، وذلك من خلال الفقرة المواليةعن السياسة العقـابية، له
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  :الفقرة الثانية
  09.09وضوء القـانون    فيتقييم السياسة العقـابية للمشرع المغربي  

النص التجريمي، وإلا اعتبر كنص إرشادي وتوجيه    لليكتم  ايعتبر العقـاب عنصر أساسيا وجوهري  
التي انتهجها المشرع  وإجمالا تميزت السياسة العقـابية  وتنظيمي غير ملزم، أو أن إلزامه رهنا بإرادة الأفراد، 

والثانية  الاعتماد على المقـاربة الكلاسيكي في العقـاب،   الأولىأساسية؛   تمظاهراتثلاث  المغربي، ب
  .الاستعانة بالتدبير الوقـائية من أجل محاربة ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية

   :في العقـاب  ةيالاعتماد على المقـاربة الكلاسيك - أولا  
،  على الآليات التقـليدية في  09.09كان من الطبيعي اعتماد المشرع المغربي من خلال القـانون رقم    

العقـاب، وذلك في ظل غياب سياسة جنائية واضحة بخصوص العقوبات البديلة، والتي أقرتها مختلف  
الكلاسيكية في العقـاب، والتي تتمثل في  وبالتالي تم الاعتماد على المقـاربة  التشريعات الجنائية المقـارنة، 

  ). ب(، مع تشديد العقـاب في حالة توفر ظروفه  )ب(، والعقوبات الإضافية  )1(العقوبات الأصلية  
   

  :العقوبات الأصلية  –1
، )أ(حبسيةفي العقوبات ال 09.09تتمثل العقوبات الأصلية المنصوص عليها في القـانون رقم     

  ).ب(والغرامات  
  

  :وبة الحسيةالعق  -أ  
تعتبر العقوبات السالبة للحرية من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، والتي يهدف منها ردع  
الخارجين على القـانون، من خلال الانتقـاص من حريتهم، والعمل على تهذيبهم وإصلاحهم، وإعادة إدماجهم  

من خلال ما تتركه من أثار في  ك  وذلفي المجتمع، دون إغفـال ما تقوم بها هذه العقوبة من ردعا عام، 
شرع الجنائي في  المفضلة للم  الأداة العقـابيةنفوس الناس، فـالرهبة التي تتركها هذه العقوبة، جعلت  

  .القوانين الزجرية
، كميزة لا توقع أبدا  09/09وعلى العموم، فـإن العقوبات الحبسية المنصوص عليها في القـانون رقم   

باستقراء نصوص التجريم والعقـاب في القـانون المشار إليه أعلاه، نسجل أن  بصفة مستقـلة عن الغرامات، ف
وهي الغرامة، مع إمكانية الخيار بينهما،  ،العقوبات الحبسية، في أغلب الأحوال، تكون مرتبطة بعقوبة أخرى

  ضيةفي مكافحة الشغب في التظاهرات الريا  يةالحبس  اتعقوبالكما أنه إذا كان المشرع المغربي قد وظف  
، فـإنه أحيانا يتنازل عنها لصالح عقوبة الغرامة فقط، المشاغبينمن أجل ردع وتخويف  وذلك  ، أو بمناسبتها

ليست كل الأفعال  لأن  وهذا منطق يعكس بدوره رغبة مشرعنا في عدم المغالاة في في العقوبات الحبسية، 
الغرامة  تكون  عليها بالحبس، بل    ةمعاقبتستوجب ال، أو بمناسبتها  جرائم الشغب في التظاهرات الرياضية

  .لها مناسبة  كعقوبة
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، خص  09/09 رقم  لكن ما يمكن ملاحظته في هذا المقـام، أن المشرع المغربي من خلال القـانون
ها الأقصى خمس  دحفي  تجاوز  تلا تنزل في حدها الأدنى عن شهر واحد ولا    ثحيب حدين،  يةالحبس  اتعقوبلل

  .الأفعال المرتكبة من طرف المشاغبين داخل التظاهرات الرياضية  سنوات، وذلك بحسب جسامة وخطورة
  ستة، فـإننا نجده كرس  09/09انون رقم  وبالرجوع إلى العقوبات الحبسية المنصوص عليها في القـ

  :درجات من العقوبات الحبسية
- 308سنوات، وجاءت في حالة واحدة في إطار الفصل   خمسإلى     سنةالحبس من    :الدرجة الأولى �

، والتي تتعلق بجريمة المساهمة في أعمال العنف أثناء مباريات أو تظاهرات  09/09 رقم  من القـانون 1
رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث،  

من القـانون الجنائي،  403ارتكب خلالها أفعال ترتب عنها موت، طبقـا للشروط المنصوص عليها في الفصل  
باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، واللذين يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير  

  .المذكور
من القـانون   2-308، جاءت واردة في الفصل  سنتينإلى  ثلاثة أشهر  الحبس من  : الدرجة الثانية �

ثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء  ، وتتعلق بجريمة المساهمة في أعمال العنف أ09/09
بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب وجرح أو  
أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيداء، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، واللذين يعاقبون  

  .ررة في المجرمة على هذه الأفعال في القـانون الجنائيبالعقوبة المق
- 308،  وتكون في حالتين؛ الأولى أشار إليها الفصل  سنةإلى    ثلاثة أشهرالحبس من  : الدرجة الثالثة �

، وتتعلق بجريمة المساهمة في أعمال العنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية  09/09من القـانون رقم   3
ء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، وقع خلالها  أو بمناسبتها أو أثنا

إلحاق أضرار مادية بأملاك عقـارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين  
لى شخص أخر أو  والمدبرين، أما الثانية فتتعلق بجريمة إلقـاء، عن عمد، أثناء مباريات رياضية أو تظاهرات ع

عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي،  
أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قـاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو  

ر مباراة أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقـل إجراءها بأية  بالمنشآت، أو قـام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسي
  .من القـانون المشار إليه أعلاه 6/ 308وسيلة، وهي التي نصت عليها الفصل  

 308/7، وذلك في حالة واحدة أشار إليها الفصل  ستة أشهرإلى    ينشهر الحبس من  : الدرجة الرابعة �
  .ف تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية، وتتعلق بجريمة تعيب وإتلا09/09من القـانون رقم  

من   308/5، وذلك في حالتين أشار إليهما الفصل  ستة أشهرإلى    شهرالحبس من  : الدرجة الخامسة �
، الأولى تتعلق بجريمة التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية أثناء مباريات أو  09/09القـانون رقم  

ء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة  تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثنا
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هذا البث، والثانية بالسب والقذف أو تفوه بعبارات منافية للأخلاق العامة أثناء الأماكن والأزمنة المشار  
 .إليها أعلاه

- 308، وذلك في حالة واحدة نص عليها الفصل  ثلاثة أشهر إلى    شهرالحبس من    :الدرجة السادسة �
والذي جرم الدخول أو محاولة الدخول إلى أماكن إقـامة التظاهرات الرياضية،  ،09/09من القـانون رقم   9

من القـانون الجنائي، أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قـابلة  " 303"وهو يحمل سلاحا بمفهوم الفصل  
و إتلاف المنشأت، أدوات يحظر  للاشتغال أو أي ماة يمكن استعمالها في ارتكاب أعمال عنف أو تعييب أ

 .حيازتها بمقتضى القـانون

وما يمكن أن نستخلصه من ما سبق، أن الهاجس الأمنية كان حاضرا في سن العقوبات السالبة الحرية، 
الخروج عن النص في    نفسه  د، ضد كل من سولت لهوذلك رغبتا من المشرع المغربي بالضرب بيد من حدي

هرة الشغب في  على مواجهة ظا  قـادرة العقوبات الحبسية، لكن هل هذه  اسبتهاأو بمن  التظاهرات الرياضية
مفـاضلة في التشريعات المقـارنة، وهي الغرامات،   تفي وجود عقوبة غريمة لها، أصبح  التظاهرات الرياضية

   .وهو ما سنعمل على تحليله في المحاور الموالي

  :   الغرامات–ب  
أصلية  قوبة  عك 09.09 رقم  غربي الغرامات المالية ضمن القـانونكان من الطبيعي، أن يسن المشرع الم

، فـالانتقـاص من ذمتهم المالية بواسطة هذه الغرامات، أو بمناسبتها  رياضيةللمشاغبين في التظاهرات ال
لربما سيردع عدد منهم من العودة إلى ارتكاب هذه الجرائم، دون الحاجة إلى إرهاق الدولة وموردها، 

وإن كانت لها رهبة وآثر في   ،، فهذه الأخيرةمن آثار سلبية  العقوبات السالبة للحرية  عن  رتبمن خلال ما يت
ما  الدولة، باعتبارها    كاهل  نفوس الأفراد، أكثر من ما تترك الغرامات المالية، إلا أنها تشكل عبء على

لذلك، في ظل ما    ، وتوفير الفضاءات المناسبةناءمبيت السجو تكاليف نقـل ومعيشة وتطبيب    ه منتتحمل
يعرفه المغرب من أزمة اكتظاظ السجون، فبدل أن تتحمل خزينة الدولة تكلفة إنشاء مدرسة أو جامعة أو  

واقع  مستشفى جديدة، فـإنها تضطر إلى إهدار هذه الأموال في إنشاء مؤسسات سجنية، مع العلم، أن ال
تصبح في بعض الحالات فضاء لتبادل  في تهذيب وإصلاح نزلائها، بل    اتالعملي أثبت فشل هذه المؤسس

في جميع المجالات، ما لم نقـل أنها تصبح فضاء لها، لذلك سارت  و التجارب والخبرات بين مختلف المجرمين، 
زجرية، باعتبار أن لها أثارها  الطبيعة  الالغرامات المالية إحدى الحلول المفضلة في صناعة القوانين ذات  

  .سالبة للحريةالإيجابية، أكثر من العقوبات ال
وتعتبر جرائم الشغب في الملاعب الرياضية، مجلا خصبا لتطبيق الغرامات المالية، باعتبار أن أغلب    

 أسباب لحظية،  المشاغبين يكونون أحداث لا يزالون يتابعون دراستهم، أو طلاب جامعات، تدفعهم
أفعال لا يقدرون جسامتها، فيصبح  كهزيمة فريهم المفضل بحصة ثقيلة أمام غريمه التقـليدي، إلى ارتكاب  

على اندماجهم في المجتمع،  ،لا محالة ،مستقبلهم معرض للضياع نتيجة قضاءهم لعقوبات حبسية، والتي ستؤثر
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فتتحول الصورة من شاب له حظوظ في المساهمة في قـاطرة التنمية في أسرته، وفي بلده، إلى شاب يشكل  
  .ل مسيرة التنمية بهما، ويعرقـككل  عبء على أسرته، وعلى الدولة

لكن ما يلاحظ من خلال القـانون محل الدراسة، أن المشرع المغربي حاول أن يراعي المرجعية الفئوية   
من أسر فقيرة، أو محدودة الدخل، لذلك   ،غالبالفي   ،للمشاغبين في الملاعب الرياضية، واللذين ينحدرون

طة،  بحيث نجد أن  الحد الأدنى المقرر للغرامات  قـام بتنصيص على غرامات تبقى ذات طبيعة مالية متوس
 50.000درهم، أما  الحد الأقصى للغرامات المالية فيصل إلى مبلغ   1200المالية في هذا القـانون  

درهم، والتي يعاقب بها المسؤولون عن تنظيم التظاهرات الرياضية، والذين لم يتخذوا التدبير المنصوص  
، ونتج  ا، أو أهملوا أو  تهاونوا في اتخاذهوفي القوانين التنظيمية أخرى ،09.09 رقم  عليها في القـانون

  .عن ذلك أعمال عنف
في حدها الأقصى في هذا القـانون، تتحدد استنادا لمدى خطورة الأفعال    اتوقيمة عقوبة الغرام 

ن في الملاعب  جعل المشاغبي  هو الهدف من ذلك، كما قـلنا سابقـا،و  ،المرتكبة، وتأثيرها على النظام العام
  .الرياضية يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على ارتكاب أفعال جرمية

فـإن العقوبات الحبسية والغرامات، تبقى في حد ذاتها غير كافية لمواجهة ظاهرة الشغب   ،ومها يكن
، 09/09في التظاهرات الرياضية، هذا ما جعل المشرع المغربي يسن عقوبات إضافية من خلال القـانون رقم  

  .وهو ما سنتعرف عليه في المحور الموالي
  

  :العقوبات الإضافية  – 2
على   ، أو بمناسبتها،قد لا تقتصر الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم العنف في التظاهرات الرياضية 

العقوبات الأصلية، والتي تتمثل في العقوبات الحبسية، أو  الغرامات، بل أعطى المشرع المغربي للقضاء  
  .في إطار سلطته التقديرية  وذلك ية إضافة عقوبات تكميلية،إمكان

المنع من حضور المباريات  ثانيا في  ، و )أ(في حل الشخص المعنوي   ، أولا،هذه العقوبات تتمثل 
  ).ب(والتظاهرات الرياضية  

  

  :  حل الشخص المعنوي  -أ  
، وبالضبط الفصل  09/09م  لم يغفـل المشرع المغربي تدبير حل الشخص المعنوي، من خلال القـانون رق

منه، والذي يكيف كعقوبة إضافية، إذا تقرر توقيعه جوازا من طرف المحكمة في حالة   17 - 308
يبقى للقضاء السلطة التقديرية    ليها في القـانون أعلاه، وبالتاليصدور مقرر الإدانة من أجل الجرائم المشار إ

في    ةرط شخوص معنوية في جرائم العنف المرتكبفي القول بهذه العقوبة، من عدمه، وذلك متى ثبت تو 
  .أو أثناء بثها في الأماكن العمومية  ،التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها

الفرق    ومن قبيل الأشخاص المعنوية التي يمكن أن يشملها عقوبة الحل، جمعيات المحبين وأنصار  
ظهر في صورة  تي  تاهرات الرياضية، والتورطها في جرائم الشغب في التظ  وثبتالرياضية، والتي في حالة  
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هذه الجمعيات في هذه الجرائم، يمكن القول بحلها، وذلك كعقوبة إضافية، تنطق بها    ءتورط أعضا
عضائها،  كأن تقوم هذه الجمعيات بإصدار بيانات  لألعقوبات الأصلية التي أفردتها  المحكمة إلى جانب ا

أو ضد جمهور الفريق الخصم، أو    ،سواء ضد أشخاص معينين تحرض على العنف أثناء مبارة في كرة القدم،
  .ضد السلطات الأمنية

كعقوبة   ،لعقوبة حل الشخص المعنوي 09/09 رقم  من خلال القـانون  مشرعناوعلى العموم، فـإن إقرار  
حدى الجرائم التي  إ ارتكاب    تورطه في  متى تبث ،إضافية، يعني إقراره للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

والذي   تم التنصيص عليها في هذا القـانون، والهدف من ذلك هو منعه من مواصلة نشاطه الاجتماعي،
  .أصبحت له أثار سلبي علة المجتمع

أنه تم  ، و هذا الأخيريسري حتى لم تم تغيير اسم هذا  إلى أن حل الشخص المعنوي،   ،ونشير في الأخير
، وذلك قبل صدور الحكم بالإدانة، صرفين أخريينمتلمسيرين و لمديرين و ل عليه  شرافإسناد مهمة الإ

بل توجد إلى  ، 09/09والذي قضى بالحل كعقوبة إضافية، والتي لا تعتبر هي الوحيدة ضمن القـانون رقم  
وهذا ما سنعمل على إبرازه  في قضايا العنف في التظاهرات الرياضية،   نشر الأحكام الصادرةجانبها عقوبة  

    .الموالي  محورفي ال
  : الرياضية  تظاهراتفي ال  عنفنشر الأحكام الصادرة في قضايا ال -ب

من القـانون الجنائي،  36يعتبر نشر الأحكام من العقوبات الإضافية التقـليدية، والتي نص عليها الفصل  
، والذي أشار إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر  09.09من القـانون رقم   16-308وكرسها الفصل  

  .ة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في القـانون أعلاه، والقـاضية بالإدانةالمقررات القضائي
من القـانون الجنائي، بخصوص آليات نشر هذه   48على الفصل   ،وقد أحال هذا الفصل المذكور أعلاه 

  :يتم، إماالذي  الأحكام، والذي يتحدث عن طريقتين لنشر الأحكام، والتي يتحمل نفقتها المحكوم عليه، و 
بالإدانة في صحيفة أو عدة صحف،   الصادر  من خلال نشر الحكم: ن طريق الصحافةع 

 د صوائر النشر؛يحدبت تقوم  ، والتيلهايتم تعينها من طرف المحكمة المصدرة  
بالإدانة في أماكن تعينها    الصادر  عن طريق تعليق الحكم :التعليقعن طريق   

ق شهر واحد، كأن أن يتم تعليقه  ، على ألا تتجاوز مدة التعليلهاالمحكمة المصدرة  
  .في أبواب الملاعب

طريقتين التقـليديتين، بل وسع  ال، بهاتين  محل الدراسةولم يكتفي المشرع المغربي، من خلال القـانون  
تحدث  ندائرة طرق نشر مقررات الإدانة، وذلك عن طريق بثها بمختلف الوسائل السمعية البصرية، وهنا  

  .تطورات العصر في نشر الأحكام  واكبالمحطات الإذاعية، وبالتالي  القنوات التلفزيونية، و عن  
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 هللكن ما يستدعي الملاحظة، في هذا المقـام، وهو أن مشرعنا لم يحدد طبيعة الحكم القـابل للنشر، 
الأحكام  بجميع الأحكام الصادرة في قضايا العنف في التظاهرات الرياضية يجوز نشرها؟ أم يتعلق الأمر فقط  

  ة؟النهائي
، يتحدث عن نشر الأحكام القـاضية بالإدانة  09.09من القـانون رقم   16- 308أن الفصل    والحقيقة،

وتعليقها، دون ربط ذلك بأي شرط معين، وهو ما يعني أنه يمكن للمحاكم الابتدائية تأمر بنشر وتعليق  
ية إلغاءها من طرف محاكم  إمكان  باعتبار أن، في نظرنا  الإدانة، وهو أمر غير محمودالصادرة عنها ب  أحكام  

  ، خاصة أنه إذا رجعنا إلى بعض القوانين الخاصةواردة  من طرف محكمة النقض  االاستئناف، ونقضه
من القـانون رقم   209، كما هو  الحال بالنسبة للمادة  فقط  ، والتي تتحدث عن نشر الأحكام النهائيةالحديثة

  :المتعلق بحماية بالملكية الصناعية على أنه  97-17
، "تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقـا لأحكام هذا القـانون" 

وذلك باعتبار أن نشر الأحكام يمكن أن يكون كعقوبة إضافية في جريمة تزييف حق من حقوق الملكية  
 ."الصناعية

ة التي يمكن توقيعها على  ومهما يكن، فـإن نشر الأحكام القـاضية بالإدانة من العقوبات القـاسي
سرهم وعائلتهم، في ظل ما ذكرنه سابقـا، أن  على أالمشاغبين، لما لها من تنكيل وتشهير لهم، بل حتى  

، قـاصرينخذون في الغالب صورة  ت، هم مجرمون بالصدفة، ويتظاهرات الرياضيةأغلب المشاغبين في ال
في حدود    ، إلاام الصادر عن المحاكم الابتدائيةاللجوء إلى نشر وتعليق الأحكعدم  يجب على القضاء   ،لذلك

تدبير المنع من الحضور    الصادر بالإدانة على  الحكم القضائي  يتضمنضيقة، كما هو الحال في الحالة التي  
هذا  نشر الأحكام غير النهائية،   فيها  إلى المباريات والتظاهرات الرياضية، وهي الحالة التي يبقى مقبولا

 .ن مفيدة في تحديد المشاغبين الممنوعين من حضور التظاهرات الرياضيةباعتبار أنها ستكو 
  

  : 09:09مظاهر تشديد العقـاب في القـانون رقم   - 3
اختصاص القضاء، وذلك في إطار سلطته التقديرية، والتي يراعى    من  إذا كان تفريد العقـاب يبقى   

العقـاب من أهم أوجهها، هذه الظروف    ف تشديدفيها مجموعة من المعطيات والمعايير، والتي تشكل ظرو 
، والتي تتمثل في ظرفين أساسين، وهما صفة  09/09القـانون رقم    خلال  لم يغفـلها المشرع المغربي من

  ).2(، وحالة العود  )1(المدان  
  

  :مدانصفة ال - 1
على جرائم العنف في التظاهرات الرياضية أو    لمشرع المغربي على تشديد العقـابلقد عمل ا   

الأولى تم تنصيص عليها بشكل صربح من خلال    بحسب صفة المدان، وهذا في حالتين؛  وذلكاسبتها، بمن
يرتكب فيها شخص معنوي الجرائم    بالحالة التيتعلق  ت وهي ،09.09من القـانون رقم   13-308الفصل  

اوح  ، بحيث ترفع الغرامات إلى مبلغ يتر 12-308إلى الفصول    1-308المنصوص عليها في الفصول من  
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ملابسات كل نازلة  و ما بين ضعف وخمسة أضعاف، وذلك في إطار السلطة التقديرية للقضاء، بحسب ظروف  
  .على حدى

ويلاحظ من خلال هذا التشديد، هو سعي المشرع المغربي إلى محاربة الشغب المنظم والمهيكل، والذي  
حبين، والتي لها سلطة معنوية  يكون للشخوص المعنوية يد فيه، وهنا نتكلم بشكل خاص على جمعيات الم

نها قد تخرج عن  إلا اعلى المشجعين في التظاهرات الرياضية، باعتبارها هي من تقوم بتأطيرهم داخلها،  
لى العنف، لذلك كان الانتقـاص  تحريض عل، وتصبح وسيلة لتزايد الإحتقـان بين الجماهير، ولهذه القـاعدة

، وسيلة مهمة لترويض الجمعيات التي تخرج  ماتمضاعفة الغراعن طريق   ،القدرة المالية لهذه الجمعياتمن  
  .عن النص

  1- 308لكن ما يستدعي الملاحظة، في هذا المقـام، هو أن الجرائم المنصوص عليها في الفصول من  
، فـإن منها ما لا يتناسب وطبيعة الشخص المعنوي، 13-308، والتي أحال عيها الفصل  12-308إلى  

، والمتعلق بالدخول أو محاولة الدخول إلى  11-308ة المنصوص عليها في الفصل  كمثال على ذلك، الجريم
أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان التظاهرات الرياضية، والتي لا يمكن تصور  
أن شخص معنوي سيرتكبها، لكن في المقـابل يمكن تصور أن أحد مسيري جمعية من جمعيات ارتكب هذه  

جريمة، لذلك كان مشرعنا أن يجعل العقـاب يضاعف إذا كان مرتكب الجريمة عضو في أجهزة التسيير  ال
  .والإدارة في جمعيات الرياضية أو جمعيات المحبين

كما أن مضاعفة الغرامات على الشخوص المعنوية، أو حتى الحكم عليها بدون تشديد، يوجه إرهاصات  
تعمل فيه رابطات المحبين، كشخص معنوي، دون أي تأطير    واقع المحيط الرياضي المغربي، والذي

قـانوني، فـلا نعلم من يسيرها، ومن يمكن أن نسأله، لا مدنيا ولا جنائيا، خاصة في ظل ظهور ما يسمى  
الالترات، والتي يتميز نظامها بالسرية ولا قـانون، وبالتالي يبقى هذا الأمر عائق أمام معاقبة الشخوص  

  .المعنوية
إما بشكل صريح    ؛فهي تظهر بصورتينبحسب صفة المدان،  ،نسبة للحالة الثانية لتشديد العقـابأما بال

- 308كما هو الحال في الفصل  المدان محرضا أو مدبرا،   كان  من خلال تنصيص على مضاعفة العقـاب، إذا
ومثال  انوني، ستنبط من خلال صياغة النص القـي، بل  وصريح  بشكل غير مباشر، إما  09.09من القـانون رقم   3

ذي استثنى المدبرين والمحرضين على  ، والمن القـانون المشار إليه أعلاه 1-308 صلالف  على ذلك،
من القـانون الجنائي، والذي   403التجريمات المنصوص فيه من العقوبة المقررة فيه، وأحالهمم على  

بين عشر سنوات وعشرين سنة،  بالرجوع إليه، نتحول من عقوبة حبسية إلى عقوبة سجنية، والتي تترواح ما
، وذلك من  1-308وبالتالي فـإن المشرع المغربي شدد العقـاب على المدبرين والمحرضين في الفصل  

من   403حرمانهم من الاستفـادة من العقوبة المخففة، بالمقـارنة بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل  خلال  
وهذا  ظرف تشديد للعقـاب على المشاغبين،   ينولذلك تبقى صفة المدبرين والمحرض القـانون الجنائي،

  .إلى جانب حالة العود، والتي سنتولى مناقشتها في المحور الموالي
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  :في حالة العود - 2

 كظرف تشديد لمعاقبة المشاغبين في التظاهرات الرياضية أو ،لم يغفـل المشرع المغربي حالة العود   
لعقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص  ا  بمناسبتها، بحيث نص بشكل صريح على مضاعفة

- 308، وذلك من خلال الفصل  09/09من القـانون رقم   12-308 إلى 1- 308 من  عليها في الفصول
  .هذه الجرائم على المجتمع ككلالخظورة التي أصبح يشكل العائدين لارتكاب    رباعتبا ،منه 14

سبق الحكم عليه    هو كل مدانو من الفصل المشار إليه أعلاه،  انيةللفقرة الثيعتبر في حالة عود طبقـا  و    
أعلاه، بحكم حائز لقوة    12-308إلى    1- 308 من  من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول

  .ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقـادمها ،الشيء المقضي به

  على  للقول بوجود حالة العود، ومضاعفة العقـاب  شرطينكر أعلاه، يلاحظ أنه يجب توفر  فمن خلال ما ذ   
  :، وهماالمدان

إلى    1-308 من  الفصول  من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في  ى المدانالحكم عل  سبق �
  .بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به .أعلاه  308-12

قبل مضي  وذلك  ، جة التي سبق إدانته من أجلهللجن  رتكب جنحة مماثلةن يكون المدان قد اا �
  .خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقـادمها

من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل  حدد  المشرع المغربي    ما يستدعي الملاحظة في هذا المقـام، هو أنو 
جميع الجنح    ار أنالعود على المدان، بحيث أنه اعتب حالة  لتطبيقوذلك   ،مماثلة  ةجنح  مفهوم، 308-14

هي جنح مماثلة، وبالتالي فهو توسع في مفهوم العود في هذا  و ، 09/09القـانون رقم  المنصوص عليها في  
  .القـانون، ليشمل كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأخير

بار أن  والحقيقة، أن التحديد التشريعي لحالة العود، والمشار إليه أعلاه، يبقى أمر فيه أخذ ورد، باعت 
وليست على نفس درجة   ، ليست من طبيعة واحدة،09.09 رقمالجرائم المنصوص عليها في القـانون  

المساهمة في أعمال العنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها  فجريمة  للقول بالمماثلة،  الخطورة،
بة هذا البث، ارتكب خلالها أفعال  أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناس

والخطورة  مرتبة  الإلى خمس سنوات، ليست في نفس    فيها  ، والتي تصل العقوبة الحبسيةترتب عنها موت
لجريمة بيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقـل من السعدر المحدد من الهيأت  

درهم   1200نها، والتي عوقب عليها، فقط، بغرامة ما بين  التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص م
  أن نماثل بين هذه التجريمات؟  لنا  كيف وبالتاليدرهم،  10000إلى  
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، وذلك  09/09في القـانون رقم  العود    ممفهو من خلال توسيعه لأن المشرع المغربي    ، هيالقول  وصفوة
خير، قد سلك مسلك غير محمود، وينطوي على  من خلال جعله يشمل جميع الجرائم المنصوص عليه في هذا الأ 

  الغالب، يكونونفي   ،واللذين، الرياضية  في التظاهرات  المشاغبين، ولا يراعي خصوصية  وة كبيرةاقس
أن الهاجس الأمني    ، وبالتالي كرس لنا الفكرة التي أشرنا إليها أعلاه، والتي تتمثل فيمجرمين بالصدفة

 ا، وهذا ما يظهر أيضا من خلال التدابير الوقـائية التي استعانة بهانونولادة هذا القـ في  تحكم بشكل واضح
  . مشرعنا، والتي سنتعرف عليها من خلال المحور التالي

  :أو بمناسبتها  الاستعانة بالتدابير الوقـائية لمحاربة جرائم العنف في التظاهرات الرياضية  - ثالثا  
وذلك بهدف مواجهة  لى تدبيران وقـائيين، ع 09.09لقد نص المشرع المغربي في القـانون رقم   

في حالة    ، والتي يوقعها القـاضي عليهأو بمناسبتها  الخطورة الاجتماعية للمشاغبين في التظاهرات الرياضية
عن طريق الجريمة، وعدم العودة إليها، وحماية المجتمع من    مه، وإبعادههمبهدف إصلاحهذا  ، الإدانة
، والمنع المدان من حضور المباريات والتظاهرات  )1( في المصادرة  انالتدبير   انهذيتمثل  ، و مخطورته
  . )2( الرياضية

  

 :المصادرة  - 1
، 09.09من القـانون رقم   15-308لقد نص المشرع المغربي على هذا تدبير العيني الفصل   

ت المادية  والهدف منه هو تجريد المشاغبين أثناء التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها من الوسائل والأدوا
التي استعملها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون، وذلك حتى لا يعيد استخدمها مرة  
أخرى لارتكاب جرائم جديد، هذا من جهة، ومن جهة، حرمانهم من تحقيق الأرباح  نتيجة هذه الجرائم، وهو  

مل أيضا المنح، وغيرها من الفوائد، التي  ما تنبه له المشرع المغربي من خلاله تنصيص على أن المصادرة تش
كوفئ بها مرتكبي جرائم الشغب في التظاهرات الرياضية، أو كانت معدة لمكافـأتهم، وهنا نود أن نشير  
إلى أن مصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب هذه الجرائم، تتم شريطة إثبات  

، والحيازة قرينة على ملكية  القـانونحيازتها من طرف    حظر  بعلق الأمر  ملكيتها من طرف مقترفيها، ما لم يت
، هو أنها جاءت على صيغة الجواز، 15- 308المال، إلى أن يثبت العكس، لكن ما يلاحظ على صياغة الفصل  

وليس الوجوب، وبالتالي يبقى الأمر موكول للقضاء في إطار سلطته التقديرية لتحديد ما يجب مصادرته، 
  .ما نعتبره خطوة تشريعية محمودة   يجب مصادرته، وهووما لا

 :المنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية    - 2
من   18- 308المشرع المغربي هذا التدبير الوقـائي الشخصي الجديد من خلال المادة    لقد سن 

عليها في المادتين    ، والذي لا يدخل ضمن التدابير الوقـائية التقـليدية، والمنصوص09.09القـانون رقم  
على    غبينمشاللخطورة  وجود   تبث للمحكمة  إذا  ،إليه  الجنوحمن القـانون الجنائي، والذي يجوز   62و 61
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، انطلاقـا من الجرائم التي تمت  سلطتها التقديرية، وذلك في إطار  داخلهوتهديدهم للاستقرار   المجتمع،
  .العودفر حالة  اتو مع الأخذ بعين الاعتبار  انتهم من أجله، إد

ربطه بإلزام المعني بالأمر بملازمة محل    ية هذا التدبير، من خلال إمكانيةعلى تقو   مشرعناعمل  قد  و  
إقـامته، أو مكان أخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن، وذلك خلال وقت إجراء التظاهرات الرياضية  

لإجبارية، وهو ما جعل مشرعنا يحيل على  التي منع من حضورها، هذا ما يجعل من هذا التدبير شبيه بالإقـامة ا
وقـائي، بخرق الإقـامة الإجبارية كتدبير  من القـانون الجنائي، والمتعلقة   318العقوبة المقررة في الفصل  

  .في حالة مخالفة هذا المنعهذا  
 ،محمودوإذا كان تدبير المنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، من الناحية الفـلسفية، تدبير  

على محاربة ظاهر الشغب في التظاهرات الرياضية، وذلك باعتباره سيمنح لنا    اويمكن أن ينعكس إيجاب
فرصة حصر المشاغبين، وإبعادهم عن الملاعب الرياضية، وبالتالي تقوية فرص إنجاح التظاهرات الرياضية  

ار الملاعب الرياضية  بدون أي شغب، فـإنه من الناحية العملية، يظهر أنه صعب التطبيق، في ظل افتقـ
لأجهزة الكترونية، تسمح بتحديد المشاغبين الممنوعين من حضور المباريات، خاصة أن المتفرجين يلجون  

دون التدقيق في هويتهم، وفي غياب الكراسي المرقمة بحسب  كرهم، اهذه الملاعب، بمجرد إدلائهم لتذ
انونية، لذلك يجب مواكبة هذا التدبير، هذا دون نسيان ولوجهم إلى الملاعب بطرق غير قـالتذاكر، و 

بتوفير أرضية خصبة لتطبيقه، سواء على المستوى الوجيستيكي أو البشري، خاصة على مستوى الأندية  
  .   والجامعات، مع تقرير مسؤوليتهم في حالة تقصيرهم عن ذلك

الردع الخاص    ووه ،وعلى العموم، تلك هي أغراض التدابير الوقـائية، والتي تنحصر في غرض أساسي
للجاني، ووسائل تلك الأغراض، هي التأهيل والإصلاح والمنع، وأخيرا مصادرة الأشياء المادية للجريمة، كل  
، تلك الوسائل تهدف إلى إصلاح المشاغبين، حتى يعودون مشجعين صالحين، وذلك بنزع خطورتهم الإجرامية

المغرب في الخارج، وتوسيقها كدولة    ابية عنإيج  صورةوإظهار مواطنتهم الصالحة، وذلك من أجل ترسيخ  
آمنة، تقوم على حفـاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والتعايش السلمي، وذلك في ظل التظاهرات الدولية التي  

صناعة جمهور رياضي مواطن، يساهم  على  سيستضيفها المغرب في قـادم الأيام، والتي تحتم علينا العمل  
  . اهراتبشكل فعال في إنشاء هذه التظ

مهما   ،ائية فى شقيها التجريمي والعقـابيالسياسة الجن  انفي ختام هذا المطلب، هو    ونود أن نشير
لن  فهي  ، اوتطوره، وفي انعكاستها على المجتمع، وفـلسفتها  كانت رزينة ورشيدة في أبعادها وأفـاقها

عن    ، خاصةالجنائية الإجرائية  ا لم يواكبها تطور على مستوى السياسةذا  بالقدر المنتظر منها،  ةتكون فعال
بدون المساس   ،من أجل الوصول إلى مجتمع أفضل ،طريق استثمار ثمار التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال

  .دق الأفراالحريات العامة وحقو ب
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  :خاتمــــة
  المتعلق بالعنف في التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، جاء لمواجهة  09/09فـإذا كان القـانون رقم  

لمساسها بحقوق الأفراد  وبمنظومة السلم داخل الدولة، ككل،   ظاهرة أصبحت تؤرق المجتمع المغربي
وحرياتهم، بل إنها تمس حتى بصورة المغرب في الخارج، كبلد ينعم بالأمن والاستقرار، فـإن قراءتنا  

نزه عدة إيجابيات، عدة نواقص وشوائب، وفي المقـابل تكت  هتعتري  نالمتواضعة لها، أبانت أن هذا القـانو 
  .تنويه والإشادةالتستحق  

لكن، إجمالا، يبقى هذا القـانون إضافة نوعية للسياسة الجنائية في المغرب، باعتبار الضرورة التي فرضت  
حداث قـانون خاصة لمحاربة ظاهرة  سنه، في ظل استنجد كل أطياف المجتمع بالمؤسسة التشريعية، لإ 

  .الشغب في التظاهرات الرياضية
  تتسم بسمات مميزة سابقـا،  كما رأينا ،فهي جمة،تحديات    اتعتريه ،هذه الظاهرةمواجهة    لحقيقة، أنوا
  :فهي ،ختلف عن باقي أنماط الإجرام التقـليديجعلها تت لها،

  ؛،على المجتمع  تنطوي على خطورة بالغة  �
 أن غالبية مرتكبيها هم قـاصرين، مجرمين بالصدفة؛  �
  .نولوجيا المستخدمة فيهتستفيد من تطور العصر، والتك �

ما  تمثلت على العموم  في  ظاهرة الشغب في التظاهراتلمواجهة   ،في نظرنا ،فـإن الحلول المقترحة عموما،و 
  :    يلي

من خلال    ، وذلكظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضيةضرورة نمو الجهود الدولية لمكافحة   �
 .لية وإقـليمية والثنائيةإقرار مجموعة من التشريعات الوطنية والاتفـاقيات دو 

بظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية،   والأمن  عاملين في مجالات العدالة الجنائيةالتنمية وعي   �
  .من خلال عقد الندوات المتخصصة والدورات التدريبية لهم في هذا المجال  وذلك

ية الحالية، مع  السياسة العقـابئمة  لعدم ملا العقـاب،ضرورة  استحداث قواعد مناسبة في مجال   �
 ؛طبيعة جرائم الشغب في التظاهرات الرياضية

، وذلك من  شمول الأندية والفرق والجامعات بنظام العقـاب عن الشغب في الملاعب الرياضية �
الاتحاد الدولي لكرة القدم،   طرف  معمول به منهو ما  وهذا  (خلال عقوبات مالية وإدارية  

، كأن  )حداث الشغب التي تقوم بها جماهيرهان أ رف بمسؤولية الجامعات والفرق عوالذي يعت
يتم مثلا خصم نقـاط  المباراة التي فـاز بها الفريق الذي كان جمهوره متسببا في الشغب داخل  
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، أي تنمية روح  ية مشجع يراعي مصلحة فريقهبر وهذه العقوبة تبقى فعالة جدا، لت المباراة،
     88.المواطنة الصالحة للمشجعين تجاه فرقهم

تدابير وقـائية جديدة وفعالة تتناسب وظاهرة الشغب الرياضية، كمنع الجماهير المعروفة    سن �
هذا التدبير معمول به حاليا  (من التنقـل مع فريقها خارج مدينته ها في التظاهرات الرياضية،شغبب

 نسبة الجماهير الفريق الزائر من إجمالي المقـاعد، أو حصر  )في الدوري الأرجنتين لكرة القدم
إجمالي  في المائة من   5 يكون من حق هذه  الجماهير الحق فقط في، كأن  داخل الملاعب

، فهذا التدبير  )مثلا  هذا الإجراء معمول به في الدوري الإسباني لكرة القدم(مجموع المقـاعد، 
سيمكننا من تفـادي الاصطدمات بين مجموعات كبرى من المتفرجين، ويسهل على الأمن حماية  

  أولياءولوج الملاعب الرياضية دون  من  الزائرة، هذا دون إغفـال منع القـاصرين    جماهير الفرق
 ت المنظمة على التظاهرات مسؤولية ذلك؛آالهي  ، مم تحميل هذهمهر أم
، في ظل افتقـار العديد منها  الرياضية  إعادة النظر في ظروف استقبال الجماهير في المنشآت �

 مة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على حصر المشاغبين؛لأبسط المرافق، مع اعتماد المقـاعد المرق
؛ بشتى صورهالشغب في التظاهرات الرياضية، متخصص لمكافحة  أو مرصد وطني  وكالة    إحداث �

حصر ومتابعة  ،  مساعدات الفنية لضبط هذه الجرائمالتقديم   وتتمثل مهام هذا المرصد في
لعنف في التظاهرات  مية في مجال جرائم اإعداد البحوث الفنية والقـانونية والعلو ، المشاغبين
  من ظاهرة الشغب؛وقـاية  ال خطط واستراتيجياتل هوضعمع   ،الرياضية

لظاهرة    التقنيات المعلوماتية الحديثة من أجل الارتقـاء بمستوى المواجهة الفعالة  على  عتمادالا �
هذه   صل الاجتماعي من دور في تأجيجافي ظل ما تلعب الأن صفحات التو   وذلك ،الشغب

 ؛ظاهرة  ال
 ؛على المجتمع، وصورة الدولة في الخارج  هار ظاهرة الشغب، وتأثير بمخاطالمشجعين  توعية   �
 الرياضية لتكوين خاص في هذا المجال؛  ضرور خضوع رجال الأمن المكلفين بتأمين التظاهرات �
ير، الاستعانة بالمشجعين في تنظيم التظاهرات الرياضية، لقدرتهم على التواصل مع الجماه �

 ومعرفتهم القبلية بالمشاغبين؛
فتح قنوات التواصل بين السلطات الأمنية والأندية الرياضية ورابطات المشجعين، وذلك من خلال   �

 .عقد لقـاءات دورية، لتنسيق والتشاور حول تنظيم التظاهرات الرياضية
غالب  النا أن لها في  أن ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، وإن قـلإلى    ، في الأخير،نود أن نشير

ع في  أسباب لحظية وآنية، إلا أنها مرتبطة بعدة مسببات اقتصادية وسياسية وفئوية، لذلك يجب وض
  .إطارها الاجتماعي لمحاربتها

                                                 
نشير، هنا، أن الجامعة المغربية لكرة القدم، تسير في هذا الاتجاه، من خلال الحكم على الفرق التي  تكون جماهيرها مشاغبة، بإجراء   - 88

 .مبارياتها بدون جماهير
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  :المقدمة
لا جريمة  "أهمها المبدأ القـار في الميدان الجنائي    ،أن الشرعية العقـابية تقوم على مبادئ ثلاث لا شك 

   .كرسته في كل قوانينها وتشريعاتها العقـابية  ت به جميع دول الحق والقـانون و فقد أخذ، عقوبة الا بنصلا  و 
في النظام    يشكلان في الوقت الراهن القـاعدة الأساسية ،الى جانب فكرة الحرية الفردية  ،فهذا المبدأ

بمصالح أفراد المجتمع  المساس  نها  أء هو تجريم كل الأفعال التي من شلكل مجتمع ، اذ الاستثنا  القـانوني
المساواة  ذلك أن منطق العدل و مهما تعددت،  ،العقـاب عن كل فعل من الأفعال  وهذا يستتبع ،ومكوناته

 ،غير أن هذا المبدأ يواجه غالبا بفـلسفة غرض العقوبة ،يستلزم تعدد العقوبات بتعدد الجرائم ،في العقـاب
جعل العقوبة  واحترام قدسية حرية الفرد و   ،أنسنتهو  ،في العقـاب  راء الحقوقية المنادية بتجنب المغالاةوالأ

عادة إدماجه في المجتمع إلى غيرها من مبادئ حقوق  معاقبته في حدود ما هو ضروري لإو تقويما لسلوكه  
  .الانسان المعاصرة

 يةالاجتماع الخطورة إزالة لغرض المجرم شخص إلى العقوبة توجهت الاجتماعي الدفـاع مدرسة ظل ففي
 هذه ومن لها، الإنساني البعد فيها وتبرز الإفراط من تحد وقيود ضوابط للعقوبة وضعت منه، لذا

 معالجة ضرورة على تؤكد التي الحديثة، فـالسياسة الجنائية الجرائم، بتعدد العقوبات تعدد عدم القيود
 إعادة بغية صلاحيةالإ المؤسسة داخل إصلاحي منهج خلال المجرم من لدى الإجرامية الخطورة أسباب

 دون المحكوم يقضيها التي العقوبات تعدد مع تتنافى طاقـاته، إلى يحتاج الذي المجتمع إلى المحكوم
  .أسرته إلى العودة أمل في

أخد بعين الاعتبار هذه المبادئ  بمناسبة    ،كغيره من جل التشريعات الزجرية المقـارنة ،والمشرع المغربي
فـلم يأخذ بفكرة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم على إطلاقها كأصل في   ،سنه لنصوص القـانون الجنائي

  ضم وإدماج العقوبات بين النظرية والتطبيق
   دراسة مقـارنة

فـاطمة الزهراء أرباج    .فـاطمة الدكني                                                          ذة .ذة
  بالصويرةبالمحكمة الابتدائية    ةقـاضي بمكناس                    بالمحكمة الابتدائية    نائبة وكيل الملك

   في سلك الدكتوراه  ةباحث  ةوطالب
   دةفي كلية الحقوق محمد الأول وج
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ضم العقوبات في حالة تعدد  حدتها عن طريق سن قواعد إدماج و   إنما خفف من التجريم و العقـاب،و
  . "في تعدد الجرائم"الذي عنونه بو  ،الجرائم و التي أفرد لها بابا كاملا ضمن مجموعة القـانون الجنائي

فـانه من الأجدر تبيان معنى تعدد   ،ضوع البحث يرتبط ارتباطا وثيقـا بموضوع تعدد الجرائمبما أن مو و 
  :الجرائم وحالاته فيما يلي

  :مفهوم تعدد الجرائم ⌧
أو تنسب إليه عدة جرائم  ،  ا الشخص عدة جرائم بأفعال متعددةتعدد  الجرائم هي الحالة التي يرتكب فيه

  .في واحدة من هذه الجرائم حكم نهائي  ولم يصدر ناتجة عن فعل واحد قـام به،
  :من القـانون الجنائي بقوله 119وقد عرفه المشرع المغربي في نص الفصل  

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد،أو في أوقـات متوالية دون أن  "
  ".يفصل بينها حكم غير قـابل للطعن

  :على أن  من القـانون الجنائي 118وقد نص في الفصل  
  ".الفعل الواحد الذي يقبل أوصافـا متعددة يجب أن يوصف بأشدها"

يسمى الأول   ،ميز بين نوعين من تعدد الجرائم  المشرع المغربي  ، أنيستفـاد من نص الفصلين أعلاه
هو  و  ،ويسمى الثاني بالتعدد الحقيقي، 118وهو المنصوص عليه في نص الفصل   ،بالتعدد المعنوي

 :سنفصل القول في كل واحد منهما كا يليو  119نص الفصل    المنصوص عليه في
  :التعدد المعنوي للجرائم  - 1

فينطبق عليه أكثر من وصف في القـانون   ،هو الحالة التي يرتكب فيها الجاني فعلا واحدا تتعدد نتائجه
عن الملابسات  وحدة الفعل أو العمل المادي الذي يقوم به الجاني مجردا   ؛ويقصد بالفعل الواحد الجنائي،

لأن اختلاف هذه الملابسات والأغراض و النتائج  ، أو النتائج التي تترتب عليه  ،أو الغرض منه  ،التي وقع فيها
 .هي التي تدعو الى النص على صور مختلفة للعقـاب على الفعل الواحد في ماديته

 ،ائم في حق المتهمأن هذا الفعل الواحد يترتب عليه قيام عدد من الجر   ،ويقصد بتعدد نتائجه   
 .فيصفه القـانون بوصفين جرميين أو اكثر مع أن الفعل الجرمي واحد ،فينطبق عليه أكثر من نص قـانوني

  :يتبين أن التعدد المعنوي للجرائم يقوم على عنصرين هامين هما ،من خلال هذا التعريفف
جزئته،اذ أن صفة  ومعناه أن يأتي الجاني نشاطا اجراميا واحدا لا يمكن ت   :وحدة الفعل �

، وحدة كاملة دون تقسيم أو تجزييء  اذا اعتبر  إلا ،الفعل الجرمي لا تنهض سمة له
من حيث   ،فـالفعل في التعدد المعنوي يشكل في جوهره وقـائع مترابطة فيما بينها

غير قـابلة  الواقع و الزمان والغاية، وهذا الترابط هو الذي يعطيها طبيعة وحدة كاملة  
  .القـابلية لتجزيء هو الذي يميزها عن التعدد الحقيقي  وعدم، للتجزيء

الوصف القـانوني للجريمة هو التكييف الذي يصنفها ضمن نوع    أن  :تعدد الاوصاف  �
  .معين من الجرائم و طبقـا لفصل محدد
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وعليه فـانه متى نتج عن هذا التكييف تحديد أكثر من وصف واحد لفعل واحد، فـان حالة التعدد   
، جوهري في التعدد المعنوي للجرائموصاف هو العنصر الوبالتالي فـان تعدد الأ ،ئم تنشأالمعنوي للجرا

ا الا جريمة واحدة ذات وصف  فـان الامر لا يعد حينه ،وصف واحد  فـانه اذا لم يكن للفعل الا  أخروبمعنى  
  .لتنتفي بذلك حالة التعدد المعنوي ،واحد
  :التعدد الحقيقي للجرائم  - 2

ونتائجها عن الأفعال   ،هااني عدة أفعال جرمية يشكل كل منها جريمة مستقـلة بأركانهو أن يرتكب الج
لكل  ، أو عدة جرائم مستقـلة فيما بينها  جريمة سرقة وجريمة تزويرو  ،كأن يرتكب شخص جريمة قتل ،الأخرى

د النتائج  هو تعدد الأفعال وتعد ؛معيار اجتماع التعدد الحقيقيو  ،واحدة منها أركانها ونتائجها الخاصة
 .كل من هذه النتائج عن البعض الاخرو  ،استقـلال كل من هذه الأفعالو 

ذلك أن   ،رضية التي ينطلق منها موضوع البحثهو الذي يشكل الأ ،خير من أنواع التعددوهذا النوع الأ 
بمبدأ  المرتبطة اساسا  و ، تعدد الجرائمادماج وضم العقوبات هو من المسائل القـانونية التي تنشأ عن حالة  

. في مواجهة الشخص الواحد المرتكب لعدة أفعال يكون كل منها جريمة مستقـلة, كيفية تطبيقهو  ،العقـاب
 .متى تحققت الشروط المتطلبة

  :اشكال البحث و المناهج المتبعة
، ويأتي  جتها ضمن هذا البحثضم العقوبات جملة من الاشكالات المهمة ارتأينا معاليثير موضوع ادماج و 

  عن الصعوبات التي يثيرها تطبيق قـاعدتي ادماج وضم العقوبات على المستوى العملي؟ ها التساؤل  على رأس
مع تطعيمه بمختلف   ،اساسا  ،ق من القـانون الجنائي المغربيلاوقد حاولنا طوال مراحل البحث الانط

 .كلما سنحت الفرصة لذلك ،التشريعات المقـارنة
ن قـائما على طرح الإشكال محل البحث، ومحاولة معالجته، باتباع  فسيكو  ،المتبع في البحث  عن المنهج  أما

 ،كل من المنهج الوصفي التحليلي النقدي المقـارن، موظفين على طول الدراسة بعض الأحكام القضائية
 .سواء الوطنية او من القضاء المقـارن، ذات الصلة

  :خطة البحث
  :ا يليلقد ارتأنا لمعالجة موضوع البحث تقسيمه الى فصلين كم

  
  .ادماج العقوبات و اشكالاته القـانونية: الفصل الأول    
  ضم العقوبات  و اشكالاته القـانونية  : الفصل الثاني   
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  :الفصل الأول
 إدماج العقوبات و إشكالاته القـانونية

  إن المشرع المغربي وعيا منه بما لحرية الفرد من قدسية وتمسكا منه بمبادئ حقوق الإنسان، هدف من
لإعادة إدماج الجاني في   ،العقوبة تقويم سلوك الفرد لذلك جعل العقوبة في حدود ما هو ضروري  يعتوق

المجتمع، من خلال سنه قـاعدة إدماج العقوبات في حالة تعدد الجرائم لتجنب المغالاة في توقيع العقـاب  
  .والإفراط فيه

  .القـانوني للإدماجوقبل التطرق للحديث عن الإدماج لابد من تحديد المعنى اللغوي و 
دمج الشيء دخل في غيره واستحكم فيه وبابه دخل وكذا اندمج بتشديد الدال وأدمج  : لغة فـالإدماج

  .الشيء لفه في توبه
 –أظلم  : دمج الليل]. دمج - أدمج، مصدره دموج  –أدمج    –دمجت  [ دمج فعل ثلاثي لازم متعد بحرف  

  .دخل فيه: دمج الليل في النهار
وليل كموج البحر أرخى سدوله  : "و أن يضمن كلام ذكر لمعنى معين معنى آخر مثله: وفي البديع 

  .89فقد أدمج الشاعر الشكوى من الهموم في وصف الليل" علي بأنواع الهموم ليبتلي
فيقصد به تنفيذ العقوبة الأشد في حالة تعدد جنايات أو جنح لا يفصل بينها حكم   ،أما المعنى القـانوني

نها عدة أحكام بعقوبات سالبة للحرية، بمعنى تطبيق عقوبة واحدة في حالة تعدد  صدرت بشأ ،نهائي
  .وهي عقوبة الجريمة الأشد ،الجرائم

وتخليصه من تنفيذ   ،فـإن قـاعدة الإدماج تقتضي التخفيف على المحكوم عليه ،إذن حسب هذا التعريف
  .مجموع العقوبات المحكوم بها عليه

  :شرعت لعدة اعتبارات أهمهاوبذلك تكون قـاعدة الإدماج قد  
فـلا   ،وعلى نفس الشخص ،فقد يستحيل تنفيذ عقوبتين في نفس الوقت: الأساس الواقعي �

  . يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ عقوبتي الإعدام على نفس الشخص
قد يترتب عنه تعدد العقوبات   ،إن التطبيق الحرفي لمبدأ العقوبة  :الأساس الإنساني �

ائم، وهو ما قد ينتج عنه نتائج سلبية تتنافى مع الهدف المتوخى من  في حالة تعدد الجر 
المتمثل في التقويم والإصلاح والتهذيب للمحكوم عليه، لذلك فـإن قـاعدة  و  ،العقوبة

 .إدماج العقوبات تعتبر أنجح وسيلة لتفـادي النتائج السلبية

                                                 
ـ  89  http://www.almaany.com 
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ى الدولة  إن إيداع أي سجين في المؤسسة السجنية يفرض عل  :الأساس الاقتصادي �
مجموعة من الأعباء، إذ تزداد هذه الأعباء بازدياد النزلاء إضافة إلى أن العديد من  
النزلاء ملزم بتنفيذ أكثر من عقوبة سالبة للحرية، لذلك وبما أن هذه القـاعدة تتعلق  

 .بالعقوبات السالبة للحرية فـإن من شأن إعمالها التخفيف من الأعباء المادية للدولة
إن كان المشرع قد سن قـاعدة إدماج العقوبات لما لها من إيجابيات، فـإنه بالرجوع إلى الفصل  و  ،غير أنه

نجده قد أفرز بعض الصعوبات أثناء التطبيق، لذلك سنتطرق في هذا الفصل   ،من القـانون الجنائي 120
  : وأهم مراحل هذه القـاعدة وذلك كما يلي ،لدراسة شروط تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات

  :بحث الأولالم
 شروط تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات

فـإنه تصدر   ،وبالتالي عند ارتكاب الشخص لمجموعة من الجرائم ،الأصل أن لكل جريمة عقوبة محددة
عليه عدة عقوبات بحسب عدد الجرائم المرتكبة، إلا أن المشرع وتمشيا مع ما ذهبت إليه التشريعات  

 ،عرفته السياسة الجنائية، خفف من هذه القـاعدة التي تعتبر قـاسية  ونظرا للتطور الذي ،الجنائية الحديثة
وفيها حيف على المحكوم عليه من خلال تنصيصه في القـانون الجنائي على ضرورة تطبيق قـاعدة إدماج  

 .العقوبات عند توفر شروط  معينة
  :إذن لدراسة هذا المبحث ارتأينا تقسيمه إلى مطلبين  

  

  :المطلب الأول
  متعلقة بالجريمةالشروط ال

إن أغلب التشريعات لم تتولى مهمة تعريف الجريمة بل تركت ذلك للفقه والقضاء، إلا أن المشرع  
من القـانون الجنائي حيث   110المغربي وتقديرا منه لأهمية الجريمة عمل على تعريفها وذلك في الفصل  

، وأيضا جاء في الفصل  "قب عليه بمقتضاهالجريمة فعل أو امتناع مخالف للقـانون الجنائي ومعا: " نص على أن
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من  " من القـانون الجنائي   1

وبذلك يمكن تعريف الجريمة بأنها  ". اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات وبتدابير وقـائية
 لى إحداث خلل بنظام المجتمع، وبمعنى آخر هي كل فعل أو  كل نشاط أو سلوك مجرم يؤدي  اقترافه إ

    90.امتناع صادر عن شخص قـادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه القـانون
ويمكن تصنيف الجريمة بحسب خطورتها التي تظهر من جسامة العقوبة التي قررها المشرع في حق الفـاعل  

 111الفصل  (جنايات وجنح ومخالفـات  : ون الجنائي نجده صنف الجرائم إلىلها، ولذلك فبالرجوع إلى القـان

                                                 
 .66، ص  1981عبد القـادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقـارنا بالقـانون الوضعي، الجزء الأول، طبعة   -  90
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وتناول كذلك العقوبات الخاصة بكل صنف من هذه الأصناف، لذلك فـإذا ارتكب  ) من القـانون الجنائي
الجاني عدة أفعال جرمية يطبق على كل فعل من هذه الأفعال العقوبة الخاصة به وهو ما يصطلح عليه بتعدد  

  . الجرائم
حالة  "من القـانون الجنائي بأنه   119وقد عرف المشرع المغربي التعدد المادي للجرائم في الفصل  

ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقـات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قـابل  
على   291ـ 132وهو نفس المقتضى الذي جاء في القـانون الجنائي الفرنسي الذي نص في المادة  " للطعن

  :أنه  
  "Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise 

par une personne avant que celle-ci ait été définitivement 
condamnée pour une autre infraction.  "  

واحد منها  فـإنه لتحقق التعدد المادي للجرائم لابد من وجود عدة أفعال يصدق على كل   ،وهكذا
تعريف الجريمة بأنها سلوك يؤدي إلى إحداث تغيير في الواقع، بحيث يشكل كل فعل بمعزل عن باقي  
الأفعال جريمة قـائمة بذاتها بجميع أركانها وعناصرها، فيكون بذلك قـابلا لأن يناقش بصورة منفردة، 

، ويشترط أن تصدر هذه الأفعال   92وتطبق بشأنه العقوبة التي تتعلق به دون تأثر بباقي الأفعال ونصوصها  
المتعددة من شخص واحد، بالإضافة إلى ذلك فـإنه لابد من أن تكون هذه الأفعال غير مفصول فيما بينها  
بمقتضى حكم غير قـابل للطعن وفي هذا الصدد يرى الدكتور جندي عبد المالك على أنه أيا كان المظهر  

الأول أن يرتكب شخص واحد عدة جرائم، والثاني أن  : انالذي يتخذه التعدد في العمل يلزم لوجوده شرط
 .93لا يكون حكم عليه نهائيا من أجل واحدة من هذه الجرائم عنذ ارتكابه للأخرى  

هو أن يرتكب الجاني في وقت واحد أو في أوقـات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها   ،بما أن التعددو 
ذلك في أن كل منهما يلزم لتوافره تكرار الجريمة  حيان و يتفق مع العود في بعض الأ   حكم نهائي، فـإنه قد

  :من الجاني نفسه، إلا أن أهم الإختلافـات الموجودة بين الأحكام المقررة لكل منهما تتمثل في ما يلي
أن العود لا يتحقق إلا بصدور حكم بات في جريمة سابقة قبل إرتكاب جريمة لاحقة، في حين أن   �

    . هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي إرتكبها  التعدد لا يتطلب وجود مثل
إن العود سبب لتشديد العقوبة في حالة توافر شروطه، في حين أن التعدد في ذاته لا يبرر   �

  .تشديد العقوبة إذ يحكم في كل منها كقـاعدة عامة بعقوبتها دون تشديد
تضح إلا بعرض مبسط وإجمالي لقواعد التعدد  كما أن التمييز بين العود والتعدد لا يمكن أن ي �

بإعتبار أن الفـائدة العملية من التمييز بين هذه الأحكام تكمن بالخصوص في العقوبة الواجب  

                                                 
91  ـ  Code pénal Français Version consolidée du code au 1er mai 2012. Edition  : 2012-09-02 

�� ا������، ���� ا����د، ص ��� ا���ي، 	��د ا�� - 92� .38�ا#" وأ��ه 
 .32، ص �2004�*" ا��1)0 ا��(�ا/.، إد��ج ا������ت �)� ا�,+�*� وا��(�)'، ���� إد��ج، ا���د ا����$  - 93



  - 91  -   

تطبيقها من طرف القـاضي الجنائي، بما أن العود ظرف شخصي لصيق بالجاني، فـإن تشديد  
التعدد صفة تلحق نشاط الجاني    العقوبة فيه يكون حسب الحالات المقررة قـانونا، في حين أن

  . وسلوكه وتطبيق العقوبة فيه يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد تعدد صوري أو حقيقي
وبهذا فـإنه بتوفر شرط تعدد الجرائم على النحو السابق بيانه يمكن للشخص المحكوم عليه الاستفـادة من  

، حيث نص  94لعقوبات الصادرة في حقهقـاعدة إدماج العقوبات أثناء التنفيذ، من خلال تمتيعه بإدماج ا
  : من القـانون الجنائي على أنه 120الفصل  
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة  " 

  .سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قـانونا لمعاقبة الجريمة الأشد
ة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي  أما إذا صدر بشأنها عد

  "تنفذ
إلا أن ما يمكن استخلاصه من هذا النص أن تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات مقصور على الأفعال التي  
 توصف بأنها جنايات أو جنح فقط دون المخالفـات، فهذه الأخيرة لا تدخل ضمن الجرائم التي حددها الفصل

من القـانون الجنائي، فمثلا إذا تعددت المخالفـات أو ارتكب الجاني جناية ومخالفة أو جنحة ومخالفة   120
  .فـلا مجال لتطبيق قـاعدة الإدماج هنا

تصميم واحد  لكن التعدد المادي لا ينشأ في الحالة التي يكون للجاني عند ارتكابه للأفعال الجرمية  
ه يشكل جريمة مستقـلة بجميع أركانها، لذلك فـإن الأفعال التي  غرض واحد و لو أن كل فعل في جوهر و 

يشكل بعضها ظرفـا يقترن بالبعض الأخر ليضفي عليه وصفـا يغير من تكييفه القـانوني، كما هو الحال في  
السرقة المقرونة بالعنف لا تنشأ معها حالة التعدد المادي على الرغم من أن كل فعل قـابل لأن يشكل وحده  

  .لة عن الفعل الأخرجريمة مستقـ
من   205نجده قد تطرق لموضوع إدماج العقوبات في المادة   ،وبالرجوع إلى التشريع الجنائي اللبناني

قـانون العقوبات اللبناني، حيث اشترط لتطبيق قـاعدة الإدماج توفر التعدد المادي للجرائم بالإضافة إلى أن  
الأولى مبرما، بمعنى أنه لم يقترف أحد الجرمين بعد  تكون أحد الجرائم اقترف قبل أن يصبح حكم الجريمة  

أن أصبح الحكم موضوع الجرم الآخر نهائيا، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هذه الجرائم من نوع الجنايات  
والجنح، وهذا ما كرسه القضاء اللبناني في مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز اللبنانية، حيث  

  ما يلي 18/10/2006بتاريخ   304رقم    جاء في قرار
وحيث أن الحكمين المطلوب دغم عقوبتيهما صدرا بالصورة الوجاهية، وأن الحكم الأول لم يميز من  "...  

قبل أية جهة كما هو ثابت بالإفـادة الصادرة عن هذه المحكمة والمرفقة باستدعاء الإدغام، وأصبحا بالتالي  
  .مبرمين

                                                 
، مجلة  17322في الملف الجنحي عدد   1985شتنبر   26الصادر بتاريخ    8598ـ هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد   94
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خ توقيف المستدعي في كلا الحكمين أن الأفعال الجرمية موضوع الحكمين  وحيث أنه يتبين من تاري
المذكورين قد اقترفت خلال فترة زمنية واحدة،بمعنى أنه لم يقترف أحد الجرمين بعد انبرام الحكم  

 ."...موضوع الجرم الآخر بحيث أن التوقيف والتحقيق في الدعويين حصلا في فترة زمنية متقـاربة
وحيث بالنظر لنوعية الجرائم التي حكم على  "...   20/10/2004بتاريخ   271رقم  وجاء في قرار   

المستدعي من أجلها وجميعها من نوع الجنايات بما فيها محاولة القتل، ترى المحكمة إدغام العقوبتين  
الصادرة أحكام بهما عن المحكمة العسكرية أي إدغام عقوبات السبع سنوات بعقوبة العشر سنوات بحيث  

       95..."تنفذ بحق المستدعي إحداهما فقط البالغة عشر سنوات إنها الأشد

  :المطلب الثاني
  الشروط المتعلقة بالعقوبة

العقوبة هي الجزاء الذي يوقعه المجتمع على المجرم مؤاخذة له عما إرتكبه من أعمال إجرامية، أو هي  
، فهي بذلك جزاء مادي أقره القـانون يجعل  جزاء وضعه الشارع  من أجل ردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم

الفرد يحجم عن ارتكاب الجريمة فـإذا اقترفها زجر بالعقوبة حتى لا يعود مرة ثانية إلى ارتكابها وحتى  
من الكلمات الأساسية التي يتوضح بها معنى العقـاب وقد تصاحبها كلمة   "زجر"يكون عبرة للآخرين، وكلمة  

مكافحة الجريمة في نفس  " زجر"وقد يكون المقصود بكلمة  " زجر"مة  ، لتؤدي معنى مقـارب لكل"ردع"
في حق الآخرين  " ردع"المجرم بتوقيع العقوبة عليه لتمنعه من معاودة ارتكاب فعلته مرة أخرى، أما كلمة  

الذين ربما تسول لهم أنفسهم إتيان المعصية ذاتها فتكون مشاهدتهم سببا في ردعهم، أي ردع الميول  
 . 96رتكاب المحظور أو الجريمة المعينةالنفسية لا

يمكن تعريف العقوبة على أنها الجزاء الذي يوقع على كل من اقترف فعلا محرما أو   ،انطلاقـا مما سبق
  :وقد شرعت العقوبة للقيام بوظيفتين اثنين. 97ترك فعلا محرم الترك

لجريمة عن طريق منع  وظيفة نفعية بحيث أن العقوبة تتوخى حماية المجتمع من شرور ا :الأولى �
المجرم نفسه من العودة إلى الإجرام، وهو ما يسمى بالردع الخاص، وكذلك منع غيره من أن  
يقتدوا به وهو ما يسمى الردع العام، وبذلك تحول العقوبة دون ارتكاب جرائم جديدة في  

لمجرم وإيقـاعها  المستقبل من الأفراد الآخرين، وبهذا فـالعلم بالعقوبة يمنع الإقدام على الفعل ا
  .بعده يمنع العود إليه

                                                 
 .و ما بعدها 10الجزء الثالث عشر، منشورات زين الحقوقية، ص   ـ بدوي حنا، مإدغام عقوبات و عطف جرميوسوعة القضايا الجزائية، 95
ام، محاضرات ألقيت على طلبة القـانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات  الطاهر كركري، محاضرات في القـانون الجنائي الع  - 96
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وظيفة إصلاح بحيث أن العقوبة يجب ألا تحول دون إمكانية اندماج المحكوم عليه في   :الثانية �
المجتمع من جديد حتى يمكن القول بأن العقوبة قد حققت هدفها الأساسي وهو تقويم المذنب  

  .وإعادته مواطنا صالحاوإصلاحه، وفي نفس الوقت حماية المجتمع عن طريق تقويمه  
  : وللعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القـانونية  الأخرى وهي  

يقصد بقـانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في  القـانون   :شرعية العقوبة �
تحديد    شأنها شأن الجريمة ، فـالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و

فـالقـاضي  لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص   العقوبات التي توقع على مرتكبيها،
  .بالعقـاب عليه ، ولا أن يوقع عقوبة غير ما نص عليه، وفي الحدود المبينة قـانوناً 

بمعنى أنه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين   :شخصية العقوبة �
فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي  فيها، 

  .تربطه به
يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق   :عمومية العقوبة  �

  .بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقـا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القـانون
يقصد به تحديد القـاضي للعقوبة  تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما   :تفريد  العقوبة �

يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته  
التفريد  التشريعي والقضائي  : الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد  العقـابي

 .ريوالإدا
يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا  : قضائية العقوبة �

 . تمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة
  :وقد صنف المشرع المغربي العقوبات إلى صنفين أساسيين هما

من القـانون   18و 17و 16 وهي العقوبات التي تعرض لها في المواد :  عقوبات أصلية: أولا 
فـالعقوبات الأصلية هي التي يجوز الحكم بها  . الجنائي بحيث تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية

وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، كما أنها لا تطبق إلا إذا نطق بها القـاضي وحدد نوعها  
الإعدام، : ا في عقوبةومقدارها، ويقسم المشرع هذه العقوبات إلى عقوبات بدنية ويحصره

عقوبات سالبة للحرية مثل  السجن والحبس، وعقوبات  مقيدة للحرية مثل الإقـامة الإجبارية، 
  .وعقوبات مالية تتمثل في الغرامة

هي العقوبات التي لا يجوز الحكم بها وحدها، وإنما يحكم بها إلى   : العقوبات الإضافية: ثانيا 
قوبة تبعية تتبع الحكم بالعقوبة الأصلية دون أن ينص الحكم  جانب العقوبة الأصلية، وهي إما ع

عليها فيه، وإما عقوبة تكميلية لا تتبع الحكم بالعقوبة الأصلية إلا إذا نص الحكم عليها صراحة، 
  .من القـانون الجنائي 38و 37و 36وقد نص عليها في المواد  
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التي تسري عليها قـاعدة    ع العقوبةحول نو بعد أن تطرقنا للحديث عن أنواع العقوبات يطرح سؤال  
  الإدماج؟

ليس كل عقوبة تقبل أن تطبق عليها قـاعدة إدماج العقوبات، بل إن العقوبات التي تقبل الإدماج هي  
  .سواء كانت جنائية أو جنحية ،العقوبات الأصلية السالبة للحرية

ضبطية وبالتالي تكون العقوبات  تكون إما جنائية أو جنحية أو   ،كما سبق وأن بينا ،فـالعقوبات الأصلية
التي تطبق عليها قـاعدة الإدماج محصورة في هاته الأصناف دون  العقوبات الإضافية، إذ أن هذه الأخيرة  

  لا تسري عليها هذه القـاعدة، وذلك لكون هذا النوع من العقوبات  
دماج مع عقوبة  الإ للا يستهدف الجاني في بدنه ولا في ماله بل هي تستهدف شخصه، ولذلك لا تقب

   98 .أخرى سواء كانت من نوعها أو من نوع آخر لأنها مرتبطة بالكيان المعنوي للجاني لا بكيانه المادي
فـإن التدابير الوقـائية أيضا لا تسري عليها قـاعدة الإدماج ويستفـاذ   ،وبالإضافة إلى العقوبات الإضافية

  :همن القـانون الجنائي الذي نص على أن 122ذلك من الفصل  
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقـاية، ما لم يقرر الحكم خلاف  "  

  .ذلك بنص معلل
إلا أن التدابير الوقـائية لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها  

   ."91مقتضيات الفصل  
  :الجنائي نجده ينص صراحة على أنهمن القـانون   91وبالرجوع إلى الفصل  

إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقـائية غير قـابلة للتنفيذ في آن واحد فـإنه يتعين على  "  
  ".المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ

وبات التي تقبل تطبيق  أن التدابير الوقـائية تخرج من دائرة العق  ،إذن يستخلص من هاذين الفصلين
لأن التدابير الوقـائية يمكن  . قـاعدة الإدماج، ويرجع ذلك إلى طبيعتها والهدف الذي شرعت من أجله

القول بأنها نظام قـانوني يرمي أساسا إلى حماية المجتمع من الخطر الكامن في بعض الأفراد الذين أصبحوا  
تكاب ما من شأنه أن يؤدي إلى الاضطراب  بحكم استعدادهم الإجرامي مهيئين أكثر من غيرهم لار 

الاجتماعي، كالمجانين والمدمنين والأحداث، ويكون ذلك إما بالتحفظ عليهم وإما بعلاجهم وإما بتهذيبهم  
بقصد إعانتهم على استرداد مكانتهم ودورهم في المجتمع، وهكذا يتضح أن التدابير الوقـائية ليست  

رتكابه لجريمة من الجرائم، كما هو الشأن بالنسبة لنظام العقوبة، عقوبة يجب إنزالها على الشخص بسبب ا
  .وإنما هي إجراء أراد به المشرع الاحتياط مما قد يقع من الشخص الخطر من جرائم في المستقبل

إلا أنه لا يكفي أن تكون العقوبة أصلية لتطبيق قـاعدة الإدماج بل لابد أن تكون كذلك عقوبة سالبة  
  :من القـانون الجنائي الذي نص على أنه 120ذلك من الفصل    للحرية، ويستفـاد
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  في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة  " 
  ."...واحدة سالبة للحرية

  :وقد تأكد هذا الشرط في الفقرة الثانية من نفس الفصل التي جاء فيها 
سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي    أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام"  

  ". تنفذ
فـإن العقوبات الأصلية التي تسري عليها قـاعدة الإدماج هي السالبة للحرية فقط، وتستثنى   ،وبالتالي

من القـانون الجنائي ينص صراحة على   121العقوبات المالية رغم أنها تكون أصلية أيضا، إذ نجد الفصل  
  :أنه

  "...تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة"
وقد يحكم بها كعقوبة   ،فـإنه حتى وإن كانت الغرامة المالية عقوبة جنحية في بعض الأحيان ،وبهذا

  .العقوبات لأنها تطال ذمة الجاني وليس بدنه  ا، فـإنها مستثناة من قـاعدة إدماجأصلية وحده
بق التطرق لها والمتمثلة في ارتكاب الجاني جرائم متعددة توصف  وهكذا فمتى توفرت الشروط التي س

بأنها جنايات أو جنح دون أن يفصل بينها حكم غير قـابل للطعن، وحكم عليه بعقوبات أصلية سالبة للحرية، 
فـإنه في هذه الحالة يمكنه الاستفـادة من قـاعدة إدماج العقوبات، وذلك بإدماج العقوبات الصادرة في  

الجرائم التي ارتكبها، وذلك من خلال الحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها    حقه عن كل
الحد الأقصى المقرر قـانونا لمعاقبة الجريمة الأشد إذا كانت جل الجرائم معروضة في وقت واحد أمام نفس  

مختلفة وصدرت في حقه عدة    المحكمة، أما إذا كانت الجرائم المتابع بها أمام محاكم مختلفة أو في أوقـات
  .أحكام فـإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ عليه

وإنما قصرها على العقوبات    99في جميع العقوبات،  صري بدوره لم يطلق قـاعدة الإدماجوالمشرع الم
السالبة للحرية، فجعل لعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد قوة في إدماج سائر العقوبات الأخرى، 

ن عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد هما أشد تلك العقوبات، حيث نجده ينص في المادة  باعتبار أ
   100 :من قـانون العقوبات  على أنه 35

تجب عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد بمقدار مدتها، كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها  " 
  101."كورةلجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد المذ

التشريع المصري ونظيره المغربي فيما يخص مدى الإدماج، فـإذا كان في   إلا أن هناك اختلاف بين
التشريع المغربي عند إعمال قـاعدة الادماج تنفذ العقوبة الأشد المحكوم بها عليه إذا كانت هناك متابعات  

                                                 
 .يستعمل التشريع المصري في قـانون العقوبات مصطلح جب العقوبات -  99
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لحد الأقصى المقرر لمعاقبة الجريمة  متعددة أو يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ا
فـإن عقوبة السجن المؤبد أو   ،السالفة الذكر  35الأشد،  ففي التشريع الجنائي المصري حسب المادة  

بمقدار مدتها فقط كل عقوبة أخرى سالبة للحرية، وما زاد من مدة العقوبة الأخرى  ) تدمج(المشدد تجب  
أن ينفذ على المحكوم عليه، كما أن المشرع المغربي    عن مدة السجن المؤبد أو المشدد يبقى ويجب

أشترط للإستفـادة من قـاعدة الإدماج أن لا يفصل بين الجرائم حكم غير قـابل للطعن في حين المشرع المصري  
  .إشترط للإستفـادة من الإدماج أن تكون الجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد

  : حيث نص على أنه) ج(الفقرة    143قي تناول موضوع الإدماج في المادة  التشريع الجنائي العراو 
تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن  " 

  "المذكورة
إذا أطلق القـانون لفظ السجن عد ذلك  ... : "عقوبات نجدها تنص على أنه 87وبالرجوع إلى المادة  

   ."ا مؤقتاسجن
فـإن الإدماج يكون بين عقوبة السجن المؤقت وعقوبة الحبس فقط وبالتالي فـإنه لا يقع الإدماج   ،وبهذا

بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، كما أن الإدماج لا يقع بين عقوبات تتساوى بالشدة كعقوبتي سجن أو  
ت الجريمة التي يعاقب عليها بالعقوبة  عقوبتي حبس، ومن جهة أخرى فـإن قـاعدة الإدماج لا تطبق إذا كان

  .102الأخف قد وقعت بعد الحكم بعقوبة السجن وهي العقوبة الأشد
لكن حتى وإن توفرت شروط قـاعدة إدماج العقوبات، فهل يمكن القول بتطبيق هذه القـاعدة حتى وإن  

العفو؟ بمعنى  كانت إحدى العقوبات المطلوب إدماجها في الباقي تقترن بوقف التنفيذ أو صدر عنها  
آخر إذا كان العفو أو وقف التنفيذ يخص عقوبة الجريمة الأشد فهل في هذه الحالة يمكن إدماج عقوبة  
الجريمة الأخف في الأولى وبالتالي العفو أو وقف التنفيذ يمتد إلى هذه الأخيرة فيعفى الجاني من العقـاب  

  .شد؟المقرر لها أم أن هذا الأثر يقتصر على عقوبة الجريمة الأ
 3بالنسبة للعفو لا يطرح أي مشكل من الناحية العملية إذ نجد المشرع المغربي قد نص صراحة، في الفصل

الذي عدل وتمم الظهير الشريف    1977 أكتوبر  8المؤرخ في    1-77-226من الظهير الشريف رقم  
عقوبة الجريمة  المتعلق بالعفو، أنه إذا  صدر عفو عن    1958 فبراير 6المؤرخ في    1-57-1387رقم  

  .الأشد فـإن الجاني لا يستفيد من قـاعدة الإدماج وبالتالي يبقى مطالبا بتنفيذ عقوبة الجريمة الأخف
أما في حالة وقف التنفيذ فقد أجاز المشرع الجنائي المغربي للمحكمة الحكم بإيقـاف العقوبة  على أن  

لمخالفـات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على  تعلل ذلك عند الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد ا
إلا أنه يتم إلغاء وقف تنفيذ    ،)من القـانون الجنائي 55الفصل  (المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية  

الحكم إذا إرتكب الجاني جناية أو حنحة داخل   أجل خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم بإيقـاف  
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المقضى به، حتى ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور حيث تنص الفقرة  التنفيذ حائزا لقوة الشيء  
  :من القـانون الجنائي على أنه 56الثانية من الفصل  

وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة  "  
الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور    فـإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو

  .يترتب عنه حتما بقوة القـانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم
  ." وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج

ج نص صراحة على عدم سريان قـاعدة إدماج العقوبات بالنسبة للعقوبة  .من ق 56إذن فـإن الفصل    
المشمولة بإيقـاف التنفيذ، بحيث تصبح العقوبة الأولى التي كانت مشمولة بإيقـاف التنفيذ واجبة التنفيذ  

  103.قبل العقوبة الثانية
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  :المبحث الثاني
  حالات تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات

من  إن توفر الشروط اللازمة لإعمال قـاعدة إدماج العقوبات تعطي للمحكوم عليه إمكانية الإستفـادة  
من القـانون الجنائي هذه الأخير التي بالرجوع إليها تجدها حددت ضمنيا مرحلتين   120مقتضيات المادة  

يمكن اللجوء خلالهما لطلب إدماج العقوبات، و هما مرحلة المحاكمة و كذا مرحلة التنفيذ، إلا أن هاتين  
من   120صور   تطبيق الفصل    المرحلتين بدورهما تظهران من الناحية العملة  مجموعة من الحالات أو

تستلزم الوقوف على أهم الحالات التي قد تؤدي إلى تطبيق هذه القـاعدة، إذ    و التي ،القـانون الجنائي
نجده ينبني أساسا في هذا التقسم على قواعد المسطرة المتعلقة   ،بالرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي

  بالتالي جاء عاما في التحديدكمة والتنفيذ و خاصة مرحلتي المحاو  ،بمراحل الدعوى العمومية
لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى الحديث عن مرحلتي تطبيق قـاعدة الإدماج وسيكون ذلك في  

 :مطلبين

  :المطلب الأول
  حالات تطبيق قـاعدة الإدماج العقوبات أثناء المحاكمة

لتطبيق قـاعدة إدماج العقوبات  وبالتالي يتوفر شرط التعدد المتطلب   ،قد يرتكب الجاني عدة جرائم
عليه وهو ما زال في مرحلة المحاكمة، إلا أن الحديث عن ذلك يختلف بحسب ما إذا كانت هذه الجرائم  
تنظر أمام محكمة واحدة أو أمام محاكم مختلفة، وكذلك بحسب ما إذا كانت هذه الجرائم عرضت بمقتضى  

  . متابعة واحدة أو متابعات متعددة
  :لحديث عن كل حالة على حدةلذلك سنتطرق ل

  

  :الحالة الأولى
  ارتكاب جرائم متعددة نظرت أمام محكمة واحدة بمقتضى متابعة واحدة

قد يرتكب الشخص عدة أفعال جرمية ليتم على إثرها ضبطه ومتابعته من أجلها من طرف النيابة العامة، 
وتعتبر هذه الحالة من أبسط حالات  وبالتالي إحالته على المحكمة لمحاكمته من أجل كل هذه الجرائم، 

  .التعدد المادي للجرائم
ويمكن تصور هذه الحالة عندما يقترف الشخص مثلا فعل السرقة والمحاولة فيها والضرب والجرح  
باستعمال السلاح وحيازة السلاح بدون مبرر والسكر العلني، ويحال على المحكمة من أجل هذه الجرائم كلها  

من القـانون   401مكرر و   303-303-539-505ا تحكم طبقـا للفصول  قصد محاكمته، وبدوره
، إذا ما تبث لها اقترافه لكل هذه الجرائم، وبالتالي تصدر في حقه  14/11/1967ومرسوم   ،الجنائي
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حكمها بعقوبة واحدة سالبة للحرية تكون مدتها غير متجاوزة الحد الأقصى المقرر قـانونا للجريمة الأشد  
ج، وبالتالي تكون المحكمة قد  .من ق 401والجرح باستعمال السلاح بمقتضى الفصل  وهي جنحة الضرب  

بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها    ن الجنائي تلقـائيا من خلال الحكممن القـانو  120طبقت الفصل  
حكم على الجاني  الحد الأقصى المقرر قـانونا لمعاقبة الجريمة الأشد، وتبعا لذلك فـإنه لا يمكن للمحكمة أن ت

في حكم واحد بعقوبة سالبة للحرية عن كل جريمة على حدة، حتى وإن نصت في نهاية الحكم على إدماج  
هذه العقوبات والإبقـاء على عقوبة الجريمة الأشد، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قرارها على  

  :أنه
ت عليهم بموجب متابعة واحدة جنايات  بمقتضى قـاعدة عدم ضم العقوبات لا يمكن للقضاة الذين عرض" 

السرقة الموصوفة، ومحاولة السرقة الموصوفة، وجنحة خيانة الأمانة، أن يحكموا بعقوبة منفصلة عن كل  
    104."جريمة من هذه الجرائم حتى ولو صرحوا بعد ذلك بدمج العقوبتين

اتجاه المشرع المغربي حيث  وبالرجوع للقـانون المقـارن نجد المشرع الجنائي الفرنسي قد صار في نفس  
من قـانون العقوبات الفرنسي نص على أنه في حالة إدانة الشخص بعدة جرائم   132- 3نجده في المادة  

تحال على المحكمة بمقتضى متابعة واحدة فـإن المحكمة تقض عليه بعقوبة واحدة في حدود الحد الأقصى  
  .المقر ر لعقوبة الجريمة الأشد

" Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne 
poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en 
concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. 

Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont 
encourues, il ne peut être prononcé qu'une seul peine de cette 
nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine 
prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans 
la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles". 

والقـانون الجزائري بدوره نص على نفس المقتضى، حيث نجده قد ألزم المحكمة في حالة تعدد  
الجنايات أو الجنح وتمت إحالة مرتكب هذه الجرائم على نفس المحكمة وبمقتضى متابعة واحدة، بالنطق  

العقوبات    من قـانون 34بعقوبة واحدة سالبة للحرية المقررة قـانونا للجريمة الأشد، حيث نصت المادة  
  :الجزائري على أنه

في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فـإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا  "  
  ".يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قـانونا للجريمة الأشد
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  :الحالة الثانية
 تابعات متعددةارتكاب جرائم متعددة تنظر أمام محكمة واحدة بم

قد يحدث أن تتم إحالة المتهم على المحكمة بمقتضى متابعات متعددة، ويتم ذلك عندما يرتكب هذا  
الشخص عدة جرائم إما في وقت واحد أو في أوقـات متتالية، وتتم متابعته عن هذه الجرائم بمقتضى مسطرة  

ة ليحاكم عن كل هذه الجرائم بمقتضى  مستقـلة لكل جريمة على حدى، وبالتالي تتم إحالته على نفس المحكم
  .متابعات متعددة

فهنا إما يتم تحديد جلسة واحدة لكل المتابعات التي توبع من أجلها ليحاكم فيها عن كل الجرائم  
  المرتكبة، ففي هذه الحالة فـإن القـاضي يكون على علم بوجود أو تحقق شرط التعدد  

 120قـاعدة إدماج العقوبات المنصوص عليها في الفصل    المادي للجرائم، وبالتالي يصبح ملزما بتطبيق
  .من القـانون الجنائي والحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد

لكن قد يقع أن يتم تحديد لكل متابعة جلسة مستقـلة عن باقي المتابعات، فهنا يمكن للمتهم أو النيابة  
ات المتابعات إلى بعضها وإرجائهم لنفس الجلسة، العامة من خلال ملتمساتها أن تطلب من المحكمة ضم ملفـ

لتتم مناقشة كل المتابعات في وقت واحد وتطبق نفس المسطرة على جميع المتابعات وبالتالي كما هو الحال  
  .في الفرضية الأولى فـإن العقوبة التي تكون واجبة التطبيق في هذه الحالة أيضا هي عقوبة الجريمة الأشد

يمكن أن نتصور شخص قـام بارتكاب جريمة العنف وقبل متابعته ارتكب جريمة  وكمثال على ما سبق  
من القـانون الجنائي،  505السرقة، فتم ضبطه ومتابعته عن جريمة السرقة وإحالته على المحكمة طبقـا للفصل  

وبموازات ذلك تمت متابعته بمسطرة مستقـلة عن جريمة العنف وتمت إحالته على المحكمة بمقتضى الفصل  
إذن في هذه الحالة وحسب الفرضيتين السابقتين فسواء عرض الملفين في  . من القـانون الجنائي 400

جلسة واحدة أو عرضا في جلستين مختلفتين وتم ضمهما، فـإن المحكمة تصدر عقوبة واحدة في حق المتهم  
  .هي عقوبة الجريمة الأشد

  :الحالة الثالثة
  تلفة بمقتضى متابعات متعددةارتكاب جرائم متعددة نظرت أمام محاكم مخ

إذا كانت الحالتين اللتين سبق التطرق لهما لا تثيران صعوبة من الناحية العملية، فـإنه يمكن أن تنشأ  
صعوبات عملية في الحالة التي يتم فيها متابعة شخص بمقتضى متابعات متعددة وتحال كل متابعة لتنظر  

من هاته المحاكم التي أحيلت عليها متابعة معينة غير عالمة  أمام محكمة مختلفة، وبالتالي تكون كل محكمة  
  .بوجود متابعات أخرى في حق نفس الشخص وأمام محاكم أخرى

في هذه الحالة فـإن كل محكمة تصدر حكمها دون تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات لأنها من حيث  
  .قـانون الجنائيمن ال 120المبدأ غير عالمة بتوفر شرط التعدد المنصوص عليه في الفصل  
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لكن السؤال الذي يمكن طرحه هو في حالة ما إذا علمت آخر محكمة بصدور أحكام على نفس الشخص  
  من محاكم أخرى تدينه بجرائم أخرى، فهل يحق لها تطبيق قـاعدة الإدماج أثناء نطقها بالحكم؟ 

بالتالي لا نجد أي جواب  من القـانون الجنائي نجده لم يتطرق لهذه المسألة، و  120بالرجوع إلى الفصل  
على هذا السؤال من خلال القـانون الجنائي، لكن هناك بعض السادة القضاة الذين يعتبرون أنه إذا تقدم  
متهم أثناء محاكمته بملتمس إدماج عقوبات صدرت عن محاكم أخرى أثناء محاكمته أمام هذه الهيئة، فـإنه  

يكون بعد صدور العقوبة الأخيرة ما دام أن باقي  لا يمكن قبول هذا الطلب على اعتبار أن الإدماج  
  . 105العقوبات صدرت من محاكم أخرى

الموجه للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم    12لكن برجوعنا لدورية السيد وزير العدل رقم  
، 1995سبتمبر   18الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ومديري المؤسسات السجنية بتاريخ  

  : نجدها قد جاءت واضحة بخصوص هذه النقطة إذ جاء فيها
تنشأ صعوبات لتطبيق هذه القـاعدة عندما تحكم محكمة في جريمة وتقضي بعقوبة معينة سالبة  " ... 

للحرية، دون علمها بصدور حكم أو أحكام أخرى لنفس العقوبة أو العقوبات ضد نفس الشخص، وبدون أن  
يمة، وفي هذه الحالة إذا كانت المحكمة التي بثت في القضية على علم بصدور  تثار مسألة العود إلى الجر 

  .حكم أو أحكام في ما يمكن ضمه إلى الحكم الذي أصدرت فـإن الإدماج يقع بدون نزاع
وتجنبا لاعتراضات طارئة، فـإنه من الأليق في مثل هذه الحالات أن تطلب النيابة العامة من المحاكم  

المخول لها قـانونا وأن تصدر قراراتها بالإدماج أو عدمه طبقـا للفقرة الثالثة من الفصل  اللجوء إلى الخيار  
  ".من القـانون الجنائي، نظرا لعدم وجود أي التزام قـانوني في مثل هذه الحالات 120

وهكذا فّـإذا علمت المحكمة بصدور أحكام سالبة للحرية من أجل جرائم أخرى على نفس الشخص، فـإنه  
ها الأمر بدمج العقوبات متى توفرت شروط تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات التي سبق أن تطرقنا  يتعين علي

لها، ويبقى على عاتق النيابة العامة أمر تبليغ المحكمة بصدور أحكام سالبة للحرية على المتهم من طرف  
  .   من القـانون الجنائي 120محاكم أخرى وتطلب منها تطبيق الفصل  

  :المطلب الثاني
  حالات تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات أثناء التنفيذ  

أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة  "... قـانون جنائي على أنه   120نصت الفقرة الثانية من الفصل  
 ". للحرية، بسبب تعدد المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ

على المتهم فـإنه يستطيع اللجوء إلى    وهكذا فـالمقصود من هذه الفقرة هو أنه إذا صدرت عدة أحكام
  .الاستفـادة من قـاعدة إدماج العقوبات إذا توفرت شروطها
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يمكن تصور ثلاث حالات تطبق فيها قـاعدة الإدماج، إذ تتحدد هذه الحالات   ،ولهذا فمن الناحية العملية
شرع في تنفيذ    حسب ما إذا كان المتهم لم ينفذ أي عقوبة من العقوبات المحكوم بها عليه، أو أنه

  .إحداهما، أو أنه نفذ واحدة بالكامل دون باقي العقوبات
  :الحالة الأولى

  حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية
صدر على المتهم عدة أحكام سالبة للحرية نتيجة تعدد المتابعات، سواء كان  تتتحقق هذه الحالة عند ما  

عنه عدم تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات في مرحلة  ذلك صادرا عن محكمة واحدة أو عدة محاكم، مما نتج  
المحاكمة، نظرا لعدم علم كل محكمة بتوفر شرط التعدد مما يؤدي إلى النطق بعدة عقوبات سالبة للحرية  
لكل جريمة على حدى، وهذا ما يطرح إشكالا عند الشروع في تنفيذ هذه العقوبات حيث تطرح مسألة أي  

  ، وهل سيتم تطبيق كل العقوبات المحكوم بها على المتهم؟العقوبات الواجبة التطبيق أولا
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة  " على أنه   31نجده نص في الفصل   ،بالرجوع إلى القـانون الجنائي

  "للحرية فـإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القـانون على خلاف ذلك
حكم على المتهم بعدة عقوبات سالبة للحرية، فـإنه يبدأ  وبهذا فحسب هذه المادة فـإنه إذا كان قد  

بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف وهكذا دواليك أي أنه ينفذ كل العقوبات، وهذا في الواقع فيه نوع من  
القسوة والإجحاف في حق المحكوم عليه لأن العقوبات المراد تنفيذها قد تستغرق جل حياته إذا نفذت  

  .مجتمعة
مشرع قد اتجه إلى التخفيف من هذا المقتضى من خلال نصه في الفقرة الثانية من الفصل  لهذا نجد ال 

من القـانون الجنائي على أنه إذا صدرت على المتهم عدة عقوبات سالبة للحرية بسبب تعدد   120
المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ وحدها، أي أن المحكوم عليه يمكنه الاستفـادة من قـاعدة  
الإدماج خلال مرحلة التنفيذ أيضا، لكن هذا المقتضى لا يستفيد منه المحكوم عليه إلا إذا توفرت شروط  
الإدماج التي سبق وأن تطرقنا إليها وهي شرط التعدد وأن تكون العقوبة سالبة للحرية بالإضافة  إلى عدم  

لمحكوم عليه يستفيد من إدماج  الفصل بين الجرائم المرتكبة بحكم بات، فـإذا توفرت هذه الشروط فـإن ا
عقوباته، وهو ما كرسه العمل القضائي في عدة قرارات منها القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة  

  الاستئناف بتازة الذي جاء فيه  
بتاريخ   378/10حيث تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطالب أدين بمقتضى القرار الجنحي عدد  " 
يتم الطعن فيه بالنقض وهو ما يفيد أن وقـائع القرارين موضوع الطلب لم يفصلا  وأنه لم   08/06/2010

ج قـائمة ويكون الطلب مؤسسا ويتعين  .من ق 120بحكم بات وبذلك تبقى شروط مقتضيات الفصل  
  . 106"الاستجابة إليه
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راد  في حين أنه إذا لم يتوفر شرط من الشروط السالفة الذكر، كأن يفصل حكم بات في الجرائم الم
  :إدماج عقوباتها، فـإنه يتم رفض الطلب، حيث جاء في قرار صادر عن استئنافية تازة

 707حيث تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطالب طعن بالنقض في القرار الصادر في الملف  "  
بتاريخ   428/09وكذا في القرار الصادر في الملف الجنحي عدد   14/01/2009بتاريخ  

والمجلس   28/10/2009بتاريخ   632/9في القرار الجنحي الصادر في الملف  وكذا   01/07/2009
الأعلى قضى في هذه الطعون بسقوط الطلب مما تبقى معه القرارات المذكورة باتة بمجرد صدورها طالما  

    107"أنه قضى بسقوط طلب الطاعن بالنقض لذلك يكون الطلب غير مؤسس
 35الجنائي الجزائري حيث نص في الفقرة الأولى من المادة  وهو نفس الاتجاه الذي صار عليه التشريع  

إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فـإن العقوبة  " من قـانون العقوبات على أنه  
أي أن خضوع المتهم لعدة محاكمات يوجب أن تنفذ عليه عقوبة واحدة من  " الأشد وحدها هي التي تنفذ

  .وبة الأشدهذه الأحكام وهي العق
 269996ملف رقم   24/07/2001وقد صدر قرار من المحكمة العليا الجزائرية يؤكد ذلك بتاريخ  

  :والذي ذهب إلى أنه
من المقرر قـانونا أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فـإن العقوبة  "  

فـإنه كان يتعين على غرفة الاتهام مراعاة  الأشد وحدها هي التي تنفذ، وما دام طلب الطاعن جاء واضحا  
  .108"من قـانون العقوبات المشار إليها والتي تطبق على قضية الحال 1فقرة   35أحكام المادة  

بخلاف التشريع الجنائي الفرنسي الذي ذهب إلى أنه إذا تعددت المتابعات فـإنه يتم تنفيذ العقوبات  
مدة هذه العقوبات الحد الأقصى المقرر قـانونا للجريمة    المحكوم بها مجتمعة في حدود على أن لا يتجاوز

الأشد في حين أن إمكانية الدمج الكلي أو الجزئي المقررة في هذه الحالة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية  
للقـاضي من خلال تقديم طلب بإدماج العقوبات إما لآخر محكمة أصدرت آخر حكم أو حسب شروط قـانون  

من قـانون العقوبات الفرنسي التي جاء   132- 4ا ما يمكن استخلاصه من نص المادة  المسطرة الجنائية، هذ
  : فيها

" lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuive 
a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les 
peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du 
maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou 
partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la 
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dernière juridiction appelée a statuer, soit dans les conditions prévues 
par le code procédure pénale" . 

  
  :الحالة الثانية

  حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذ عقوبة أخرى سالبة للحرية
يمكن تصور هذه الحالة عندما تصدر على المحكوم عليه عقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه عقوبة أخرى  

من أجل الجريمة  سالبة للحرية من أجل جريمة سبق وأن أدين من أجلها، ففي هذه الحالة إذا كان الحكم  
الأولى التي يقضي عقوبتها لم يصبح نهائيا، فـإنه يمكنه تبعا لذلك بعد صدور الحكم في الجريمة الثانية   

من القـانون الجنائي وذلك بتنفيذ العقوبة الأشد   120الاستفـادة من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  
  .ائم المرتكبة بحكم غير قـابل للطعنعلى اعتبار توفر شرط التعدد وكذا عدم الفصل بين الجر 

وبالتالي فـإذا كان قد قضى جزءا من العقوبة الأولى وكانت هي الأخف في حين العقوبة الثانية هي  
  .الأشد، فـإنه ينفذ العقوبة الثانية بعد أن تخصم منها المدة التي قضاها بمناسبة تنفيذه للعقوبة الأولى

ص بجريمة الضرب والجرح ويحكم عليه ابتدائيا بشهرين اثنين  وكمثال على هذه الحالة أن يتابع الشخ
حبسا نافذا ويلقى عليه القبض لتنفيذ هذه العقوبة، في حين يقوم المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف في  
هذا الحكم وقبل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها يصدر عليه حكم آخر عن محكمة أخرى من أجل جريمة  

رات ويحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وعلى افتراض أنه قضى مدة شهر واحد من  الاتجار في المخد
من القـانون الجنائي،   120عقوبة الضرب والجرح، فـإنه في هذه الحالة وتطبيقـا للفقرة الثانية من الفصل  

مخدرات بعد  فـإن المحكوم عليه يدخل مباشرة في تنفيذ عقوبة الأربعة أشهر المتعلقة بجريمة الاتجار في ال
  .أن يخصم منها مدة الشهر التي قضاها عند تنفيذ عقوبة الضرب والجرح

  :الحالة الثالثة
  صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية بعد تمام تنفيذ عقوبة أخرى سالبة للحرية 

تحصل هذه الحالة عندما يصدر حكم بعقوبة سالبة للحرية على الشخص وبعد أن يبدأ في تنفيذها يقوم  
فيها بالنقض ثم يفرج عنه لانتهاء المدة، وبينما هو في حالة الطعن بالنقض ارتكب جريمة ثانية    بالطعن

فيتابع من أجلها ويحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية دون صيرورة الحكم الأول نهائيا، ففي هذه الحالة فـإن  
أنه سبق وأن قضى إحدى    من القـانون الجنائي، وبما 120المحكوم عليه ينفذ العقوبة الأشد حسب الفصل  

العقوبتين فـإنه إذا كانت العقوبة الثانية هي الأشد فـإنه يتم خصم مدة العقوبة الأولى التي نفذها ويقضي  
الفرق بين العقوبتين فقط أما إذا كانت العقوبة التي قضاها هي الأشد والعقوبة الثانية هي الأخف فـلا  

  .ينفذها
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مة الاغتصاب ويحكم عليه بسنة سجنا نافذا وبعد قضائه لهذه  ومثال ذلك أن يتابع شخص من أجل جري
العقوبة يلقى عليه القبض ويحاكم من أجل الاتجار في المخدرات ويعاقب بثمانية أشهر حبسا نافذا وذلك  
قبل أن يصبح الحكم الأول نهائيا ودون علم المحكمة بالعقوبة السابقة، فهنا عملا بنص الفقرة الثانية من  

  .من القـانون الجنائي ولا ينفذ العقوبة الثانية لأنها أخف من العقوبة الأولى التي قضاها 120الفصل  
إلا أن هناك بعض القضاة الذين يعتبرون أنه لا يمكن للمحكوم عليه الاستفـادة من قـاعدة الإدماج في  

قوبة الثانية، وبالتالي لم  هذه الحالة، على اعتبار أن المحكوم عليه نفذ العقوبة الأولى المراد إدماجها مع الع
  .يعد أي مجال لتطبيق هذه القـاعدة أي أن الإدماج لا محل له في هذه الحالة

بعد أن تقدم السيد الوكيل   30/12/2009وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ  
ورة القـاضي بإدماج  العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب نقض القرار الصادر عن غرفة المش

وقد ركزت وسيلة النقض على أن المحكوم عليه كان  . عقوبتين سالبتين للحرية وجعلهما في العقوبة الأشد
من   120قد نفذ إحدى العقوبتين وأفرج عنه، وبذلك يكون قرار الإدماج جاء مخالفـا لمقتضيات الفصل  

ة على غير أساس ورفضت طلب النقض وقد  القـانون الجنائي، إلا أن محكمة  النقض اعتبرت هذه الوسيل
  :عللت قراراها بالحيثية التالية

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن العقوبتين السالبتين للحرية  "  
من نوع واحد وأن الأفعال الجرمية ارتكبت في أوقـات متتالية دون أن  ... المحكوم بها في حق المتهم  

حكم غير قـابل للطعن واعتبرت ذلك مبررا لإدماج العقوبتين تكون طبقت تطبيقـا سليما    يفصل بينها
من القـانون الجنائي التي تشير إلى أنه إذا صدرت عدة أحكام   120مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  

    109"سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ، والوسيلة على غير أساس
وبهذا يكون من حق المحكوم عليه حتى وإن كان قد نفذ العقوبة الأولى كاملة الاستفـادة من قـاعدة  

  .إدماج العقوبات، ما دام أن الأفعال الجرمية المدان من أجلها لم يفصل بينها حكم غير قـابل للطعن
يه بمجموعة من  لكن يطرح إشكال بخصوص الإكراه البدني في الحالة التي يكون الشخص محكوم عل

الإكراهات البدنية وقد نفذ إحداها، فهل في هذه الحالة يمكن أن يستفيد من قـاعدة الإدماج، وبالتالي لا  
  .من القـانون الجنائي؟ 120الفقرة الثانية من الفصل  ينفذ باقي الإكراهات الأقـل مدة حسب مقتضيات  

دني ومناقشة طبيعته القـانونية لمعرفة ما إذا  إن الإجابة عن هذا التساؤل تستلزم منا تعريف الإكراه الب
  .أم لا  120كانت هذه الأخيرة تسمح بتطبيق مقتضيات الفصل  

إن المشرع المغربي تجنب إعطاء تعريف قـانوني قـائم بذاته وواضح المعالم والضوابط للإكراه البدني، 
  .ولتدارك هذا الأمر تدخل الفقه القـانوني محاولا تعريف هذه المؤسسة

                                                 
مجلة محكمة الأستئناف بالدار  . 19578/6/4/2004ملف جنائي عدد   30/12/2009المؤرخ في    1695/4رار عدد  ق -  109
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التعاريف الفقهية للإكراه البدني تعريف الأستاذ يوسف بنباصر في كتابه الدليل العلمي    ومن
  الإكراه البدني هو آلية قـانونية وتقنية  "والقضائي في مسطرة الإكراه البدني والتي جاء فيه  

مقـامه  بناء على طلب صريح من الدائن المستفيد من الحكم أو من يقوم   –تشريعية للتنفيذ الجبري تسلط  
المتماطل أو الممتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم    –الذاتي دون الاعتباري    –على المدين غير المعسر   –

الصادر بأداء دين محدد في مقداره، سواء أكان مصدره مديونية خاصة أو عامة، ومع مراعاة  
ة إرغامه على  فتنصرف إلى شخصه وتمسه في ذاته، بغي –الاستثناءات المقررة بنص صريح في القـانون  

تبرئة ذمته المالية اتجاه الدائن المستفيد من الحكم بعد استنفـاد جميع طرق التنفيذ العادية في حقه التي  
ظلت دون جدوى وعجزت عن تحقيق مرادها، وكذا بعد سبقية إنذاره بصفة قـانونية ونظامية، ويتحقق  

ي طبقـا للقـانون وتتناسب مع القدر  ذلك عن طريق إيداع هذا المدين بالسجن لمدة محدد أمدها الزمن
  .  110"المالي المحكوم به

فحسب هذا التعريف يتضح بأن الإكراه البدني وإن كان يشترك مع العقوبة ـ التي هي عبارة عن الجزاء  
الذي يوقع على مرتكب الجريمة مؤاخذة له عما اقترفه ـ في مجموعة من الخصائص فكلاهما يتوحدان في  

ي يشكل مصدره فـلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قـانوني، أيضا لا إكراه بدني إلا بنص  الركن القـانوني الذ
تشريعي صريح، والعقوبة مرتبطة بالمسؤولية الجنائية كما أنها شخصية، والإكراه البدني أيضا لا يطبق إلا  

ك فروقـا جوهرية  فـإن هنا. على الممتنع عن سداد الدين، بالإضافة إلى أن كليهما توقعهما السلطة القضائية
بينهما تتمثل في كون العقوبة لا يمكن وضع حد لمفعولها إلا بعد تنفيذها ماعدا إذا وجد سبب من أسباب  
الانقضاء  المنصوص عليها قـانونا، أما الإكراه البدني فيمكن وقف سريانه أثناء تطبيقه قبل انقضاء مدته  

المدين، بالإضافة إلى أن العقوبة تسجل في السجل  بصفة نهائية أو مؤقتة من خلال أداء الدين أو تنازل  
العدلي للشخص المدان فتؤثر بذلك على وضعيته المستقبلية، على خلاف الإكراه  البدني الذي لا أثر له  
على السجل العدلي للمكره بدنيا ولا يسجل بالبطائق المنصوص عليها قـانونا أو نظائرها، ناهيك عن كون  

قوبة تكون له السلطة التقديرية في تحديد مدتها وتقديرها واعتماد الأعذار  القـاضي خلال تحديده للع
القـانونية، فـإنه فيما يخص الإكراه البدني وإن كان يتمتع بأهلية تحديده في الأدنى والأقصى فـإنه لا  

    111 .ء منهيخضع نهائيا لاعتبار الأعذار القـانونية أو الظروف المخففة أو المشددة ولا يمكنه أن يأمر بالإعفـا
أن الإكراه البدني مجرد وسيلة للتنفيذ لا غير، مهما اختلفت الجهة التي أمرت به    ،مما سبق يمكن القول

أو النص الذي نظم أحكامه، ورغم أن تنفيذه سيودع الشخص السجن ويسلبه حريته إلا أنه لا يعد عقوبة، 
الغاية، فـالإكراه البدني سببه الامتناع عن  ويختلف عن الحبس الوارد في المواد الجنائية من حيث السبب و 

الوفـاء والغاية منه إجبار المدين على الوفـاء، أما الحبس الجزائي فسببه إخلال الجريمة بالنظام العام والأمن  
                                                 

في ضوء آخر المستجدات التشريعية، سلسلة بنباصر للدراسات   –يوسف بناصر، الدليل العلمي والقضائي في مسطرة الإكراه البدني   - 110
 .34ص   2005/2006لقضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع، طبعة  القـانونية والأبحاث ا

 . 127-126، مرجع سابق، ص   -في ضوء آخر المستجدات التشريعية –يوسف بنباصر، الدليل العلمي والقضائي في الإكراه البدني   -  111
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العام للمجتمع، وبالتالي يكون وصف العقوبة لا ينطبق على الإكراه البدني باعتباره إجراء استثنائي ينفرد  
  . بخصوصيته

ن وبما أن الإكراه البدني له طبيعة خاصة فهل إذا صدرت ضد شخص واحدة عدة طلبات للإكراه  إذ
البدني، تدمج مددها خاصة وأن الإدماج من ضمن شروطه صدور عقوبة؟  إن المشرع المغربي تطرق  

ة، إلا أنه  لمسألة الإدماج فيما يخص الديون الخصوصية، إلا أنه أغفـل هذا المقتضى بالنسبة للديون العمومي
عند غياب نص صريح في هذا الشأن في مدونة تحصيل الديون العمومية التي تعتبر نصا خاصا فـإنه يتم  

الذي نص صراحة على    647الرجوع إلى القواعد العامة المضمنة في قـانون المسطرة الجنائية وخاصة الفصل  
وص عليها في المادة السابقة، لا يمكن  إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنص" أنه  

بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام  
وفي هذه  . تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه

  ."تقـال الأول من الإكراه الجديدالحالة، يتعين دائما إسقـاط مدة الاع
وبهذا فـإن الشخص المحكوم عليه بأكثر من إكراه بدني لا ينفذها جميعها إذا كان قد نفذ مدة   

معينة، ما عدا إذا كانت مدة الإكراه الجديد أكبر من المدة التي سبق وأن قضاها وهكذا يكون هذا  
  من القـانون الجنائي   120النص قد جاء متطابقـا مع الفقرة الثانية من الفصل  

وذلك من خلال تنصيصه على إدماج مدد الإكراه البدني، وهو نفس توجه القـانون الفرنسي حيث جاء في  
  : من قـانون العقوبات الفرنسي ما يلي 760الفصل  

" lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, 
elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des 
condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces 
condamnation n'entraînent par leur quotité une contrainte plus 
longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit 
toujours être déduite de la nouvelle contrainte"  
وأخيرا وقبل الانتقـال إلى دراسة الفصل الثاني من هذا البحث لا بأس أن نتطرق للمسطرة الواجبة لتطبيق  
قـاعدة الإدماج، فـإذا كان تطبيق هذه القـاعدة يتم بشكل تلقـائي من قبل القـاضي المعروضة عليه القضية  

لة يكون بناء على طلب المعني  خلال مرحلة المحاكمة، فـإنه في مرحلة التنفيذ فـإن الإدماج في هذه المرح
بالأمر حيث يقدم طلب الإدماج إلى مدير المؤسسة السجنية المعتقـل فيها وهذا الأخير يوجه هذا الطلب  
مرفقـا بالوضعية الجنائية للمحكوم عليه إلى النيابة العامة التي تحيل بدورها الطلب على غرفة المشورة للبث  

إحالته على غرفة المشورة يتضمن إضافة إلى طلب المحكوم عليه،  فيه، ويجب أن يكون ملف الإدماج عند  
الذي يحدد فيه العقوبات المراد إدماجها وكذا الوضعية الجنائية، ملتمس النيابة العامة الكتابي ونسخة  
من أحكام المراد إدماج عقوبتها وأيضا مايثبت أن هذه الأحكام لم تصبح باتة، ويتم البث فيها داخل أجل  
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لكن الإشكال الذي يطرح في الواقع العملي هو بخصوص المحكمة المختصة للنظر في هذا الطلب،  أسبوع،
فهناك  من يأخذ بأن الاختصاص يعود للمحكمة التي أصدرت آخر قرار، والبعض يرى أن المحكمة المختصة  

الة الدورية رقم  هي المحكمة التي أصدرت أشد عقوبة، إلا أن الاتجاه الأول هو الصائب الذي أكدته الرس
للسيد وزير العدل التي جاء فيها على أنه يتعين على النيابة العامة عند العلم بصدور عدة أحكام على   12

  .المحكوم عليه، من خلال طلب الإدماج المحال عليها أن تحيل القضية على المحكمة التي أصدرت آخر حكم
قـانون الجنائي لا نجدها تنص على ضرورة صدور  من ال 120لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل  

أما  " مقرر قضائي في الموضوع كما هو الحال في الفقرة الأولى والثالثة من نفس الفصل إذ تنص على أنه  
" إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات فـإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ

نيابة العامة باعتبارها هي المخولة قـانونا متابعة وتنفيذ الأحكام الصادرة  وتبعا لذلك يمكن القول بأن ال
بالإدانة والسهر على مراقبة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، فـإنها في هذه الحالة هي التي يجب أن تملك  

هيئة أثناء    حق تقرير الإدماج و رفضه لأنه يصبح حقـا  مقررا بقوة القـانون إن توفر شرط التعدد ولم تأمر آخر
  .النظر في موضوع الدعوى بالضم

لكن في الواقع ترى أغلب المحاكم أن المطالبة بتمتيع المحكوم عليه بإدماج عقوبات يعتبر من المسائل  
من قـانون المسطرة   599النزاعية المتعلقة بالتنفيذ وأنه يجب عرضها على المحكمة في نطاق المادة  

النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي    يرجع" الجنائية الذي نص على أنه  
أصدرت المقرر المراد تنفيذه، ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة  

         ".      الواردة فيه
 35ضائية للمادة  على خلاف ما ذهب إليه القضاء المغربي نجد القضاء الجزائري من بين التطبيقـات الق

ذهب إلى أن لا حاجة لتقديم طلب الادماج، لأنه يطبق بقوة القـانون ففي مجلس قضاء وهران نجد قرار  
حيث قضى المجلس برفض طلب دمج    6898ملف رقم   28/08/2005صادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ  

عقوبات ينفذ بقوة القـانون دون  قـانون ال 35العقوبات على أساس أن ما جاء في الفقرة الأولى من المادة  
  :حاجة لتدخل قـاضي الموضوع في ذلك، وهذا ما نستخلصه من حيثيات القرار

حيث أنه لا يوجد نص قـانوني يسمح للمحكوم عليه بتقديم طلب جب العقوبات المحكوم بها عليه إلى  " 
  .جهة قضائية معينة

حق محكوم عليه فـإن العقوبة الأشد وحدها  حيث أنه في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية نافدة في  
  . هي التي تنفد بقوة القـانون

ولا دخل لقـاضي الموضوع في ذلك و لا سلطة له في دمج العقوبات عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة  
  ".من قـانون العقوبات 35

في   277123رقم  ملف   01/07/2003وهذا ما أقرته أيضا المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ  
حيث أن الحالة الأولى التي تخص الدمج تكون في حالة تعدد المحاكمات  : "إحدى حيثياته كما يلي
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وصدور عدة أحكام سالبة للحرية بعدد القضايا المحالة على المحكمة ففي هذه الحالة وطبقـا للقـانون وبقوة  
وبة الأشد التي صدرت في كل هذه  القـانون يجب تنفيذ عقوبة واحدة من بين هذه العقوبات وهي العق

الأحكام، وهذه العملية هي التي تسمح دمج العقوبات، وتطبق بقوة القـانون ولا دخل لقـاضي الحكم فيها ولا  
الحالة المطروحة في قضية الحال     القـانون كما أسلفنا، هذه هي     لأنها تدمج بقوة     سلطة لها بالأمر بدمجها  

   112"ابوا فيما قضو برفض الطلبفيكون إذن قضاة المجلس قد أص
ونجد أن ما ذهب إليه قضاة المجلس صائب وسليم كون أن دمج العقوبات يطبق بقوة القـانون دون أي  

  .تدخل من طرف قـاضي الحكم

  :الفصل الثاني
  ضم العقوبات و اشكلاته القـانونية

دة يسري تطبيقها باعتبارها  يعتبر ضم العقوبات من الاثار المترتبة عن التعدد المادي للجرائم ،فهو قـاع
من   122و121و120استثناء من قـاعدة ادماج العقوبات ،حدد المشرع مجال تطبيقها ضمن الفصول  

  .القـانون الجنائي  
و اذا أخذنا بالمعنى الظاهر للضم فـان القـاعدة ستبدو لنا سهلة و لا تحتاج الى كثير من العناء، اذ أنها  

خارج هو مجموع العقوبتين اللتين ارتكبهما الجاني و الذي يجب أن  عملية اضافة عقوبة الى أخرى و ال
  .يعاقب عليهما جميعا باعتبارهما النتيجة المنطقية

  غير أن تطبيق قـاعدة الضم بطريقة الية دون مراعاة الجوانب الواقعية و الانسانية  
قـاعدة الضم عليها بشكل    فمن الناحية الواقعية هناك حالات يصعب تطبيق.للعقوبة قد لا يستقيم أحيانا

مطلق و الا سيؤدي ذلك الى افراط في العقوبة،قد يستغرق حياة المحكوم عليه دون أن يكمل العقوبة  
و هذا ما جعل المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقـارنة يضيق من نطاق تطبيقها بوضعه  .المحكوم بها

  مجموعة من الضوابط و الشروط تؤطر اعمالها
  :ة بهذا الموضوع سنقسم هذا الفصل الى منحثين كما يليو للاحاط

  .مفهوم ضم العقوبات وأنواعه              : المبحث الأول  
  الاستثناءات الواردة على قـاعدتي الإدماج والضم و اثار اعمالهما: المبحث الثاني

  :المبحث الأول                                                

                                                 

112  ـ  http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=856 
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  عقوبات وأنواعهمفهوم ضم ال
  تقتضي قواعد العدالة في توقيع العقـاب،أن يعاقب الجاني على كل فعل جرمي اقترفه

غير أن المشرع المغربي جعل من قـاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية هي  .مهما تعددت هذه الأفعال
جال تطبيقه وحصره في  وما الضم إلا استثناء ضيق المشرع من م,الأصل المعمول به  في حالة تعدد الجرائم

وللإحاطة أكثر بهذه القـاعدة يتعين علينا تحديد مفهوم الضم ثم  .حالات خاصة،يتنوع بتنوع هذه الأخيرة  
  .تبيان أنواعه

  

  :المطلب الأول  
  مفهوم ضم العقوبات

) الفقرة الثانية(للمعنى اللغوي للضم و  ) الفقرة الأولى( نتطرق في: سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين
  .نخصصها للحديث عن المعنى الإصطلاحي للضمس

  :  الفقرة الأولى
  معنى الضم لغة

يعرف الضم لغة من ضم يضم ضما، وضم الرجل يده أو كفه، أي جمع أصابع يده أو كفه بعضها إلى بعض  
وقبضها، وضم قدميه أي جمع إحداهما إلى الأخرى ويقـال ضم الصفوف أي جمعها و لز بعضها إلى بعض ولم  

ينهما فراغ، وهذا بمعنى الاتحاد ويقـال ضم الأمير زيدا إلى سرية الغزاة وأسلكه بين أفرادها، ويقـال  يكن ب
: ، وقد جاء في لسان العرب الإمام أبي الفضل جمال محمد في تعريفه للضم 113أيضا ضم عليه أي قبض عليه

ضممت  : م وتضام نقول  ضمك الشيء إلى الشيء وقيل قبض الشيء إلى الشيء وضمه إليه يضمه ضما، فـانض
أعدني على رجل من جندك ضم مني ما    : وفي حديث زينب العفيري.هذا إلى هذا فـأنا ضام وهو مضموم  

حرم االله ورسوله أي أخد من مالي وضمه إلى ماله، وضام الشيء انضم معه، وتضام القوم إذا انضم بعضهم  
  .114إلى بعض  

  
  
  

                                                 
، دار لبنان للطباعة والنشر، المجلد الرابع، الطبعة الأولى  )عربي -قـاموس عربي(حسن سعيد الكرمي،  الهادي إلى لغة العرب    - 113
 .91ص   1992
، ص  1990، الطبعة الأولى12ب،المجلد  الإمام العلامة أبي الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  لسان العر   - 114

357-358. 
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  :الفقرة الثانية  
  الضم اصطلاحا

ى مقتضيات القـانون الجنائي المغربي في الفصول المتعلقة بضم العقوبات  فـإننا لا نجد أي  بالرجوع إل
  .تعريف محدد لضم العقوبات من قبل المشرع  

وبرجوعنا لبعض التعريفـات الفقهية لضم العقوبات فـإننا نجد أن المعنى الاصطلاحي لكلمة الضم يحمل  
يقصد بالضم من الناحية القـانونية أن ينفد المحكوم عليه  "ه  نفس الدلالة اللغوية فقد عرفه بعض الفقه بأن

  .115"مجموع مدد العقوبات الصادرة عليه بخصوص الجرائم التي ارتكبها
نظام يقوم على ضرورة تطبيق أو توقيع العقوبة المقررة لكل جريمة من  "كما عرفه البعض الآخر بأنه  

بحيث تتعدد العقوبات الواجبة التطبيق تبعا   - رائم  تعدد حقيقي للج- الجرائم المتعددة والمرتكبة فعلا  
  .116لتعدد الجرائم المرتكبة

" لجمعا"وبالرجوع إلى التشريعات المقـارنة، نجدها تستعمل مصطلحات لها معنى الضم من قبيل  
فبالرجوع إلى التشريع الجزائي التونسي نجده قد أفرد بابا  ". la cumulation"و  " التوارد"و" التعدد"و

وقد عالج فيه حالات   117"توارد الجرائم والعقوبات" وهو الباب الخامس من القسم الرابع والذي أسماه  كاملا
  .تعدد الجرائم وأثر ذلك على العقوبة

منه نجدها تنص على   92المادة  أما قـانون الجزاء العماني فقد استعمل مصطلح الجمع، فبالرجوع إلى نص  
التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفد جميعها  لا تخضع لقـاعدة إدغام العقوبات  "أنه  

  . على التوالي
لا تخضع أيضا لقـاعدة الإدغام العقوبات الفرعية والإضافية حتى لو أدغمت العقوبات الأصلية إلا إذا   

   .قضى القـاضي خلاف ذلك
وهذا ما نهجه كل من   "إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها

  119.والمصري 118التشريعين الجزائيين العراقي

                                                 
 .33ص   2004، سنة  7مريم الفقيه التطواني ، إدماج العقوبات بين النظرية والتطبيق، مجلة إدماج، العدد -  115
مركز  علي بن شائع بن سعيد آل غائب القحطاني، تعدد الجرائم وأثره في العقـاب الجنائي في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير ال - 116

 .36ص   1995العربي للدراسات الأمنية والتدريب المعهد العالي للعلوم الأمنية ، رسالة مرقونة، السنة  
 .1913أكتوبر    1المجلة الجزائية التونسية المؤرخة في    -  117
بطة ببعضها ولا  إذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرت" أ من قـانون العقوبات على ما يلي  /143نص المشرع العراقي في المادة   -  118

لى  تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب ع
 " أن لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو مجموع مدد السجن أو الحبس معا على خمس وعشرين سنة

 36و 35تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين  "من قـانون العقوبات المصري على أنه   33لمادة  تنص ا - 119
تتعدد عقوبات مراقبة  "على انه   38وتنص المادة  " تتعدد العقوبات بالغرامة دائما"بالنسبة للعقوبات المالية على أنه   37وتنص المادة  

 ."تزيد مدتها عن خمس سنينالبوليس ولكنه لا يجوز أن  
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نصت المادة   حســــــب la cumulationأما المصطلح المرادف للضم في التشريع الجنائي الفرنسي فهو  
132-7.120  

أما عن شريعتنا الإسلامية السمحاء، فـإن الأمر لا يختلف عن القوانين الوضعية فقد عرفت هي الأخرى  
نظرية تعدد العقوبات وإن لم تكن تأخذها على إطلاقها كما سيأتي، إلا أنها مبدئيا تأخذ  ومنذ وجودها  

أي    122فـالأصل فيها تعدد الأحكام بتعدد الأسباب، بحيث يكون لكل سبب مسبب 121بتعدد العقوبات
  . لكل جريمة عقوبة مهما تعددت الجرائم  

ي تستعمله التشريعات الجنائية لمعالجة  من كل ما سبق يمكننا تعريف ضم العقوبات بأنه نظام قـانون
بحيث أن العقوبات  " لكل جريمة عقوبة"حالات التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، فهو يقوم على مبدأ  

تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مهما بلغ عددها، بحيث يضم مجموع العقوبات ليشكل مدة العقوبة التي يجب  
خصا ما حكم عليه بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات وحكم عليه  فـلو أن ش. على المحكوم عليه تنفيذها

بعقوبة أخرى سجنية مدتها ست سنوات وعن جريمة ثالثة بسنتين، فـإنه وتطبيقـا لقـاعدة الضم فـإنه ملزم  
بتطبيق عقوبة واحدة مدتها مجموع مدد العقوبات الثلاثة أي إحدى عشر سنة غير أن السؤال المطروح هو  

التي يطبق عليها نظام ضم العقوبات؟ وبالتالي ما هي أنواع الضم المقررة؟ هذا ما  ما هي العقوبات  
  .سنتناوله في المطلب الثاني من هذه الدراسة

  :المطلب الثاني  
  أنواع الضم

تقضي قـاعدة ضم العقوبات بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ جميع العقوبات المحكوم عليه بها، إذ  المبدأ  
إلا أن المشرع المغربي وكغيره من أغلب  .عقـاب وتتعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم    العام أن لكل جريمة

التشريعات لم يأخذ بهذه القـاعدة على إطلاقها بل حصر تطبيقها على عقوبات معينة منها ما نص عليه  
لخيار  و منها ما ترك فيها ا)الفقرة الأولى(صراحة في النص القـانوني، وهذا ما يسمى بالضم القـانوني

  .كما يلي توضيحه) الفقرة الثانية(للمحكمة وهذا ما يسمى بالضم القضائي  
  
 

                                                 
120 article - 132-7 " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende 

pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour 
des crimes ou délits en concours  

.  
 .435ص   2005لتشريع الجنائي الإسلامي مقـارنا بالقـانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون ، الطبعة الأولى  عبد القـادر عودة،ا -  121
، جامعة نايف للعلوم  2001سعيد بن علي بن منصور آل كريدس، تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، سنة   - 122

 .75ص  الأمنية قسم العدالة الجنائية ،رسالة مرقونة، 
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  :الفقرة الأولى
  الضم القـانوني للعقوبات

باستقراء فصول القـانون الجنائي المغربي يتبين أن المشرع المغربي حصر قـاعدة ضم العقوبات في كل  
 )ثالثا(العقوبات الخاصة بالمخالفـات  ) ثانيا(ر الوقتية  العقوبات الإضافية والتدابي  )أولا(من العقوبات المالية
  :كل حالة من هاته الحالات كما يليوسنفصل القول في  

  
  
  

  : العقوبات المالية  : أولا  
وقد عرفها الأستاذ  . يقصد بالعقوبات المالية العقوبات التي تستهدف الذمة المالية للمحكوم عليه  

للمال يفرضه القـانون كعقـاب على الجريمة وهي نوعان فتارة يترتب  إنقـاص  "جندي عبد المالك على أنها  
عليها جعل الحكومة مالكة لشيء عيني كان مملوكا للمحكوم عليه وتارة يترتب عليها جعل الحكومة دائنة  

وفي الحالة الثانية اسم غرامة   confiscationبمبلغ من المال ففي الحالة الأولى يطلق عليها اسم مصادرة  
amende ".123  

الغرامة هي إلزام المحكوم  "منه على أنها   35وقد عرف القـانون الجنائي المغربي الغرامة في الفصل  
  عليه بأن يؤدي لفـائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة  

نقود  هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من ال"كما عرفها الفقه بأنها الغرامة  ". قـانونا في المملكة
  124"يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة

والغرامة بتعريفها الفقهي هذا هي المقصودة بقـاعدة ضم العقوبات إذ يجب أن تكون هذه الغرامة  
كعقوبة صادرة بمقتضى حكم قضائي ويستوي أن تكون عقوبة أصلية أو عقوبة مضافة، وهذا ما يستفـاد  

تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة  "ج الذي جاء فيه  .من ق 121من نص الفصل  
مما سبق يتضح أنه في حالة تعدد العقوبات المالية على  " سالبة للحرية إلا إذا  قرر خلاف ذلك بعبارة صريحة

المحكوم عليه، أصلية كانت أو مضافة، فـإنه ينبغي تنفيذها جميعها إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك إذ  
إذ  .* لأخيرة خيار عدم ضم العقوبات وذلك دون أن تعلل قرار كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهلهذه ا

نعتقد أن المشرع لو أوجب على المحكمة تعليل القرار القـاضي بخروجها عن قـاعدة ضم العقوبات في  

                                                 
 106-105الموسوعة الجنائية جندي عبد المالك المجلد الخامس الطبعة الأولى ص    -  123
جامعة  ) مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقـارنة(ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة  ‘فؤاد عبد المنعم أحمد   - 124

  16مرقون ص    نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العدالة الجنائية كتاب
  .حسن البكري واحمد محمد بونة. ذ* 
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ج، ولما اكتفى  .ق.من 122الفصل  العقوبات المالية لكان قد نص على ذلك صراحة كما فعل في نص  
وإذا كان المشرع قد منح المحكمة سلطة تقديرية في   "إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة"بارة  بع

، فـإنها في بعض الحالات  ج.ق 121الفصل  ضم العقوبات المالية من عدمه بموجب الفقرة الثانية من نص  
عاد هذه العقوبة ،إذ  تكون ملزمة بتطبيق قـاعدة ضم العقوبات المالية دون أن تكون لها صلاحية استب

من   146المادة  يصبح ضم العقوبات فيها إلزامي ولا خيار للمحكمة في ذلك مثال ذلك ما جاء في نص  
من القـانون الجنائي عندما   121على أنه استثناء من أحكام الفصل  "مدونة السير على الطرق والتي تنص  

ية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل  تتم معاينة عدة مخالفـات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المال
فـالمشرع في مثل هذه الحالة سحب السلطة التقديرية من المحكمة فيما يخص العقوبات المالية  ". مخالفة

  .المقررة لجنح ومخالفـات السير التي يكون فيها الضم إلزامي مهما تعددت
ضم العقوبات إشكالا حول ما إذا  وقد أثار بعض الفقه بمناسبة حديثهم عن الغرامة المقصودة بقـاعدة  

كانت الغرامات التي تقررها بعض الإدارات مثل إدارة الضرائب حينما تفرض زيادة بنسبة مؤوية على  
المكلف بالضريبة في حال تأخره عن الأداء فهل تعتبر هذه النسبة بمثابة غرامة من الغرامات التي تدخل  

  .في قـاعدة ضم العقوبات؟
لا تثير في نظرنا  أي إشكال، فبرجوعنا للمدونة  ) الغرامات الضريبية(ع من الغرامات  نعتقد أن هذا النو 

العامة للضرائب وجدناها تحتوي على نوعين من الغرامات غرامات بمثابة جزاءات ضريبية تفرضها إدارة  
من مدونة الضرائب   191إلى    184الضرائب على المخالف وهي تلك المنصوص عليها في المواد من  

هناك نوع ثان من الغرامات والذي يتخذ شكل جزاءات جنائية وهي تلك المنصوص عليها في المادة  و 
من مدونة الضرائب، إذ أن هذا النوع الأخير هو الذي ينطبق عليه وصف العقوبة وبالتالي تطبق   192

لا ترقى إلى  عليها قـاعدة ضم العقوبات دون النوع الآخر الذي لا يعدو أن يكون مجرد جزاءات إدارية  
  .مستوى العقوبة

وبرجوعنا لمقتضيات قـانون العقوبات المصري نجد أن الأصل فيه هو تعدد العقوبات المالية دائما، 
إذ أن عقوبة الغرامة تتعدد في  " تتعدد العقوبات بالغرامة دائما"منه   37وهذا ما جاء في نص المادة  

. 125ميلية، وتنفذ على المحكوم مهما بلغ مجموعهاجميع الأحوال سواء كانت مقررة كعقوبة أصلية أو تك
تضم العقوبات  " منه والتي تقضي ب   36وهذا ما صار عليه التشريع الجنائي الجزائري في نص المادة  

بخلاف التشريع الجنائي التونسي الذي لا يأخذ بقـاعدة  "* المالية ما لم يقرر القـاضي خلاف ذلك بنص صريح
من المجلة الجزائية التونسية   57مالية وهذا ما يستشف من نص الفصل  ضم العقوبات في العقوبات ال

  ."العقوبات المالية لا تضم لبعضها البعض"والذي جاء فيه  
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   :العقوبات الإضافية والتدابير الوقـائية  -ثانيا  
بيقها إلا  يقصد بالعقوبات الإضافية أو التبعية العقوبات التي لا تقوم إلا مع العقوبة الأصلية فـلا يمكن تط

كما أنها قد تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية وقد نص عليها المشرع    ، 126 بوجود عقوبة أصلية
  127 .من ق ج 36المغربي على سبيل الحصر في الفصل  

أما التدابير الوقـائية فقد تعرض المشرع المغربي لمختلف أنواعها في الباب الأول من الجزء الثاني من  
وتعرف بكونها نظام قـانوني  " التدابير الوقـائية الشخصية والعينية"نوان في مختلف  الكتاب الأول تحت ع

يرمي بالأساس إلى حماية المجتمع من مخاطر كامنة في بعض الأفراد الذين أصبحوا مستعدين بحكم  
فهوم  وهي بهذا الم. مركبات نفسية للقيام بأفعال من شأنها الإخلال بتوازن المجتمع والمس بسلامة الأفراد

ترمي إلى الإصلاح والتهذيب والعلاج ولا تشكل في جوهرها عقوبة، على اعتبار أن هذه الأخيرة جزاء من أجل  
  .أفعال وقعت بينما الآخرى تشكل وقـاية من أحداث يمكن أن تقع

ومهما اختلف غرض كل من العقوبات الإضافية والتدابير الوقـائية فـإنهما يخضعان معا لقـاعدة ضم  
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح تضم  "ج الذي ينص على انه  .من ق 122وذلك بصريح الفصل  العقوبات  

إلا أن التدابير الوقـاية التي لا    .العقوبات الإضافية وتدابير الوقـاية ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل
  ."91صل  تقبل بطبيعتها أن تنفد معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الف

أعلاه يتبين أن قـاعدة ضم العقوبات الإضافية والتدابير الوقـائية أوردها    122باستقرائنا لنص الفصل  
المشرع بصيغة الأمر، وبالرغم من ذلك أعطى للمحكمة إمكانية الخروج عن هذه القـاعدة في الفقرة الثانية  

                                                 
العقوبات إما أصلية أو إضافية وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها او عندما تكون  "من ق ج م على أنه   14ينص  الفصل   - 126

  ."م بعقوبة أصليةناتجة عن الحك
  : العقوبات الإضافية هي  : " الذي جاء فيه  ـ   127

  الحجز القـانوني    -1

  التجريد من الحقوق الوطنية    -2

  الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية  -3

  ات العمومية  الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسس  -4

ــل أو أكثــر مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة فــي أنظمــة   غيــر أن هــذا الحرمــان لا يمكــن أن يطبــق علــى الأشــخاص المكلفــين بالنفقــة علــى طفـ

  .المعاشات في هذا الشأن  

  .89المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقـائي للفصل    -5

  لشخص المعنوي  حل ا  - 6

  ".نشر الحكم الصادر بالإدانة -7
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ن لها استثناء القول بعدم ضم  بحيث يمك" ما لم يقرر الحكم بخلاف ذلك بنص معلل"من هذا الفصل  
العقوبات الإضافية والتدابير الوقـائية كلما ارتأت ذلك، على أنها تبقى ملزمة بتعليل ذلك بعلل جدية تبرر  

وعليه فـإن أي حكم تقضي به المحكمة خارج هذه القـاعدة، ودون أن تبين أسباب ذلك   128.هذا الاستثناء
لتالي يصبح موجب للبطلان كما أن عليها في حالة تعدد  يعد حكما ناقص التعليل يوازي انعدامه وبا

ق   91التدابير الوقـائية والتي يتعذر تنفيذها في آن واحد أن تراعي الترتيب المنصوص عليه في الفصل  
  .دد الترتيب الذي يتبع في التنفيذوعلى المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تح 129،ج

يمكن أن تكون عقوبة إضافية حسب ما  " ريد من الحقوق الوطنيةالتج"وأخيرا تجب الإشارة إلى أن عقوبة  
. من ق ج   16ق ج ، كما يمكن أن تكون عقوبة أصلية حسب الفصل   36هو منصوص عليه في الفصل  

وعليه فـإن إخضاعها لقـاعدة الضم من عدمه متوقف على منطوق الحكم ، فكلما وردت في منطوق الحكم  
العقوبات نحو الإدماج متى توفرت شروطه طبعا، وكلما وردت  كعقوبة أصلية خرجت بذلك من ضم  

  .من ق ج 122كعقوبة إضافية خضعت بذلك لقـاعدة الضم بموجب الفصل  
وبالنسبة للقـانون الجزائي المصري نلاحظ أنه لم يبين حكم العقوبات التبعية والتكميلية في حالة التعدد  

عددها بتعدد العقوبات الأصلية ذلك أن العقوبات  الحقيقي للجرائم، غير أن القواعد العامة تقضي ت
التبعية تتبع العقوبات الأصلية وجودا وعدما كما ان العقوبات التكميلية تتصل اتصالا وثيقـا بالجريمة  
المرتكبة، فتعدد الجرائم والعقوبات الأصلية المقررة لها يقتضي بحكم اللزوم القـانوني أن تتعدد العقوبات  

من قـانون   38، وهذا ما تؤكده المادة  130ة أيضا تبعا لتعدد العقوبات الأصليةالتبعية والتكميلي
ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها   131تتعدد عقوبات مراقبة البوليس"العقوبات المصري والتي جاء فيها  

  132.منه 93وهذا ما صار عليه قـانون العقوبات الاتحادي في نص المادة  " على خمس سنين
من نص   2حسب نص الفقرة  *بات العماني فقد قضى صراحة بضم العقوبات الإضافية  أما قـانون العقو   

لا تخضع أيضا لقـاعدة الإدغام العقوبات الفرعية أو الإضافية حتى لو  "...منه والتي جاء فيها   91المادة  
  أدغمت العقوبات الأصلية إلا إذا قضى القـاضي خلاف ذلك

  ". لعقوبات الفرعية التابعة لهاإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكما ا

                                                 
  114أحمد محمد بونة تعدد الجرائم وأثره في العقوبات مرجع سابق ص    -  128
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقـائية غير قـابلة للتنفيذ في آن واحد فـإنه يتعين  : "من ق ج على ما يلي   91ينص الفصل   -  129

  . خر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذعلى المحكمة التي أصدرت آ 
  . "إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقـلية أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ينفذان حتما قبل غيرهما

  318عصام أحمد غريب ،تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، مرجع سابق ص  ـ  130
الحرمان من الحقوق و المزايا المنصوص عليها في  : أولا: من قـانون العقوبات المصري على أن العقوبات التبعية هي 24ـ تنص المادة   131

 .وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس: العزل من الوظائف الأميرية ، ثالثا: ، ثانيا25المادة  
 .سنوات 5ع عقوبات الغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية مهما تعددت على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على  تنفد جمي: من ق العقوبات الاتحادي على ما يلي 93المادة   تنص ـ  132
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من المجلة الجزائية التونسية فيتبين أنه هو   58أما بالنسبة للمشرع التونسي فبمفهوم المخالفة للفصل    
العقـاب بمنع الإقـامة والمراقبة  "ينص على   58الآخر يأخذ بقـاعدة ضم العقوبات الإضافية ذلك ان الفصل  

يجوز  "منه على انه   37تشريع الجنائي الجزائري فقد نص في المادة  ،  أما ال"الإدارية لا يضم بعضه لبعض
الجنايات او الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن   أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمن في حالة تعدد

التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قـانون تنظيم السجون وإعادة  
  ."ساجينتربية الم

باستقراء بسيط لنصوص التشريعات المقـارنة أعلاه، يتبين لنا أن هذه التشريعات وإن كانت مبدئيا تجمع  
على إخضاع العقوبات الإضافية لقـاعدة ضم العقوبات إلا أنها تتباين في معالجتها لذلك، فمثلا بالنسبة  

لمراقبة الشرطة كعقوبة إضافية    لقـانون العقوبات المصري وقـانون العقوبات الاتحادي عند إخضاعهم
  لقـاعدة الضم لم يأخذوا بهذه الأخيرة على إطلاقها  

بل حددوا مدة المراقبة في خمس سنوات فقط حتى لو نتج عن ضم مدد عقوبات المراقبة أكثر من  
  . ذلك

ء  كذلك من حيث جواز الضم ووجوبه، فـالملاحظ أن التنصيص على قـاعدة الضم في العقوبات الإضافية جا
على سبيل الوجوب في كل من التشريع المصري والاتحادي والعماني وكذا التونسي، بخلاف ما هو عليه  

  .الأمر في التشريع الجزائري الذي أجاز ذلك فقط
وأخيرا من حيث سلطة المحكمة في الآخذ بقـاعدة الضم من عدمه فـالملاحظ أن المشرع الجزائري على  

للمحكمة لمخالفة هذه القـاعدة وهذا ما لم يسمح به لقضاة باقي التشريعات  غرار المشرع المغربي فتح المجال  
  .المقـارنة أعلاه

   :العقوبات الخاصة بالمخالفـات: ثالثا  
من ق ج هي كل جريمة يعاقب عليها القـانون الجنائي بإحدى   133 111المخالفـات حسب الفصل

  : منه والذي جاء فيه   18العقوبات المنصوص عليها في الفصل  
  : العقوبات الضبطية الأصلية هي  "

  الاعتقـال لمدة تقـل عن شهر    -1         
  " 1200إلى    200الغرامة من    -2         

أعلاه، فـإن    18وعليه فـإنه متى تم العقـاب على جريمة ما بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفصل  
  .هذه الجريمة تعد مخالفة

                                                 
الجريمة التي  : الجرائم أما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية آو مخالفـات على التفصيل الأتي  : "من ق ج م على   111ينص الفصل   - 133

تعد جناية ، الجريمة التي يعاقب عليها القـانون بالحبس الذي يزيد حده   16العقوبات المنصوص عليها في الفصل    تدخل عقوبتها ضمن
درهم   200الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية ، الجريمة التي يعاقب عليها القـانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقـل أو بغرامة تزيد عن  

 ".تعد مخالفة 18يعاقب عليها القـانون بإحدى العقوبات المنصوص في الفصل  ، الجريمة التي  .تعد جنحة ضبطية
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لتي تحدد فيما إذا كان الفعل الجرمي يشكل مخالفة أم لا هي العقوبة  وما تجب الإشارة إليه أن العقوبة ا
التي يقرر نص المتابعة لا العقوبة التي تقررها المحكمة، إذ يمكن لهذه الأخيرة أن تقرر عقوبة أقـل من  
الحد المنصوص عليه قـانونا، وقد يحدث أن تقضي بعقوبة أكبر وبالرغم من ذلك يبقى الفعل الجرمي  

  .مخالفة
من ق ج نلاحظ أن المشرع قرر قـاعدة ضم العقوبات في المخالفـات بشكل   123الفصل  وبالرجوع الى  

والعقوبات  . إلزامي، وليس للمحكمة أي خيار في استبعادها كما سبق توضيحه بالنسبة للعقوبات المالية
  .الإضافية والتدابير الوقـائية

ة العقوبات الصادرة عليه دون إدماجها، على ذلك فـإن الشخص المرتكب لعدة مخالفـات، ينفذ كاف
  .وتكون قـابلة بل واجبة الضم دائما سواء كانت صادرة بالاعتقـال أو الغرامة

وبرجوعنا لمقتضيات التشريع الجنائي العماني نجده هو الآخر يعمل بقـاعدة ضم العقوبات في مواد  
ومن خلال    135 .العقوبات التكديرية  أو  134"بالقباحة"المخالفـات، أو ما يصطلح عليه في التشريع العماني  

منه يتبين أن المشرع العماني على غرار المشرع المغربي يأخذ بالضم اللزومي في   92نص المادة  
لا تخضع لقـاعدة الإدغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في  ": المخالفـات، إذ جاء في نص المادة أنه

وهذا  ما صار عليه المشرع الجزائري إذ نصت  ... "تواليجرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على ال
وهذا  ". ضم العقوبات في مواد المخالفـات وجوبي: "من قـانون العقوبات الجزائري على أن 38المادة  

  .معناه أن الضم في المخالفـات هو بأمر القـانون ولايد للمحكمة ولا خيار لها في العدول عنه
أي    -لاحظ أنه استبعد من مجال تطبيق قـاعدة عدم تعدد العقوباتأما بالنسبة للمشرع الفرنسي فـالم

من قـانون العقوبات الفرنسي ، ولم يكن هذا الأمر   )7-132(وذلك بمقتضى نص المادة   –قضى بضمها  
إذ نصت المادة الخامسة من    -1810قـانون سنة   –جديد عليه فقد كان معمولا به في القـانون القديم  

عقوبة الجريمة الأشد عند تعدد الجنايات والجنح دون الإشارة إلى جرائم المخالفـات    هذا القـانون على توقيع
عدا مخالفـات الدرجة الخامسة المعاقب عليها بالحبس، فقد أخضعها المشرع الفرنسي لقـاعدة عدم تعدد  

                                                 
يحدد الوصف القـانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القـانونية من عقوبة  : من قـانون الجزاء العماني 29تنص المادة   - 134

  : تنقسم الجرائم تبعا لتقسيم العقوبات إلى ثلاثة أنواع هي. وعليه
1.... :.......  
2................. :  
  ).القباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية  -3
  

  : العقوبات محددة كما يلي: [ من قـانون العقوبات العماني على ما يلي 39تنص المادة   -  135
  .... العقوبات الإرهابية وهي الإعدام أو السجن    - 1   

  ...ثلاثة سنوات  العقوبات التأديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى    -2    
 ].العقوبات التكديرية هي السجن من أربع وعشرون سنة إلى عشرة أيام والغرامة من  واحد إلى عشرة ريالات أو أجدهما فقط  -3    
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136 2/2/982بتاريخ   81/82رقم  العقوبات بشكل صريح بموجب القـانون  
غير أنه قـام في بعض الفصول   

تحديد الحد الأقصى الذي يجب تنفيذه في حالة تعدد العقوبات الصادرة في المخالفـات، تفـاديا لشدة  ب
من  131.8138و   131.5مثال الفصلين    137العقوبة بسبب جمع  مختلف الغرامات أو مدد الاعتقـال  

  .القـانون الجنائي الفرنسي
فـإذا كان  . في عقوبات معينة  وكخلاصة لما سبق يتبين أن الضم القـانوني للعقوبات حدده المشرع

الأصل فيها هو الضم بنص القـانون، اللهم بعض العقوبات التي فتح فيها المجال للمحكمة استثناء بعدم ضمها  
فـإن التساءل يطرح عن مدى إمكانية إعمال المحكمة لقـاعدة الضم   –شريطة تعليل ذلك كما سبق   –

وهذا ما يسمى بالضم القضائي الذي  . اج هو الأصلكاستثناء في بعض العقوبات التي يكون فيها الإدم
  :سنتناوله فيما يلي

  :الفقرة الثانية
  الضم القضائي للعقوبات

من المتفق عليه أن مشرعنا المغربي عند تعدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية يقضي  
غير أن   –ق بيانه في الفصل الأول  كما سب - إعمالا لقـاعدة إدماج العقوبات. بضرورة تنفيذ العقوبة الأشد

هذا المبدأ ليس على إطلاقه، إذ للمحكمة متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من  
كما  ) ثانيا(، أن تقضي بضم العقوبات السالبة للحرية، ضما كليا أو جزئيا  )أولا(ج  .من ق  139 120الفصل  

  : يلي
   :شروط الضم القضائي للعقوبات: أولا

استوجب المشرع المغربي مجموعة من الشروط ، على المحكمة مراقبة مدى توافرها حتى تتمكن من ضم  
  العقوبات السالبة للحرية، استثناء من قـاعدة إدماجها إذ يجب أن تتحد هذه  

وأخيرا على المحكمة  ) ب(وأن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة الأشد  ) أ(العقوبات نوعا  
  :كما يلي) ج(عليل القرار القـاضي بالضم  ت

                                                 
  .344عصام أحمد غريب تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، مرجع سابق ص    -  136
 .33ين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ص  مريم الفقيه التطواني، إدماج العقوبات ب -  137

138   - 131-5 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une 
peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant 
global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de 
jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des 
charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en 
tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante  
 
131-8 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à 
la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix 

 ...heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public.  
جاز    .غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد: [ م على ما يلي.ج.من ق 120تنص الفقرة الثالثة من نص الفصل    -  139

  ].للقـاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها شرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القـانون للجريمة الأشد



  - 120  -   

  
  :  اتحاد نوع العقوبات موضوع الضم - أ  

اشترط المشرع المغربي في العقوبات الممكن تطبيق قـاعدة الضم بشأنها من طرف المحكمة أن تكون  
ج،  .من ق 17و 16من نوع واحد، أي أن تنتمي إلى فئة واحدة من الفئات المنصوص عليها في الفصلين  

ة إلى أن تكون من درجة واحدة، ذلك أن وحدة الفئة لا تكفي للقول أنها من نوع واحد، فـالسجن  إضاف
المؤبد مثلا هو من فئة السجن المؤقت، غير أنهما ليسا من درجة واحدة على عكس عقوبة السجن لمدة  

 16الفصل    خمس سنوات وعقوبة السجن لمدة عشر سنوات هما من فئة واحدة، وهي الفئة التي ينص عليها
ج، ومن نوع واحد أنهما يدخلان معا ضمن السجن المؤقت من خمس إلى ثلاثين سنة الذي يأتي في  .من ق

   140. ج.من ق 16الدرجة الرابعة من فئة الفصل  
وإذا كان إدماج العقوبات السالبة للحرية في القـانون الجنائي هو الأصل والاستثناء هو ضمها من قبل  

ى العكس من ذلك في التشريع الجنائي المصري، إذ القـاعدة في هذا الأخير هي  المحكمة، فـإن الأمر عل
تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وتسري هذه القـاعدة على كافة الجرائم المرتكبة جنايات أو جنح أو  

  ، ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة إذا ما حكم بها141مخالفـات، وعلى العقوبات السالبة للحرية المؤقتة وحدها
تجب  :" من قـانون العقوبات المصري التي جاء فيها 35طبقـا للمادة  . تجب ما عداهما من عقوبة مؤقتة

عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال  
  ".الشاقة المذكورة

يذ العقوبات السالبة للحرية إذا ما تعددت،  وقد وضع المشرع الجنائي المصري قـاعدة تحدد ترتيب تنف
حيث إذا حكم على الجاني بعدة عقوبات سالبة للحرية وكانت بعضها عقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد، 

يخضع للترتيب المنصوص عليه بالمادة   و الحبس، فـإن تنفيذ هذه العقوباتوالبعض الآخر عقوبات بالسجن أ
ترتيب صدور الأحكام، ذلك أن المشرع لم يجعل تنفيذ العقوبات  م ولا علاقة له ب.ع.من ق 142)34(

المتعددة المتنوعة تبعا لتاريخ صدور الأحكام بها، وإنما أخد بترتيب أساسه البدء بالعقوبة الأشد ثم  
  143.الأخف

ة  أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فـالملاحظ أنه صار على نهج مشرعنا المغربي فيما يخص ضم العقوبات السالب
للحرية، إذ اشترط في هذه الأخيرة أن تكون من طبيعة واحدة حتى تسري عليها قـاعدة الضم جوازا من  

                                                 
 .123تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، مرجع سابق ص  : حسن البكري  -  140
 .36و   35للحرية إلا ما استثني بنص المادتين  تتعدد العقوبات المقيدة  : [ من قـانون العقوبات المصري على أنه 33تنص المادة   -  141
  : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي[ من قـانون العقوبات المصري على   34تنص م   -  142
 ]خامسا الحبس البسيط: الحبس مع الشغل: السجن، رابعا: ثانيا السجن المشدد، ثالثا –السجن المؤبد  : أولا
 .308مد عريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص  عصام أح -  143
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ومع ذلك إذا كانت عدة أحكام سالبة  "... ج  .ع.من ق 35طرف المحكمة، وهذا ما نصت عليه المادة  
  ...".أن يأمر بضمها كلها أو بعضها... للحرية من طبيعة واحدة فـإنه يجوز للقـاضي  

إذا كان اتحاد نوع العقوبات المقررة هو الشرط الواجب توافره لإعمال قـاعدة الضم في العقوبات  و 
السالبة للحرية في القـانون المغربي، فـإن الأمر على العكس من ذلك في القـانون الفرنسي، ذلك أن اتحاد  

وبة الأشد ولا يؤدي  نوع العقوبات بمناسبة محاكمة واحدة يؤدي إلى الحكم بعقوبة واحدة فقط هي العق
  .  144إلى ضمها كما هو عليه الأمر في القـانون المغربي  

وأخيرا تجب الإشارة إلى أن اتحاد النوع في العقوبات لا علاقة له بالجريمة ذلك أن اتحاد نوع الجرائم لا  
تمي  فقد يقع أن تكون الجرائم المعاقب عليها من نوع واحد، كتلك التي تن. يغني عن اتحاد العقوبات

لجرائم الأموال مثلا أو جرائم الأخلاق، غير أن العقوبات المقررة لها ليست من نوع واحد وعنئد لا يسوغ تطبيق  
   145.الضم بشأنها

  : عدم تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد - ب  
لعقوبة    ومعنى ذلك أنه لا يجب أن يتجاوز مجموع العقوبات بعد إعمال قـاعدة الضم الحد الأقصى المقرر

الجريمة الأشد، ذلك أن أغلب العقوبات السالبة للحرية هي عقوبات مؤقتة المدة، وهذا ما يستوجب أن  
، تراعيه المحكمة عند تقرير العقوبة سواء في حالة التعدد  146.تكون لهذه المدة حدا أدنى وحدا أقصى

  .أو الأحوال العادية  
مستمد من العقوبة المقررة لها أصلا، فمثلا جريمة الضرب    والمعيار الذي بموجبه يتم تحديد الجريمة الأشد

من القـانون الجنائي أشد من جريمة الهجوم على مسكن  ) 401(والجرح المعاقب عليها بمقتضى الفصل  
من ق ج، ولإيضاح ذلك فـإن الجريمة الأولى معاقب عليها  ) 441(الغير المعاقب عليها بمقتضى الفصل  

نوات، والجريمة الثانية معاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، والعبرة  بالحبس من سنة إلى ثلاث س
في عقوبة الجريمة الأشد  هوما يقرره  نص القـانون الجنائي المطبق عليها، لا بما تقرره المحكمة لما لها من  

تصل إلى    حرية في تفريد العقوبة حتى تنزل في بعض الأحوال عن الحد الأدنى في جرائم أشد، والعكس قد
ومن هذا المنطلق فـإنه إذا ما تمت معاقبة المحكوم عليه لستة أشهر حبسا نافذا  . حد أقصى في جرائم أخف

بسبب الهجوم على مسكن الغير، وشهرين اثنين حبسا نافذا بسبب الضرب والجرح ففي الجريمة الأولى على  
حكوم بها في الجريمة الثانية، فـإنها لا  الرغم من ان عقوبتها من قبل المحكمة تعتبر اشد من العقوبة الم

  . 147تعتبر الجريمة الأشد باعتبار النص المحدد لعقوبة كل جريمة على حده  

                                                 
144- article 132-3-D.P.F: ( lorsque à l'occasion d'une même procèdure …. Lorsque plusieurs peines de même nature 
sont encourues, il ne peut étre prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximun légale plus 
éleve…)    

  120أحمد محمد بونة، تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، مرجع سابق، ص    -  145
 .123، مرجع سابق ، ص  "حسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة  -  146
 .123-122ص  . احمد محمد بونة، تعدد الجرائم وأثره في العقوبة، مرجع سابق  -  147
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وكمثال عن ضم العقوبات السالبة للحرية دون تجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد، أن يرتكب  
ويحكم عليه بسبع   ،ج.من ق) 510(صل  شخص جريمة سرقة باستعمال مفـاتيح مزورة والمعاقب عليها طبقـا للف

سنوات سجنت، وارتكب كذلك جريمة الجرح ضد شخص آخر نتج عنه عاهة مستديمة معاقب عليها طبقـا  
ج، فعوقب بست سنوات سجنا، فـللمحكمة في هذا المثال أن تأمر لضمهما معا دون  .من ق) 402(للفصل  

  .ريمة الأشدأن يتجاوز مجموعهما بعد الضم عشر سنوات كحد أقصى للج
وبالرجوع الى التشريعات المقـارنة المعتمدة في هذه الدراسة، فـإننا نجد وعلى سبيل المثال المشرع  

غير أن الأمر ليس على إطلاقه،   -أي الضم  –العراقي وإن كان يأخذ بنظام تعدد العقوبات السالبة للحرية  
من قـانون العقوبات   143نص المادة  من  ) أ(اذ قيد تطبيق هذا النظام في الشطر الأخير من الفقرة  

  :أنه  العراقي، وذلك بوضعه حدا أقصى لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حال تعددها وقد جاء فيها
على أن لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو مجموع مدد السجن والحبس معا  "..  

من  ) 36(ه كل من التشريع المصري في نص المادة  والملاحظ أن هذا ما نهج" على خمس وعشرين سنة
من القـانون الاتحادي   149) 91(وتشريع الإمارات العربية المتحدة في نص المادة   148 ،قـانون العقوبات

  :أنه  من قـانون الجزاء العماني والذي جاء فيها 89وكذا المشرع العماني في نص المادة  
فتجمع كلها على أن لا يتعدى مجموعها مرة ونصف  على أنه يمكن عدم ادغام هذه العقوبات، "..  

من قـانون العقوبات   35وكذا المشرع الجزائري في نص المادة  " العقوبة المحددة قـانونا للجريمة الأشد
  150.الجزائري

من كل ما سبق وبإجراء مقـارنة بسيطة بين التشريع المغربي وباقي التشريعات المقـارنة، نلاحظ أن المشرع  
راطه لاتحاد العقوبات من حيث النوع جعل نطاق تطبيق شرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر  المغربي باشت

للجريمة الأشد منحصرا في الجرائم المعاقب عليها إما بالسجن أو الحبس، ومعنى ذلك أنه في حالة وجود  
وذلك لعدم   عقوبة سجنية وأخرى حبسية مؤقتة لا ضرورة لتطبيق شرط عدم تجاوز العقوبة للحد الأقصى،

، إذ سواء اتحدت نوعا أو  - أعلاه–اتحادهما من حيث النوع، وهذا ما لم تشترطه باقي الشريعات المقـارنة  
  .اختلفت بين عقوبة سجنية أو عقوبة حبسية فـإنه لا يجب أن يتجاوز مجموعها الحد المقرر

                                                 
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا  "من قـانون العقوبات المصري 36تنص المادة   -  148

تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة  
 ه على ست سنينوأن لا تزيد مدة الحبس وحد

إحداها ولم تتوفر في هذه الجرائم   إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في"من قـانون العقوبات الاتحادي 91تنص المادة   -  149
بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب   حكم عليه  88، 87الشروط المنصوص عليها في المادتين  

تزيد مدة الحبس وحده على عشرة سنوات   يزيد مجموعة مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معا على عشرين سنة ، وألا ى ألاعل
 "عقوبة الحبس وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم

بسبب تعدد المحاكمات فـإن العقوبة الأشد  إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية  "من قـانون العقوبات الحزائري 35تنص المادة     -  150
ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فـإنه يجوز للقـاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو  .وحدها هي التي تنفذ

  .في نطاق الحد الأقصى المقرر قـانونا للجريمة الأشد بعضها
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اشتراط عدم تجاوز مجموع  وعموما سواء اتحدت أو تنوعت العقوبات المتعددة فـإنه يجب التنويه إلى أن  
الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد يعتبر قيدا إيجابيا يخفف من    - عند إعمال قـاعدة الضم -هذه العقوبات

غلواء قـاعدة الضم لو طبقت على اطلاقها، إذ لا يجب أن تتحول العقوبات المؤقتة السالبة للحرية بسبب  
  .لمستهدف من العقوبةتعددها إلى عقوبات مؤبدة، ينتفي معها الغرض ا

  : ضرورة تعليل قرار الضم - ج
بما أن ضم العقوبات السالبة للحرية هو استثناء من قـاعدة أصلية هي الإدماج، فـإنه على المحكمة وكلما  
خرجت عن هذه القـاعدة، تعليل قرارها القـاضي بضم العقوبات السالبة للحرية تعليلا كافيا وذلك طبقـا  

  .ج  .من ق 120ل  للفقرة الأخيرة من الفص
من قـانون المسطرة   370و   365وأساس وجوب تعليل الأحكام وتبريرها مستمدة من نص المادتين  

الجنائية، وكذا من المبادئ العامة التي تقضي بأن الأخذ بكل استثناء من قـاعدة ما، وجب تعليله وإبراز  
ه وللمجلس الأعلى رقـابة مطلقة في  جميع العلل الكافية لقيامه وإن كل نقصان في التعليل ينهض كانعدام

 2010يونيو   9الصادر بتاريخ    638عدد  ذلك، وفي هذا الصدد نورد إحدى قرارات المجلس الأعلى، 
والذي قضى بنقض قرار الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالدار  ، 65987/2010في الملف عدد  

التعليل الموازي لانعدامه، وقد جاء في    وذلك بعلة نقصان 151 ،2009دجنبر   22البيضاء الصادر بتاريخ  
  : إحدى حيثياته ما يلي

حيث أن العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق  " وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بما يلي  " 
المحكوم عليه من نوع  واحد والأفعال الجرمية ارتكبت في أوقـات متتالية دون أن يفصل بينهما حكم غير  

وتكتسي طابع الخطورة الشيء الذي ارتأت معه المحكمة ضمها حتى تكون رادعة للمحكوم   قـابل للطعن،
  ".عليه

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعد أن أثبتت في قرارها أن حالة تعدد الجرائم المنصوص  
تنفيذ  ب 120ج قـائمة في القضية وهي تقضي حسب الفقرة الثانية من الفصل  .ق  119عليها في الفصل  

العقوبة الأشد إلا أن المحكمة قررت ضم العقوبات بعلة أنها من نوع واحد وأن الأفعال الجرمية المرتكبة  
  .تكتسي طابع الخطورة

وحيث ان عنصري نوعية العقوبة وخطورة الجرائم اللذين اعتمدتهما المحكمة لا تنص عليهما مقتضيات  
رحلة تنفيذ العقوبات وإنما يعتد في ذلك بالاعتبارات التي  القـانون المنقولة أعلاه الواجبة التطبيق في م

نص عليها القـانون وحدها، الأمر الذي أساءت معه المحكمة تطبيق مقتضيات  القـانون المذكورة، وعرضت  
  ".بالتالي قرارها للنقض  والابطال
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ار الاستئنافي موضوع  بنقضه القر  ،نعتقد وفي رأينا المتواضع أن قرار المجلس الأعلى أعلاه جانب الصواب
النقض، ذلك أن هذا الأخير وبمناسبة تعليله القرار القـاضي بضم العقوبات اعتمد الأسباب القـانونية  
والمتمثلة في اتحاد نوعية العقوبات المضمومة وهو الشرط الأول الذي استوجبه المشرع في الفقرة الثالثة  

واقعية والمتمثلة في خطورة الأفعال المرتكبة  كما بين كذلك الأسباب ال ،ج.من ق 120من نص الفصل  
ونعتقد أن خطورة الأفعال هي من بين المبررات الواقعية التي يمكن الاستناد إليها للقول بضم العقوبات  

  .وهذا ما أخذ به القرار الاستئنافي  المنقوض
الصادر بتاريخ   3ومن بين اجتهادات الدول العربية بهذا الخصوص، يمكن أن نورد القرار عدد رقم  

:  152والدي جاء في إحدى حيثياته. عن محكمة الجنايات في بيروت، الغرفة الثالثة عشر 08-01-1996
وحيث أنه من الثابت وحسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أن الإدغام وإن تحققت شروطه يبقى  " 

 205ا للفقرة الثانية من المادة  حقـا تقديريا للمحكمة فـلها أن تقضي به أو تقرر جمع العقوبات استناد
  .عقوبات إذا ارتأت ذلك على ضوء وقـائع كل قضية على حدة

وحيث انه في القضية الراهنة وطالما أن المستدعي قد ثابر على ارتكاب جرائم مشابهة في فترة زمنية  
يد تماديه  امتدت عدة سنوات على الوجه المبين آنفـا، فـإن المحكمة ترى أن سلوك هذا المجرم وبالتحد

في تعاطي المخدرات كان مستأصلا ومتجذرا ولم يكن نتيجة هفوة عابرة مما يستوجب عدم افـاذته من حق  
عقوبات بحقه التي تجيز الجمع بين العقوبات في   205الإدغام وذلك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة  

وفي نفس  ." قوبة الأشد بأكثر من نصفهامثل هذه الحالة على أن لا تتجاوز العقوبة المقررة بعد الجمع، الع
الصادر عن محكمة التمييز الجزائية    2005-05-23بتاريخ   48رقم  الصدد يمكن ان نورد قرار اخر  

  :والذي جاء في إحدى حيثياته - 153الغرفة الأولى    –اللبنانية  
ة ترى جمع  وبما أن   المحكم"  حيث بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه، يتبين أنه ورد فيه" 

  .دون أي تعليل" العقوبتين المنزلتين على أن ينفذ الحكمان المطلوب ادغامهما وفقـا لمنطوقهما
من  ) ز(وحيث أنه يتوجب على أي قرار أن يكون معللا، وألا يكون عرضة للنقض، سندا لأحكام الفقرة  

  ج.م.أ  296المادة  
  ".ار إليها أعلاهوحيث يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه للعله المش

  
  

  : أنواع الضم القضائي للعقوبات: ثانيا  
  : الضم القضائي للعقوبات على نوعان

                                                 
 .148بدوي حنا، موسوعة القضايا الجزائية، مرجع سابق، ص   -  152
 60موسوعة القضايا الجزائية، مرجع سابق ص  : بدوي حنا -  153



  - 125  -   

الضم الكلي للعقوبات ومعناه أن يشمل الضم جميع العقوبات المحكوم بها على المعني بالأمر، إذ ينفذ  
جرائم التي اقترفها  المحكوم عليه عقوبة واحدة هي حصيلة جميع العقوبات الصادرة عليه في مجموع ال

ولا يعني الضم الكلي بشموليته هذه تنفيذ جميع العقوبات دون قيد أو شرط، بل يظل  . وحوكم من أجلها
الضم في أساسه خاضعا للشروط السالف ذكرها وعلى رأسها شرط عدم تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجريمة  

  .154الأشد  
الصادرة على الجاني دون البعض الآخر، وقد تلجأ    أما الضم الجزئي فهو يعني أن تضم بعض العقوبات

ومن الأمثلة  على ذلك عندما  . إليه المحكمة لما لها من سلطة تقديرية وقد يكون اللجوء إليه بقوة القـانون
توجد أربع عقوبات ثلاث منها تجتمع مع بعضها البعض، أما العقوبة الرابعة فـلا تجمعها مع الجرائم الثلاث  

لنوع، وفي هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بتطبيق قـاعدة الضم على الجرائم الثلاث التي  الأخرى وحدة ا
   155.تنطبق عليها شروط الضم وتترك الأخرى التي لا تتوفر فيها الشروط

ومن التطبيقـات القضائية للدول العربية فيما يخص إعمال الضم الجزئي يمكن أن نورد قرار محكمة  
وقد جاء في إحدى حيثياته ما   2002- 10- 22بتاريخ   7رقم   –الغرفة التاسعة    –انية  التمييز الجزائية اللبن

عقوبات تنص على أنه إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة   205وحيث أن المادة  " يلي
ونفذت العقوبة الأشد من دون سواها على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد  

  .مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها
  .عقوبات 639/640وحيث إن الجريمة الأشد المحكوم من أجلها طالب النقض هي جريمة المادة  

  وحيث أن أقصى العقوبة المعينة لتلك الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة وحيث أن القرار المطعون فيه
لا يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون عندما جمع عقوبات طالب النقض جزئيا وقرر تنفيذ عقوبة الأشغال  
الشاقة بحقه مدة خمس عشرة سنة طالما أن هذا العقوبة تبقى دون أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد  

   ."المحكوم من أجلها

  :المبحث الثاني
  اج و ضم العقوبات و آثار تطبيقهماالاستثناءات الواردة على قـاعدتي إدم

حدد المشرع المغربي في إطار تنظيمه لأثار تعدد الجرائم،مجموعة من النصوص القـانونية لتطبيق  
قـاعدتي إدماج و ضم العقوبات،جاعلا من هذه النصوص قواعد عامة تسري على كل الحالات التي تتوفر  

استثناها المشرع من هذه القواعد بمناسبة تحديده    غير أن هناك حالات - كما سبق- فيها الشروط المتطلبة
للعقوبة عن بعض الجرائم كما أن تطبيق قواعد الإدماج و الضم قد يثير بعض الصعوبات العملية في حال  

  .تزامنه مع بعض المؤسسات القـانونية
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  :المطلب الأول
  لواردة على قـاعدتي الإدماج والضمالاستثناءات ا  

مجموعة من النصوص القـانونية لتطبيق قـاعدتي إدماج وضم العقوبات    لقد وضع المشرع المغربي
بمناسبة تنظيمه لآثار تعدد الجرائم وآثارها على العقوبة، إذ جعل من هذه النصوص القـانونية قواعد عامة  

غير أنه استثنى من   –السابق بيانها    –تسري على جميع الحالات التي تتوفر فيها شروط الإدماج أو الضم  
أو  ) الفقرة الأولى(القواعد مجموعة من الجرائم سواء تلك المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة    هذه

  تلك المنصوص عليها في  
وذلك لمجموعة من الاعتبارات في مقدمتها جسامة الفعل   ،)الفقرة الثانية(مجموعة القـانون الجنائي  

  .المعاقب عليه من جهة، وخطورة الفـاعل من جهة أخرى

  :قرة الأولىالف
  بعض الجرائم المنصوص عليها في قـانون العدل العسكري

يمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل  : " من قـانون العدل العسكري على ما يلي 86ينص الفصل  
متهم من الجلسة وإرجاعه إلى السجن فيما إذا أقـام لسيد العدالة عرقـلة بصياحه أو بوسيلة أخرى تؤدي إلى  

ج، ثم يشرع في المناقشات القضائية وصدور الحكم كما لو كان المتهم حاضرا، ويمكن أن  إحداث الضجي
  .يعاقب المتهم عن هذه الجريمة وحدها في الحين بحبس لا يتعدى أمده سنتين

وفيما إذا ارتكب المتهم العسكري أو أشباهه جريمة ضد المحكمة أو أحد أعضائها يترتب عنها العنف أو  
  لتهديد بالأقوال أو الأفعال فيحكم عليه أثناء الجلسة  هتك الحرمة أو ا

  .بالعقوبات المقرر تطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم أو الجنح المقترفة ضد رؤسائها أثناء القيام بالخدمة
  ".إن العقوبات المحكوم بها بموجب مقتضيات هذا الفصل لا تجري عليها قواعد عدم جمع العقوبات

أعلاه يتبين أن العقوبات التي لا تسري عليها قواعد الإدماج تتعلق بالجرائم المقترفة  باستقراء نص الفصل  
من طرف المتهم العسكري بالجلسات التي تعقدها المحكمة العسكرية، سواء تلك التي من شأنها عرقـلة سير  

  :نوعين هماوعليه فـإن هذه الجرائم هي على  . المحاكمة أو تلك المرتكبة ضد المحكمة أو أحد أعضائها
ويشمل الجرائم من شأنها عرقـلة سير المحاكمة من طرف المتهم العسكري كالصياح  : النوع الأول 

وإحداث الضجيج وإثارة البلبلة في المحكمة وما في حكم ذلك من التصرفـات، فهذه الجرائم  
وبات رغم  يعاقب عليها وحدها بعقوبة سالبة للحرية أقصاها سنتان ولا تسري عليها قـاعدة ضم العق

  .أن الجرم الذي عوقب من أجله يشكل إلى جانب الجرم الذي يحاكم من أجله تعداد الجرائم
ويشمل الأفعال التي يقترفها المتهم العسكري ضد المحكمة أو أحد أعضائها، والتي  : النوع الثاني 

يمكن أن توصف عنفـا أو هتك لحرمة المحكمة أو تهديدا والتي يعاقب عليها طبقـا للنص  
 .المحدد لعقوبة هذه الأفعال إذا ما ارتكبت ضد الرؤساء أثناء الخدمة
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كل جندي  : " من قـانون العدل العسكري الذي جاء فيه 156ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الفصل  
ضابطا فيستوجب أقصى    يضرب رئيسه أثناء الخدمة أو من أجلها يعاقب بالاعتقـال وإذا كان الجاني

كل جندي يهين رئيسه أثناء الخدمة أو من أجلها  : " ع.ع.من ق 157ما نص عليه الفصل    وكذا ..."العقوبة
   .بالقول أو بالكتابة أو الإيماء أو بالتهديد

فيعاقب بسجن يتراوح أمده بين ستة أشهر وخمس سنين وإذا كان الجاني ضابطا فيعاقب بسجن يتراوح  
  156..."هاتين العقوبتينأمده بين سنة واحدة وخمس سنين وبالخلع أو بإحدى  

من قـانون العدل العسكري، لا مثيل له   86وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن استثناء الفصل  
فبالرجوع إلى  . في نصوص القـانون الجنائي وقـانون المسطرة الجنائية في الشق المتعلق منها بجرائم الجلسات

فـالشخص الذي يحدث  . إشارة لهذا الاستثناء  فـإنه لا وجود لأي ،ج.م.من ق 361إلى    357الفصول  
الضوضاء بأية وسيلة كانت أو بأي محل آخر يباشر فيه تحقيق قضائي و يأمر رئيس المحكمة بطرده فـإن  

  .امتنع أمر بإلقـاء القبض عليه ونقـله إلى السجن وتدوم مدة اعتقـاله أربع وعشرين ساعة
كبة أثناء الجلسة فـإذا كانت لها صفة مخالفة ضبطية،  وهنا يجب التفرقة بين درجة خطورة الأفعال المرت

أمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها واستنطق مرتكبيها والشهود، وبعد الاستماع إلى ملتمسات  
وإذا كانت للجريمة صفة جنحة  . النيابة العامة، تطبق الهيئة القضائية حينها العقوبة المقررة في القـانون

راءات، أما إذا كانت للجريمة صفة جناية أمرت الهيئة القضائية بقبض مرتكبيها  طبقت عليها نفس الإج
  .ختص وبتحرير محضر الوقـائع وأحالت فورا الشخص المتهم والحجج على قـاضي التحقيق الم

مما سبق يستفـاد أن أية عقوبة مهما كانت مدتها، صدرت على المحكوم عليه بسبب أفعاله أثناء الجلسة  
لأحكام العامة لتعدد الجرائم ولا يسري عليها مثل الاستثناء المنصوص عليه بخصوص جرائم  تبقى خاضعة ل

   157.الجلسات أمام المحكمة العسكرية

  :الفقرة الثانية
  لمنصوص عليها في القـانون الجنائيبعض الجرائم ا

دماج  لقد أورد المشرع المغربي بمقتضى فصول قـانونية محددة عدة استثناءات على قـاعدتي ضم وإ
  :العقوبات نورد بعضا منها كما يلي

  
   :جريمة العصيان  -  أولا

كل هجوم أو مقـاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد  " لقد عرف المشرع المغربي جريمة العصيان بأنها  
  موظفي أو ممثلي السلطة العامة القـائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات  
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يذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر  الصادرة من تلك السلطة أو القـائمين بتنف
  "...القضائية يعتبر عصيانا

من القـانون الجنائي تقضي بإدماج   120فـإذا كانت القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل  
ناء في  العقوبات، فـإن هذه القواعد لا مجال لتطبيقها في جريمة العصيان فقد نص المشرع على هذا الاستث

إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا  "من القـانون الجنائي والذي جاء فيه   307الفصل  
بسبب جريمة أخرى سواء بصفتهم متهمين أو محكوم عليهم بحكم قـابل للطعن فـإنه استثناء من مقتضيات  

أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية    تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة الى 120الفصل  
  .حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها

وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو البراءة أو الإعفـاء من أجل تلك الجريمة الأصلية فـإن مدة الحسب  
  ."أجل العصيانالاحتياطي التي قضوها بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من  

ج، نجد  .ق 120ومن أهم الاعتبارات التي جعلت المشرع يستثني عقوبة العصيان من قواعد الفصل   
خطورة الجاني إذ أن عصيانه يدل بصورة جازمة على تأصل الإجرام فيه، مما يستوجب الشدة في ردعه على  

، 158ة لا يستحقه بسبب سلوكه  اعتبار أن الإدماج يجعله يستفيد من تخفيف ناتج عن تخفيض في العقوب
  :يشمل حالتين هما 307وعموما فـإن الاستثناء المنصوص عليه في الفصل  

وهي الحالة التي يقضي فيها المحكوم عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل  : الحالة الأولى 
ال من أجله، العصيان، وحكم آخر بعقوبة سالبة للحرية من أجل الفعل الذي ارتكب العصيان بسبب الاعتقـ

أن    307ففي هذه الحالة يلزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبتين معا وليس من حقه بصريح نص الفصل  
  .يطلب إدماج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد

وما تجب  الإشارة إليه في هذه الحالة أن هذا الاستثناء يشمل عقوبة العصيان وعقوبة الجريمة التي  
  ولا يسري على أي عقوبة مع عقوبة جريمة أخرى   ارتكب بسببها العصيان،

سابقة لا علاقة للعصيان بها، وعليه فـإنه يبقى من حق المحكوم عليه طلب إدماج عقوبة العصيان مع  
   159.عقوبة الجريمة التي لم يقترف العصيان بسببها

اءته أو إعفـاءه من  وهي الحالة التي ينتهي فيها التحقيق مع الجاني المعتقـل إما ببر : الحالة الثانية 
العقوبة أو عدم المتابعة بخصوص الجريمة التي ارتكب العصيان بسببها، في هذه الحالة ينفذ  
المحكوم عليه عقوبة العصيان دون أن تخصم منها مدة الاعتقـال الاحتياطي التي قضاها أثناء التحقيق  

  160.معه بسبب الجريمة التي ارتكب العصيان بشأنها

                                                 
 .135، صحسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، مرجع سابق  -  158
 .164أحمد محمد يونة، تعدد الجرائم وأثره في العقوبة، مرجع سابق، ص     -  159
 .136- 135حسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، مرجع سابق، ص    -  160
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التشريعات المقـارنة بهذا الخصوص، فـإننا نجد على سبيل المثال المشرع الجنائي    وبالرجوع  إلى بعض
الفرنسي يستبعد هو الآخر بعض الجرائم من قـاعدة عدم تعدد الجرائم، وذلك من قبيل جريمة التمرد  

 161 433- 9والعصيان التي يرتكبها المسجون أثناء قضاء عقوبة محكوم بها، والمنصوص عليها في المادة  
  .قـانون العقوبات الفرنسي  من

  :جريمة الهروب  -  ثانيا
ج جريمة الهروب أو محاولة الهروب من المكان  .من ق 310استثنى المشرع المغربي بمقتضى الفصل  

العقوبات  "  :على أنه 310ج فقد نص في الفصل  .من ق 120من مقتضيات الفصل   162المخصص للاعتقـال  
ق ضد المعتقـل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ استثناء من حكم  المحكوم بها طبقـا لمقتضيات الفصل الساب

بالإضافة  إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في   120الفصل  
  .القبض أو الاعتقـال

الحبس    وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو بقرار عدم المتابعة أو الحكم بالبراءة أو الإعفـاء فـإن مدة
الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل  

  ".الهروب أو محاولته
يتبين من مقتضيات الفصل أعلاه أن هذا الاستثناء إنما ينحصر في عقوبة جريمة الهروب أو محاولة  

رب أو محاول الهروب معتقـلا بسببها من جهة أخرى، هذا  الهروب من جهة، وعقوبة الجريمة التي كان الها
في حالة إذا ما صدرت على المحكوم عليه عقوبة سالبة للحرية بشأن الجريمة الأصلية، أما إذا لم تصدر في  
حقه أية عقوبة وتم الحكم إما ببراءته أو بإعفـائه أو بعدم متابعته، فـإن هذا الاستثناء يطبق على عقوبة  

لة الهروب من جهة، ومدة الاعتقـال الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه بسبب التحقيق في  الهروب ومحاو 
  .الجريمة التي فر من أجلها من ناحية أخرى

 120وعن الاعتبارات التي أسس عليها المشرع استثناءه لعقوبة الهروب أو محاولته من مقتضيات الفصل  
وفي مقدمتها  . ناء عقوبة جريمة العصيان السالف ذكرهاج، فـإنها تبقى نفسها المؤسس عليها استث.من ق

غير أنه هناك حالات أخرى تظهر فيها خطورة المجرم أكثر من جريمة الهروب أو محاولته  .خطورة المجرم  
ج، إذ المنطق السليم يفرض عدم اخضاعها  .ق 120تستوجب بالأحرى أن تكون استثناء من مقتضيات الفصل  

                                                 
161- ARTICLE 433-9- C.P.F:  Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de 
rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que 
l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu 

بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة من كان معتقـلا أومقبوضا عليه قـانونا بمقتضى حكم    يعاقب: من القـانون الجنائي 309ينص الفصل   - 162
ناء  أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقـال بأمر السلطة المختصة  أو من مكان الشغل أو أث

  .نقـله
اذا كان الهروب أو محاولته  قد وقع باستعمال العنف ضد الاشخاص أو بتهديدهم أو  و يعاقب المتهم بالحبس من سنتين الى خمس سنوات  

 .بواسطة الكسر أو نقب السجن
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ة على ذلك نجد الحالة التي يرتكب فيها المعتقـل جريمة ثانية داخل السجن كأن  لهذا الفصل، ومن الأمثل
    163.يضرب حارسا أو يهتك عرض سجين آخر وغير ذلك من الأفعال الجرمية التي يسهل اقترافها داخل السجن

 138فـإننا نجده ينهج نهج مشرعنا المغربي، إذ نص في المادة   ،وبالرجوع إلى التشريع الجنائي المصري
يقضي القـانون بتعدد العقوبات في  ، )الفقرة الثانية(عقوبات   32بأنه استثناء من حكم المادة   ،عقوبات

  164.حالة هرب المقبوض عليه أو المودع في السجن إذا كان الهرب مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى
ات الفرنسي  من قـانون العقوب 434- 31وهذا ما يأخذ به كذلك المشرع الفرنسي فقد نصت المادة  

على أن العقوبات المحكوم على جريمة الهروب تتعدد دون إخضاعها للإدماج مع العقوبات المقضي بها  
  165.على المحكوم عليه

  
  : جنحة تمويت الأشجار أو إتلاف الطعمة: ثالثا

في غير الحالات المشار اليها في الظهير  : " ج على أنه.من ق 599نص المشرع المغربي في الفصل  
  ص بقـانون الغابات، فـإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها  الخا

مملوكة لغيره، او قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها  
  .120يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قـاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل  

بشرط ألا   أشهر وغرامة من مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة،   بالحبس من شهر إلى ستة �
  .يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات

بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين درهما إلى مائتي درهم عن كل   �
  ".طعمة، بشرط الا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين

النص أعلاه، وجب التنبيه إلى معنى الشجرة المقصودة في نص    قبل التفصيل في الاستثناء الوارد في
الفصل، إذ أن مقتضيات هذا الأخير تطبق على الاشجار النابتة في المنتزهات وفي الحدائق وفي ساحات  

ولا أهمية لما إذا كانت مغروسة في الساحات أو على جوانب الطرق والممرات  ... الضيعات والمنازل  
ما  أ  ،166 .أما أشجار الغابات فتحميها مقتضيات القـانون الغابوي... أو الخصوصيةوالمسالك العمومية  

وللقيام بانتاج  . المقصود بالطعمة فهي طريقة يستعملها غارسو الأشجار لتحسين الشجرة وتحسين مردوديتها
  .أنواع جديدة من الأشجار

                                                 
 .139حسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، مرجع سابق، ص    -  163
 .239الموسوعة الجنائية، جندي عبد المالك، المجلد الخامس، الطبعة الأولى ص    -  164

165  - 434-31 Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se 
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de 
laquelle il était détenu. 

  .734، ص  1990أدولف ريولت، القـانون الجنائي في شروح، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبعة    -  166
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على استثناء العقوبة المقررة  أعلاه، يتبين أن المشرع نص صراحة    599بالرجوع الى مقتضيات الفصل  و 
ج فمن اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم  .من ق 120بمقتضاه من القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل  

أنها مملوكة لغيره، أو قـام بقطعها أو عيبها إلى غيره من الأفعال المنصوص عليها في الفصل، فـإنه يعاقب  
فـلو أن الجاني قـام مثلا  . ئتين الى مائتين وخمسين درهمابالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ما

بقطع أربع شجرات، وحددت العقوبة لكل شجرة في شهر ونصف فـإن مجموع العقوبات الازم تنفيذها هو  
ولو أن الفـاعل أتلف خمس طعمات وكانت العقوبة المقررة من طرف المحكمة هي شهرين حبسا، . ستة أشهر

  . نفيذ عشرة أشهر حبسا مدام عدد الطعمات هو خمس طعماتفـإن الفـاعل يصبح ملزما بت
لكن الأمر ليس على إطلاقه، فمجموع العقوبات لا يطرد دائما مع عدد الأشجار أو الطعمات المتلفة، 
ذلك أن المشرع وضع سقفـا محددا لا يجب على المحكمة تجاوزه وهي تطبق هذا الاستثناء من قـاعدة  

مشرع سقف العقوبات بعد جمعها بالنسبة لقطع الأشجار مثلا في خمس  فقد حدد ال. إدماج العقوبات
سنوات، حتى ولو كان مجموع الأشجار المقطوعة يستلزم عقوبة أكبر، وكذلك الشأن بالنسبة لمجموع  

حتى لو أستلزم عدد  . العقوبات المقررة لإتلاف الطعمات والتي لا يجب أن تفوق سنتين بعد عملية الجمع
  .فة عقوبة أكبرالطعمات المتل

غير أن ما يعاب على تطبيق هذا الفصل، أنه لا يحقق العدالة في كل الأحوال فقد يكون قـاسيا في بعض  
وجد متساهلا في حالات أخرى فقد يحصل أن تتساوى عقوبة من اقتلع بعض الشجيرات مع من أتى  . الحالات

  .ون أكثر حرصا عند تطبيق هذا الفصلوهذا الأمر يستلزم من المحكمة أن تك. على إتلاف الآلاف منها

  :المطلب الثاني
 آثار إعمال قـاعدتي ضم وإدماج العقوبات

قد يثير تطبيق قـاعدتي ضم و إدماج العقوبات مجموعة من الصعوبات و الإشكالات على المستوى  
تنفيذ  العملي،إذا ما اقترن هذا التطبيق مع مجموعة من المؤسسات القـانونية من قبيل مؤسسة إيقـاف ال

  ).الفقرة الثالثة(و مؤسسة الإفراج المقيد بشروط)الفقرة الثانية(ومؤسسة العفو  )الفقرة اللأولى(
  
  
  
  
  
  

  :الفقرة الأولى  
  و قـاعدة إدماج العقوبات  إيقـاف التنفيذ
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تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة  "عرف الأستاذ محمود نجيب حسني وقف التنفيذ بأنه      
  .167"ها القـانونتجربة يحدد

من التعريف أعلاه يتبين أن وقف التنفيذ هو إحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية يقوم على مبدأ  
  تعليق العقوبة المحكوم بها على شرط واقف خلال مدة معينة يحددها القـانون، فـإذا  

يقـاف التنفيذ  لم يتحقق الشرط أعفي المحكوم عليه من تنفيذها نهائيا أما إذا تحقق الشرط ألغي إ
  . ونفذت العقوبة المحكوم بها

يصبح الحكم بإيقـاف  "من القـانون الجنائي والذي جاء فيه   56الفصل  وقد نص عليه المشرع المغربي في  
التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم  

تلك الفترة جناية او جنحة عادية حكم عليه من اجلها بالحبس أو بعقوبة    به إذا لم يرتكب المحكوم عليه خلال
  .أشد

وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية او جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة  
فـإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور  

  .ترتب عنه حتما بقوة القـانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكمي
  " وتنفيذ العقوبة الأولى قبل الثانية دون إدماج

وعلاقة بالموضوع فـإن السؤال المطروح هو ما مدى قـابلية تطبيق قـاعدة الإدماج بشأن عقوبة موقوفة  
  لعقوبات كلها أصلية سالبة للحرية؟التنفيذ، اجتمعت مع عقوبة أو عقوبات نافذة وكانت هذه ا

ج فـأدين  .من ق 505للفصل  لتوضيح ذلك نورد هذا المثال، فـلو أن شخصا ارتكب جريمة سرقة طبقـا  
 400للفصل  وعوقب بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ  ثم بعد ذلك اقترف جريمة الضرب والجرح طبقـا  

  .ج فـأدين وعوقب بشهر واحد حبسا نافذا.من ق
أخذنا بالتطبيق الحرفي لقـاعدة الإدماج فـإنه نتيجة لذلك يتعين الإبقـاء على عقوبة الجريمة    فـإذا ما

الأشد، وبالتالي اعتبار عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ دون عقوبة شهر واحد حبسا نافذا وذلك  
  .ج  .من ق 400لعلة أن عقوبة جريمة السرقة هي أشد من عقوبة جريمة الضرب والجرح طبقـا للفصل  

غير أن هذا التطبيق يبدو والحالة هذه لا ينسجم مع المدلول القـانوني لقـاعدة الإدماج، كما يتعارض مع  
فمن حيث المبدأ الأول فـإن قـاعدة الإدماج تتعلق  . مبدأ العقوبة والهدف المتوخى منها بوجه عام

  قوبة  بالعقوبات السالبة للحرية كالحبس والسجن النافذين، ومعلوم أن الع
ومن حيث  . الحبسية الموقوفة التنفيذ تتضمن تأجيلا لسلب الحرية وليس تطبيقـا فعليا لسلب هذه الحرية

المبدأ الثاني فـإن إدماج العقوبة النافذة في العقوبة الموقوفة دون تنفيذ عقوبة أخرى قضى الحكم  

                                                 
 .314، بيروت ص  1975محمود نجيب حسني، شرح قـانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الطبعة الثانية سنة   -  167
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منافية لقيم العدالة في  بتنفيذها غير مستساغ، وإلا أصبحت قـاعدة إدماج العقوبات من القواعد ال
  168.المجتمع

فـإن العقوبة النافذة في المثال السابق تنفذ دون اعتداد بالعقوبة الموقوفة   ،وعلى هذا الأساس
  .التنفيذ

وانطلاقـا من نفس المثال السابق، فـإذا ارتكب المحكوم عليه فعلا جرميا ثالثا بعد صيرورة الحكم نهائيا  
ه الحالة لا يتوفر  شرط التعدد بين هذا الفعل والجريمتين الأولى  وأثناء الخمس سنوات ،فـإنه في هذ

والثانية، إلا أنه عند حساب  مجموع العقوبات بعد الغاءإيقـاف التنفيذ بصدور حكم لاحق، فـإن المحكوم  
عليه لن ينفذ كامل مدة العقوبة التي ألغي إيقـاف تنفيذها، بل تخصم منها مدة العقوبة النافذة التي سبق  

  . 169أن قضاها أي تدمج الأولى مع الثانية وتضاف إليها العقوبة الثالثةله  
إذا  " منه على أنه   132- 5المادة  أما بالنسبة للقـانون الجنائي الفرنسي فقد نصت الفقرة الخامسة من  

حكم بوقف تنفيذ إحدى العقوبات لجرائم متعددة أو جزء منها فـلا يحول ذلك دون تنفيذ العقوبات  
  170"نفس النوع غير المشمولة بوقف التنفيذ  الأخرى من

وانطلاقـا من نفس المثال السابق، فـإذا ارتكب المحكوم عليه فعلا جرميا ثالثا بعد صيرورة الحكم نهائيا  
وأثناء الخمس سنوات، فـإنه في هذه الحالة لا يتوفر شرط التعدد بين هذا الفعل والجريمتين الأولى  

وع العقوبات بعدما يلغى إيقـاف التنفيذ بصدور حكم لاحق فـإن المحكوم  والثانية، إلا أنه عند حساب مجم
عليه لن ينفذ كامل مدة العقوبة التي ألغي إيقـاف تنفيذها، بل تخصم منها مدة العقوبة النافذة التي سبق  

   171.أي تدمج الأولى مع الثانية وتضاف إليها العقوبة الثالثة  - له قضاها
إذا  " منه على أنه   132-5المادة  الفرنسي فقد نصت الفقرة الخامسة من  أما بالنسبة للقـانون الجنائي  

دون تنفيذ العقوبات الأخرى   حكم يوقف تنفيذ أحد العقوبات لجرائم متعددة أو جزء منها، فـلا يحول ذلك
   172 ."من نفس النوع غير المشمولة يوقف التنفيذ

لحبس لمدة سنتين مع إيقـاف التنفيذ، فـإن  فـإذا حكم مثلا على متهم بالحبس لمدة سنة مع النفـاذ، وبا
العقوبة التي لم يشملها الإيقـاف تكون واجبة التنفيذ، وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ فـإن المحكوم عليه لن  
يكون أمامه إلا  أن ينفذ هذه العقوبة دون أن تدمج في العقوبة الأولى التي حكم بها وهذا ما نصت عليه  

  173.من قـانون العقوبات الفرنسي 132-38الفقرة الأولى من المادة  

                                                 
 105.، مرجع سابق ص  حسن البكري ، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة    -  168
 �38�*" ا��1)0 ا���7ا/.  إد��ج ا������ت �)� ا�,+�*� وا��(�)' ��3$ ��2' ص  - 169

170 article 132-5 : " le bénéfice du sursis a haché en tout au partie a l'une des peines prononcées pour des infractions en 
concours ne met pas obstacle à l'éxecution des peines de même nature non assorties du sursis 

  .38مريم الفقيه التطواني، إدماج العقوبات بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   -  171
172 Article 132.5: " le bénéfice du sursis a haché en tout ou partie a p'une des peines prononcées pour des un fractions en 
concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même  nature non assorties du sursis"  
173 - P.1 article sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, Toutefais la juridiction peut, par décision et motivée, 
dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation, du sursis antérieurement accordé au n'entraîne 
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وقد يشمل وقف التنفيذ البسيط جزءا من العقوبة فقط، ففي حالة الإدماج بين عقوبة الحبس لمدة عام  
قضى بوقف تنفيذ ستة أشهر منها، وبين عقوبة أخرى من نفس النوع بسنتين حبس قضي يوقف تنفيذ سنة  

وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ فـإن المجني  . عشر شهرا حبسا  فيكون على المحكوم عليه تنفيذ ثمانية. منها
عليه يجب أن ينفذ مدة العقوبة المستحقة له في هذه الحالة وهي مدة سنتين حبسا، فـلا يستحق سوى ستة  

  174أشهر لتكتمل مدة العقوبة الواجب توقيعها على المتهم  

  :الفقرة الثانية
  ادماج العقوباتالعفو وقـاعدة ضم و 

إن هذه الحالة لا تثير أية صعوبات عملية، على اعتبار أن النص المتعلق بها واضح ولا غموض    في الواقع
الموافق    1397شوال   24المؤرخ في    1- 77-226ذلك أن الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم  . فيه
في  المؤرخ    1- 57-1387بمثابة قـانون يعدل ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم   1977أكتوبر    08لـ 

  :المتعلق بالعفو وجاء فيه  1958فبراير   6الموافق    1377رجب   01
لا يشمل العفو الا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة  "  

النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى  
  "عض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيهب

تنص صراحة على أن القـاضي ملزم بأن يأخذ في   132- 6أما بالنسبة للقـانون الفرنسي فـإن المادة  
اعتباره حال تطبيق قـاعدة إدماج العقوبات، العقوبة الناتجة عن قرار العفو وليست العقوبة الصادرة منذ  

إحداهما بعشر سنوات سجنا والأخرى بثمان سنوات سجنا  . على شخص ما بعقوبتينفـإذا حكم   175البداية  
وصدر قرار بالعفو لمدة ثلاث سنوات من عقوبة العشر سنوات سجنا فـإن عقوبة الثمان سنوات الصادرة  

و بالتالي لا  . لاحقـا تجب عقوبة السبع سنوات سجنا ولا ينفذ المحكوم عليه سوى ثماني سنوات سجنا فقط
نونبر   08هو ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  و ، 132/4بق بهذا الشأن مقتضيات المادة  تط

 :الذي جاء فيه أنه 2006
« Attendu que les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ne 
sauraient trouver application lorsqu'est sollicitée une mesure de 

                                                                                                                                                            
qu'une révocation, du sursis antérieurement accordé au n'entraîne qu'une révoction partielle, pour une durée de termine, 
du sursis antérieurement accordé…". 

  .333ب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، مرجع سابق، صعصام أحمد غري -  174
175 - article 132-6-C.P.F: " Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour 
l'application de la confusion de la peine résultant de la mesure au de la décision le relèvement intervenu après la 
confusion, d'applique à la peins résultant da la confusion, la durée de la réduction de peine s'impute sur celle de 
la peine à subir, le le ças échéant après confusion.  
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confusion avec une précédente décision ayant prononcé une dispense 
de peine ». 

  :لثالثةالفقرة ا
  أثر الإفراج المقيد بشروط على قـاعدتي الضم والإدماج

الإفراج المقيد بشروط  " من مجموعة القـانون الجنائي المغربي الافراج الشرطي بكونه   59يعرف الفصل  
هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في  

ا إذا ثبت عليه سوء السلوك أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد فـإنه يعود  المستقبل، أم
  "إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته

من   623وبالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للإفراج الشرطي فـإننا نجد الفقرة الأولى من نص المادة  
جب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة  إذا و " قـانون المسطرة الجنائية تص على أنه  

  ". الاعتقـال المفروضة من مجموعها
وعليه فـإنه إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع باعتبارها غير قـابلة للإدماج، فـإن مدة الاعتقـال اللازمة  

و افترضنا مثلا أنه حكم  تستخلص من مجموع هذه المدد، أي ابتداء من أول عقوبة إلى انتهاء آخر عقوبة، فـل
أشهر من أجل الضرب والجرح وأدخل    4أشهر بسبب السرقة ثم الحبس لمدة    6على شخص ما بالحبس لمدة  

جاز منحه الإفراج المقيد بشروط    2006إلى المؤسسة السجنية لتنفيذ هاتين العقوبتين في فـاتح يناير  
  .  176أي نصف مجموع العقوبتين  أشهر    5، أي بعد انصرام مدة  2006ابتداء من فـاتح يونيو  

من   54وبالنسبة للتشريع المصري فقد عالج آثار الإفراج الشرطي في حالة تعدد العقوبات في المادة  
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول  " قـانون تنظيم السجون والتي نصت على أنه  

 " مدد هذه العقوبات  المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع
فـإذا كانت هذه العقوبات من نوع واحد ضمت مددها وتعين أن يمضي المحكوم عليه في السجن ثلاثة  
أرباع هذا المجموع، أما إذا اختلفت العقوبات المحكوم بها من حيث النوع ضمت مددها على أن يبدأ  

قوبة التي تليها في الشدة، إعمالا للقـاعدة  احتساب ثلاثة أرباع المدة من أشد العقوبات المحكوم بها ثم الع
ويشترط لضم مدد هذه العقوبات وفقـا للقواعد المحكوم عليه قبل  .العامة في ترتيب تنفيذ العقوبات  

  .دخول السجن

                                                 
، 8نشورات جمعية نشر المعلومة القـانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد  شرح قـانون المسطرة الجنائية، الجزء الثالث، م - 176

 .29-28ص  . 2007يونيو  
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أما إذا حكم على المتهم بعقوبة جريمة ارتكبها أثناء وجوده في السجن فـإن المدة التي يكون قد  
ارتكاب الجريمة الجديدة لا تدخل في حساب المدة التي يجب أن يقضيها للإفراج  قضاها في السجن إلى تاريخ  

  .177عنه
  
   

                                                 
 .313-312عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص   -  177
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 :خاتمـــة
لضم يستهدف عدالة العقوبة ، لأن الجاني الذي يرتكب جريمة واحدة يجب ان  اإن تنظيم الإدماج و 

أن يحقق غرضاً  يعاقب عليها بعقوبة واحدة مهما تعددت أوصافها ، وكذلك من يأتي عدة أفعال من أجل  
واحداً فـإن عقـابه على غرضه يجب ان يكون بعقوبة واحدة حتى لو شكل كل فعل من أفعاله جريمة بذاتها  

 .  
وإذا كان الغرض من العقـاب التقويم والردع ، فـإن الإفراط في العقـاب أو التفريط فيه قد يفوت هذا  

كل هدفـا لها ، والاعتدال من شأنه إعادة بعض  الغرض ، لأن العقوبة ليست موضوعة لذاتها ، والانتقـام لا يش
  . الجناة إلى الطريق المستقيم ، وردع البعض الآخر عن التفكير في ارتكاب الجريمة  

وإذا كان للإدماج و الضم أثرهما في تحقيق عدالة العقوبة في كافة صور الجريمة ، فـإنهما يحققـان  
إن العقوبة الواحدة في هذه الحالات قد تؤدي إلى  الغرض المقصود منهما عند تعدد الجرائم، ومن ثم فـ

تقويم المحكوم عليه المدان بأكثر من جريمة، وهو تقويم قد يعود على المجتمع بالخير بإضافة عنصر صالح  
إليه ، بدلاً من خسارته ، في الوقت الذي يمنع غيره من الإقدام على الفعل المؤثم ذاته خوفـا من إدراكه  

وبالإضافة إلى ذلك ، فـإن قـاعدتي الإدماج و الضم  فرضته ضرورة قـانونية  . بالجاني  بالعقـاب الذي لحق  
تفرض إعطاء الأفعال كل الأوصاف التي تنطبق عليها من خلال النصوص الجزائية التي تؤثمها ، فتتعدد  

هناك من حل  الأوصاف القـانونية للفعل الواحد ، أو تتخذ الأفعال المتعددة وصفـاً قـانونياً واحداً ، وليس  
لهذه المشكلة في التعدد الصوري أو المعنوي ، وفي التعدد المادي إلا إجمال هذا التعدد في إقرار  

  . عقوبة واحدة توقع على الجاني ، وتكون هذه العقوبة هي العقوبة المقررة لأشد الأوصاف أو لأشد الأفعال  
لضم ، واستقر بهما تنظيمه ، فـإن هذا البحث  وإذا كان الفقه وأحكام القضاء قد أرسيا أحكام الإدماج و ا

يستهدف الوقوف على الكيفية التي يمكن بها تطبيق أحكام هاتين القـاعدتين عند تعدد جرائم، وذلك  
في الحدود التي يتطلبها البحث وبالقدر الذي يحقق الغاية منه ، وبالاستعانة بجانب من الفقه ، وبأحكام  

  . حث وليخرج في الصورة المرجوة  القضاء ، لتحقيق الغاية من الب
         
  
  

  واالله المستعان                                                                                         
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  :تمهيد
ة، تشــكل التجــارة عصــب الحيــاة الاقتصــادية، فهــي تتطــور بشــكل تفــرض فيــه بــالموازاة تطــور الحيــاة التجاريــ

لــذا كــان مــن الــلازم أن تبــرم  . وبالتــالي العقــود التجاريــة التــي تعــد مصــدرا هامــا ورئيســيا للالتزامــات التجاريــة
أغلــب العقــود التجاريــة عــن طريــق الوســطاء، ذلــك أن التــاجر لا يســتطيع أن يتعامــل بنفســه مــع جميــع عملائــه  

يجـد مناصـا للقيـام بعملياتـه التجاريــة  الـذين قـد يقيمـون فـي أمـاكن بعيـدة، وقـد يجهــل مركـزهم المـالي، فــلا  
  178.من دون اللجوء إلى وسطاء

ويبدو أن الوكالة قد عرفت منذ زمـن بعيـد، إذ أنهـا تعتبـر مـن العقـود الإسـلامية، والتـي تطـرق إليهـا    
الفقــه الإســلامية محــاولا تنظــيم الوســائل التــي اشــتملت عليهــا، وببيــان القواعــد التــي تقــوم عليهــا أحكامهــا علــى  

  .ما جاءت به كتابات الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعةنحو  
ـــى أن يشـــمل الميـــدان التجـــاري بعـــد أن كـــان حكـــرا علـــى     ـــة إل فتطـــور المجتمعـــات دفـــع بعقـــد الوكال

المعاملات المدنية، ليتولد عنه عقود مشابهة كعقود الوساطة، ونخص بالذكر منها عقـد الوكالـة بالعمولـة  
La commissionالنــوع مــن العقــود فــي العــرف التجــاري منــذ القــرون الوســطى بســبب    ، إذ ظهــر هــذا
  .تطور التجارة الدولية

فهنــاك اتجــاه يــذهب إلــى أن أهميــة هــذا العقــد قــد ضــعفت فــي عصــرنا الحــديث نظــرا لتطــور وســائل    
 ـ وهــو    ـ ولكــن هنــاك اتجــاه معــارض يضــحد هــذا الــرأي  ـ كالهــاتف والفـــاكس والإنترنيــت الاتصــال المباشــر

اه الراجح ـ على اعتبار أن هناك عوامل كثيـرة تُبْقـي علـى أهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه الوكيـل بالعمولـة  الاتج
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عقد الوكالة بالعمولة مع ملحق خاص في عقد وكالة النقـل  

  بالعمولة في نقـل البضائع
  يونس حبروق. ذ

  بالمحكمة  قـاضي
  يبأسفالابتدائية    
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تحقيقـا لغايات لا تتحقق إلا بهذا العقد، كـأن يكـون للتـاجر مصـلحة فـي إخفــاء اسـمه عمـن يتعاقـد معهـم، ممـا  
ــه، يحقــق لــه الســرية الكاملــة دون أن يخشــى أي منافســة أو مضــاربة، كمــا يســتفي د الموكــل مــن ائتمــان وكيل

  179.كأن يقوم هذا الأخير بدفع قيمة البضائع المكلف ببيعها دون انتظار لإتمام البيع
كمـــا أن أهميتـــه تتجلـــى فـــي اســـتفـادة الموكـــل مـــن خبـــرة الوكيـــل بالعمولـــة فـــي البحـــث عـــن الأســـواق    

وكــل مــن جهــة، والوكيــل  وهــذه كلهــا أعمــال تصــب فــي مصــلحة الم. الــخ...ودراســتها وكيفيــة توزيــع البضــاعة
  .بالعمولة من جهة ثانية، حيث أنه يستفيد بالمقـابل من أرباح طائلة نتيجة وساطته

ومــن خــلال عــرض أهميــة الوكالــة بالعمولــة، يثبــت لنــا أن الموكــل لا غنــى لــه عــن خــدمات وكيلــه، وأن    
عات المقـارنـة كالمشـرع  الوكالة بالعمولة تـؤدي دورا جوهريـا فـي المنظومـة التجاريـة، لـذلك تـدخلت التشـري

الفرنسي والمصري في تنظيم هذا النوع من العقود التجارية، وهو الـنهج الـذي سـار عليـه المشـرع المغربـي، 
  :فـأحاطه بتنظيم قـانوني محكم وذلك من خلال

  :المتعلق بمدونة التجارة  15.95قـانون رقم  *  
التجارية التي تتم فـي إطـار المقـاولـة أو  حيث صنف المشرع المغربي الوكالة بالعمولة بأنها من الأعمال    

مـن مدونـة   6ـ من خلال المادة   1913المشروع، حيث نص على تجاريتها ـ على غرار القـانون التجاري لسنة  
  .التجارة في الفقرة التاسعة

بتسـعة مـواد مـن خـلال  كما نظم المشرع هذا العقد مـن خـلال القسـم الرابـع مـن الكتـاب الرابـع، والمـنظم    
، فنظم في الباب الأول حقوق الوكيل بالعمولة من خـلال المـواد مـن  430إلى غاية المادة    422د من  الموا
، 430إلـى    427، أما الباب الثـاني فقـد تعـرض فيـه لتنظـيم التزاماتـه مـن خـلال المـواد مـن  426إلى    423

لــق بالوكالــة  والمتع 24-04بإضــافة ســتة فقــرات لهــا، ذاك مــا جــاء بــه قـــانون   180 430مــع تعــديل المــادة  
علـى أن الوكالـة بالعمولـة فـي نقــل البضـائع  ) 1-430(نقـل البضـائع، ليـنص فـي مادتـه الأولـى    بالعمولة في

 ـ القســم   ــانون تخضــع للأحكــام المتعلقــة بعقــد الوكالــة بالعمولــة، ومــن ثــم إلــى القواعــد التــي جــاء بهــا هــذا القـ
  .لمنظمة للوكالة بالعمولةالرابع المكرر ـ، وأخيرا إلى الأنظمة الجاري بها العمل ا

  : قـانون الالتزامات والعقود* 
حيــث جــاء تنظــيم عقــد الوكالــة فــي الكتــاب الثــاني مــن القســم الســادس، فـــاهتم المشــرع بتنظــيم هــذا    

أبـواب، تناولـت    58مقسـمة إلـى  ) 958إلـى    879(فصـلا 79العقد باعتبـاره مـن العقـود المسـماة مـن خـلال  
كــل جوانبهــا مــن أحكــام عامــة وآثــار تنــتج بــين المتعاقــدين والغيــر، وكــذا    تنظــيم عقــد الوكالــة العاديــة مــن

  .انقضاؤه وأشباه العقود المنزلة بمنزلتها كالفضالة

                                                 
  30، ص 521987)�6 ا���)��.، ا����د ا����ر*�، ط���  179
180  "==Mن ر�/�==M04-24  "==M5==)" ا��==�/�ن ر�	و �==((N�� .==Oدر 4==.  95.15ا����==P�5و/==� ا���==�رة ا�� '==� �1427==�ال  30ا���5

  ).2006د3,��  7( 1427ذو ا����ة  15 ـ 5480وا��B,5ر �����*�ة ا��52)� ��د  2006/�/��  22ا��5ا4' �ـ 
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ورغــــم هــــذه الترســــانة القـانونيــــة المنظمــــة لعقــــد الوكالــــة بالعمولــــة، فهــــو عقــــد يطــــرح إشــــكالات عــــدة    
  : نستعرضها على حدة

  .لوكالة بالعمولة والوكالة العاديةإشكالية الخلاف حول معيار التمييز بين ا �
مـــدى نيابـــة الوكيـــل بالعمولـــة فـــي المحافظـــة علـــى أمـــوال الموكـــل بخصـــوص مســـألة التـــأمين علـــى      �

  .البضاعة وعن مدى مسؤوليته في ذلك
  .إشكالية تكييف شرط الضمان في عقد الوكالة بالعمولة �
 ـ نتمنــى أن يك   ونــا جــامعين مــانعين، وذلــك وفــق  وعليــه، ســنحاول معالجــة موضــوعنا مــن خــلال فصــلين

  :الطرح التالي
  ماهية عقد الوكالة بالعمولة: الفصل الأول  
  مفهوم عقد الوكالة بالعمولة وخصائصه: المبحث الأول    
  تكوين عقد الوكالة بالعمولة وانقضاءه: المبحث الثاني    
  آثار عقد الوكالة بالعمولة: الفصل الثاني  
  انات الموكل والوكيل بالعمولةالتزامات وضم: المبحث الأول    
  العلاقـات والمسؤولية الناتجة عن عقد الوكالة بالعمولة: المبحث الثاني    
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  :الفصل الأول
  ماهية عقد الوكالة بالعمولة 

إن دراسة عقد الوكالة بالعمولة كعقد مـن عقـود الوسـاطة التجاريـة يقتضـي منـا بدايـة التعـرض لمفهـوم  
، ثـــــــم الانتقــــــــال إلـــــــى تكـــــــوين هـــــــذا العقـــــــد  )المبحـــــــث الأول(العمولـــــــة وبيـــــــان خصائصـــــــها  عقـــــــد الوكالـــــــة ب

  ).المبحث الثاني(وانقضاءه

  المبحث الأول
  مفهوم عقد الوكالة بالعمولة وخصائصه: 

  : المطلب الأول
  مفهوم عقد الوكالة بالعمولة

ـــة بالعمولـــة بالوضـــوح الـــذي تتميـــز بـــه العقـــود المدنيـــة، بـــ  ل هـــو مشـــهور بغموضـــه  لا يتســـم عقـــد الوكال
وبالخلافـــات الفقهيـــة التــي أثارهـــا ومــا زال يثيرهـــا، فهـــو وليــد عـــادات تجاريــة لـــم تكــن مســـتقرة ولا محـــددة، 

إلى محاولة إدخال هذا العـرف التجـاري فـي نطـاق    181فـانصف أغلب الفقهاء فيما بعد القرن السادس عشر،
ــانون المــدني ب عــن ذلــك انتشــار الغمــوض حــول قواعــد  وقــد ترتــ. قواعــد النيابــة كمــا هــي معروفــة فــي القـ

  182.هذا العقد

  : الفقرة الأولى
  تعريف عقد الوكالة بالعمولة

ـــة مـــن خـــلال المـــادة     ـــة بالعمول ـــه 422عـــرف المشـــرع المغربـــي عقـــد الوكال :" مـــن مدونـــة التجـــارة بقول
  ".وكلالوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قـانوني لحساب الم

مـــن نفـــس القــــانون حقـــوق والتزامـــات   430إلـــى    423كمـــا أن المشـــرع قـــد حـــدد بموجـــب المـــواد مـــن  
  La commissionnaire.183الوكيل بالعمولة  

وعلــى هــذا الأســاس، فـالوكالــة بالعمولــة مــا هــي إلا نــوع خــاص مــن الوكالــة بصــفة عامــة، ولعــل هــذا مــا    
يخضـع عقـد الوكالـة بالعمولـة  :" التـي جـاء فيهـا مـا يلـيمن مدونة التجارة   422من المادة   2تؤكده الفقرة  

  ".وكذا للقواعد التالية) المنظمة بمقتضى قـانون الالتزامات والعقود(للمقتضيات المتعلقة بالوكالة  

                                                 
، تحــت إشــراف العميــد هامـل عــن عقــد الوكالــة  27، ص  "تــاريخ عقــد الوكالــة بالعمولـة حتــى التقنــين التجـاري:" انظـر مقـــال جيــرار سـوتل  181
 .1949".بالعمولة
  .1988علي البارودي، القـانون التجاري، مطبعة دار الجامعية، طبعة   182
  .1997، الطبعة الأول، 1وقـانون التجارة بالمغرب، سلسلة الدراسات القـانونيةالفروجي محمد، التاجر    183
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لســنة   17مــن قـــانون التجــارة الجديــد رقــم   166وبــالرجوع إلــى مــا جــاء بــه المشــرع المصــري فــي المــادة    
العمولــة علــى أنــه عقــد يتعهــد بمقتضــاه الوكيــل بــأن يجــري تصــرفـا قـانونيــا  قـد عرفــت عقــد الوكالــة ب 1999

مــن مدونــة التجــارة   132/1لحســاب الموكــل، أمــا المشــرع الفرنســي فقــد عــرف الوكيــل بالعمولــة فــي الفصــل  
  ".أو باسم شركة"الفرنسية حيث أضاف عبارة  

 ـ ســواء فــردا أو شــركة   ــات أن الوكيــل بالعمولــة ـ يتعاقــد مــع الغيــر باســمه    يســتفـاد مــن هــذه التعريفـ
الشخصــي لكــن لحســاب مــن كلفــه بــإبرام العقــد ويقــوم الوكيــل بهــذه المهمــة مقـابــل الحصــول علــى أجــرة أو  

  .عمولة، ولذلك يسمى الوكيل بالعمولة
فـالوكيل بالعمولة إذن شخص ذو وجهـين، فهـو يقـابـل الموكـل بوجـه وكيـل يتلقـى الأوامـر والتعليمـات    

ته، ثم يواجه الغير المتعاقد بوجـه أصـيل يلتـزم باسـمه ويكتسـب الحقـوق باسـمه، وإن  ويقدم الحساب عن وكال
كان هـذا الوضـع غريبـا فـلـه فـي التجـارة فوائـد محققـة، فهـو يطلـق يـد الوكيـل فـي التصـرف لحسـاب الموكـل  

  وأهــم مــن ذلــك أنــه يســمح. الــذي ينتظــر أن يقــوم وكيلــه بكــل العمليــة دون أن يشــغله بإجراءاتهــا ومتاعبهــا
وكثيـــرا مــا يتفـــق الوكيـــل بالعمولــة مـــع الموكـــل علـــى  . للموكــل بإخفــــاء اســـمه إذا كــان لـــه فـــي ذلــك مصـــلحة

الضــمان، فيصــبح الوكيــل بالعمولــة ضــامنا لتنفيــذ الصــفقة التــي عقــدها باســمه لحســاب موكلــه وحينئــذ يحقــق  
ولــة، وســوف نقــف  هــذا النــوع مــن الوكالــة ضــمانا قويــا للموكــل، وهــذا فــي مجملــه هــو جــوهر الوكالــة بالعم
  .بتفصيل عند هذه النقطة في الفصل الثاني عند الحديث عن التزامات الوكيل بالعمولة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع المغربــي علــى الــرغم مــن اقتصــاره علــى تعريــف الوكالــة بالعمولــة دون    
قـــل بواســطة  المتعلــق بالن  99/16184تحديــد المقصــود بالوكيــل بالعمولــة، فـإنــه تــدارك ذلــك فــي قـــانون  

الســيارات عبــر الطــرق، حيــث اعتبــر الوكيــل بالعمولــة فــي النقـــل كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يــنظم تحــث  
  .مسؤوليته وباسمه عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو الذي يأمر بتنفيذها

بموجبــه يتعاقــد  فـالوكالــة بالعمولــة إذا هــي العقــد الــذي يــربط بــين الوكيــل الــذي يــتم العمــل لحســابه و   
الوكيـل بالعمولــة باســمه الخـاص مــع الغيــر، فــلا يســتعمل اســم موكلـه عنــد التعاقــد، ولا يظهـر أمــام الغيــر الــذي  
 ـ فــي نفــس الوقــت يترتــب عــن العلاقــة التــي تــربط الوكيــل بالعمولــة    ـ أي لكونــه وكيــل بالعمولــة تعاقــد معــه

  .لكون التصرف ينسحب في آخر الأمر لفـائدة الموكل
جانــب مــن الفقــه المصــري أنــه لكــي تكــون الوكالــة بالعمولــة تجاريــة فـــلا بــد أن يجــري الوكيــل  ويــرى    

أي    185بالعمولــة المهمــة المطلوبــة منــه باســمه الشخصــي، وهــي تعتبــر تجاريــة إذا تمــت علــى ســبيل المقـاولــة،
الوكالـــة  الاحتـــراف، أمـــا مجـــرد واقعـــة واحـــدة فــــلا تكفـــي لاعتبـــار الوكالـــة بالعمولـــة تجاريـــة، وكـــذلك تعتبـــر  

  186.بالعمولة تجارية وفقـا لمعيار العمل التجاري بالتبعية
                                                 

 .1963الصادر في نونبر    1.63.260القـاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم    99/16قـانون رقم   184
 .1999، 1إبراهيم سيد أحمد، العقود والشركات التجارية، الطبعة    185
  .130-129، ص  1956ية، علي جمال الدين عوض، العقود التجار  186
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مـن مدونـة التجـارة قـد   422أما بخصوص المشرع المغربي فتعريف عقد الوكالة بالعمولة في المادة    
صــاحبه اجتهــاد قضــائي صــادر عــن المجلــس الأعلــى فــي هــذه المســألة، حيــث جــاءت حيثيــات أحــد قراراتــه بمــا  

ا المطلـوب فـي الـنقض ممـثلا تجاريـا أو وكيـل بالعمولـة أو مودعـا لديـه مقـابـل عمولـة كمـا  وسواء اعتبرنـ:" يلي
ــإن القــرار المطعــون فيــه اعتبــره حســب العقــدة التــي تربطــه بالطاعنــة أجيــرا يخضــع   ورد فــي وســيلة الــنقض فـ

  187".لعنصري التبعية والإشراف وأعطى التعليل الكافي لذلك دون أن يقع في أي سوء للتعليل
  :رتب على تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي ما يليويت  
ـ يشــترط فــي الوكيــل بالعمولــة الأهليــة الكاملــة، فــي حــين أن كمــال الأهليــة ليســت متطلبــا فــي الوكالــة   1

العادية، إلا أنه يكفي أن تتوافر في الوكيل بالعمولة الأهليـة التجاريـة، فــالمفترض فـي الوكيـل بالعمولـة أنـه  
  . تاجر
لوكالـــة بالعمولـــة عقـــد يلتـــزم بموجبـــه الوكيـــل بالعمولـــة أن يقـــوم باســـمه الشخصـــي بتصـــرف قــــانوني  ـ ا 2

  .لحساب الموكل في مقـابل أجر
ـ الوكيــل شــخص يباشــر التصــرفـات باســمه الشخصــي لحســاب شــخص آخــر يســمى الموكــل بمقتضــى عقــد   3

  .الوكالة بالعمولة
أو أكثـر مـن الأعمـال، التخصـص فـي الشـراء أو    ـ الوكيـل بالعمولـة يتخصـص عـادة فـي الوسـاطة فـي نـوع 4

وكلمة عمولة تعني المقـابل الذي يتقـاضاه الوكيـل بالعمولـة نظيـر  . البيع لسلعة معينة أو للنقـل بوسيلة معينة
  .أدائه مهمته، ومنها استمد هذا العقد اسمه

غيــر باســمه الشخصــي  مــن هنــا تبــرز لنــا مميــزات الوكالــة بالعمولــة، حيــث يتعاقــد الوكيــل بالعمولــة مــع ال  
بمعنى أنه يبدو أمام الغير وكأنه المتعاقد الأصلي فيلتزم في مواجهتـه بكافـة الالتزامـات  . دون اسم موكله

  .التي تنشأ عن العقد المبرم بينهما، ويتلقى كافة الحقوق المترتبة على هذا التعاقد
ع الوكيـل بالعمولـة للموكـل ثمـن  وتؤدي الوكالة بالعمولة غالبا وظيفة ائتمـان مفيـدة للموكـل عنـد دفـ  

البضاعة المكلف ببيعها فورا عند تسلمها ودون انتظار بيعها، أو بأن يـأذن للموكـل سـحب كمبيـالات عليـه  
بــالثمن أو أن يشــتري البضــاعة المكلــف بشــرائها ويفــي بثمنهــا للبــائع ويســلمها لموكلــه علــى أن يــدفع الــثمن  

  .في وقت لاحق

  : الفقرة الثانية
  الوكالة بالعمولة عن غيره من العقود المشابهة  تمييز عقد

حتـــى يتســـنى لنـــا تحديـــد المعيـــار المميـــز لعقـــد الوكالـــة بالعمولـــة ســـنقف علـــى مـــا يميـــز عقـــد الوكالـــة    
  :بالعمولة على باقي العقود المشابهة
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  :أولا ـ التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية
حيـث يخضـع لأحكـام القــانون التجـاري، كمـا يعتبـر الوكيـل بالعمولـة  ـ الوكالة بالعمولـة عقـد تجـاري، ب 1   

أمــا الوكالــة العاديــة فيــه علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي مــن العقــود المدنيــة، . تــاجرا إذا احتــرف القيــام بهــا
عقــد تحكمــه قواعــد القـــانون المــدني، كمــا لا يعتبــر الوكيــل العــادي تــاجرا ولــو كــان يحصــل علــى أجــر نظيــر  

  .وكالته
أمـا الوكالـة العاديـة فهـي فـي  . الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضة، إذ للوكيل أجر هوة العمولـةـ   2  

الأصل من عقود التبرع لا يحصل فيها الوكيل على أجر نظير الخدمات التي يؤديها للموكـل إلا إذا نـص فـي  
  .العقد على الأجر

تـأمين الحصـول علـى عمولتـه والمبـالغ التـي  ـ قرر القـانون التجاري بعـض الضـمانات للوكيـل بالعمولـة ل 3  
يدفعها عن الموكل، فـله حـق حـبس البضـائع التـي سـلمها إليـه الموكـل لبيعهـا أو التـي يسـتلمها الموكـل، وقـرر  

أمـــا  . لـــه كـــذلك امتيـــاز علـــى أثمـــان هـــذه البضـــاعة فيســـتوفي حقـــه منهـــا بالأولويـــة علـــى غيـــره مـــن الـــدائنين
  .ن المدني ضمانات خاصةالوكيل العادي فـلم يقرر له القـانو 

ـــة العاديـــة،    ـــة والوكال ـــة بالعمول وقـــد ثـــار الخـــلاف فـــي الفقـــه والقضـــاء حـــول معيـــار التمييـــز بـــين الوكال
  :وانقسمت الآراء في هذا الصدد إلى ثلاثة

، فـــإذا كانــت العمليــة تجاريــة  طبيعــة العمليــة المكلــف بهــا الوكيــليــرى بوجــوب الرجــوع إلــى   :الأول*   
وإذا كانـــت العمليـــة  . ة بالعمولـــة، ســـواء تعاقـــد الوكيـــل باســـمه الشخصـــي أو باســـم موكلـــهاعتبـــر العقـــد وكالـــ

ويضـيف أنصـار هـذا  . المكلف بها الوكيـل مدنيـة فـالوكالـة عاديـة حتـى ولـو تعاقـد الوكيـل باسـمه الشخصـي
حتــراف  الــرأي أنــه يجــب أن يحتــرف الوكيــل بالعمولــة القيــام بالأعمــال التجاريــة لحســاب الغيــر، فـــإذا انتفــى الا 

  .ارتفعت عن الوكالة الصفة التجارية واعتبرت مدنية واعتبر الوكيل عاديا
  .ويؤخذ على هذا الرأي أنه لا مبرر للتفرقة بين عمل الوكيل في الحالتين، فهو من طبيعة واحدة  
، فـــإذا كــان هــذا الشــيء مــن  طبيعــة الشــيء محــل الوكالــة يــرى أن معيــار التفرقــة يرجــع إلــى: الثــاني*   

التجــارة كالبضــائع والصــكوك المتداولــة اعتبــرت وكالــة بالعمولــة، أمــا إذا كــان محــل الوكالــة غيــر    عــروض
  .عروض التجارة فـإن الوكالة تكون عادية

ـ طريقة التصرف ـ فـإذا   الطريقة التي يتعاقد بها الوكيليرى أن معيار التفرقة يستند إلى   :الثالث*   
  188.ولة، وإذا تعاقد باسم الموكل اعتبرت وكالة عاديةتعاقد باسمه الشخصي اعتبرت وكالة بالعم

  .ـ مدونة التجارة189وهذا الرأي هو الذي يتفق مع صراحة النـصوص المتقدم ذكرها    
                                                 

، 436، بند رقم  2006، 1انظر في عرض هذه الآراء الدكتور مصطفى طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، دراسة مقـارنة، الطبعة    188
، 42 والدكتور علي جمال الدين عوض، والدكتور محمود سمير الشرقـاوي بند رقم ،32والدكتور علي البارودي، المرجع السابق بند رقم  

  .والدكتورة سميحة القـليوبي
 .365، ص  1984، 1محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك، جامعة الملك سعود، الطبعة   189
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    :ثانيا ـ التمييز بين عقد الوكالة بالعمولة وعقد السمسرة
ة، ومـــع ذلـــك  يقـــوم كـــل مـــن السمســـار والوكيـــل بالعمولـــة بمهمـــة الوســـاطة فـــي إبـــرام العمليـــات التجاريـــ  

أمـا الوكيـل بالعمولـة  . فـالسمسار تقتصر مهمته على التقريب بين طرفي التعاقد، ولكنه لا يبرم العقـد بنفسـه
  .فـإنه يبرم العقد باسمه الشخصي

من مدونة التجـارة نجـد أن المشـرع المغربـي عـرف السمسـرة بأنهـا عقـد يكلـف   405ومن خلال المادة    
مــن ثمـــة  . حــث عـــن شــخص آخـــر لــربط علاقـــة بينهمــا قصـــد إبــرام عقـــدبموجبــه السمســار مـــن طــرف شـــخص بالب

فـالسمسار يقوم بالتوسط بـين شخصـين لإبـرام عقـد بينهمـا دون أن يكـون طرفــا فـي هـذا العقـد، علـى خـلاف  
  190.الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الشخصي، فهو مطالب بعدم ذكر اسم موكله وإلا اعتبر فضوليا

ــلا مــانع يمنــع مــن الجمــع بــين الحــرفتين، ومــن تــم  علــى أن السمســار قــد يع   مــل أيضــا كوكيــل بالعمولــة، فـ
يتعــين فــي كــل عمليــة البحــث عــن الصــفة التــي يعمــل بهــا الشــخص لتحديــد حقوقــه والتزاماتــه دون اعتــداد  
بالوصــف الــذي يخلعــه علــى نفســه، إذ مــن الجــائز أن يعمــد بعــد القيــام بالسمســرة إلــى إبــرام العقــد لحســاب  

ثيــرا مــا يقــع الخلــط فــي الــدور والوصــف فــي البورصــات حيــث يقــوم سماســرة الأوراق الماليــة حقيقــة  وك. الغيــر
  .بمهمة الوكلاء بالعمولة ويبرمون الصفقـات باسمهم الخاص دون ذكر أسماء العملاء

ــا للسمســرة أن     ــالفرق بــين الوكيــل العــادي والسمســار يكمــن فــي كــون الوكالــة تقتضــي خلافـ وللإشــارة فـ
  191.ل طرفـا في العقد نيابة عن موكلهيكون الوكي

  :ثالثا ـ التمييز بين عقد الوكالة بالعمولة وعقد الوكالة التجارية
الوكالة بالعمولة والوكالة التجارية تتشابهان في أن كلا منهما عقد رضـائي وأن الوكيـل يعمـل لحسـاب    

كليهمـا أجـر، وهـذا مـا يستشـف  الموكل، وأن موضـوعيهما القيـام بأعمـال قـانونيـة، وأن الوكيـل يتقـاضـى فـي  
من مدونة التجارة، إضافة إلى المادة السادسة مـن نفـس المدونـة   404إلى    393من خلال قراءتنا للفصول  

حيـــث نجـــد أن المشـــرع المغربـــي قـــد اعتبـــر الوكالـــة التجاريـــة عمـــلا تجاريـــا إذا تمـــت علـــى ســـبيل الاعتيـــاد أو  
  .كلا العقدين  الاحتراف وبالتالي نصل إلى التقـارب الكبير بين

غيــر أن الوكالــة بالعمولــة تتميــز عــن الوكالــة التجاريــة فــي أن المشــرع خــص الوكيــل بالعمولــة بضــمانات    
خاصـــة لكـــي يحصـــل علـــى حقوقـــه ســـوف نتطـــرق إليهـــا عنـــد دراســـة الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا الموضـــوع، وأن  

ري الــذي يتعاقــد باســم موكلــه، الوكالــة بالعمولــة تتميــز بــأن الوكيــل يتعاقــد باســمه علــى خــلاف الوكيــل التجــا
  .فـالوكيل بالعمولة طرف أصيل في التعامل

  .وأخيرا فـإن عقد الوكالة بالعمولة يتميز بتعدد العلاقـات القـانونية الناشئة عنه كما سوف نرى لاحقـا  
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  :التمييز بين عقد الوكالة بالعمولة وعقد التمثيل التجاري  - رابعا
در أكبـر مـن الاسـتقـلال، إذ أن عملـه الأساسـي هـو الوكالـة، إلا أنـه  التمثيـل التجـاري وإن كـان يتمتـع بقـ  

يظـــل مـــع ذلـــك مرتبطـــا علـــى وجـــه الاســـتمرار بالشـــركة المعينـــة التـــي توفـــده للعمـــلاء، وبالتـــالي يتعاقـــد باســـم  
وهنــا يكمــن الاخــتلاف بــين الوكيــل بالعمولــة الــذي علــى   192.ولحســاب مشــغله الــذي غالبــا مــا يكــون شــركة

ولا يوجد ما يمنع التاجر مـن النيابـة عـن أكثـر  . اري يتعاقد باسمه الشخصي ولحساب موكلهعكس الممثل التج
. من تاجر أو شركة علـى ألا يكـون بيـنهم تنـافس، وعلـى ألا يوجـد نـص مـانع فـي العقـد الـذي يربطـه بالشـركة

  .نظير خدماته  والممثل التجاري لا يعد تاجرا، إذ هو وكيل مأجور يتلقى من موكله مبلغا شهريا أو سنويا
  .من هنا يتضح لنا أن الوكيل بالعمولة أكثر استقـلالية في أداء عمله على الممثل التجاري  

  :المطلب الثاني
  خصائص عقد الوكالة بالعمولة

من خـلال تمييزنـا لعقـد الوكالـة بالعمولـة عـن غيـره مـن عقـود الوسـاطة التجاريـة، اتضـحت خصـائص عقـد    
رصـد مختلـف النصـوص المنظمـة للوكالـة بالعمولـة والمواقـف الفقهيـة فـي ذلـك  الوكالة بالعمولة، ومن خلال  

  :نصل إلى أن عقد الوكالة بالعمولة يتميز بجملة من الخصائص

  :الفقرة الأولى
  عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري 

  إن الأصــل فــي الوكالــة المدنيــة أنهــا مــن عقــود التبــرع، ولا شــك أن مثــل هــذا الغــرض لا يمكــن تصــوره  
فـي الوكالـة التجاريـة، إذا المفـروض أن عقـد الوكالـة التجاريـة عقـد معاوضـة، فـللوكيـل أن يطالـب بأجرتــه أو  

ويرجـع فـي هـذه الحالـة إلـى العـرف، . بعمولته ولو لم يكن هذا الأجر منصوصا عليـه صـراحة بـين بنـود العقـد
شـروع طبقــا لمـا نصـت عليـه المـادة  وهذه الوكالة تكتسب الصفة التجارية إذا كانت مباشرتها على الوجه الم

من مدونة التجارة، فقيام الوكيل بالعمولـة بعمـل منفـرد وتعاقـده مـع الغيـر باسـمه الشـخص، وقـبض عمولـة   6
لقـاء ذلك، لا يكسب الوكيل بالعمولة الصفة التجارية، فـلكي تكتسب الوكالـة بالعمولـة الصـفة التجاريـة لا بـد  

، فـالوكيــل بالعمولــة تــاجر محتــرف، وشــرط الاحتــراف هــو الــذي يبــرر  أ، تكــون مباشــرتها علــى وجــه الاحتــراف
  .انفراد الوكيل بالعمولة بحق امتياز دون سائر الوكلاء

غير أنه يلاحظ أن الوكالة بالعمولـة لا تعتبـر تجاريـة إلا بالنسـبة للوكيـل بالعمولـة سـواء كـان محلهـا القيـام    
. تكـون تجاريـة أو مدنيـة حسـب طبيعـة العمليـة محـل الوكالـةبعمليات تجارية أو مدنيـة، أمـا بالنسـبة للموكـل ف

فتوكيــل تــاجر لوكيــل بالعمولــة ببيــع بضــائعه يعتبــر عمــلا تجاريــا بالنســبة للطــرفين، غــي حــين أن توكيــل مــزارع  
الوكيل بالعمولة ببيع محصولاته الزراعية يعتبر مدنيا بالنسـبة للمـزارع وتجاريـا بالنسـبة للوكيـل بالعمولـة، وأن  

  .الة بالعمولة في هذه الحالة هي عمل مختلطالوك

                                                 
5�)�ت ا��,�ك، ���� ا��9ء ا���*�ة ا��P,5رة -ا94Tس -ا����د ا����ر*�: ��� ا�71)@ ��56 أ��5، ا���/�ن ا����ري 192�.  
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ويترتــب علــى الصــفة التجاريــة لعقــد الوكالــة بالعمولــة اعتبــاره عقــد معاوضــة عكــس عقــد الوكالــة فــي    
  .ع.ل.ق

  ـ:الفقرة الثانية
  الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص  

ف التجــاري، ولقــد لقــي  تعاقــد الوكيــل بالعمولــة باســمه الشخصــي يرجــع كمــا رأينــا إلــى العــادات والعــر   
وتعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي له فـائـدة عمليـة كبـرى  . هذا النوع من الوكالة معارضة من الفقهاء

  . من حيث توفير الوقت والجهد لكل من الموكل والغير المتعاقد معه
اد مهمـة إبـرام  فبالنسبة للموكل، فـإن الوكالة بالعمولـة تعتبـر ذات أهميـة قصـوى، فبمقتضـاها يـتم إسـن  

ومـن جهـة أخـرى فــإن الوكالـة بالعمولـة تـوفر علـى  . العقد لشخص له خبرة في نـوع التصـرفـات التـي يقـوم بهـا
  .الموكل القيام بالعمليات المادية التي قد تكون ملزمة لتنفيذ الصفقة

ة مثـــل  وبالنســـبة للغيـــر المتعاقـــد، تبـــدو أهميـــة الوكالـــة بالعمولـــة فـــي كزنهـــا تـــوفر عليـــه مهمـــات كبيـــر   
فـالوكيـل بالعمولـة  . الاستفسار عن قدرة الموكل المالية للوفـاء بتعهداته أو عن سمعته التجارية وعـن انتمائـه

  .هو الملتزم المباشر، ومن تم فـلا داعي للتحقق من شخصية الموكل
  :ويترتب على تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي نتائج هامة  
لعـــادي كمـــال الأهليـــة، فيصـــح توكيـــل القـاصـــر والمحجـــور عليـــه، إذ  ـ بينمـــا لا يشـــترط فـــي الوكيـــل ا 1  

تنصرف آثار العقد مباشرة إلى الموكل، فـإنه يشـترط دائمـا فـي الوكيـل بالعمولـة أهليـة التجـارة، لأنـه يتعاقـد  
  .كأصيل فتنصرف إليه آثار العقد

ديـة اللازمـة إلـى ذلـك، يعـرض  ـ أن التزام الوكيل مباشرة إزاء الغير المتعاقـد، وقيامـه بالعمليـات الما 2  
ــاق علــى حفــظ البضــاعة وصــيانتها . الوكيــل لكثيــر مــن المخــاطر، فهــو قــد يضــطر إلــى دفــع الــثمن وإلــى الاتفـ

لذلك قرر المشرع التجاري ضمانات خاصة تخولـه حـق حـبس البضـائع التـي يسـلمها لـه الموكـل أو التـي يتسـلمها  
  .ولوية على غيره من الدائنين على ما سنراه لاحقـالحسابه، وجعل له حق الامتياز، فيستوفي دينه بالأ

  :الفقرة الثالثة
  ـ الوكالة بالعمولة تقوم على الاعتبار

تعتبــر الوكالــة بالعمولــة كالوكالــة العاديــة مــن العقــود التــي تقــوم علــى الاعتبــار الشخصــي، فـالموكــل    
  .بصفة خاصة يتعاقد مع الوكيل لثقته فيه وربما لمعرفته السابقة له

تحتفظ الوكالة بالعمولة بهذا الطابع الشخصي بالرغم مـن صـفتها التجاريـة، نظـرا لمـل يتمتـع بـه الوكيـل  و   
 ـ مـن    ـ فـي الغالـب أيضـا  ـ مـن سـلطات واسـعة فـي تمثيـل مصـالح الموكـل ولمـا يقتضـيه ذلـك  ـ عـادة بالعمولـة

ليــه أو بإفـلاســه أو إعســاره، إنفـــاق مبــالغ هامــة، ومــن تــم ينقضــي العقــد بمــوت الموكــل أو الوكيــل أو بــالحجر ع
  .وفي حالة ما إذا كان الوكيل بالعمولة شركة فـإن العقد ينقضي أيضا بتصفية الشركة
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  :الفقرة الرابعة
  الوكالة بالعمولة عقد مسمى  

لقد تناول المشرع المغربي العقود المسماة وتناولها بالتنظيم، وهذا ما سار عليـه كـذلك بالنسـبة لعقـد    
. مـن مدونـة التجـارة 430إلـى    422ة، فهو عقد مسمى نظمه المشـرع المغربـي فـي المـواد  الوكالة بالعمول

  ".عقد مسمى"هذا ولا ننسى الخلاف حول معيار اكتساب العقد لصفة  
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  : ةخامسالفقرةال
  عقد رضائي

بعقـد    عقد الوكالة بالعمولة من العقود الرضائية التي لا تستلزم لانعقـاده شكلا معينا، فيجـوز إثباتـه إمـا  
الوكالة أو أية وسيلة أخرى تدل على وجوده، أي يجـوز إثباتـه بكافـة طـرق الإثبـات، نظـرا لحريـة الإثبـات فـي  

  . كمبدأ عام ترد عليه استثناءات 193المادة التجارية

  :الفقرة السادسة
      الوكالة بالعمولة عقد ملزم للجانبين  

نجــد أن عقــد الوكالــة بالعمولــة عقــد ملــزم    ع.ل.ق 879بــالرجوع إلــى تعريــف عقــد الوكالــة فــي الفصــل    
فبخصـوص الوكالـة بالعمولـة فـي  . للجانبين، فهو يرتب التزامات في ذمة كل من الوكيل بالعمولـة والموكـل

نقـل البضائع يتعين على الوكيل فيهـا أن يقيـد فـي دفتـره اليـومي التصـريح بنوعيـة البضـاعة وكميتهـا، وإذا  
ســؤولا تجــاه موكلــه عــن العــوار أو الضــياع الكلــي أو الجزئــي الــذي يلحــق  كمــا أنــه يكــون م. طلــب منــه قيمتهــا

  .بالبضاعة منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه
  :وباعتبار عقد الوكالة بالعمولة عقد ملزم للجانبين، فهو يخضع للمقتضيات العامة، مثل  
  ).ع.ل.ق 235الفصل  (ـ مسألة الدفع بعدم التنفيذ    
  .بعية وإعمال ما تستوجبه النظرية التقـليدية للسببـ تحمل الت  
  ).ع.ل.ق 259الفصل  (ـ إمكانية المطالبة بالفسخ    
نخلص من ذلك أننا لكي نميز بين عقد الوكالة بالعمولة عن غيره من العقود المشابهة يجـب التحقـق    

  :من أمرين أساسيين
  .ـ الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي ولحساب موكله 1  
ـ أن يكون عقد الوكالة بالعمولة تجاريا وفقـا للمعيار العام الـذي يميـز العقـود التجاريـة عـن العقـود   2  

  .المدنية

                                                 
 .�� ��و/� ا����رة 397ا��5دة  193
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  المبحث الثاني
  تكوين عقد الوكالة بالعمولة وانعقـاده: 

  : المطلب الأول
    تكوين عقد الوكالة بالعمولة

يعات المقـارنة ولا سيما المشـرع المصـري  سبقت الإشارة على أن المشرع المغربي أولى كغيره من التشر   
هــذه العنايــة نلمســها جليــا مــن  . عنايــة كبيــرة لعقــد الوكالــة بالعمولــة نظــرا للمزايــا الاقتصــادية التــي يتمتــع بهــا

الوكالــة بالعمولــة عقــد يلتــزم بموجبــه  :" مــن مدونــة التجــارة الجديــدة الــذي جــاء فيــه 422خــلال نــص المــادة  
  ".ص بتصرف قـانوني لحساب موكلهالوكيل بالقيام باسمه الخا

وبمـــا أننـــا بصـــدد الحـــديث عـــن تكـــوين عقـــد الوكالـــة بالعمولـــة فــــإن الأمـــر يقتضـــي منـــا التوقـــف عنـــد    
  :ركنين أساسيين سنتناولهما في فقرتين

  :الفقرة الأولى  
  ـالأركان العامة لعقد الوكالة بالعمولة

ه يلـــزم لنشـــأة العقـــد للالتـــزام تـــوافر  ع فـإنـــه يـــنص علـــى أنـــ.ل.مـــن ق 2بـــالرجوع إلـــى مقتضـــيات الفصـــل    
  :الأركان التالية

هـو الـركن الأساسـي فـي سـائر العقـود، بحيـث يكفـي وجـوده لانعقــاد العقـد، إلا أن وجـوده لا  : ـ الرضا 1
  . يكفي لصحته، إذ لابد من خلو الإرادة من العيوب التي تشوبها كالغلط والإكراه والتدليس والغبن

 883ينطبـق علـى عقـد الوكالـة مسـتندين فـي ذلـك إلـى مـا جـاء ي الفصـل    وعليه، فـإن ركـن التراضـي  
ع المغربي الذي ينص علـى أن الوكالـة تـتم بتراضـي الطـرفين، حيـث يسـوغ أن يكـون رضـا الموكـل  .ل.من ق

صريحا أو ضمنيا ماعدا الحالات التي يتطلب فيها شكلا خاصا، وبالتالي فـإن ما قـلناه على الوكالـة بصـفة عامـة  
  .قـاطه على الوكالة بالعمولة الذي يخضع للمقتضيات المتعلقة بالوكالةيتم إس
وهي قـابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وممارسة التصرفـات القـانونية، وهـي  : ـ الأهلية 2

  .تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء
ه والتــي تكســبه حقـــا أو تحملــه  أهليــة الأداء تفيــد صــلاحية الشــخص لممارســة التصــرفـات القـانونيــة بنفســ  
من مدونة التجـارة علـى   12وقد نصت المادة  . من مدونة الأسرة 208وهذا استنادا إلى المادة  . التزاما

 18وقـد حـدد المشـرع المغربـي الأهليـة التجاريـة فـي  . أن الأهلية تخضع للأحكام المدرجـة فـي مدونـة الأسـرة
وعليـه فــإن ثبـوت الأهليـة التجاريـة رهـين باكتسـاب  . سـرةمـن مدونـة الأ 209سنة شمسية كاملة في المادة  

 8و 7و 6صفة تاجر عن طريق الممارسة الاعتياديـة أو الاحترافيـة للأنشـطة التجاريـة المشـار إليهـا فـي المـواد  
  .من مدونة التجارة الجديدة
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ا تطـرح إشـكالا  إلا أن مسألة الأهلية رغم وضوح معالمها وفق النصوص التي نظمها بها المشرع، فهي  هن  
 ـ حيــث هــل تكفــي أهليــة التصــرف    ـ خصوصــا أن الفقــرة  _ ـــ فــي عقــد الوكالــة بالعمولــة أي الأهليــة المدنيــة

ت تؤكــــد علــــى أن عقــــد الوكالــــة بالعمولــــة يخضــــع للمقتضــــيات المتعلقــــة  .مــــن م 422الثانيــــة مــــن المــــادة  
منـه   880ع الـذي نـص فـي الفصـل  .ل.بالوكالة، فهل نطبق بخصوص الأهلية القواعد العامة المتضمنة في ق

على أنه يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل آهلا لأن يجـري بنفسـه التصـرف الـذي يكـون محـلا لهـا، ولا تلـزم  
نفــس الأهليــة فــي الوكيــل بحيــث يكفــي أن يكــون متمتعــا بــالتمييز وبقــواه العقـليــة، واو لــم تكــن لــه صــلاحية  

يجــري باســم الغيـــر مــا لا يســتطيع أن يجريــه بالأصــالة عـــن    إجــراء التصــرف فــي حــق نفســـه، فيســوغ للشــخص أن
  نفسة؟
وتبعـا لمــا ســبق ذكــره يتضـح أن الإشــكال مطــروح بخصــوص الوكيــل بالعمولـة، هــذا الأخيــر الــذي يشــترط    

فيــه الفقــه دائمــا الأهليــة التجاريــة، وعــزز موقفــه بكــون آثــار العقــد تنصــرف إلــى الوكيــل بالعمولــة وبالتــالي لا  
ع، وإذا كـــان الأمـــر المســـلم بـــه هـــو ضـــرورة تـــوفر الوكيـــل  .ل.مـــن ق 880منطـــوق الفصـــل  يمكـــن إخضـــاعه ل

بالعمولــة علــى الأهليــة التجاريــة، فـأســاس هــذا القــول لا يرجــع إلــى أن آثــار التصــرف تنصــرف إليــه، فـالعقــد قــد  
  ت التـي تـنص علـى أنـه تكتسـب صـفة.يكون مدنيا، بل الأسـاس فـي حقيقـة الأمـر هـو المـادة السادسـة مـن م

  .تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لمجموعة من الأنشطة التي تدخل الوكالة بالعمولة ضمن تعدادها
وهكذا، اعتبر المشرع المغربي الوكيل بالعمولة تاجرا دائما، علما أنه لم يشـترط احتـراف هـذا النشـاط،   

لســـجل التجـــاري ومســـك المحاســـبة  فـاكتســـابه لهـــذه الصـــفة يلقـــي علـــى عاتقـــه التزامـــات شـــتى كالتســـجيل فـــي ا
  .التجارية والمحافظة على المراسلات وغيرها من الالتزامات الأخرى التي تلزم التجار

محل العقـد هـو العمليـة القـانونيـة التـي يرمـي الأطـراف إلـى تحقيقهـا، فمحـل الالتـزام هـو الشـيء  : ـ المحل 3
  .الذي يلتزم به كل طرف اتجاه الآخر

الوكالــة تبطــل إذا كــان محلهــا  :" ع المغربــي علــى أن.ل.مــن ق 881الفصــل  وفــي هــذا الســياق يــنص    
مســتحيلا أو مبهمـــا إيهامـــا فـاحشـــا وكـــذلك إذا كـــان محلهـــا أعمـــالا مخالفـــة للنظـــام العـــام أو الأخـــلاق الحميـــدة أو  

ل  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن محـــل الالتـــزام فـــي الوكالـــة بالعمولـــة لا يقتصـــر فقـــط علـــى القيـــام بالعمـــ". القـــوانين
وهــذه صــفة مميــزة لعقــد  . المــادي، بــل إن الوكيــل يقــوم بتصــرف قـــانوني إلــى جانــب هــذا العمــل المــادي

الوكالة بالعمولة عن باقي العقـود كعقـد السمسـرة، فـالسمسـار يقتصـر عملـه علـى مباشـرة عمـل مـادي يتجلـى  
  .في تقريب وجهتي نظر لطرفين تمهيدا لتعاقدهما دون أن يمتد إلى التصرف القـانوني

هــو الغــرض الــذي يقصــد الملتــزم الوصــول إليــه مــن وراء تحملــه للالتــزام، وقــد نــص المشــرع  : ـ الســبب 4
ويفتــرض فــي  . المغربــي بــأن الالتــزام الــذي لا ســبب لــه أو المبنــي علــى ســبب غيــر مشــروع يعــد كــأن لــم يكــن
 65إلـى    62 كل التزام أن له سبب حقيقي ومشروع ولو لـم يـذكر، وهـذا مـا نـص عليـه المشـرع فـي الفصـول

  .ع.ل.من ق
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وعليــه، فـــإن هــذه المقتضــيات المتعلقــة بالســبب تســري علــى الوكالــة بالعمولــة باعتبارهــا عقــد كســائر    
  .العقود

  :الفقرة الثانية  
  الأركان الخاصة لعقد الوكالة بالعمولة 

إن التحـــدث عـــن الأركـــان الخاصـــة لعقـــد الوكالـــة بالعمولـــة يفـــرض علينـــا الرجـــوع إلـــى بعـــض النصـــوص    
  .القـانونية، إن على مستوى مدونة التجارة أو قـانون الالتزامات والعقود

الوكالـــة بالعمولـــة عقـــد يلتـــزم بموجبـــه  :" مـــن مدونـــة التجـــارة الجديـــدة نصـــت علـــى أن 422فـالمـــادة    
  ".الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قـانوني لحساب موكله

الوكيـل بالعمولـة يسـتحق الأجـر بمجـرد إبـرام  :" من نفس المدونة فقـد أشـارت إلـى أن 424أما المادة    
  ".العقد مع الغير

ل علــى عــدم افتــراض المجانيــة فــي  .مــن ق 888وفــي هــذا الســياق نــص المشــرع المغربــي فــي الفصــل    
الوكالة وذلك في الحالة التي يكلف الوكيل فيها بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنتـه لا سـيما أن الوكالـة  

مــن مدونــة التجــارة   6اريــا إذا مورســت علــى وجــه الاعتيــاد أو الاحتــراف بصــري المــادة  بالعمولــة تعــد عمــلا تج
  ".المغربية

  :وتبعا لما سبق فـإن عقد الوكالة بالعمولة ينبني على خصيصتين هما  
  :التعاقد بالاسم الشخصي: الخاصية الأولى

 422ذلـك بصـريح المـادة  أي أن الوكيل بالعمولة يلتـزم بالتعاقـد باسـمه الخـاص ولـيس باسـم موكلـه، و   
. 166ت، وقد سارت على هذا النهج باقي  التشريعات المقـارنة كالقــانون التجـاري المصـري المـادة  .من م

وكمـــا أن الوكيـــل يتعاقـــد باســـمه الخـــاص مـــع الغيـــر فــــإن هـــذا الأمـــر فـــي حـــد ذاتـــه يشـــكل مجازفـــة مـــن قبلـــه  
ع للوكيــل بالعمولــة حــق الامتيــاز  .ل.ن قمــ 920ويتحمــل التزامــات، لهــذا أقــر المشــرع المغربــي فــي الفصــل  

  .لضمان حقوقه
   :الوكالة بالعمولة وكالة مأجورة: الخاصية الثانية

بما أن الوكيل بالعمولـة يتـولى مباشـرة العمليـة التجاريـة الموكولـة إليـه بنفسـه سـواء كـان وكـيلا بالشـراء    
عة وصـنفها وكـذا مـا يتحملـه مـن مصـاريف  أو البيع أو النقـل عن طريق الاتفـاق مع الغير مـثلا حـول ثمـن البضـا

ــانوني المتجلــى فــي إبــرام العقــد مــع الغيــر بنفســه، حيــث   مــن أجــل تنفيــذ العمليــة، فضــلا عــن قيامــه بالعمــل القـ
ــام بــه، وهــذا مــا أشــارت إليــه   ــاء العمــل الــذي قـ يظهــر أمامــه بمظهــر الأصــيل، فـــإن هــذا يجعلــه يســتحق أجــرا لقـ

  .ع.ل.من ق 888ت وكذا الفصل  .من م 424المادة  
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  :المطلب الثاني
  انقضاء عقد الوكالة بالعمولة    

لـــم يقـــم المشـــرع المغربـــي بالتنصـــيص علـــى حـــالات انقضـــاء عقـــد الوكالـــة بالعمولـــة فـــي مدونـــة التجـــارة    
مــن نفــس القـــانون أحالــت فــي فقرتهــا الثانيــة خضــوع عقــد الوكالــة بالعمولــة   422الجديــدة، غيــر أن المــادة  

مــن   929وكالــة وكــذا للقواعــد العامــة، هــذه الأخيــرة نجــدها متضــمنة فــي الفصــل  للمقتضــيات المتعلقــة بال
  :ع الذي ينص على أن الوكالة تنتهي بـ.ل.ق

  .ـ بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها 1
  .ـ وقوع الشرط الفـاسخ الذي علقت عليه أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته 2
  .ـ بعزل الوكيل 3
  .الوكالةـ بتنازل الوكيل عن   4
  .ـ بموت الموكل أو الوكيل 5
ـ بحـدوث تغييـر فـي حالـة الموكـل أو الوكيـل مـن شـأنه أن يفقـده أهليـة مباشـرة حقوقـه، كمـا هـو الحـال   6

في الحجـر والإفــلاس وذلـك مـا لـم تـرد الوكالـة علـى أمـور يمكـن للوكيـل تنفيـذها بـرغم حـدوث هـذا التغييـر  
  .في الحالة

  .لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين  ـ باستحالة تنفيذ الوكالة 7
السالف الذكر يتبين لنا التعداد الذي جاء بـه المشـرع المغربـي للأسـباب التـي    929فمن خلال الفصل    

  .تنتهي بها الوكالة بالعمولة، هذه الأسباب يمكن إرجاعها إلى قواعد عامة وأخرى خاصة
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  :الفقرة الأولى  
    عد العامةأسباب الانقضاء التي ترجع إلى القوا  

  :ع إلى.ل.من ق 929يمكن إرجاع هذه الأسباب حسب الفصل    
بحيث تنتهي الوكالة بالعمولـة بانتهـاء العمـل المكلـف بـه الوكيـل بالعمولـة، فـلـو كـان  : ـ تنفيذ الوكالة 1

ــإن عقــد الوكالــة ينتهــي عنــدما يعقــد الوكيــل بالعمولــة   ــا بالقيــام ببيــع بضــاعة معينــة لحســاب الموكــل فـ مكلفـ
  194.البيع مع الغير  عقد
  195.كما في حالة ما إذا صدر قرار وزاري يمنع استيراد بعض المواد: ـ استحالة التنفيذ 2
وذلــك بتحقــق الشــرط الفـاســخ أو أن تكــون الوكالــة مضــافة إلــى أجــل  : ـ إذا كانــت معلقــة علــى شــرط 3

   196.وذلك بانتهاء الأجل المحدد
المشــرع بحــالتي الإفـــلاس والحجــر، لأن الإفـــلاس يغــل يــد  وقــد مثــل لهمــا  : ـ نقــص أهليــة أحــد المتعاقــدين 4

صــاحبه فــي التصــرف فــي مالــه، فبــالأحرى فــي مــال غيــره، كمــا أن الحجــر يمنــع صــاحبه مــن إجــراء التصــرفـات  
  .المتعلقة بممتلكاته

  :الفقرة الثانية  
  أسباب الانقضاء التي ترجع إلى القواعد الخاصة  

 197.رفين أو بحـــل الشـــخص المعنــوي إذا تعلـــق الأمـــر بشـــركةتنتهــي الوكالـــة بالعمولـــة بمـــوت أحــد الطـــ  
والملاحــظ أنــه فــي حالــة مــوت الوكيــل يلــزم الورثــة بإخبــار الموكــل للحفـــاظ علــى مصــالحه حســب مــا تــم التنصــيص  

  .ع.ل.من ق 941عليه في الفصل  
مخالفـة، وإذا  كما أن الوكالة تنتهي بالعزل أو بتنازل الوكيل، وهذا الحق متعلـق بالنظـام العـام لا يجـوز    

ــاظ علــى مصــالحه  : كــان للوكيــل أن يتنــازل عــن الوكالــة فــذلك يــتم وفــق شــروط إخبــار الموكــل، وضــمان الحفـ
  .   باتخاذ الإجراءات اللازمة

                                                 
 .301زي محمد سامي، شرح القـانون التجاري الأردني، الجزء الأول، ص  فو  194
  .58محمد بهجة عبد االله قـايد، ص   195
 .ع.ل.من ق 889الفصل    196
 .ع.ل.من ق 930الفصل    197
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  :الفصل الثاني
  آثار عقد الوكالة بالعمولة  

حـــث  المب(ســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا الفصـــل للالتزامـــات والضـــمانات التـــي يرتبهـــا عقـــد الوكالـــة بالعمولـــة    
ــات بــين أطــراف هــذا العقــد والمســؤولية الناتجــة عــن الإخــلال بإحــدى الالتزامــات  )الأول المبحــث  (، ثــم العلاقـ

  ).  الثاني

  المبحث الأول
  لةالالتزامات والضمانات المترتبة عن عقد الوكالة بالعمو : 

ـــة بالعمولـــة ملـــزم للجـــانبين، فهـــو يرتـــب التزامـــات علـــى عـــاتق كـــل مـــن الوكيـــل ب   العمولـــة  عقـــد الوكال
  .كما أنه يمنح كلا منهما ضمانات من أجل ضمان تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته. والموكل

  :المطلب الأول
  التزامات الوكيل بالعمولة والموكل  

  :الفقرة الأولى
  التزامات الوكيل بالعمولة  

ـــا للقواعـــد العامـــة فـــي عقـــ   د الوكالـــة  يقـــع علـــى عـــاتق الوكيـــل بالعمولـــة مجموعـــة مـــن الالتزامـــات تطبيقـ
  .والمقتضيات الواردة في مدونة التجارة

ويمكـــن تقســـيم التزامـــات الوكيـــل بالعمولـــة إلـــى التزامـــات قـانونيـــة وأخـــرى ماديـــة، بالإضـــافة إلـــى بعـــض  
  .الالتزامات الاتفـاقية كشرط الضمان مثلا

  :أولا ـ القيام بالعمليات القـانونية المكلف بها
  :ـ احترام تعليمات الموكل 1
وكيل بالعمولة بأن يقوم بالعمـل المكلـف بـه مـن قبـل الموكـل وأن يبـذل فـي ذلـك عنايـة الرجـل  يلتزم ال  

 ـ أن يتحــرى عــن الباعــة وأن   198المعتــاد، ــا بالشــراء  ـ إذا كــان مكلفـ وهــو مــا يقتضــي مــن الوكيــل بالعمولــة
لاســتلام، يشــتري البضــاعة بأفضــل الشــروط وأن يتحقــق مــن وجــود البضــاعة وخلوهــا مــن العيــوب الظــاهرة عنــد ا

وإذا كـــان مكلفــــا بـــالبيع وجـــب عليـــه البحـــث عـــن المشـــترين والحصـــول مـــنهم علـــى أفضـــل  . وأن يـــدفع الـــثمن
  .الأسعار و إمضاء البيع بعد التحقق من أهلية المشترين وملاءتهم وقبض الثمن منهم

ب علـى  ومن المعلـوم أن عقـد الوكالـة بالعمولـة يتضـمن تعليمـات مـن الموكـل إلـى الوكيـل بالعمولـة يجـ  
  .هذا الأخير تنفيذها

                                                 
198  @P1ع.ل.�� ق 903ا�.  
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  :وتعليمات الموكل قد تكون آمرة أو بيانية أو اختيارية  
، أي إلزاميـة وجـب علـى الوكيـل بالعمولـة التقيـد  Impérativeومتى أعطى الموكـل تعليمـات آمـرة  *   

ــإذا لــم يســتطع تنفيــذ ها  بهــا وتنفيــذ تعليمــات الموكــل بشــأن العمــل المكلــف بتنفيــذه ولا يجــوز مخالفتهــا، فـ
  199.وجب عليه أن يمتنع عن إجراء العمل

ذا كان الوكيل بالعمولة مثلا مكلفـا بالشراء وحدد لـه الموكـل سـعرا معينـا للشـراء وجـب علـى الوكيـل  فـإ  
بالعمولة أن لا يتعدى هذا السعر المحـدد وأن يحتـرم مـا أمـره بـه الموكـل، فــإذا خـالف تعليمـات موكلـه بـأن  

د لـــه جـــاز للموكـــل أن يـــرفض الصـــفقة مـــا لـــم يبـــدي الوكيـــل بالعمولـــة  اشـــترى بســـعر أعلـــى مـــن الســـعر المحـــد
وعلــى العكــس  . اســتعداده لتحمــل الفــرق بــين الســعر الــذي اشــترى بــه فعــلا والســعر الــذي حــدده لــه الموكــل

ــل فـــلا يجــوز لــه أن يســتفيد مــن الفــرق لأنــه لا يجــوز لــه أن يحقــق مكســبا مــن   ــإذا اشــترى بســعر أقـ مــن ذلــك فـ
  .بها لحساب موكله أكثر من العمولة المتفق عليهاالأعمال التي يقوم  

أمــا إذا كــان الوكيــل بالعمولــة مكلفـــا بـــالبيع بســعر معــين فـــلا يجــوز لـــه أ، يبيــع بســعر أقـــل مــن الســـعر    
المحدد له، فـإذا كان الأمر كذلك جاز للموكل أن يترك الصـفقة للوكيـل بالعمولـة أو يطالبـه بفــارق السـعر،  

    .  بالعمولة البيع بصورة عاجلة امتنع عن هذا الأخير البيع بصورة آجلة  أو إذا حدد الموكل للوكيل
على أنه مـن النـادر فـي عقـد الوكالـة بالعمولـة أن تتنـاول تعليمـات الموكـل الآمـرة كـل التفصـيلات وإلا    

فـإن حاجته إلى وكيل بالعمولة تكون حينئذ أقـل من حاجتـه إلـى وكيـل عـادي يـأتمر بـأوامره دون حاجـة إلـى  
صرف أو خبرة لذلك، لذلك ينص الاتفـاق عادة على ترك قدر من الحرية للوكيـل يتصـرف فـي نطاقـه علـى  ت

  agir au mieux.200الوجه الأنسب  
أي مجــرد توجيهــات عامــة بشــأن    Indicativeأمــا إذا كانــت تعليمــات الموكــل بيانيــة أو إرشــادية  *   

يــل بالعمولــة أيضــا أن يعمــل فــي حــدود هــذه  كيفيــة لإبــرام الصــفقة وهــذا هــو الغالــب، فهنــا يجــب علــى الوك
التعليمـــات، ولـــه كـــذلك حريـــة تقـــدير هـــذه التعليمـــات وتفســـيرها بـــل والخـــروج عليهـــا إذا اقتضـــت الظـــروف  

ومـع ذلـك يسـتطيع الوكيـل أن يخـرج  . مصلحة الموكل ذلك، ويترك تقدير هذه الظـروف لمحكمـة الموضـوع
عليــه إخطــار الموكــل ســلفـا، ويتعــين عليــه فــي هــذه  فــي تصــرفه عــن حــدود وكالتــه متــى كــان مــن المســتحيل  

  201.الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل بخروجه عن حدود وكالته ليتبين موقفه
تتضــمن تعليمــات معينــة، وعندئــذ يكــون علــى   Facultativeويمكــن أن تكــون الوكالــة اختياريــة  *   

ــا لمــا يقتضــ يه حســن النيــة وعــادات الســوق  الوكيــل بالعمولــة أن يتصــرف بمــا هــو أنســب لمصــلحة موكلــه وفقـ
  202.والعرف الجاري
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  :ـ تقديم المعلومات اللازمة للموكل 2
بالإضــافة إلــى الالتــزام بالقيــام بالأعمــال القـانونيــة، يلتــزم الوكيــل بالعمولــة بمــد موكلــه بكافــة المعلومــات    

ل، إذ الوكيـل أعلـم  مـن وقـت مباشـرته للعمـ  لـكذاللازمة التي من شأنها أن تعرقـل العملية المكلف بإبرامها و 
وهكــذا يجــب إعلامــه بحالــة الســوق وحركــة الأســعار، وبمــا  . مــن موكلــه بهــا وأكثــر خبــرة فــي أغلــب الحــالات

يمكــــن أن يــــؤثر فيهــــا مــــن إجــــراءات حكوميــــة، كزيــــادة الرســــوم الجمركيــــة أو منــــع أو تقييــــد التصــــدير أو  
  203.الاستيراد

لــة الســوق، عندئــد يتعــين علــى الوكيــل أن  وقــد يصــدر الموكــل للوكيــل تعليمــات ضــارة جهــلا منــه بحا  
يحيطــه علمــا بكــل مــا يمكــن أن يفيــده العلــم بــه، وإذا كانــت الوكالــة آمــرة وكانــت بعــض التعليمــات ضــارة  

ويمكـن أن يسـتند هـذا   204بمصلحة الموكل فعلى الوكيل أن يبين له وجه الضرر من إتباع هذه التعليمـات،
  .ع.ل.من ق 906الالتزام إلى الأصل العام في المادة  

 ـ فـور إتمـام الصـفقة أو العمليـة المعهـود إليـه بهـا بيعـا أو شـراء أن      ـ الوكيـل بالعمولـة كمـا يتوجـب عليـه
  205.يباشر بإخطار الموكل بسعر البيع أو الشراء وبأسرع وقت ممكن

  :ـ الاحتفـاظ بسرية اسم الموكل 3
ه ذلـك مـن أجـل المحافظـة علـى سـرية  يلتزم الوكيل بالعمولة بأن يحتفظ باسـم الموكـل سـرا إذا طلـب منـ  

التعليمات التجارية وضـمان نجاحهـا، بـل قـد تكـون السـرية هـي الهـدف الوحيـد مـن التعاقـد بواسـطة الوكيـل  
بالعمولــة، حيــث يخــاف الموكــل مــن ظهــور اســمه الــذي قــد يــؤدي إلــى مضــاربات مــن طــرف منافســيه يكــون  

عنـــه، فمـــا دام الوكيـــل بالعمولـــة يتعاقـــد باســـمه    فـــي غنـــى عنهـــا إذا كلـــف الوكيـــل بالعمولـــة التعاقـــد نيابـــة
الشخصي فـإن اسم الموكل يمكن أن يكون بمنأى عن نطـاق التعاقـد مـع الغيـر، علـى أن إخفــاء اسـم الموكـل  

  206.لا يدخل في جوهر عقد الوكالة بالعمولة، فقد لا يهم الموكل أن يعرف الغير المتعاقد اسمه
الوكيـل اسـم الموكـل دون أن يكشـف عنـه الوكيـل، كمـا لـو    كما أنه قـد يعـرف الغيـر الـذي تعامـل مـع  

  .كان الوكيل مكلفـا ببيع بضاعة تحمل علامة تجارية مملوكة للموكل
  :ألا يكون طرفـا ثانيا في العقد  -  4

لا يجــوز للوكيــل بالعمولــة أن ينصــب نفســه طرفـــا ثانيــا فــي العمليــة المكلــف بهــا، كــأن يشــتري لنفســه مــا  
عته لمــن كلفــه بالشــراء، فهــو وســيط بــين طــرفين ولــيس طرفـــا أصــليا، وقــد نصــت  يكلــف ببيعــه أو بيــع بضــا

  .من مدونة التجارة على هذا الالتزام 428المادة  
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مــن القـــانون المــدني المصــري علــى أنــه لا يجــوز لشــخص أن يتعاقــد مــع نفســه   108كمــا نصــت المــادة    
ون تــرخيص مــن الأصــيل، علــى أنــه  باســم مــن ينــوب عنــه ســواء أكــان التعاقــد لحســابه أو لحســاب شــخص آخــر د

يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ممـا يقضـي بـه القــانون أو قواعـد  
لا يحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه  :" من القـانون التجاري الأردني على أنه   90التجارة، كما نصت المادة  

ــه إلا برضــاه ــانون التجــاري الســوري، والمــادة   377نصــت عليــه المــادة    نفــس المقــتض". باســم موكل مــن القـ
  .من القـانون التجاري اللبناني 382
وعلة التحريم تنحصر هنا من الناحية العملية بسبب تعـارض المصـالح بـين الوكيـل والموكـل، وهـذا المنـع    

وهنــا تثــار إشــكالية  . دمقــرر لمصــلحة الموكــل، فـلــه أن يتنــازل عنــه صــراحة عنــد الاتفـــاق أو إقــرارا بعــد العقــ
  تكييف العقد، هل هو عقد بيع أم عقد وكالة؟ 

وقد يتعاقد الوكيل بالعمولة مـع نفسـه دون أن تكـون مصـلحته الشخصـية موضـع الاعتبـار كمـا لـو كـان    
وكيلا بالعمولة عن الطرفين، فهو موكـل مـن البـائع بـالبيع وموكـل مـن المشـتري بالشـراء، فيعقـد العقـد بعـد  

ين المصــلحتين المتعارضــتين، والعــرف التجــاري يســمح بهــذا اللــون مــن تعاقــد الوكيــل مــع نفســه  أن يقـابــل بــ
     207.طالما أنه لم يغلب مصلحة أحد الطرفين على مصلحة الآخر ولم يخالف تعليمات أي منهما

  :الالتزام بالكشف للموكل عن أسماء الأغيار الذين يتعاقد معهم  -5
ارة على أن الوكيل بالعمولـة ملـزم بالكشـف عـن لموكلـه عـن أسـماء  من مدونة التج 429نصت المادة    

الأغيـار الـذين تعاقـد معهـم، وذلـك للسـماح للموكـل مــن إمكانيـة إقـامتـه مباشـرة ضـد الأغيـار جميـع الــدعاوى  
مــن   607الناشـئة عــن العقــد الـذي أنجــزه الوكيــل بالعمولــة، وهـو نفــس المقتضــى الــذي نصـت عليــه المــادة  

  .التونسي  القـانون التجاري
لكــن هنــاك مــن الفقــه مــن يــرى بــأن للوكيــل الحــق فــي عــدم إفشــاء اســم الغيــر الــذي يتعاقــد معــه إلــى    

، وذلـك خشـية قيـام الموكـل بالاتصـال مباشـرة بهـذا الغيـر ومـن تـم  "حق الكتمان"موكله، وهو ما يعرف باسم  
  208.الاستغناء عن خدمات الوكيل

ان الوكيـل بالعمولـة فـي حـال ثبـوت مثـل هـذه الأفعـال بـين  لكن هذا الـرأي يبقـى نسـبيا طالمـا أن بإمكـ  
الموكل والغير المتعاقد معه، أن يرجـع عليهمـا بـدعوى التعـويض فـي إطـار دعـوى المسـؤولية التقصـيرية أو  

  .الدعوى الجنحية عن طريق تقديم شكاية جنحية من أجل عدم تنفيذ العقد
  :عدم جواز إنابة الوكيل بالعمولة وكيل آخر محله- 6
إن اختيار الموكل للوكيل بالعمولة يكون عـادة بنـاء علـى الاعتبـار الشخصـي لهـذا الأخيـر ومـا يتميـز بـه    

في السوق الداخلية من سمعة طيبة تسهل له تحرير الصفقـات والقيام بجميع الإجراءات الإدارية اللازمـة حتـى  
ة التجـارة علـى أن الوكيـل بالعمولـة  من مدون 427وقد نص المشرع المغربي في المادة  . تمر العملية بنجاح
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ملــزم بــأن ينفــذ بنفســه الأوامــر التــي يتلقـاهــا، ولا يجــوز لــه أن ينيــب عنــه وكــيلا أخــر بالعمولــة إلا إذا خولــه لــه  
وإذا أنـاب الوكيـل بالعمولـة عنـه وكـيلا آخـر، فـــلا  . العقـد أو العـرف أو ظـروف العمليـة هـذه الصـلاحية صــراحة

مـن مدونـة التجــارة إلا   426و 425ق الامتيـاز المنصـوص عليـه فـي المـادتين  يجـوز لهـذا الأخيـر التمسـك بحـ
  .في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول

وتختلف الوكالـة بالعمولـة فـي هـذه النقطـة عـن الوكالـة العاديـة، ذلـك أنـه إذا كـان مـن حـق الوكيـل    
لك صراحة، فـإنه وفـي الوكالـة بالعمولـة لا يسـتطيع  أن ينيب عنه غيره لإتمام العمل ما لم يمنعه الموكل من ذ

الوكيل إنابة غيره عنه إتمام العمـل الموكـول بـه إلا إذا رخـص أو أذن لـه الموكـل صـراحة أو اضـطرته ظـروف  
  .معينة لمثل هذه الإنابة

تكـب  ويثار التساؤل حول مسؤولية الوكيل بالعمولة عن أعمال نائبه في حالـة تعيينـه؟ والأصـل أنـه إذا ار   
الوكيــل خطــأ أثنــاء تنفيــذ الوكالــة تحققــت مســؤوليته تجــاه الوكيــل، وتحققــت مســؤولية هــذا الأخيــر عــن نائبــه  

  :وقد ميز الفقه بين حالتين تختلف مسؤولية الوكيل عن نائبه في كل منهما. تجاه الموكل
  :نائبوهي حالة ترخيص الموكل للوكيل في إنابة غيره دون تعيين شخص ال: الحالة الأولى*   
يسأل الوكيل بالعمولة فـي هـذه الحالـة إذا اختـار شخصـا لا تتـوفر فيـه الصـفـات المطلوبـة لإنجـاز الوكالـة،   

، سـواء اكتشـف ذلـك قبـل الاختيـار أو أثنـاءه  ...كما لو كان شخصا مماطلا ظاهر الإعسار، لا تتـوفر فيـه الأهليـة
ا لظروف الحالة، كما لـو وجـه نائبـه توجيهـا معينـا  أو بعده، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته ضرورية وفقـ

ولــم يحتــرم نائبــه الوكيــل هــذه التعليمــات، كمــا يســأل الوكيــل بالعمولــة، ولا يكــون هنــا تضــامن فــي المســؤولية  
بين الوكيل ونائبه لأن مسـؤولية الوكيـل هنـا قـائمـة علـى الخطـأ الشخصـي ولـيس علـى المسـؤولية العقديـة عـن  

  209.الغير
مــن ذلــك، إذا أحســن الوكيــل بالعمولــة اختيــار نائبــه وأصــدر لــه تعليمــات تتفــق وتنفيــذ  وعلــى العكــس    

الوكالـة علــى الوجــه الأكمــل، وارتكــب نائــب الوكيــل رغــم ذلــك خطــأ فــي تنفيــذ الوكالــة، كــان نائــب الوكيــل  
  .وحده هو المسؤول تجاه الوكيل بموجب عقد الإنابة وتجاه الموكل بموجب الدعوى المباشرة

    :ترخيص الموكل لوكيله بالإنابة مع تحديد أو تعيين شخص النائب بذاته أو بفئته: ة الثانيةالحال*   
ففي هـذه الحالـة لا يسـأل الوكيـل بالعمولـة عـن اختيـاره للنائـب كمـا لا يسـأل عـن الأخطـاء أو الأعمـال التـي    

ها الوكيـل للنائـب وأدت  يقوم بها هذا النائب إلا إذا كانـت هـذه الأخطـاء ناتجـة عـن التعليمـات التـي أصـدر 
        210.إلى إلحاق ضرر بالموكل
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  :ثانيا ـ القيام بالعمليات المادية اللازمة
  :الالتزام بحفظ البضاعة - 1
لا تقتصر وظيفة الوكيل بالعمولة علـى القيـام بعمـل قــانوني هـو إبـرام العقـد المطلـوب إبرامـه كالوكيـل    

فــإذا كـان مـوكلا  . بتنفيذ العقد لحساب موكله وأمام الغيـرالعادي الذي يتعاقد باسم موكله، بل هو يقوم  
بــالبيع فهــو يلتــزم بالمحافظــة علــى البضــاعة المكلــف ببيعهــا والموجــودة فــي حيازتــه، وعليــه اتخــاذ الإجــراءات  
اللازمة لذلك طبقـا لما تقضي بـه طبيعـة البضـاعة والعـرف، ويسـأل عمـا يصـيبها بإهمالـه، وتقـدير مـا إذا كـان  

وكـذلك الحكـم  . أم لا مسألة موضوعية، ولكنه لا يسأل عـن فعـل الغيـر أن عـن فعـل القـوة القــاهرة  يعتبر مهملا
  211.إذا كان مكلفـا بالشراء

ويقـــوم الوكيـــل كـــذلك بكافـــة الإجـــراءات التـــي تقتضـــيها بعـــض جهـــات الإدارة مـــثلا، ويختـــار المخـــزن    
  .لضياعالمناسب الذب تكون فيه البضاعة في مأمن من التلف أو السرقة أو ا

  212ولكن، هل يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على البضاعة؟  
فـــي إحـــدى الأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة الاســـتئناف لقــــاهرة أقـــرت بوجـــوب التـــأمين إذا طلـــب منـــه    

وعندئـذ فــإن للوكيـل أن يسـترد   213.الموكل ذلك صراحة أو جرى العرف على التأمين في مثل هـذه الحالـة
التــي دفعهــا، وإذا لــم يــؤمن علــى البضــاعة رغــم العــرف أو طلــب الموكــل الصــريح  مــن الموكــل قيمــة الأقســاط  

فـإن الوكيل بالعمولة يكون مسؤولا عن هلاكها إذا تحقـق الخطـر الـذي كـان مـن المفـروض أن يـؤمن عليهـا  
  214.ضده
  :ـ تقديم حساب عن وكالته 2
نونيــة والماديــة التــي تقتضــيها  مــن المعلــوم أن الوكيــل بالعمولــة إذا انتهــى مــن القيــام بالعمليــات القـا  

معاملته، فـإنه يلتزم بأن يقدم حسابا لموكله مؤيدا بالمستندات عن جميع ما قـام بـه ومـا حصـل عليـه مـن هـذه  
  .العمليات شأنه في ذلك شأن الوكيل العادي

. وزهـاوينتج عن ذلك أن الوكيل بالعمولة لا يستخلص لنفسه إلا العمولة المتفق عليها، فـلا حق لـه فـي تجا  
وهو يتضمن تحـايلا بتواطـؤ الوكيـل   Double Factureوقد جرم القضاء في فرنسا ومصر نظام الفـاتورتين  

والغيـــر المتعاقـــد، إذ يثبتـــان فـــي إحـــدى الفــــاتورتين الســـعر الحقيقـــي، ويثبتـــان فـــي الفــــاتورة الأخـــرى ســـعرا  
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المصـرية هـذا التحايـل نوعـا    صوريا يقدمه الوكيل إلى الموكل ضـمن عناصـر الحسـاب، وقـد اعتبـرت المحـاكم
  215.من خيانة الأمانة قد يسأل عنه الوكيل جنائيا

وقــد يحصــل ذلــك ويتعــذر علــى الموكــل الغائــب أن يقــف بنفســه علــى مــدى صــحة الحســابات المقدمــة    
إليه من الوكيل، وفي هذه الحالة يمكن له أن يطلب بواسطة القضـاء الإطـلاع علـى الـدفـاتر التجاريـة للوكيـل  

ة بواسطة الخبراء المحاسـبين للوقـوف علـى مـدى مطابقـة الحسـاب المقـدم لـه مـع الفـواتير والحسـابات  بالعمول
  .المسجلة بالدفـاتر التجارية للوكيل

  :شرط الضمان: ثالثا ـ الالتزامات الاتفـاقية
الأصـــل أن مســـؤولية الوكيـــل بالعمولـــة تنتهـــي عنـــد القيـــام بالعمليـــات القـانونيـــة وتمكـــين الموكـــل مـــن    
تفـادة منها، ولكن الاتفـاق قد يتضمن شرطا خاصا يجعل الوكيل بالعمولة ضامنا، ويسـمى حينئـذ بالوكيـل  الاس

وهذا الشرط يضاعف من أمن الموكل واطمئنانه، كما يـدفع الوكيـل بالعمولـة إلـى البحـث  . بالعمولة الضامن
ك يحصــل الوكيــل بالعمولــة  وفــي مقـابــل ذلــ. وتعيــين المتعاقــد المناســب، وإلــى اليقضــة فــي مطالبتــه بالتنفيــذ

  .على عمولة أكبر غالبا ما تكون ضعف العمولة العادية
وقــد قضــت محكمــة القـــاهرة الابتدائيــة فــي هــذا الخصــوص بأنــه إذا كــان الأصــل أن مســؤولية الوكيــل    

بالعمولــة تقــف عنــد حــد إبــرام العقــد مــع الغيــر لحســاب الموكــل دون أن يضــمن تنفيــذ العقــد أو وفـــاء الغيــر  
مــه للموكــل، إلا أنــه لــيس هنــاك مــا يمنــع الطــرفين أن يضــمن الوكيــل بالعمولــة وفـــاء الغيــر المتعاقــد معــه  بالتزا

  .بكل التزاماته أو جانب منها
ومــن آثــار شــرط الضــمان هــذا أنــه يحمــي الموكــل مــن خطــر عــدم التنفيــذ لأي ســبب مــن الأســباب حتــى    

 إذا كــان عــدم التنفيــذ يرجــع إلــى فعــل الموكــل  القــوة القـــاهرة أو الحــادث الفجــائي اللهــم بطبيعــة الحــال إلا
  .بذاته
وعليـه فبمجـرد حلـول ميعـاد التنفيـذ يرجـع الموكـل علـى الوكيـل بالعمولـة الضـامن مطالبـا بـد ـ التنفيـذ ـ   

دون أن يتحمـــل عـــبء إثبـــات امتنـــاع الغيـــر المتعاقـــد عـــن التنفيـــذ، وحينئـــذ يتعـــين علـــى الوكيـــل بالعمولـــة  
أو أن يعوضــه عنــه دون أن يســتطيع أن يــدفع بإعســار الغيــر المتعاقــد أو إفـلاســه،   الضــامن أن يقــوم بالتنفيــذ

  .     ولا حتى أن يدفع بالقوة القـاهرة
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  :الفقرة الثانية  
  التزامات الموكل  

  :أولا ـ الالتزام بدفع العمولة المتفق عليها
دونـة علـى أن  مـن نفـس الم 424ت، كمـا نصـت المـادة  .مـن م 423نصت على هـذا الالتـزام المـادة    

وتطبــق عنــد إبــرام العقــد مقتضــيات الفقــرة  . الوكيــل بالعمولــة يســتحق الأجــرة بمجــرد إبــرام العقــد مــع الغيــر
  .ع.ل.من ق 915الثالثة من الفصل  

يتضح أنه إذا كان الوكيل بالعمولة قـد أنجـز المهمـة الموكولـة إليـه   424و 423فمن خلال المادتين    
لــة المتفــق عليهــا، ولا تتوقــف العمولــة علــى قيــام الغيــر بتنفيــذ هــذا العقــد  إلــى نهايتهــا، فـإنــه يســتحق العمو 

  .مادام الوكيل غير ضامن
وإذا لم تحدد العمولـة مـن الطـرفين فـي العقـد فـإنـه يجـب الرجـوع إلـى العـرف مـن أجـل تحديـده، وإن    

ا كـان قـد أسـاء  لم يوجد عرف كان على القـاضي أن يقرر للوكيل عمولة عادية وله أن يرفع أجر الوكيـل إذ
  .تقدير أتعابه ولم يتبين له ذلك إلا بعد التنفيذ

  :ثانيا ـ الالتزام بدفع نفقـات الوكالة والتعويضات
ومــن تــم  . يلتــزم الموكــل بــأن يــرد للوكيــل بالعمولــة جميــع المبــالغ التــي أنفقهــا فــي ســبيل تنفيــذ الوكالــة  

ها إليه تحت الحساب وبكافـة المصـاريف كـثمن  يكون للوكيل بالعمولة أن يطالب الموكل بالمبالغ التي قدم
البضاعة قبل بيعها ونفقـات النقـل والتخزين والشحن والرسوم الجمركيـة وأقسـاط التـأمين علـى البضـاعة، متـى  

  .كان هذا التأمين قد عقد بناء على تعليمات الموكل أو العرف التجاري أو بالاستناد إلى طبيعة البضاعة
لنفقـــات ولــو لــم يــتم إبــرام الصــفقة إلا إذا كــان عــدم إبرامهــا راجعــا إلــى خطــأ  ويلتــزم الموكــل بــرد هــذه ا  

  .الوكيل
ـــة بغيـــر خطـــأ منـــه جـــاز لـــه أن يطالـــب الموكـــل     ـــة ضـــرر بســـبب تنفيـــذ الوكال وإذا لحـــق الوكيـــل بالعمول

بــالتعويض، ومثــال ذلــك أن يضــع الموكــل أشــياء ممنوعــة ضــمن البضــاعة المرســلة إلــى الوكيــل لبيعهــا، فتضــبط  
ه الممنوعـــات فـــي الجمـــرك ويتعـــرض الوكيـــل لعقوبـــات جنائيـــة بســـبب ذلـــك، فيكـــون مـــن حقـــه مطالبـــة  هـــذ

  216.الموكل بتعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومادية
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  : المطلب الثاني
  ضمانات الموكل والوكيل بالعمولة

م والتــي  إلـى جانــب الضــمانات العامــة التــي يتمتــع بهــا كـل مــن الموكــل والوكيــل بالعمولــة عنــد تعــدده  
ل والوكيـل بالعمولـة بضـمانات خاصـة  \تقررها مدونة التجاريـة، فــإن المشـرع المغربـي أحـاط كـلا مـن الموكـب

  .حماية لحقوقه في مواجهته للطرف الأخر
  :الفقرة الأولى

   ضمانات الوكيل بالعمولة 
  .ياز عليهاتتمثل أهم الضمانات التي خولها المشرع للوكيل بالعمولة في حق حبس البضاعة والامت  

  :أولا ـ حق الوكيل بالعمولة في حبس البضاعة
من مدونة التجارة على أنـه يبقـى للوكيـل بالعمولـة امتيـاز علـى   426نص المشرع المغربي في المادة    

البضـــاعة الموجـــودة فـــي حيازتـــه ولـــو لـــم تكـــن هـــذه البضـــاعة مصـــدر الـــدين ويعتبـــر الوكيـــل بالعمولـــة حـــائزا  
  :للبضاعة

حت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمـومي أو بمخازنـه أو إذا كـان مباشـرا نقـلهـا بوسـائله  ـ إذا كانت ت 1
  .الخاصة

  .ـ إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقـل المماثلة 2
  .ـ إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقـل المماثلة 3
التـي تـنص علـى أن للوكيـل بالعمولـة حـق الامتيـاز    85النص فـي التشـريع المصـري المـادة    ويقـابل هذا  

علـى البضــائع المرسـلة أو المســلمة إليـه أو المودعــة عنـده بمجــرد الإرسـال أو الإيــداع أو التسـليم، ولــه أيضـا حــق  
ســال البضـــاعة أو  حبســها فيقــدم علــى غيـــره فــي اســتيفـاء المبــالغ التـــي اقترضــها أو دفعهــا ســواء كـــان قبــل إر 

  .77استلامها أو في أثناء وجودها في حيازته، ولا يكون هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة  
من القـانون التجاري المصري نفس هـذه الحقـوق علـى الأوراق التجاريـة المخصصـة   86وتعطي المادة     

  .لسداد شيء مادامت تحت يده
الوكيل بالعمولة المنصوص عليهـا فـي مدونـة التجـارة تتفـق مـع  وقـاعدة حق حبس المال هذه من طرف    

ع والتــي نــص عليهــا الفــرع الثــاني مــن البــاب الرابــع الــذي عنونــه  .ل.القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي ق
ع، ومــع ذلــك  .ل.مــن ق 305إلــى    291المشــرع بــبعض الوســائل لضــمان تنفيــذ الالتزامــات فــي الفصــول مــن  

ع فـإنـه يمكـن  .ل.من مدونـة التجـارة والفصـول المنظمـة لحـق الحـبس فـي ق 426دة  فـإنه وباستقراء نص الما
  426اســـتجلاء بعـــض أوجـــه الاخـــتلاف بينهـــا، إذ أن حـــق الحـــبس المخـــول للوكيـــل بالعمولـــة بمقتضـــى المـــادة  

المذكورة إنما قرر بتمكـين الوكيـل بالعمولـة اسـتيفـاء دينـه مـن ثمنهـا فـي حـال بيعهـا بالأسـبقية  علـى بـاقي  
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ع فـالوكيــل لــيس لــه مــن امتيــاز فــي ثمــن  .ل.دائنين، فــي حــين أنــه فــي حــق الحــبس المنصــوص عليــه فــي قالــ
    .البضاعة المحبوسة بين يديه

  :ثانيا ـ حق الوكيل بالعمولة في الامتياز على البضاعة
   217.من مدونة التجارة على أن للوكيل بالعمولة حق الامتياز على قيمة البضائع 425نصت المادة    
نــاك مــن الفقــه مــن يــرى أنــه مــادام تقــرر للوكيــل حــق امتيــاز علــى مــا فــي حيازتــه مــن بضــائع وأشــياء  وه  

لحساب الموكل فـإنه لم يكـن هنـاك ضـرورة للـنص علـى حـق الحـبس اكتفــاء بتقريـر حـق الامتيـاز الـذي يعطـي  
فــاظ الوكيـل بحيـازة  للوكيل بالعمولـة حـق بيـع البضـائع واسـتيفـاء دينـه بالأولويـة، لأن حـق الامتيـاز يقتضـي احت

الشيء مما يعني ضمنيا ممارسة حق الحـبس عليـه وبالتـالي فــإن حـق الحـبس لا يخـرج عـن كونـه وسـيلة لممارسـة  
  .حق الامتياز

ويترتب على ذلك أن حق الامتياز من أهم الضمانات التي يتمتع بهـا الوكيـل بالعمولـة، ويتميـز بـع عـن    
مخاطر مـن عـدم حصـوله علـى حقوقـه مـن الموكـل سـواء مـن    الوكيل العادي، وذلك بسبب ما يتعرض له من

جــراء التزامــه اتجــاه الغيــر نتيجــة لتعاقــده باســمه الشخصــي أو بســبب مــا ينفقــه مــن مبــالغ ومصــروفـات مختلفــة  
  .لتنفيذ العمل المعهود إليه

ـــة لحـــق الامتيـــاز أن يكـــون هنـــاك ارتبـــاط بـــين الحقـــوق المضـــمونة     ولا يشـــترط لممارســـة الوكيـــل بالعمول
والبضــائع المثقـلــة بالامتيــاز حتــى ولــو كانــت هــذه الحقــوق نشــأت عــن عمليــات ســابقة، فيبقــى دائمــا مــن حــق  

أمـا إذا خرجـت    218الوكيل التمسك بحق الامتياز على بضائع يحوزها هـو نفسـه أو يحوزهـا لحسـاب شـخص آخـر،
  .هذه البضاعة من حيازة الوكيل فـلا مجال لوجود الامتياز

ه أن امتيــاز الوكيــل بالعمولــة يقــوم علــى فكــرة الــرهن الضــمني، حيــث يســتند فــي  ويقــرر الفقــه أن الفقــ  
بقـائه وفقده إلى حق الحبس، وبالتالي لا يكون للوكيل بالعمولة الامتياز إلا إذا كـان حـائزا للبضـاعة والأشـياء  

       219.لحساب الموكل، فـإذا خرجت البضاعة من حيازته فقد الامتياز

                                                 
متيـاز علـى قيمـة البضـائع المرسـلة لـه أو  للوكيـل بالعمولـة سـواء كـان مشـتريا أو بائعـا حـق الا:"مـن مدونـة التجـارة علـى أن   425نصت المادة    217

قـدمها    المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانـة وذلـك لاسـتيفـاء جميـع القـروض أو التسـبيقـات أو الأداءات التـي
  .سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته

والتسبيقـات والأداءات المتعلقة بجميع العمليات المنجزة مع الموكل مـن غيـر تمييـز بـين مـا إذا كانـت مرتبطـة    يضمن الامتياز استيفـاء القروض  
 ...".  بالبضائع التي لا تزال في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو وضعها أمانة
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  :الفقرة الثانية
  ت الموكلـضمانا 

تتمثــل الضــمانات الخاصــة بالموكــل فــي أن مــن حقــه اســترداد البضــاعة المملوكــة لــه والتــي توجــد فــي    
ـــم يدفعـــه بعـــد للوكيـــل   ـــثمن مـــن المشـــتري طالمـــا أنـــه ل ـــة، وكـــذلك فـــي اســـترداد ال حـــوزة الوكيـــل بالعمول

  .بالعمولة
  :أولا ـ حق استرداد البضاعة

لس الوكيل بالعمولة يكون للموكل حق استرداد بضـاعته مـن  القـاعدة في القـانون المقـارن أنه إذا أفـ  
الوكيــل بالعمولــة الــذي يكــون قــد تعــرض لصــعوبات ماليــة، وبــذلك يتفـــادى قســمة الغرمــاء التــي يخضــع لهــا  

  220.دائنو الوكيل بالعمولة
ــإن للمالــك فــي حالــة الوكالــة بــالبيع اســترداد البضــاعة المملوكــة لــه والموجــودة كوديعــة     وهكــذا، فـ
أمــا فــي حالــة الوكالــة بالشــراء فـإنــه يجــوز للموكــل اســترداد البضــاعة التــي يكــون  . يــد الوكيــل بالعمولــةتحــت  

  .الوكيل قد اشتراها
ويخضع حق الموكل في الاسترداد لشرطين أساسيين، إذ يجـب مـن ناحيـة أن تكـون البضـاعة موجـودة    

ناحيـــة أخـــرى يجـــب أن تثبـــت ملكيـــة  بعينهـــا فـــي مخـــازن الوكيـــل بالعمولـــة، أو مـــن المســـتطاع تعيينهـــا، ومـــن  
ومــن ثــم يســقط الحــق فــي للاســترداد إذا كانــت البضــاعة قــد بيعــت بالفعــل إلــى  . البضــاعة لــه، أي للموكــل

الغيــر، ولا شــك فــي أن الإثبــات لــيس بــالأمر اليســير فــي الحالــة التــي يكــل بهــا الوكيــل بالعمولــة بالشــراء، لأن  
إلا أن هــذا الأخيــر يســتطيع مــع ذلــك أن يثبــت أن البضــاعة  . الوكيــل يشــتري باســمه الشخصــي لا باســم الموكــل

التي اشتراها الوكيل تطابق تمام المطابقة البضاعة التـي كلـف بشـرائها، وأن يثبـت بكافـة الوسـائل أن هـذه  
  .البضاعة كانت معدة له لا لغيره

  :ثانيا ـ حق استرداد الثمن من المشتري
فعلا امتنع الاسترداد، غير أنـه حمايـة للموكـل فـي مثـل هـذه  إذا كانت الوكالة بالبيع وبيعت البضاعة    

الحالـة يقــرر القــانون للموكــل الحــق فـي اســترداد ثمـن البضــاعة مــن المشـتري مباشــرة، وذلـك طالمــا أن هــذا  
  .الثمن لم يدفع بعد كله أو بعضه، دون أن يزاحمه فيه دائنو الوكيل الذي تعرض لصعوبات مالية

ثمن للوكيل بالعمولة سقط حق الموكـل فـي الاسـترداد سـواء كـان هـذا الوفــاء  ولكن متى تم الوفـاء بال  
  . بالنقود أو بورقة تجارية محررة باسم الوكيل أو بمقـاصة الحساب الجاري بين الوكيل والمشتري

ويرد الفقه عادة حق الموكل في استرداد الثمن إلى فكرة الحلـول العينـي علـى أسـاس أن الـثمن يحـل    
  .المبيعة التي كان يجوز استردادها قبل البيعمحل البضاعة  
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  :ثالثا ـ التضامن بين الوكلاء بالعمولة
يفتــرض التضــامن بــين الــوكلاء بالعمولــة باعتبــار أنهــم تجــار، إذ التضــامن مفتــرض فــي المســائل التجاريــة،   

ن الضـرر الـذي  فـإذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالـة غيـر قـابلـة للانقسـام أو كـا
  . أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك فيما بينهم

  المبحث الثاني
   العلاقـات والمسؤولية الناتجة عن عقد الوكالة بالعمولة: 

  :المطلب الأول
  العلاقـات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة  

يقصـده الموكـل  عقد الوكالة بالعمولة لا يقصد لذاته، بل هو عقد تمهيدي لعقد أو عقود أخـرى، فمـا    
ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا نفــذ  .أساســا هــو قيــام الوكيــل بالعمولــة بــإبرام عمليــة أو عمليــات قـانونيــة لحســابه

ــات قـانونيــة   ــه، فـإننــا نجــد أنفســنا أمــام علاقـ الوكيــل بالعمولــة التزامــه بالقيــام بعمليــات قـانونيــة لحســاب موكل
. لذي يتعامل معه، ويحكمها العقد الذي أبـرم بينهمـامتعددة، فهناك العلاقة بين الوكيل بالعمولة والغير ا

    .  وهناك العلاقة بين الموكل وهذا الغير رغم عدم وجود رابطة عقدية بينهما
  :الفقرة الأولى

  العلاقة بين الوكيل بالعمولة والموكل  
وكـل فعليـه  يحكم هذه العلاقة عقد الوكالة المبرم بينهما، ولما كـان الوكيـل بالعمولـة يعمـل لحسـاب الم  

يتضح من هذا أن الوكيـل بالعمولـة يظهـر فـي العلاقـة بينـه وبـين موكلـه  . أن ينقـل إليه نتيجة الصفقة لحسابه
     221.بحقيقة سافرة أي بوصفه وكيلا عن الموكل وتنظيم العلاقة بينهما على هذا الأساس

  :الفقرة الثانية
  العلاقة بين الوكيل بالعمولة والغير  

يتعامل مـع الغيـر باسـمه الشخصـي، ومـن تـم تنشـأ علاقـة قـانونيـة مباشـرة بينـه وبـين مـن  الوكيل بالعمولة    
يتعامل معه أساسها العقـد المبـرم بينهمـا، وتنصـرف إليـه مباشـرة كافـة الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن هـذا  

يـــل  العقـــد، فهـــو يظهـــر أمـــام الغيـــر الـــذي يتعاقـــد معـــه وكأنـــه أصـــيل ولـــيس مجـــرد وكيـــل، فــــإذا كـــان الوك
بالعمولـة مكلفـــا بالشـراء، فهــو الـذي يلتــزم أمـام البــائع بـالثمن وهــو صـاحب الحــق فـي مطالبــة المشـتري بتســليم  
المبيع، وإذا كان الوكيل بالعمولة مكلفـا بالبيع، فهو الذي يلتزم أمـام المشـتري بتسـليم المبيـع وهـو صـاحب  

  .الحق في مطالبة هذا الأخير بالثمن
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هــذه بــين الوكيــل بالعمولــة والغيــر الــذي يتعاقــد معــه حتــى ولــو عــرف هــذا    ولا تتغيــر طبيعــة العلاقــة  
الأخير أن الشخص الذي يتعاقد معه هو وكيل يعمل لحساب الغير لا لحسـابه الشخصـي، بـل حتـى لـو عـرف اسـم  
الموكل ذاته وشخصيته عن طريق الوكيل وقت التعاقـد أو فيمـا بعـد عـن طريـق الموكـل نفسـه عنـدما يقـوم  

   222.اسمه وبأن العملية لحسابهبإبلاغه ب

  :الفقرة الثالثة
  العلاقة بين الموكل والغير    

الموكــل هــو شــخص أجنبــي عــن العقــد الــذي يبــرم لحســابه بــين الوكيــل بالعمولــة والغيــر المتعاقــد معــه،   
غيـر  ومن تم فـلا تنشأ بحسب الأصل علاقة مباشرة بين الموكل والغير، وانتفـاء الصلة المباشـرة بـين الموكـل وال
  .قـاعدة جرى بها العرف منذ القدم وارتبط بها عقد الوكالة بالعمولة حيث إنها تتفق وقصد المتعاقدين

ومع ذلك فقد خرج القـانون المقـارن علـى هـذه القـاعـدة وأقــام علاقـة مباشـرة بـين الموكـل والغيـر فـي    
ــلاس الوكيــل بالعمولــة، حيــث قــرر للموكــل حــق الرجــوع مباشــ رة علــى الغيــر ومطالبتــه  حالــة خاصــة هــي حالــة إفـ

وبــذلك حــال دون دخــول هــذه الحقــوق فــي الصــعوبات الماليــة للوكيــل وتعلــق حقــوق الــدائنين   223بحقوقــه،
  :بها وذلك في حالتين

ـ إذا تعــرض الوكيــل بالعمولــة بــالبيع لصــعوبات ماليــة قبــل قــبض الــثمن مــن المشــتري، جــاز للموكــل أن   1
  .يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن

إذا تعرض الوكيل بالعمولة بالشراء لصعوبات مالية قبـل تسـليم المبيـع، جـاز للموكـل أن يطالـب البـائع    ـ  2
    .بتسليم المبيع إليه

  :المطلب الثاني
  المسؤولية في عقد الوكالة بالعمولة  

  :الفقرة الأولى
  مسؤولية الوكيل بالعمولة تجاه موكله 

ه مسـؤولية تعاقديـة مصـدرها عقـد الوكالـة المبـرم بينهمــا، تعتبـر مسـؤولية الوكيـل بالعمولـة اتجـاه موكلـ  
وينــتج عــن ذلــك أن  . يترتــب عليــه تحملــه للآثــار الناجمــة عــن تصــرفه مــن اكتســابه للحقــوق وتحملــه للالتزامــات

إخلال الوكيل بالعمولة بالالتزامات الملقـاة على عاتقه استحقـاق الموكل للتعويض، إذا ترتب عـن هـذا الإخـلال  
  .بالموكلإلحاق ضرر  

                                                 
 .106-���105 ا����، ��3$ ��2'، ص  222

ــانون التجــارة المصــري، المــادة   381المــادة  . مــن مدونــة التجــارة المغربيــة 429أنظــر المــادة    223 ــانون التجــارة الكــويتي   295مــن قـ مــن قـ
  .الجديد
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  :مسؤولية الوكيل بالعمولة عن العيوب الخفية في البضاعة*   
فـــذا كـــان الوكيـــل بالعمولـــة بائعـــا فـإنـــه يكـــون مســـؤولا عـــن العيـــوب الخفيـــة التـــي بالبضـــاعة إزاء الغيـــر     

المتعاقــد معــه إذا هــو يتعامــل معــه باســمه الشخصــي فيتحمــل كــل التزامــات ومســؤوليات البــائع، أمــا إذا كــان  
بالعمولة مشتريا فـإنه يكون مسؤولا إذا لم يبذل عناية التاجر الحريص في اختيـار البضـاعة لكشـف مـا  الوكيل  

قد يكون بها من عيوب خفية على الرجل العادي، فـالوكيل لا يكون مسؤولا بطبيعـة الحـال ولكنـه يلتـزم بـأن  
  . التعويضيحفظ حقوق موكله، فيطالب الغير المتعاقد معه لحساب موكله بدعوى الفسخ أو  

  :الفقرة الثانية
  جزاء الإخلال بتعليمات الموكل  

الأصــل أن مســؤولية الوكيــل بالعمولــة كمــا مــر بنــا هــي مســؤولية عقديــة، وهــذه المســؤولية تقــوم علــى    
الخطأ والضرر والعلاقة السببية، إذا متى اجتمعت استحق الموكـل تعويضـا عـن الضـرر اللاحـق  : العناصر التالية
ع، وتقدير الظروف التي يجـب عليهـا أن تقـرر التعويضـات بكيفيـة مختلفـة  .ل.من ق 264دة  به تطبيقـا للما

مــن نفــس القـــانون علــى أن التعــويض يســتحق إمــا   263حســب خطــأ المــدين أو تدليســه كمــا نصــت المــادة  
ب  بسبب عدم الوفـاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفـاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سـوء فيـه مـن جانـ

المدين، ومعنى هذا أن المتعاقد الـذي التـزم ولـم ينفـذ التزامـه مـن غيـر أن يمنعـه مـن التنفيـذ قـوة قــاهرة  
  .أو حادث فجائي يعتبر مخطئا

والفرض أن العلاقة السببية بين الخطـأ والضـرر قـائمـة، فــلا يكلـف الموكـل بإثباتهـا، بـل الوكيـل بالعمولـة    
ولا تنتهــي مســؤولية  . ادث فجــائي أو خطــأ الموكــل أو خطــأ الغيــرهــو المكلــف بإثبــات وجــود قــوة قـــاهرة أو حــ

الوكيـل بالعمولــة عنــد هـذا الحــد، بــل تصـبح مســؤولية جنائيــة فــي بعـض الأحيــان كمــا فـي حالــة تقــديم الوكيــل  
بالعمولــة قــوائم فــواتير صــورية أو غيــر حقيقيــة مــزورة أثنــاء تقديمــه لحســاب موكلــه يكــون قــد حصــل عليهــا  

  .     المتعاقد معه على أنها تحمل كشفـا حقيقيا بالحساب في مواجهة الموكل كما رأينا سابقـابتواطؤ مع الغير  
  

  . واالله ولي التوفيق
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  الملحق
  ملحق خاص بعقد وكالة النقـل بالعمولة في نقـل البضائع

  وعيــا مــن المشــرع بالأهميــة التــي أصــبح يحتلهــا نقـــل البضــائع فــي التنميــة الاقتصــادية وســعيا فــي الوصــول  
إلى حلول عملية للمشاكل المطروحة على مسـتوى الإدارة المركزيـة أو الفــاعلين الاقتصـاديين بـات مـن الـلازم  
وضــع إطـــار تشـــريعي يــنظم عقـــد الوكالـــة بالعمولــة فـــي ميـــدان النقـــل حيـــث أدخلـــت تعــديلات علـــى مدونـــة  

ــــر الشــــريف رقــــم   ونبر  نــــ 22( 1427مــــن شــــوال   30الصــــادر فــــي    1.06.170التجــــارة بمقتضــــى الظهي
ــــانون رقــــم   2006 ــــانون رقــــم    24.04بتنفيــــذ القـ المتعلــــق بمدونــــة    15.95القـاضــــي بتغييــــر وتتمــــيم القـ
بحيــث أضــافت هاتــه المقتضــيات التعديليــة إلـــى الكتــاب الرابــع المعنــون بــالعقود التجاريــة القســـم  ) التجــارة

 447و 445المـادتين  الرابع المكرر بعنوان الوكالـة بالعمولـة فـي نقــل البضـائع وكـذا بتعـديل مقتضـيات  
  .من مدونة التجارة

ويلاحــظ علــى المــواد المضــافة إلــى مدونــة التجــارة أن المشــرع المغربــي لــم يعــرف الوكالــة بالعمولــة فــي    
مـن مدونـة التجـارة الخاصـة بعقـد   422نقـل البضائع وربما يكون قد أحال على التعريـف الـوارد فـي المـادة  

عقد الوكالة بالعمولة هو عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيـام باسـمه  :" الوكالة بالعمولة والتي نصت على أن
  .الخاص بتصرف قـانوني لحساب موكله

  :.."يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة بالعمولة وكذلك للقواعد التالية  
ــل بالعمولــة بأنهــا اتفـــاق بمقتضــاه     يلتــزم وكيــل النقـــل  وقــد عرفــت محكمــة الــنقض الفرنســية وكالــة النقـ

ــل البضــاعة مــن مكــان إلــى آخــر وبأنهــا   بالعمولــة بالقيــام لفـائــدة موكلــه بكــل الأعمــال القـانونيــة الضــرورية لنقـ
تتميز بالحرية المعطاة لوكيل النقـل بالعمولة لاختيار طرف ووسائل تنظيم النقــل باسـمه وتحـت مسـؤوليته كمـا  

  .نهايته  أن فعل هذا الاتفـاق يتضمن النقـل من بدايته إلى
 ويدق التمييز بين عقد الوكالة بالعمولة في ميدان النقـل مع بعض العقود المشابهة سيما عقد  

  .وعقد الوكالة بالعمولة نفسه وعقد النقـل" التعشير"الترانزيت  
  .ولعل مرد صعوبة التمييز راجع إلى التشابه الكبير بينها والمتمثل أساسا بالقيام بأعمال لفـائدة الغير  
يفة الترانزيت أو التعشـير لا تتجـاوز المكـان أو المينـاء أو نقطـة الحـدود التـي تتـدخل فيهـا ويتقيـد  فوظ  

في حدود المهام المعطاة له إذ يقوم بملء الوثائق الضرورية لإرسال البضائع والقيـام بـإجراءات التعشـير وهـو  
ت الخطـأ خـلاف الوكيـل بالعمولـة  مسؤول تجاه زبنائه عن ضـياع وتلـف البضـائع وهـي مسـؤولية قـائمـة علـى إثبـا

الذي تكون مسؤوليته مفترضة ما لم يثبت الوكيل أن الهلاك والتلف ناتج عن قـوة قــاهرة أو حـادث فجـائي  
  .أو خطأ الموكل

الصــادر بالجريــدة الرســمية بتــاريخ    1949مــارس   12وقــد عــرف القــرار الــوزاري المغربــي المــؤرخ فــي    
  .شخص أو شركة له مهنة القيام بإجراءات الديوانة لصالح الغيرفي فصله الأول بأنه كل   08/04/1949
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  :أما بالنسبة لعقد الوكالة بالعمولة فيظهر الاختلاف بينه وبين عقد وكالة النقـل بالعمولة كالتالي  
ــل بالعمولــة ضــامن لأفعــال النــاقـلين الــذين ســلمهم البضــائع، أمــا الوكيــل بالعمولــة فهــو غيــر     فوكيــل النقـ

  .من مدونة التجارة 430الذين يتعاقد معهم بحسب المفهوم المخالف للمادة    ضامن للأشخاص
وإذا كانــت الســرية هــي الطــابع المميــز لعقــد الوكالــة بالعمولــة فـــإن هــذه الســرية تنعــدم فــي وكالــة    

ــل بالعمولــة لأن الغايــة التــي يريــدها الموكــل هــي أن تصــل بضــائعه إلــى المكــان المحــدد لهــا فــي الأجــل   النقـ
  .عليه بينه وبين الوكيلالمتفق  

إن الحــديث عــن عقــد الوكالــة بالعمولــة فــي ميــدان النقـــل يجرنــا إلــى الحــديث عــن الأســباب والظــروف    
  .التي أدت بالمشرع إلى إدخال تعديلات على مدونة التجارة

فكما هو معلوم، يكتسي قطاع النقـل أهميـة اسـتراتيجية فـي تحريـك النشـاطات الاقتصـادية والاجتماعيـة    
مر الذي حدا بالدولة إلى تهيئ المحـيط العـام لهـذا القطـاع بشـكل يلائـم هـذه المعطيـات وذلـك مـن خـلال  الأ

الإصــلاحات التــي همــت مختلــف أنمــاط النقـــل وقــد ارتكــزت السياســة المتبعــة فــي هــذا الميــدان علــى المحــاور  
  :التالية
  .ـ تحرير القطاعات الاحتكارية  
  .تية المستغلة ي ميدان النقـلـ تطوير وعصرنة شبكات البنيات التح  
  .ـ تحسين مساهمة القطاع في تنمية السياحة وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية  
  .16.99ولعل أهم تحول عرفه قطاع نقـل البضائع هو صدور القـانون رقم    
ونيـة السـابقة لنظـام  وقبل التطرق إلى ما جاء به هذا القـانون ينبغي التذكير ولو بعجالـة بالوضـعية القـان  

  .  نقـل البضائع مع الإثارة إلى الإكراهات والصعوبات التي نتجت عن ذلك والتي دعت إلى ضرورة الإصلاح
I   2003ـ القـانون الجاري به العمل قبل مارس:  

  : نقـل البضائع عبر الطرق لحساب الغير* 
  .1963نونبر   12ظهير  : ـ القـانون المنظم

  .1985والمذكرة الوزارية سنة   1968غشت   8ي  المرسوم الملكي الصادر ف
لجنـــة النقـــــل والمســـطرة المتبعــــة هـــي نفســــها التـــي تتبــــع لنيـــل رخصــــة النقــــل العموميــــة  : ــــ الســـلطة المانحــــة

  .للمسافرين
التـي     Feuille de routeيعمـل الأشـخاص المـرخص لهـم تحـت غطـاء ورقـة الطريـق  : ــ اسـتغلال الرخصـة

  .يمنحها المكتب الوطني للنقـل
الإكراهـــات والصـــعوبات التـــي اتســـم بهـــا هـــذا النظـــام والتـــي جـــاءت لتحـــد مـــن فعاليتـــه وتعجـــل بحتميـــة    

  .إصلاحه
  .بطء المسطرة المتبعة ويبقى منح الرخصة حسب السلطة التقديرية للجنة النقـل  
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ــل وانتظــار تشــغيلها ثــم انتظــار الأجــر بعــدما تخصــم      تســجيل الشــاحنة المرخصــة عنــد المكتــب الــوطني للنقـ
  .Commissionمنه العمولة

 Traite directكــل هــذا دفــع بالنقـالــة المــرخص لهــم إلــى البحــث عــن التعامــل المباشــر مــع الزبنــاء    
  .وبعلم المكتب الوطني للنقـل في بعض الحالات

  : مشكل المنافسة غير الشريفة
هـا والتـي سـمح  أطنـان أو يقــل عن  8والتي تكمن في أن الشـاحنات التـي يقــل مجمـوع وزنهـا مـع الحمولـة    

لها أن تقوم بالنقـل الخاص للبضائع دون الحصول على رخصة السير، أخذت تقوم بالنقـل لحسـاب الغيـر مخالفـة  
وعندما تكون مردوديتهـا الاقتصـادية محـدودة سـيما علـى الخطـوط الطويلـة، تلجـأ  . بذلك القوانين المنظمة

يــق وحــوادث فــي الســير وتملــص ضــريبي  إلــى الزيــادة فــي الحمولــة مــع مــا ينــتج عــن ذلــك مــن إتــلاف للطر 
  .ومنافسة غير مشروعة للحظيرة المرخصة

كل هذه العوامل، زيادة على معطيات أخرى، كتحرير السـوق وإنشـاء المنـاطق الحـرة، جعلـت السـلطات    
ــاولات مــع العمــل علــى الإجــراءات المواكبــة كــالتكوين   المعنيــة تعمــل علــى إصــلاح هــذا القطــاع وتأهيــل المقـ

  .لتجهيزات اللازمةالمهني وا
II   2003مارس   13ووضعية ما بعد   16.99ـ إصلاح نقـل البضائع بالقـانون رقم     :  
  .2003، ودخل حيز التطبيق في مارس  2000نشر بالجريدة الرسمية في مارس   16.99ـ قـانون    
  .2003مارس   27ـ مرسوم تطبيقي ي    
أبريـل    5098.7غيـر أو للحسـاب الخـاص ج ر عـدد  ـ قرار لوزير التجهيز والنقـل يتعلـق بالنقــل لحسـاب ال  

2003.  
ـ قرار لوزير النقــل والتجهيـز يتعلـق بنشـر عقـدين نمـوذجيين يتعلـق الأول بنقــل البضـائع لحسـاب الغيـر،   

  .ويتعلق الثاني بإيجار شاحنات البضائع ونشر كذلك في الجريدة الرسمية
  ؟16.99ما هي المستجدات التي جاء بها القـانون رقم  

ـــل والوكالـــة بالعمولـــة وإيجـــار ســـيارات   1 ـــ إلغـــاء الـــرخص المبنيـــة علـــى اقتصـــاد الريـــع وتقنـــين مهنـــة النقـ ـ
  .البضائع

، فوحـد بـين النقــل لحسـاب  3.500طن أو أقـل وإعـادة ترتيـب التنظـيم ابتـداء مـن   8ـ إدماج شاحنات   2
ــل للحســاب الخــاص 224الغيــر رفــة مــن نقطــة  حيــث حــدد تنظــيم الح  tonnageفيمــا يســمى بــالوزن   225والنقـ

  .أطنان  8طن عوض   3.500واحدة بالنسبة لهما معا في  
  :ـ المسطرة المتبعة لممارسة نقـل البضائع لحساب الغير 

                                                 
  .التقييد في السجل الخاص بالمهنة سواء الناقـل أو الوكيل بالعمولة أو مؤجر شاحنات نقـل البضائع: لحساب الغير 224
  . الحصول على دفتر السير) نقـل حر(  :للحساب الخاص 225

  .لسير باسم دفتر السير مع تبسيط المسطرة المتبعة لمنح دفتر السيرهنا مجد تغيير اسم ا
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علــى أنــه يجــب علــى كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يرغــب   16.99مــن القـــانون رقــم   11يــنص الفصــل    
لــوطني أو الــدولي أو مصــلحة  فــي اســتغلال مصــلحة نقـــل البضــائع لحســاب الغيــر جميــع الجهــات علــى المســتوى ا

طــن أو   3,5بواســطة الســيارات التــي يزيــد وزنهــا مــع الحمولــة عــن   camionnage villeالنقـــل الحضــري  
  :استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في النقـل أو مؤجر سيارات نقـل البضائع أن

  .ـ يكون من جنسية مغربية
  ).gérant effectif بالنسبة للشركة المسير الفعلي(سنة   20ـ لا يقـل عمره عن  

والتـي  ) النقــل، الوكالـة بالعمولـة وإيجـار شـاحنات نقــل البضـائع(ـ يستوفي الشروط المطلوبـة لولـوج المهنـة  
  :يمكن أن تهم

  ).إدلاء الشخص الطبيعي أو مسير الشركة ببطاقة السوابق: (الشرف  *  
ت المسـتعملة أو المزمـع اسـتعمالها  التصريح بالقدرة الماليـة وكـذا حجـم حظيـرة السـيارا: القدرة المالية*   

  .في النقـل
 15.000,00ينبغي أن يسـاوي مبلـغ الأمـوال الجاريـة   :بالنسبة لناقـل البضائع ومؤجر شاحنات النقـل �

درهم على الأقـل لكل شاحنة ذات محورين، وبالنسـبة للشـاحنات التـي تتـوفر علـى أكثـر مـن محـورين يحـدد  
 .درهم لكل شاحنة إضافية 30.000,00ولى ودرهم للشاحنة الأ 60.000,00المبلغ في  

مــن   10التصـريح بالقــدرة الماليـة وفـق النمــوذج المحـدد فـي الملحــق رقـم  : بالنسـبة للوكيـل بالعمولــة �
قرار تطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه مصحوبا بشهادة بنكيـة تثبـت التـوفر علـى أمـوال جاريـة للتسـيير لا يقــل  

ـــل  درهـــم، ويجـــ 500.000,00مبلغهـــا عـــن   ب أن يرفـــق بطلـــب التقييـــد الخـــاص بالوكيـــل بالعمولـــة فـــي نقـ
 .البضائع

وتخـــص الـــدبلومات أو التكـــوين المهنـــي أو التجربـــة المهنيـــة بالنســـبة للنقــــال ومـــؤجر  : ــــ الأهليـــة المهنيـــة
  .شاحنات النقـل

 : الدبلومات ⇔
  .ـ دبلوم الدراسات العامة مسلم من طرف مؤسسة التعليم العالي أو دبلوم يعادله 1
ـ أو دبلوم التقني أو التقني المتخصص مسلم من مؤسسة التكـوين المهنـي العمـومي أو دبلـوم معتـرف   2

  .بمعادلته، يلقن وحدات في ميدان النقـل أو في تدبير المقـاولات
ــل فــي منصــب مســؤولية بــإدارة عموميــة أو بمؤسســة   3 ـ أو إثبــات التجربــة لمــدة ثــلاث ســنوات علــى الأقـ

  .همتها الأساسية أو بمقـاولة للنقـلعمومية يعتبر النقـل م
غير أنه بالنسـبة للمقـاولـة التـي تسـتعمل شـاحنة واحـدة يجـب علـى الشـخص المكلـف بـالإدارة الدائمـة أو    

الفعلية للمقـاولة أن يثبت توفره على تكوين تأهيلي بمؤسسة للتكوين المهني لا تقـل مدتـه عـن ثلاثـة أشـهر  
  .المقـاولات  في ميدان النقـل عبر الطرق أو في تدبير

  :بالنسبة للوكيل بالعمولة* 
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  .ـ إما إجازة مسلمة من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادلها 1
ــيم العــالي أو دبلــوم يعادلــه يــتمم   2 ـ أو دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة مســلم مــن قبــل مؤسســة للتعل

يـدان النقــل عبـر الطـرق أو فـي تـدبير  بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقــل عـن ثلاثـة أشـهر فـي م
  .المقـاولات

ـ أو دبلــوم التقنــي المتخصــص مســلم مــن قبــل مؤسســة للتكــوين العمــومي أو دبلــوم معتــرف بمعادلتــه   3
  .يكرس تكوينا  ضمن وحدات في ميدان النقـل أو تدبير المقـاولات

ــل بصــفة مســؤول إداري بــإدارة 4 عموميــة أو بمؤسســة    ـ أو إثبــات تجريــة لمــدة ثــلاث ســنوات علــى الأقـ
  .عمومية يعتبر النقـل مهمتها الأساسية أو بمقـاولة للنقـل

  .ـ التقييد في السجل الخاص بالمهنة بالمصالح الجهوية
ـــل وإعـــادة النظـــر فـــي وضـــعيته    إلغـــاء احتكـــار الاســـتئجار � المخـــول ســـابقـا للمكتـــب الـــوطني للنقـ

  .ل في إطار التنافسيةتعم) مجهولة الإسم(وتحويله من مكتب وطني إلى شركة تجارية  
  .والاكتفـاء بنشر أسعار نقـل المسافرين تحرير أسعار نقـل البضائع �
فــي حظيــرة النقـــل المــنظم مقـابــل التقييــد فــي الســجل   طــن أو أقـــل 8إدمــاج أصــحاب شــاحنات   �

  .2003مارس   13التجاري وفي جدول الضريبة المهنية وذلك لفترة سنة واحد ابتداء من  
 .معايير موضوعية لولوج إحدى المهنبوضع   مهنية نشاط النقـل �
  

  . واالله ولي التوفيق
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  :تقديم
عرف الإنسان التجارة منذ القديم وكان للقـانون التجاري البدائي طابع دولي وبحري، بمعنى أن  

  .الإنسان البدائي اهتم بالتجارة البحرية قبل التجارة البرية
ارس في شكل أعراف تجارية لدى بعض الشعوب كالفينيقيين الذي كانوا يجوبون البحار، وكانت تم

وينعشون من خلال ذلك حركة تداول السلع بين مختلف المجتمعات في حوض البحر الأبيض المتوسط، 
خسائر  وإليهم يرجع الفضل في ابتداع العديد من القواعد المتعلقة بأعمال التجارة البحرية وأبرزها نظام ال

  . 226المشتركة وكذلك في مجال التعامل بالنقد والقرض بفـائدة
وبفضل الأسواق التي كانت تعقد بانتظام تطورت التجارة البرية، حيث كان يجتمع التجار من كل  

فنشأت حينئذ  . 227وبفضل هذه الأسواق نشأت عمليات الصرف وتجارة الأموال والعمليات البنكية. الأنحاء
  . رة والصرافون على العمل بهاأعراف تواتر التجا

وقد تسنى للبنوك أن تلعب دورا مهما في التجارة والصناعة عن طريق تمويل المشاريع والتأثير في  
كمية النقود المتداولة، فـأصبح الائتمان يشكل وسيلة حيوية وفعالة لا يمكن الاستغناء عن اللجوء إليها في  

لأخيرة مدفوعة بالتقدم العلمي والتقني حاولت التحرر من  هذه ا. 228تمويل مختلف المشاريع الاقتصادية
حيث بدأت معظم الدول الصناعية بالبحث عن  229،قيود الحدود الوطنية بالانفتاح على العالم الخارجي

                                                 
  .9ص   – 1: دراسات في القـانون التجاري المغربي، ج: عز الدين بنستي. د - 226

227 -  G. Ripert/R. Roblot : traité de droit commercial, T. 1 – L.G.D.J 18ème édition – P.8 
جامعـة الحسـن    –ات البنكية من الوجهة القـانونية، رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا فـي القــانون الخـاص  عبد الرحمان بل الباشا ،الخدم - 228

  .1: ص. 1999/2000: السنة الجامعية  –الثاني عين الشق كلية العلوم القـانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء  
229 -  F. Giscard D’Estaing : Financement et garanties du commerce international P.U.F. , 1977 ,P : 7. 

 600مقومات الاعتماد المستندي في ضوء النشرة رقم  

   للقواعد والأعراف الدولية

  أنس أبو خصيب .ذ
  خميساتقـاضي بالمحكمة الابتدائية بال 

   وطالب باحث في سلك الدكتوراه
   في كلية الحقوق بالمحمدية
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أسواق استهلاكية جديدة لتصريف الفـائض من الإنتاج خارج نطاقها الداخلي مستفيدة من تطور وسائل  
ميلاد العقود التجارية الدولية والتي تجري بين أطراف متباعدة لا معرفة    النقـل هذا التطور تمخض عنه

والمنطق ألا يغامر المستثمر بأمواله إلا حيث توجد حماية وافرة لها وضمانات  . 230مسبقة بينهم في الغالب
  . 231كافية للحفـاظ عليها من الضياع

ت الدولية، وكان أبرزها  هكذا طور البنكيون الأمريكيون على الخصوص، آليات ضمان المعاملا
نوعا من الشكلية، توجت بإصدار   19الاعتماد المستندي الذي أنشأه العرف وتطور ليعرف في القرن  

لتصير بمثابة مدونة   R.U.Uلأول نسخة من القواعد والعادات الموحدة   1933غرفة التجارة الدولية سنة  
من القواعد والأعراف الموحدة، المصادق   600 تلتها عدة تعديلات آخرها النشرة الدولية رقم. 232عالمية

  .2007والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فـاتح يوليوز   2006شتنبر   25عليها بتاريخ  
علاوة على ذلك، ففي كل تعديلات غرفة التجارة الدولية، تعتبر النشرة الجديدة تلك التي تحتوي على  

أهمها الترخيص لأول مرة لإمكانية التقديم  مستجدات مهمة تتمثل في إدخالها لتعديلات جوهرية،  
  eRUU.(233(الإلكتروني للمستندات المسماة بـ 

هل يمكن  : "...وعلى النقيض من هذا الرأي يتساءل ذ بلعيساوي محمد الطاهر في مؤلفه الصادر حديثا
  234؟...أن نتحدث مستقبلا عن الاعتماد المستندي الإلكتروني

  :  المطلب  الأول
  المستندي  ماهية  الاعتماد

لإماطة اللثام عن اللبس الذي يتخبط فيه بعض الفقه وكذا العمل القضائي، بخصوص مستجدات النشرة  
، سنقسم هذا المطلب  )eRUU(على مستوى قـابلية الإلغاء وكذا الاعتماد المستندي الإلكتروني   600

  .الثانية  إلى فقرتين نعرف في الأولى الاعتماد المستندي ونقف على أطرافه في الفقرة

                                                 
 8: ،  ص2006منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة، الطبعـــة الأولـــى   –الإعتمـــاد المســـتندي والتجـــارة الإلكترونيـــة  : مـــازن عبـــد العزيـــز فعـــور - 230

  .بتصرف
: ،  ص 99: مجلـة المحـاكم المغربيـة عـدد –التطبيـق  تقييم عمل المحاكم التجارية ورصد مواقع الخلل في النص و : محمد جلال أمهمول. د - 231

313.  
232 -  A. Slamti/A.RAGHNI : le crédit documentaire dans les transactions internationales – Edit., 2ème 

édition. ,1996, P : 12 
233  Tahar DAOUDI, Guide pratique de crédit documentaire, RUU 600, Révision 2007, Collection 

commerce internationale, Imprimerie El Maârif Al  Jadida, Rabat, 2008, P.16. 
  .322.، ص2012بلعيساوي محمد الطاهر، التزامات البنك في الاعتمادات المستندية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،   234
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  :الفقرة الأولى
  تعريف الاعتماد المستندي 

ظهر نظام الاعتماد المستندي بسبب عدم ثقة كل من طرفي البيع الدولي في الآخر، بالنظر إلى الفـاصل  
المكاني بينهما وعدم معرفة كل منهما بالآخر، فـلم يكن ممكنا ولا مقبولا من أيهما، أن يتم تنفيذ الالتزامين  

ومباشرة، ولم يكن بوسع أحدهما أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل أن ينفذ الآخر التزامه، أو قبل  في وقت واحد  
الاطمئنان بشكل أكيد إلى أن التنفيذ سيحصل، فـاتجه التفكير إلى الاستعانة بالمستندات التي تصدر  

  .235بمناسبة تنفيذ هذا البيع
ه التعهد الصادر من قبل البنك بناء على  هكذا نجد موسوعة لامي للنقـل تعرف الاعتماد المستندي بأن

  .236طلب العميل المشتري بأن يدفع للمستفيد ثمن البضاعة مقـابل مستندات معينة مطابقة لتعليمات الآمر
ويعرفه الأستاذان علي البارودي ومحمد فريد العريني بأنه تعهد صادر عن البنك بناء على طلب  

الغير المصدر ويسمى المستفيد يلتزم البنك بمقتضاه بالأداء أو  العميل ويسمى الآمر أو معطي الأمر لصالح  
قبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد مضمون برهن  

  .237حيازي على المستندات الممثلة للبضائع المصدرة
 600دولية بباريس آخرها النشرة  وتتفق كل التعاريف الفقهية في المضمون مع نشرات غرفة التجارة ال

والتي جاءت موادها التسعة والثلاثين في غاية الدقة وأهم مستجداتها نسخها للاعتماد القـابل للإلغاء واعتبار  
  .في النشرة السابقة 7أيام بدلا من    5المدة المعقولة لفحص المستندات هي  

مستندي، حيث اكتفت بعضها بالإحالة على  وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التشريعات لم تنظم الاعتماد ال
القواعد والأعراف الدولية، وتركت أخرى الأخذ بالقواعد والأعراف الموحدة من عدمه لسلطان إرادة  

  .الأطراف على اعتبار أنها قواعد مكملة وغير ملزمة إلا إذا أحال عليها الأطراف صراحة
حيث    1999لسنة   17ن التجارة المصري رقم  وهناك تشريعات قـليلة نظمت الاعتماد المستندي كقـانو 

عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى  : "بأنه 341تعرفه المادة  
الآمر لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقـل، ويعتبر  

الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن هذا    عقد الاعتماد المستندي مستقـلا عن العقد
  ".العقد

                                                 
ــارن وقواعــد ســنة  الإعتمــادات المســتندية، در : علــي جمــال الــدين عــوض. د - 235 الدوليــة، دار النهضــة    1984اســة للقضــاء والفقــه المقـ

  .3:ص 1979العربية،
236 -  Lamy transport – Tome 2, 1998, P : 227. 
عقـود التجاريـة وعمليـات البنـوك، الجـزء الأول،  دار المطبوعـات الجامعيـة، القــانون التجـاري ال: علي البارودي ومحمد فريد العرينـي - 237

  .394 :،  ص 2000بيروت، 
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وأول ملاحظة استأثرت بانتباهنا، وهي عدم الحسم في الطبيعة القـانونية للاعتماد المستندي رغم تنظيمه  
لما يقـارب القرن، حيث نجد غرفة التجارة الدولية في سائر النشرات الخاصة الاعتماد المستندي تصفه ب  

عملية مركبة من عدة   239بأنه تعهد ، و يرى فيه البعض الآخر 238، ويعرفه بعض الفقه"تيباتأية تر "
أما المشرع المصري فيعتبر عقدا، ونرى انطلاقـا من المراجع والإجتهادات القضائية التي قدر لنا    ; عقود

  .الإطلاع عليها بأنه عقد من نوع خاص

  :الفقرة الثانية
  أطراف الإعتماد المستندي  

إن استجلاء غموض الاعتماد المستندي لا يتأتى إلا من خلال توضيح مراحله وذلك ما سنتناوله في  حيث  
  هذه الفقرة في حديثنا عن أطراف الاعتماد المستندي  

  Donneur d’ordre: الآمر: أولا  
. يفرض فتح الاعتماد وجود عقد تجاري مسبق ينص على أن الأداء سيكون بواسطة اعتماد مستندي

، وفقـا للشروط المتفق عليها  240طلب المشتري الآمر من بنكه فتح اعتماد مستندي لفـائدة المصدرحيث ي
  .مع البائع في عقد البيع

ويفترض في الآمر إعطاء تعليمات دقيقة لا تحتمل التأويل وتجنب الخوض في تفـاصيل المستندات أو  
مة عن سوء تأويل تعليماته، وفي هذا  المغالاة في طلب مستندات ثانوية لئلا يعرض نفسه للمخاطر الناج

السياق دأب القضاء، على اعتبار الشخص الذي يستعمل مصطلحات فضفـاضة لا يمكنه الاحتجاج إذا قـام  
  .241مخاطبه بتفسير مغاير لما كان يرجوه

من جهة أخرى يكون الزبون الآمر مسؤولا إذا لم يتخذ في الوقت المناسب الخطوات اللازمة للاتفـاق مع  
  .242ك على فتح الاعتماد لصالح البائعالبن

وعلاوة على ذلك يلتزم الآمر بفتح الاعتماد بعدم الرجوع فيما أمر البنك به، وبدفع العمولة المتفق  
عليها وتحمل كافة المصاريف التي تكبدها البنك وكذلك رد مبلغ الاعتماد الذي دفعه البنك  

  .243للمستفيد
                                                 

  .80.س، ص.علي جمال الدين عوض، م  238
  15.س، ص.بلعيساوي محمد الطاهر، م  239

240 -  Mohamed Ali Lamitri Said : La responsabilité du banquier dans les opérations de crédit 
documentaire – Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieurs approfondies de 
l’université Hassan II. Faculté des sciences, juridiques économiques et social Casablanca – 
Année Universitaire : 2001/2002 – P : 13. 

241  -  Ligia MAURA COSTA : le crédit documentaire, étude comparative – L.G.D.J. 1998 – P : 20. 
  .85ص    - 1993يونيو   19/20: الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي  –الاعتماد المستندي  : ويالإدريسي العمرا. ذ - 242
  .20: ص – 66العدد  . مجلة المحاكم المغربية –الاعتماد المستندي والآثار الناجمة عن فتحه  : إلياس حداد. ذ - 243
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لاعتماد المستندي يكتسي طابع الالتزام الأساس فـإن  ونظرا لكون شرط أداء الثمن عن طريق ا
المشتري الذي لا يفتح الاعتماد طبقـا لما ورد بالعقد يمكن أن يواجهه البائع بإحدى الإمكانيات  

  :244التالية
  1102ع المقـابل للفصل  .ل.ق 235. الدفع بعدم التنفيذ وفقـا لمقتضيات ف"اللجوء إلى قـاعدة   •

 .القـانون المدني الفرنسي
ع المقـابل  .ل.ق 259. كما ينص على ذلك ف" فسخ العقد لمطل المدين"لجوء إلى قـاعدة  ال •

 .ف.م.ق 1136للفصل  
المقـابل للفصل  . ع.ل.ق 264. كما هو وارد في ف" جبر الضرر بالتعويض"اللجوء إلى قـاعدة   •

 .ف.م.ق 1149
  Emettrice Banque: البنك الفـاتح للاعتماد: ثانيا  

تماد طبقـا للتعليمات التي تلقـاها من المشتري الآمر، وليس له أن يعدلها، ولو تذرع  يلتزم البنك بفتح الاع
بحماية مصالح زبونه الآمر، أو إزالة التعارض بين هذه التعليمات والشروط الواردة في عقد البيع إذ لا شأن  

مقتضيات القواعد  للبنك بهذا الأخير، لكن إذا كانت تعليمات المشتري مخالفة لقواعد ملزمة وآمرة أو ل
والأعراف الموحدة، أو كانت غامضة أو ناقصة فعلى البنك في هذه الحالة ألا يفتح الاعتماد وعليه أن يطلب  

ولا يتعارض ما سبق ذكره مع مصالح البنك بل إن فيه حماية له  . 245تعليمات وإيضاحات جديدة من الآمر
لتزم هو أمامه، بل تنفيذا لعقد بينه وبين المشتري، وهو  لأنه لا ينفذ الاعتماد انصياعا لأمر البائع الذي لم ي

لذلك متى احترم البنك تعليمات المشتري كما هي ودون أن يغامر بتفسيرها فـإنه يكون في  منأى  عن  
  . أية مساءلة

ويلتزم البنك بمقتضى عقد فتح الاعتماد المبرم بينه وبين عملية المشتري بأن يفتح اعتمادا لصالح البائع  
قـا للشروط المتفق عليها وأن يخطر البائع به، وأن يفحص المستندات المقدمة من البائع للتحقق من  وف

بعد إخطار البنك للبائع بواسطة  ; مطابقتها لتعليمات المشتري، وأن ينقـل هذه المستندات إلى المشتري
متى وصل خطاب  فتح اعتماد  لصالحه بشروط معينة ويتعهد فيه بالوفـاء، و   خطاب الاعتماد مؤداه

الاعتماد إلى البائع، فـلا يجوز للمشتري الرجوع في الاعتماد أو إدخال أي تعديل على شروطه، لأن البنك  
  .246يلتزم بمقتضى خطاب الاعتماد التزاما باتا قبل البائع

  Banque correspondentالبنك المراسل  : ثالثا  
  .في بلد البائع  يقوم عادة البنك الفـاتح للاعتماد بالاستعانة ببنك آخر

                                                 
لعليا في القـانون الخاص، جامعة الحسـن الثـاني كليـة العلـوم القـانونيـة  رسالة لنيل دبلوم الدراسات ا –الاعتماد المستندي  : يوسف البريج - 244

  .وما بعدها 25: ص – 1997/1998والاقتصادي والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية  
  .23: س، ص.م: إلياس حداد. د  - 245

  .82: ص  ،. س.علي جمال الدين عوض، م. د - 246
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ويكلف إما بإبلاغ المستفيد بفتح الاعتماد دون أن يصدر التزام من جانبه فيكون عندئذ بنكا مبلغا  
Banque notificatrice   وهنا يلتزم  ) الفـاتح للاعتماد(وإما يضيف التزامه إلى التزام البنك المنشئ

  .Banque Confirmatrice247بالتضامن مع هذا الأخير ويسمى حينئذ بالبنك المؤيد  
وفي حالة رفض البنك المراسل لتأييد الاعتماد بسبب المخاطر الناجمة في الغالب إما من وضعية البنك  

وعلى كل حال يمكن  . الفـاتح للاعتماد أو بلد المشتري، يتعين عليه إبلاغ البنك الفـاتح للاعتماد مباشرة
  .للبنك المراسل أن يبلغ الاعتماد دون تأييده

وتوجب  . 248الحالة الطبيعية عمليا أن يقبل البنك المراسل تبليغ الاعتماد مشفوعا بتأييدهوإن كانت  
الموافقة على تبليغ الاعتماد من البنك المراسل إخطار المستفيد بفتح اعتماد لصالحه بواسطة خطاب  

مشتري  الاعتماد حيث يتضمن جميع البيانات والشروط الواجب توافرها للتنفيذ والمطلوبة من طرف ال
وعندما يكون البنك المراسل مبلغا ومؤديا يلتزم بدفع قيمة الاعتماد المستندي، ويكون التزامه في ذلك  

  .التزاما تضامنيا مع البنك المنشئ أو الفـاتح للاعتماد
وقيام البنك المؤيد بدفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد البائع، يفترض بداهة أنه تحقق من سلامة  

المقدمة من طرف البائع وأنها مطابقة لشروط فتح الاعتماد لأن هذا هو شرط الدفع الأساسي،   المستندات
  .   249ثم يرسل هذه المستندات إلى البنك الفـاتح للاعتماد فور دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد

  .Bénéficiaireالمستفيد  : رابعا  
مر عقد بيع، هذا الأخير يبقى مستقـلا عن  المستفيد هو البائع أو المصدر الذي يربطه بالمشتري الآ

  .الاعتماد المستندي وإن تضمنت بنوده أن الأداء سيتم بواسطة اعتماد مستندي، كما سبق بيانه
ويشكل الاعتماد المستندي أفضل وسيلة للأداء بالنسبة للمستفيد، على اعتبار الضمان البنكي المرتبط  

د بمجرد تقديمه المستندات المطلوبة للبنك وأبرزها سند  حيث يستطيع الحصول على قيمة الاعتما. 250به
الشحن الذي يثبت شحن البضاعة، بمعنى تكون البضاعة قد خرجت من حوزته وأصبحت في طريقها  

  . 251للمشتري، كما يمكنه خصم الكمبيالات المسحوبة على البنك قبل حلول موعد استحقـاقها
تنفيذ التزامه بتسليم المستندات المطابقة لشروط  هكذا يطمئن إلى استيفـائه ثمن البضاعة بمجرد  

  .الاعتماد، لأن التزام البنك تجاهه نهائي ومباشر ومستقـل عن علاقة البيع
  
  

                                                 
  .172 – 171: ، ص 2006. منشورات الحلبي الحقوقية –التجارية وعمليات البنوك  العقود  : مصطفى كمال طه - 247
248 -  A. Slamti / A. Raghni.  Op. cit. , p : 99. 
  .815-814: ،  ص1978، .2. ، ج.موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القـانونية والعملية: محي الدين إسماعيل علم الدين. د - 249

250 -  Ahmed Slamti : Les Techniques bancaires à l’international , Edit ,  2003. 
  .25، ص  .س.م: مازن عبد العزيز فـاعور -  251
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  :المطلب  الثاني
  أنواع الاعتماد المستندي

من القواعد والعادات الموحدة   600قبل التطرق لأنواع الاعتماد المستندي، نشير إلى أن النشرة رقم  
والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فـاتح يوليوز   2006شتنبر   25عن غرفة التجارة الدولية بتاريخ    الصادرة
قـامت باستبعاد الاعتماد القـابل للإلغاء نهائيا، وهو موقف محمود يتماشى مع الواقع العملي حيث   2007

نية إلغائه من طرف البنك  يرفض جل المصدرين التعامل بالاعتماد القـابل للإلغاء لخطورته المتجلية في إمكا
  .الفـاتح أو المنشئ للاعتماد من تلقـاء نفسه أو بطلب من الآمر

هكذا أصبحت كل الإعتمادات المستندية قطعية لا رجعة فيها توثيقـا للأمان الواجب توافره في  
     252.المعاملات التجارية الدولية

ندات في ملحق يتضمن ديباجة  آليات التقديم الإلكتروني للمست  600من جهة أخرى نظمت النشرة  
أي تقديم اعتماد  (مادة، واعتبرته مماثلا للاعتماد المستندي الورقي، كما سمحت بالمزج بينهما   12و

  ).مستندي ورقي وآخر إلكتروني في نفس العملية
ولإعتبارات منهجية محضة وحفـاظا على التقسيم الثنائي، سنتحدث عن الاعتماد المستندي اللارجعة فيه  

تقسيمات الواردة عليه في فقرة أولى تحت عنوان الاعتماد المستندي العادي تمييزا له عن باقي أنواع  وال
  .الاعتماد المستندي والتي سنخصص لها الفقرة الثانية معتبرينها أنواعا خاصة منه

  :الفقرة الأولى
  الإعتماد المستندي العادي  

الفقرة بالاعتماد المستندي العادي للحديث عن  سبق وأشرنا في توطئة هذا المطلب أننا عنونا هذه  
الاعتماد المستندي اللارجعة فيه، وهو ينقسم إلى اعتماد مستندي لا رجعة مضمون فقط من بنك واحد  
وهو البنك الفـاتح للاعتماد دون تدخل بنك ، والغالب عمليا أن يكون الاعتماد المستندي مبلغا أو معززا  

  .من طرف بنك ثان

                                                 
  500من النشرة   3ونستغرب للأستاذ بلعيساوي محمد الطاهر الذي يتحدث عن الاعتماد المستندي القـابل للإلغاء محيلا على المادة    252
  .المنسوخة

ار صابر بايز حسين في مؤلفه، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر الذي تواجهه، دار  نفس الخطأ أورده الدكتور بختي
  .2010الكتب القـانونية، 

لما ألغت هذا النوع من لاعتماد المستندي، سمحت للأطراف بإنشاء اعتماد مستندي قـابل للإلغاء، وذلك باستبعاد   600ذلك أن النشرة  
، وهو ما أكدته المادة الأولى من النشرة  "العقد شريعة المتعاقدين"المنظومة والحالة هذه خاضعة لقـاعدة    حيث تكون. تطبيق قواعدها

  .الجديدة
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  .تماد المستندي المنجز من بنك واحدالاع: أولا  
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس، باتة ونهائية    600كل الإعتمادات المستندية حسب النشرة  

  . منذ  وصول خطاب الاعتماد إلى المستفيد، ترتب في ذمة البنك الفـاتح له التزاما أصليا ومستقـلا
لمشتري للقول بأنه التزام تبعي، وهو التزام مستقـل لاستقـلاله  فهو التزام أصلي لأن البنك لا يعد كفيلا ل

عن عقد البيع، كما سبق بيانه، ولا تتوقف صحته على عقد البيع أو على أية اتفـاقـات أخرى تربط أطراف  
  . 253البيع

هكذا يكون البنك ملزما بالأداء أو قبول الكمبيالة المستندية بمجرد توصله من المستفيد بالمستندات  
  .بقة لتلك المطلوبة في الاعتمادمطا

ويترتب عن عدم قـابلية الرجوع في الاعتماد علاوة على استحالة فسخه دون موافقة جميع الأطراف، عدم  
  .قـابلية تعديل بنوده دون الموافقة الصريحة وبالشكلية المعتد بها قـانونا من أطرافه

نادرة الحصول عمليا حيث يكون البنك الفـاتح  وإن كانت  (ويتعين على المستفيد في الحالة التي نتناولها  
التأكد أولا من كون البنود المضمنة في الاعتماد هي المتفق عليها في عقد البيع  ) للاعتماد هو المبلغ له

الدولي وثانيا عليه التأكد من ملاءة البنك الفـاتح للاعتماد ووضعية البلد الموجود به لئلا يعرض نفسه للخطر  
  .  254تحويل النقود لفـائدته بعد الحصول على المستنداتالمتمثل في عدم  

  .الاعتماد المستندي المبلغ والمؤيد: ثانيا  
ففي الحالة  . قد يكون الاعتماد المستندي مبلغا فقط أو مبلغا ومؤيدا من طرف بنك ثان في بلد البائع

ى مجرد تبليغ الاعتماد لهذا  الأولى لا يتحمل البنك المبلغ أي التزام تجاه المستفيد، حيث يتوقف دوره عل
  .الأخير عن طريق خطاب الاعتماد حيث يخطره بفتح اعتماد لصالحه من طرف البنك الفـاتح للاعتماد

ويكون الالتزام الوحيد الملقى على عاتق البنك المبلغ هو التأكد من صحة الاعتماد الذي يبلغه  
  .والهدف من ذلك هو تفـادي الإعتمادات المزورة

مكن التحقق ظاهريا من صحة الاعتماد عليها إبلاغ البنك المنشئ لتصحيح الإخلال،  ويسوغ  وإذا لم تت
للبنك المبلغ رفض التبليغ إما لعدم تحققها من صحة الاعتماد أو إذا احتوى هذا الأخير على بنود خطيرة  

  .بالنسبة للمستفيد الذي يكون في الغالب زبونا للبنك
فـا بتنفيذ الاعتماد أي أداء المستفيد بعد التحقق الظاهري من صحة  ويحصل عملا أن يكون البنك مكل

 .255المستندات ومطابقتها لشروط فتح الاعتماد

                                                 
�" ا��*�. د - 253� @(�  .765: س،  ص.م: �6. ا��*� إ�52
254 -  a. Slamti / A Raghni : o.p. cit. , P: 52/53. 
255 -  Lamy Transport : op. cit. , p : 230. 
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وفي هذه الحالة يعد البنك المراسل وكيلا عن البنك الأصلي، يقوم بالوفـاء أو بعدم الوفـاء بحسب  
ن الأخطاء التي تقع من البنك  ويكون البنك الأصلي مسؤولا تجاه المشتري ع. التعليمات الصادرة إليه

  .المراسل كما لو قبل من البائع مستندات غير تلك المتفق عليها
على أن البائع قد يشترط على المشتري في عقد البيع أن يقوم البنك المراسل بتأييد الاعتماد، وحينئذ  

لبنك الفـاتح للاعتماد سواء بسواء، يلتزم البنك المراسل الذي أيد الاعتماد تجاه البائع التزاما شخصيا مباشرا كا
وللبنك الذي قـام بتأييد الاعتماد حق الرجوع  . والتزام كل من البنكين تجاه البائع مستقـل عن التزام الآخر

  .256على البنك الأصلي بما ألزم بدفعه للبائع

  : الفقرة الثانية
  الأنواع الخاصة بالإعتماد المستندي

المستندي بعض الخصوصيات للاستجابة لمتطلبات ضمان وتمويل  أنشأت الممارسة العملية للاعتماد  
  .التجارة الدولية، ولهذا الغرض سنعرض بإيجاز لأنواع خاصة من الإعتمادات المستندية

  revolvingالاعتماد المتجدد  : أولا  
يتبع نظام الاعتماد المستندي المتجدد عندما يكون المشتري داخلا في عمليات تجارية متعددة مع  

فبدلا من فتح اعتماد مستقـل لتسوية كل عملية، يفتح اعتماد يتجدد، وفيه يلتزم البنك في  . فس البائعن
حدود مبلغ معين ولكن الاعتماد يتجدد، بمعنى أنه يجوز للمستفيد منه استخدامه كلما قدم مستندات  

ق عليها ولا يجاوز  جديدة خاصة بعملية أخرى وفي حدود مبلغ معين لها، مادام ذلك داخل المدة المتف
  .257الحد الأقصى المتفق عليه

وهناك نوعان من الاعتماد المتجدد وهما المجمع وغير المجمع، فـإذا كان الاعتماد مجمعا يسوغ  
  .استخدام المبلغ غير المستخدم في مدة أو قيمة معينة في أخرى لاحقة
  .258الحق في استعمالها لاحقـاأما في الاعتماد المتجدد غير المجمع فـإن المبالغ المستخدمة يسقط  

  .Transférableالاعتماد القـابل للتحويل  : ثانيا  
إن الاعتماد المستندي القـابل للتحويل هو الذي يستطيع بموجبه المستفيد البائع إعطاء تعليمات للبنك  

إلا إذا    المعين كمكان للتنفيذ بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا لمصلحة شخص آخر، ولا يمكن تحويل الاعتماد
وفي كل   .259نص صراحة على إمكانية تحويل ولا يجوز إلا مرة واحدة إلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك

                                                 
  .176: ص. س.م: مصطفى كمال طه. د - 256
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258 -  A. Slamti / A. Raghni : o.p. cit. p : 62. 
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من النشرة   38الأحوال لا يسوغ للمستفيد الثاني تحويله مرة أخرى وفق المستجدات التي جاءت بها المادة  
  . وتتم عملية التحويل على خمس مراحل يضيق المجال عن تناولها 600

ويكون المستفيد البائع غالبا وسيطا بين صاحب البضاعة والمشتري، حيث يشتري البضاعة دون أداء  
  .260ثمنها ثم يبيعها ويحول جزءا من هذا الاعتماد لصاحب البضاعة لأداء ثمنها

  adossé (back to back)الاعتماد الدائري  : ثالثا  
عروف بالاعتماد الدائري يعرف بأنه اعتماد  حسب الأستاذ ميشال فـاسور فـإن الاعتماد المظهر الم

  .261مستندي يفتح بأمر من مستفيد من اعتماد مستندي أخر، حيث يكون هذا الأخير أساس الآخر
ويصدر الاعتماد الجديد لصالح مستفيد جديد بمبلغ أقـل من قيمة الاعتماد الأصلي وبتواريخ صلاحية  

  .بالاعتماد الأصليالشحن وتداول المستندات أقـل من المنصوص عليها  

  Red clause: الاعتماد ذو الخط الأحمر: رابعا  
يتيح احتواء الاعتماد على خط أحمر للمستفيد إمكانية الاستفـادة من دفع جزئي أو كلي لمبلغ   

، ويدرج الخط الأحمر في الاعتماد بناء على طلب صريح من الآمر وعلى  262الاعتماد قبل تسليم المستندات  
جة لذلك إذا امتنع البائع المستفيد عن تقديم المسندات فـإن البنك المؤيد يرجع على  مسؤوليته، ونتي

  .263البنك المنشئ والذي يرجع بدوره على الآمر
وتسلم الدفوعات عادة للمستفيد بعملته المحلية وليس بالضرورة بالعملة المومأ إليها في الاعتماد، ما ينتج  

ريخ الدفع وتاريخ الاستحقـاق، حيث يكون الخطر المشار إليه مضمونا  عنه إمكانية تغير سعر الصرف ما بين تا
لكن في حالة امتناع المستفيد عن  . من الطرف المستفيد وفق ما يجري به العمل في الميدان البنكي

تقديم المستندات أو قدمها غير مطابقة فـإن البنك المؤيد كما بينا يرجع على البنك الفـاتح أو المنشئ  
                         264.للاعتماد

  الاعتماد الاحتياطي  : خامسا  
ويسمى أيضا الضامن أو على سبيل  (بخلاف الاعتماد المستندي التقـليدي فدور الاعتماد الاحتياطي  

مختلف رغم أنه يضم كافة عناصر الاعتماد المستندي الخاضع للقواعد الدولية، إذ  ) الضمان أو المشروط
لضمان التنفيذ، حيث يستخدم في عقود البناء وعقود البيع الطويلة الأجل أو    هو غالبا ما يستخدم كبديل

                                                 
260 -  Lamy transport : op. cit ,p : 243. 
261 -   Michel Vasseur : cité in 'Mohamed Ali Lamtri Said', op. cit. , p : 40 

262 -  A. Slamti / A. Raghni : op. cit. ,  p : 67. 
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كصورة للضمان الذي تقدمه شركة أم لفرع من فروعها، فخطاب الاعتماد الضامن يضمن الوفـاء عندما  
  .265تتخلف الشركة الفرع عن دفع القرض عند استحقـاقه

بالمعنى الذي فصلناه سابقـا، لأنه ليس أداة    يتضح إذن أن الاعتماد الاحتياطي ليس اعتمادا مستنديا
  .وفـاء بلد فقط أداة ضمان

وقد ابتكر هذه الوسيلة البنكيون الأمريكيون تحايلا على منع القوانين الفيدرالية للأبناك بإصدار  
  . 266ضمانات في خمسينات القرن الماضي باعتبارها اختصاصا أصيلا لشركات التأمين آنذاك

تلاف المشار إليها أعلاه بين الاعتماد المستندي والاعتماد الاحتياطي فهما يتشابهان  وباستثناء أوجه الاخ
  .في باقي الشكليات
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  :خاتمــة
من خلال هذه الدراسة المتواضعة لمقومات الاعتماد المستندي وفق آخر تعديل لغرفة التجارة الدولية  

ت القضائية الصادرة حول الاعتماد  في مجال الإعتمادات المستندية وبالإطلاع على جل الاجتهادا
المستندي، والاستئناس كذلك بالإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية والبنوك المركزية ومراكز  
البحث المستقـلة، استنتجنا الأهمية الكبيرة والأمان الذي يوفره لأطراف البيع التجاري الدولي، حيث يتم  

  . سنويا  مليون اعتماد مستندي 5,4تداول أكثر من  
  :بيد أننا نود إبداء بعض الملاحظات نوردها تباعا

نرى أولا أنه من الحكمة الإبقـاء على نفس البنية الأساسية للاعتماد المستندى وعدم الإسراع   �
في مسلسل استخدام المعلوميات لكونها ستفرع الغاية من إصدار الاعتماد المستندى من  

القـابل للتداول حجر الرحي في البيوع البحرية من  محتواها، حيث يعتبر سند الشحن البحري  
  . جهة، ومن جهة أخرى يصعب تعويض الفحص اليدوي للمستندات بالفحص المعلوماتي

إعادة صياغة المواد المتعلقة بفحص المستندات لوضع ضوابط عالمية لمواجهة الشبكات   �
  .صاد العالميالمنظمة التي تستعين بالتكنولوجيا المتقدمة لدس سمومها في الاقت

لتوفير الكفـاءة اللازمة لإنجاز   ص  تأهيل البنوك لعنصرها البشري بالتكوين المستمر والتخص �
  .مهمة جسيمة  بحجم فحص المستندات

تبني المجموعة المهنية لبنوك المغرب للعرف السائد بفرنسا في فحص المستندات حيث   �
ثقة القـائمة بينها وبين عملائها  أيام لتعزيز ال  3تقوم كل البنوك بفحص المستندات داخل  

  .من جهة، وبينها وبين البنوك الأجنبية المراسلة من جهة أخرى
تنظيم المشرع المغربي للاعتماد المستندي على غرار بعض الدول العربية كمصر وغيرها، إما   �

في مدونة التجارة ضمن خانة العقود البنكية أو في القـانون البنكي لحماية مصالح  
  .ن المغاربةالمستوردي
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  :تمهيد
بالرجوع إلى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، نلاحظ أن هناك اهتمام كبير بحقوق المتهم فيما  

مبادئ حقوق  بدءا من مرحلة البحث التمهيدي إلى غاية المحاكمة، بل إن   ،يتعلق بالدعوى العمومية
تمتد لتحمي المتهم داخل أسوار السجن من خلال احترام القواعد الدنيا لمعاملة   ،الإنسان وقواعده

  267.السجناء
قد حظيا باهتمام وأهمية   ،وإذا كان كل من المتهم والنيابة العامة كأطراف في الدعوى العمومية

المقـابل هناك تقصير بالنسبة للطرف  بالغة من طرف فقهاء وواضعي القـانون الجنائي ودارسيه، فـإنه ب
الذي تقع عليه هذه الجريمة، ألا وهو الضحية الذي يعتبر طرفـا معنيا يخوله القـانون الحق في المطالبة  

  .بالتعويض جراء الضرر الذي أصابه من الجرم
تعتبر جد قـليلة ومحدودة على   ،إن الكتابات والمؤلفـات الجنائية بخصوص موضوع حقوق الضحايا

  .رغم أن هناك مجموعة من الاتفـاقيات الدولية التي أولت العناية الكبرى بحقوق الضحية ،س الأصابعرؤو 
تسليط الضوء عليها   ،مراعاة لحقوق الضحية ،كان لزاما علينا كمهتمين وكممارسين ،من هذا المنطلق

لوطني، وهذا ما  سواء على المستوى الدولي أو ا ،بالدراسة والشرح والتحليل والتعريف بهذه الحقوق
، )المطلب الأول(سنتناوله من خلال مطلبين اثنين، حيث سنتعرض لحقوق الضحايا من خلال المواثيق الدولية  

  ).المطلب الثاني(على أن نتطرق لحقوق الضحايا في التشريع الجنائي المغربي  

  :المطلب الأول
  حقوق الضحايا من خلال المواثيق الدولية

                                                 
الدليل المتعلق بتفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بالتعاون مع  أنظر في هذا الصدد    -  267

، ص  1997معهد حقوق الإنسان لدى نقـابة المحامين في بيروت، ووزارة الخارجية السويسرية ووزارة العدل وإدارة السجون الفنلندية، طبعة  
  .وما بعدها 38

الحماية الجنائية في ضوء المواثيق الدولية والتشريع  

  الجنائي المغربي
  مذ ياسين ناد

  نائب وكيل الملك بالمحكمة 
  عيونالابتدائية بال  

  راهوطالب باحث في سلك الدكتو 
  كلية الحقوة السويسي الرباطب 
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اقيات الدولية التي أعطت للضحايا مجموعة من الضمانات لابد من تحديد  قبل التطرق إلى الاتفـ 
  .المقصود أو مفهوم الضحية

بما في ذلك الضرر البدني أو   ،بضرر فردي أو جماعي ،يقصد بضحايا الجريمة الأشخاص الذين أصيبوا
التمتع بحقوقهم  العقـلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان من درجة كبيرة من  

  .الأساسية
عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو القي القبض   ،بصرف النظر ،ويمكن اعتبار شخص ما ضحية

كما يشمل مصطلح الضحية   ،وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين الجاني والضحية ،أو أدين بجرم  ،عليه
أو    ،جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهموالأشخاص الذين أصيبوا بضرر من   ،العائلة المباشرة للضحية

أو ضحايا إساءة    ،لمنع الإيداء، كما يشمل مصطلح الضحية الشخص الذي يتعرض للإيداء من قبل شخص آخر
  .استعمال السلط

سننتقـل إلى تسليط الضوء على أهم الضمانات التي كفـلتها المواثيق   ،بعد أن تطرقنا لمفهوم الضحية 
  268 .ضحاياالدولية لحقوق ال

  : أهم المواثيق الدولية لحماية حقوق الضحايا   

وإساءة استعمال السلطة الصادر   ،الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة -1
شتنبر   26عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو بتاريخ  

 .1985لعام   40/24مدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  والذي اعت 1985

 .يعتبر هذا الإعلان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية على الصعيد العالمي للاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة  

  1984وغيره من ضروب المعاملة القـاسية أو اللانسانية أو المهينة لعام   ،اتفـاقية مناهضة التعذيب -2
 :على ما يلي   13نصت في مادتها    التي

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقـليم يخضع لولايتها القضائية الحق  "
في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر السلطات المختصة في حالته على وجه السرعة ويجب  

والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو  اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى  
 ".التخويف نتيجة شكوا أو لأي أدلة تقدم

                                                 
حق الطفـل ضحية العنف في التأهيل، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  : ي هذا الخصوص علي إدريس حسني  راجع ف -  268

  .وما بعدها، كلية العلوم القضائية والاقتصادية والاجتماعية، فـاس، جامعة سيدي محمد بن عبد االله 15القـانون الخاص، 
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المبادئ التوجيهية الخاصة بأعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع     -3
منه   13الذي آثار في المادة  ،  1990شتنبر   17في   هافـاناالمنعقد في  و  ،الجريمة ومعاملة المجرمين

 : إلى ما يلي  
يلتزم أعضاء النيابة العامة في أداء واجباتهم بدراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم  " 

الشخصية وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام  
 ." والتعسف في استعمال السلطة

موظفين بإلغاء القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  مدونة قواعد سلوك ال  -4
 :منها على ما يلي 6التي نصت المادة    1979لعام   34/164قرارها رقم  

من المفهوم أنه على الموظفين المكلفين بانفـاد القوانين أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك  "
 .»قع خلال حالات انتهاك القـانونالقـانون أو ضحايا الحوادث التي ت

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أقرت حماية خاصة للضحايا المجني عليهم والشهود،   -5
 .نجدها تحدتث عن القواعد الخاصة بجبر الضرر ،منه 75فبالرجوع إلى المادة  

  .دوق الاستئمانفتحدتث عن صندوق لدعم الضحايا هذا الصندوق يسمى بصن 79أما المادة  

على وجوب تمتيع الطفـل   9و   8المبدأ  ، بحيث نص  1959إعلان حقوق الطفـل ضحية العنف سنة     -6
في نفس السياق نصت الاتفـاقية الدولية لحقوق الطفـل    ،وة من كل صور الاستغلال والإهمالبأفضل حماي

عالة للطفـل من خلال  على وجوب توفير الحماية الف 19في المادة على   1989نونبر   20الصادرة  في  
 .التي تطرقت لحماية حقوق الضحايا  هذه المواثيق الدولية

ى بأهمية  ظنستنتج أن الضحية تح ،الدولية التي تطرقت لحماية حقوق الضحايا من خلال هذه المواثيقف  
وبدون أي تمييز، وكذلك   ،ركزت على وجوب معاملة الضحايا معاملة واحدة  كل هده المواثيقو  ،كبرى

  .وتحديدا في مجال إقـامة العدل ،ب احترام حقوقهم أثناء ممارسة الإجراءات الجنائيةوجو 

به   ،أن منظمة الأمم المتحدة قـامت بإصدار دليل حول إقـامة العدل  ،في هذا الصدد ،وتجدر الإشارة
  .وانتهاك حقوق الإنسان ،فصل خاص حول حماية وإنصاف ضحايا الجريمة

بقي لنا أن نعرف تجليات   ،ى حقوق الضحايا على المستوى المواثيق الدوليةتطرقنا إل ،من خلال ما تقدمو 
وخصوصا في تشريعنا الجنائي المغربي ، وهذا ما سنعمل على توضيحه   ،هذه الحقوق على المستوى الوطني

  .المطلب الثانيفي  
  
  



  - 189  -   

  :المطلب الثاني  
  حماية حقوق الضحايا في ضوء التشريع الجنائي المغربي

وعلى قـانون المسطرة الجنائية، نلاحظ أن المشرع   ،يبلى مجموعة القـانون الجنائي المغر باطلاعنا ع
قد كرس حماية للضحايا المتضررين من الجرائم، غير أن التشريعات مهما بلغت من الدقة في   ،المغربي

ق الغاية من  وتحقي ،ووضعها على طريق الصواب، رهينة بتقييمهاالصياغة والنجاعة، فـإن الممارسة القضائية  
  .وضعها

 ،اء تقييم لذلكطمن هنا سنعمل على استجلاء أهم حقوق القضايا الواردة في تشريعنا الجنائي في أفق إع
  .والخروج بمقترحات في نهاية هذا البحث

  :على مستوى القـانون الجنائي  -أولا  
 ،بمجموعة من الضماناتضحايا الجرائم  أحاط    المغربي  نلاحظ أن المشرع ،بالرجوع إلى القـانون الجنائي

 ،هو إعطاء المشرع للضحية من الجريمة الحق في التنازل عن شكايته ،ولعل أبرز ما يستدعي الوقوف عليه
ومثال ذلك ما   ،وذلك عندما تكون الشكاية ضرورية لإقـامة الدعوى العمومية ،وبالتالي وضع حد للمتابعة

  :ج، الذي جاء فيه.من ق 492نص عليه الفصل  
أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن طريق جريمة  تنازل  «

  »الخيانة الزوجية
إذا  «: ج، بشأن السرقـات بين الأصول والأزواج الذي جاء فيه  .من ق 535ما نص عليه الفصل   ،وكذلك

الدرجة الرابعة فـلا يجوز  كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقـاربه أو أصهاره إلى  
  .»متابعة الفـاعل إلا بناء على شكوى

  : على مستوى قـانون المسطرة الجنائية   -ثانيا  
نلاحظ أنها جاءت بمجموعة من المقتضيات التي تراعي حقوق   ،بالرجوع إلى قـانون المسطرة الجنائية

  .الضحايا

مدنية للمطالبة بالتعويض عن  عن الحق في إقـامة دعوى    هاتين المادتين حدثتت:  2و3المادة   �
الضرر جراء الجريمة حيث أنه يمكن لكل شخص تضرر بطريقة مباشرة من الجريمة أن يرفع دعوى أمام  

عن حق  ، و وما يليها 7المحكمة الزجرية أو أمام المحكمة المدنية بحسب الشروط الواردة في المواد  
ة أو أن تنتصب كطرف مدني، إذ  ،دنيالجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عمومية في رفع دعوى م

كانت قد أسست بصفة قـانونية منذ أربع سنوات على الأقـل، وذلك في حالة إقـامة الدعوى العمومية من  
بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليها في قـانونها   ،قبل النيابة العامة أو الطرف المدني

  .ت المحليةونفس الحق مخول أيضا للدولة والجماعا ،الأساسي
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وفق ما تنص عليه   ،جاءت المسطرة الجنائية بمجموعة من الآليات لرأب الصدع عن طريق الصلح �
وإبرام صلح مع المتهم وفق   ،التي أعطت للضحية الحق في التنازل عن شكايته، و 41مقتضيات المادة  

 .الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة

علان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة  الذي يجد سنده في الإ،و هذا المقتضى
، حيث قرر استحداث خطط وطنية وإقـليمية  2000أبريل  ومعاملة المجرمين، وذلك في فيينا خلال شهر  

 .تشمل آليات الوساطة والعدالة التصالحية ،ودولية لدعم ضحايا الجريمة

لا في المسطرة الجنائية وهو الكتاب الثالث  حماية حقوق الأحداث، حيث أفرز المشرع كتابا مستقـ �
 .المتعلق بالأحداث والذي جاء بمجموعة من الضمانات لحماية لأحداث ضحايا جنايات أو جنح

 : على ما يلي   510تنص المادة    دفي هدا الصد •
ر  سنة فـلقـاضي الأحداث أو المستشا 15إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره  " 

المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة أو تلقـائيا بعد أخذ رأي النيابة العام أن يصدر  
أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو جمعية معلن أنها  

عاية الطفولة إلى أن يصدر  ذات نفع عام مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بر 
 ." حكم تعاقب في موضوع الجناية أو الجنحة

يحيث  و  ،وما بعدها بشأن الأطفـال الموجودين في وضعية صعبة، 512أيضا ما نصت عليه المادة   •
إذا كانت سلامته الجسدية أو النفسية    صعبة،حدث موجود في وضعية   نصت هذه المادة على أنه يعتبر

قية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو  أو الذهنية أو الأخلا
 .معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق أو إذا تمرد على سلطة أبويه

  ،وتبقى أهم ضمانة للضحايا هو آخر مستجد المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين   -1
المتعلق    37-10دخال تعديل على قـانون المسطرة الجنائية بموجب قـانون رقم  حيث أن المشرع قـام بإ

 .269بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
  : ج على أنه  .م.من ق 82-4 وجاء في المادة

يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الإنتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قـاضي التحقيق  "
  ".الحكم كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القـانون  أو أمام هيئة

  :على أنه   82-5ونصت المادة  

                                                 
  .2011أكتوبر    20بتاريخ   588ة، عدد  المنشور بالجريدة الرسمي  37.10قـانون رقم   -  269
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يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قـاضي التحقيق كل فيما يخصه باتخاذ تدابير الحماية  " 
رض له جراء تقديم  الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقـاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتع

  : شكايته ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي  
 .رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية �
 .حماية جسدية له ولأفراد أسرته أو لأقـاربه من طرف القوة العمومية �
 .إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية  تغيير أماكن الإقـامة وعدم �
 .عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء �
يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير يعتبر ضمانة   ،إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية •

  . فعلية لفـائدة مستحق الحماية

 82- 6والضحية المبلغ بنفس تدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين   ،هذا ويتمتع الضحية الشاهد
  .بما فيها حقوق الإنسان الجسيمة ،مع هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر ضرر انتهاكات 82-7 و

نجده جاء بمجموعة من   -قـانون حماية الشهود و الخبراء والضحايا والمبلغين -وبرجوعنا إلى هذا القـانون  
لقـانونية التي تجد سندها في الاتفـاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادر عن جمعية الأمم  القواعد ا

وكذلك اتفـاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة   2003نونبر   21بتاريخ   58المتحدة في دورتها  
فيما يتعلق بالتبليغ عن   25و   24- 2المنظمة عبر الوطنية والتي جاءت بمقتضيات خاصة في المواد  

  .الجريمة الذي قد يصبح هو أيضا ضحية  

ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص هو أنه رغم جودة القوانين، إلا أنها تحتاج إلى التنزيل على أرض   •
 ،وكذلك إحداث المؤسسات الكفيلة بالمساعدة على حماية الضحايا، ففي هذا الصدد ،الواقع بشكل سليم

، 1982اء مركز مساعدة الضحايا سنة  ق الضحايا قـام بإنشنشير إلى أن المشرع الكندي ووعيا منه بحقو 
  .بإنشاء معهد وطني لمساعدة الضحايا والوساطة 198وقـام المشرع الفرنسي سنة  

وأكثر من أي وقت    ،ومثل هذه المؤسسات لازال المغرب لم يعرفها بعد، لذلك فـإننا في أمس الحاجة
  .نة التي تستحق أسوة بباقي الدول المتقدمةوإيلائها المكا ،مضى للإلتفـات إلى حقوق الضحايا
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  : مقترحات  

 ،يجب أن يحضى الضحايا بنفس الاهتمام الذي يحضى بها المتهم أثناء النظر في الدعوى العمومية �
باعتباره طرف   ،سواء في مرحلة البحث التمهيدي، أي أمام الشرطة أو النيابة العامة أو في مرحلة المحاكمة

 .متضرر من الجريمة
مراعاة مصلحة الضحية في حضور الجلسات والاستجواب ومراعاة السرية، خصوصا بالنسبة للجرائم المخلة   �

 .بالآداب والأخلاق العامة والعنف الأسري
 .وأن تنظر قضية في وقت معقول دون تباطؤ ،حق الضحية في الدفـاع �
حالة أن ظل الفـاعل  وكذلك ضمان حقه في التعويض في   ،حق الضحية في الحصول على تعويض ملائم �

 .وذلك بإنشاء صندوق لدعم الضحايا من طرف الدولة ،أو المتسبب في الجريمة مجهول
، 1982على غرار ما قـام به المشرع الجنائي الكندي سنة   ،إنشاء مراكز لمساعدة ضحايا الإجرام �

ألا وهي    ،الذي أحدث مؤسسة تعنى بمساعدة الضحايا، و 1986وكذلك ما نهجه المشرع الفرنسية سنة  
الذي تتجلى مهمته في الاستماع إلى الضحايا وتحسيسهم  و المعهد الوطني لمساعدة الضحايا والوساطة، 

وتحسين أجهزة الشرطة والقضاء والمؤسسات العقـابية بخطورة   ،بخطورة الجرائم على الحياة العادية للأفراد
 .الجريمة والجناة على الحياة والسلم الاجتماعي

 .من أجل الاستفـادة من مبادرات الدعم والعلاج  إحالة الضحايا �
خصوصا بالنسبة لضحايا الاغتصاب وهتك العرض    ،إنشاء مراكز طبية للعلاج الجسدي والنفسي �

 . والاختطاف والتعذيب
إحالة الضحايا عل هيئات المجتمع المدني المتخصصة في استقبال كل فئة من الضحايا من أجل   �

  . و العلاجالإستفـادة من مبادرات الدعم  

  
  .10/2013/ 10و حرر بالعيون بتاريخ                                 
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وللضرورات القصوى التي   ،شُرع الطلاق باعتباره أبغض الحلال إلى االله، لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء

 الذي هو دوام العشرة الزوجية بما فيها من مودة رع على خلاف الأصليفترض أن تقدر بقدرها، لكونه ش
، فـإذا انعدم أحدهما كان الآخر كفيلا بإبقـاء العلاقة الزوجية، ومتى انتفيا شفعا كان مآل العلاقة  )270(ورحمة

الزوجية إلى زوال، فتغدو المستحقـات المحكوم بها لفـائدة الزوجة السبيل الفريد لجبر الضرر المادي  
للأسرة واحتباس   والمعنوي الناتج عن فك عرى الزوجية، وعن عطاء موصول مبذول خدمة

وإرضاع وإشراف وتوجيه وإفناء لزهرة العمر ولربيع الشباب تلبية لحاجيات الزوج   وتربية)271(،واستمتاع
رمان من  والأبناء، فيكفي الزوجة والحالة ما ذكر أن تبتلى بالفراق، أما أن تبتلى برزيتي الفراق والح

المستحقـات، فذاك ما يأباه الشرع والطبع والوضع، وهذا الفهم إن صدر عن قضاء الموضوع فيمكن أن  

                                                 

من سورة الروم،  20، الآية  "وجََعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدًة وَرحَْمَة"هذا الإقتباس مأخوذ من الإستعمال القرآني لدى قول الحق سبحانه وتعالى  )270

عند غير واحد من المفسرين المحبة و قيل  ولما كان العطف يقتضي المغايرة عند علماء اللغة فـإن المودة هي غير الرحمة، والمراد بالأولى  

رحمة بها  العطف، وأما الرحمة فمعناها الشفقة على المرأة من أن يصيبها سوء بالفراق، والرجل يمسك المرأة في كلتا العاقبتين، إما محبة لها أو  

ولمزيد استقصاء حول هذا الموضوع، . قة الزوجيةمن عوادي الزمن حال الفراق، أو هما معا، فـإذا إنعدم أحدهمايكون الآخر كفيلا بإبقـاء العلا

  . 14/17) ت.د(يراجع تفسيرالقرطبي ط دار الفكر  

المساواة تقتضي القول بأن المرأة قد تمتعت بزوجها أيضا، وفق مسلمات علمية ثابتة ولا عيب أو نقيصة في ذلك، فمنافع البُضع كما  ) 271

لأصلي من الزواج شرف عقده وليس منافع بضع المرأة، لكن يتحرى في بيان المتسبب في  يقول الفقهاء مشتركة بين الزوجين، فـالمقصود ا

  .7/257ت،  . تحقيق عادل عبد الموجود، نشر دار عالم المكتبات، د". روضة الطالبين: "منع دوام التمتع الشرعي المذكور، ينظر

في دعوى التطليق للشقـاق بين الإسقـاط  مستحقـات الزوجة  
عدد    ضقمحكمة النقرار  تعليق على   خلال  والوجوب من
ملف عدد   21/9/2010تاريخ  ب 433

623/2/1/2009  
  للدكتور عادل الحاميدي

  رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة 
  وأستاذ زائر بكلية الحقوق ابن زهر

  بأكادير   
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، أما أن يصدر عن قضاء محكمة النقض فذاك ينبئ عن وجود اختلال بنيوي في فهم  )272(نلتمس له الأعذار
. خ القـانون الأسري السابقمحكمة القـانون لبنود وتنصيصات المدونة ولغاية المشرع من إقرارها بعد نس

ودوره في تشكيل العقـل   ،السامقة في نفوس القضاة  الاعتباريةوكنا نأمل من المجلس الأعلى بحكم مكانته  
الجمعي في القضاء المغربي وقيادته، وكونه محكمة قـانون، والجهة التي تنتهي إليها الأحكام، لتغدو حائزة  

تخبط الذي يعتري أحكام محاكم الموضوع بخصوص مواضيع  لقوة الشيء المقضي به، أن يتدخل لرفع ال
أسرية كثيرة سيئ فهمها، واختلف في إنفـاذ نصوصها، فـأضحت كثير من المكتسبات حبيسة متون  
النصوص لا تفي بالغرض ولا تحقق غايات صياغتها، فيكون من صميم اختصاص المجلس الأعلى الموقر  

صحيح للنص القـانوني المجسد لإرادة الشارع الأعظم والمشرع لنصوص  ومبنى رسالته السامية، إعطاء التفسير ال
 .القـانون

، )273(وهي المقـام القضائي السامي الذي يحوي شيوخ وأساطين القضاة ونخبتهم ،فمحكمة النقض
لأن تمارس دورها كاملا غير منقوص في قيادة القضاء المغربي بثبات نحو إصدار أحكام معيارية   مدعوة

تدخل وزارة العدل عبر توجيه مناشير أو   ،قضاتها وشموخ قضائها، دون أن يغطي على دورهارصينة، بهمة  
ظاهرها الإعلام وباطنها الإلزام، فتصدر محكمة النقض اجتهادات سديدة   ،ٌ دوريات لقضاء الموضوع

إفرادا، منسجمة مع إرادة المشرع العامة والخاصة، الشاخصة من خلال استقراء نصوص مدونة الأسرة جمعا و 
مع رفع الظلم على   ،فـالشيء من مأتاه لا يستغرب، والتي بمقتضاها يتعين المحافظة ابتداء على لحمة الأسرة

الزوجية   العلاقة من وقع عليه، ثم المحافظة على حقوق جميع أفرادها حال استحكام الخلاف، وكون فك عرى
 ،والإجرائي لاقتضاء تلك الحقوق بسرعة ويسر  وآخره الكي، وهو ما يستلزم التيسير الموضوعي ،ـآخر الدواء

 .بغير وجه حق، مع تحكيم المصلحة الفضلى للأسرة بقـاءً أو طلاقـا ،دون تغليب لكفة طرف على آخر
ولا ريب أن موضوع التطليق للشقـاق يعد في طليعة المواضيع الأسرية التي أسيل المداد الغزير من  

اعتباره مستجدا تشريعيا ومكتسبا أقرته مدونة الأسرة، عندما  أجلها مراجع ومقـالات ورسائل وأطاريح، ب
دون سوق أسباب مؤيدة بأدلة ظاهرة، والاكتفـاء بادعاء   ،خولت للزوجين أو أحدهما إنهاء العلاقة الزوجية

بيد إنه وباعتبار الاختصار المخل في المقتضيات القـانونية المنظم لهذه   .وجود خلاف مستحكم ليس إلا

                                                 

مة النقض، فـلا عذر لهم لإلمامهم بنصوص القـانون موضوعا  أي أعذار المبتدئين من قضاة الموضوع، أما المنتهون من قضاة محك) 272

  .وإجراءات، وتمكنهم من صنعة القضاء ومعرفتهم بفقه الواقع وإكراهاته بحكم فـارق الإمتياز العمري الذي لهم

فة أصقـاع المغرب  معلوم أن القـاضي لا يصل إلى تلك المثابة حتى يعركه الدهر عرك الرحى، بعد أن يمر بسائر درجات المحاكم وبكا) 273

أعز ما    أقـاصيه وأدانيه، فـلا غرابة أن يفوق قـاضي النقض أترابه حنكة بفقه القـانون وفقه الواقع، فيصيب كبد الحقيقة القـانونية والواقعية وهما

  .يطلب
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، فـإن هذا الأمر  )274(التي لا تنيف عن أربعة مواد، ولا تجسد بحال أهميتها وكم التوسل بهاالمسطرة، و 
أفضى إلى اختلاف في التطبيق القضائي، للاختلاف في الفهم الناتج عن الغموض والإرسال والاختصار المخل  

، من قبيل  وهكذا اختـُلف في كثير من كليات وجزئيات هذه المسطرة. في النصوص الأربعة المسنونة
مدى جواز الحكم برفض طلب التطليق للشقـاق لعدم الإثبات، ومدى قـانونية إصدار حكم تمهيدي  

  لدن الزوج؟  بوجوب الإيداع القبلي للمستحقـات الناتجة عن التطليق للشقـاق حال تقديم الطلب من
مترتبة عن  والحق يقـال أن موضوع مدى جواز حصول طالبة التطليق للشقـاق على كافة مستحقـاتها ال

التطليق للشقـاق، لم يكن يطرح كبير إشكال، وكان محل اتفـاق بين مختلف محاكم الموضوع من غير  
أن صدر قرار   إلى شذوذ، حسب المستفـاد من استقراء الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الشقـاق،

جتهاد  لينص في ا  )275(623/2/1/2009ملف عدد   21/9/2010وتاريخ   433عدد  المجلس الأعلى  
غريب على أن الزوجة لا تستحق المتعة حال سلوكها مسطرة التطليق للشقـاق، مؤسسا قضاءه ذاك على طائفة  

بعضها سيق باحتشام في ثنايا القرار، وإبان التعليق عليه من لدن رئيس   ،من المسوغات القـانونية والفقهية
يعضده من الأسانيد   اب وافتقـاره إلى ما، والبعض الآخر نسوقه بيانا لتنكبه الصو 276الغرفة مصدرة القرار

  . والمؤيدات، وهكذا سنعرض ابتداءً لأدلة المانعين ثم لأدلة المجيزين

  :المطلـب الأول
 أدلـة المانعيــن ومناقشتــها

  

استدل المانعون على صحة مذهبهم القـائل بعدم استحقـاق الزوجة للمتعة حال طلبها التطليق للشقـاق  
 :وفقهية، أهمها  بعدة مؤيدات قـانونية

تطليقـا، وهذا الأمر كانت   أن المستحقـات لا يقضى بها إلا حال تقديم الطلب من لدن الزوج طلاقـا أو 
 :فيه مكرر، والذي جاء 52 تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة بوضوح غير محتمل في الفصل

، إلا التي سمي لها الصداق  سره وحالهايلزم  كل مطلق  بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه بقدر ي"
وطلقت قبل الدخول، إذا ثبت للقـاضي أن الزوج  طلق بدون مبرر مقبول، تعين عليه أن يراعي عند  

  ". تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار

                                                 

لبعض أنواع التطليق  رغم أهمية التطليق للشقـاق تلك وكونه أكثر أنواع التطليق طرقـا وذيوعا، نجد أن النصوص القـانونية المنظمة  )274

سبيل الإستثناء في ظل وجود مسطرة  = =الأخرى قد تفوق تلك المنظمة للتطليق للشقـاق، كالتطليق للعيب، رغم أنه صار بدلا لا يلجأ إليه إلا على  

في سائر أنواع الأطلقة    التطليق للشقـاق التي استغرقت باقي التطليقـات الأخرى، لكونها مؤسسة على نتيجة وهي متمثلة في الشقـاق، وهو متحقق

  .والتطليقـات، فغدت داخلة في عموم ومسمى التطليق للشقـاق

  .83: ، ص72منشور بمجلة القضاء و القـانون عدد  )275

  .وعقبها 87: التعليق منشور بذات المجلة والعدد، ص) 276
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  أولهما عدم وجوب المتعة إذا كان الطلاق مقدما من  ؛ويترتب على ذلك بالمفهوم المخالف أمران
 .كما في حالة الطلاق المملك، وثانيهما عدم وجوب المتعة  في كل تطليق تتقدم به ،لدن الزوجة

بمقتضى المادة   وهو فهم يطبق أيضا في ظل مدونة الأسرة حال تطبيق مسطرة الشقـاق، لأن المشرع أحال
نها، وهذه  م 79من المدونة عند تحديد المستحقـات المترتبة على التطليق للشقـاق على المادة   94

 ،فيسري الأمر ذاته على مسطرة الشقـاق )277(،المادة تحدد المستحقـات حال طلب الطلاق من لدن الزوج
والتي لا يقضى فيها بالمستحقـات خاصة المتعة إلا حال تقديم الطلب من لدن الزوج، وإلا انتفت غاية المشرع  

 .له المشرعمن تلك الإحالة ففي تمكين الزوجة من المستحقـات قول بما لم يقـ
أن الزوجة طالبة التطليق للشقـاق إذا كانت محقة في طلبها فـإنه يقضى لها بالتعويض عن جسامة   

الضرر اللاحق بها ولا يقضى لها بالمتعة، ولا مشاحة في الاصطلاح لأن العبرة والاعتداد بالمبالغ المتحصل  
 .عليها لا بالتسميات التي تعطى لها

 :أمرانالحكمة من تشريع المتعة   أن 
مواساة الزوجة وتطييب خاطرها بعد حملها على ترك بيت الزوجية، ففك عرى   :أولهما �

 .الزوجية لا يعني نبذ المرأة وقطع كل صلة بها وحرمانها من حقوقها المالية والشخصية
التخفيف من حدة الأسى والحزن والكراهية التي يحدثها الفراق الناتج عن    :ثانيهما �

يتها الفيزيولوجية، متمثلة في عاطفتها الجياشة وقـابليتها للتأثر  طبيعة المرأة وخصوص
بكل قرار يمس الاستقرار الأسري الذي تعيش في كنفه، وذلك وفق مسلمات علمية  

وعن الطبيعة البشرية بصفة عامة ولا غرابة، فـالنفس البشرية أمارة بالسوء،  )278(ثابتة
ا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر  والإنسان يقدم عند الطمع ويحجم عند الفزع، وإذ

                                                 

لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة  يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به  :"جاء في هذا المقتضى) 277

  ".نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقـامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب

إتخذ القرار    فـالمرأة تتأثر بكل ما ينقض الإستقرار الأسري الذي تنعم به، وتنساق وراء إنفعالاتها تأثرا بعاطفتها ولو كانت هي من) 278

  بالانفصال، وتنقـاد لهذا الأمر عند إتخاذ مطلق القرارات، بخلاف الرجل الذي يحكم عقـله أكثر من عواطفه ويقدر المآلات والعواقب، ويقيم

غه الأيسر  حسابات الربح والخسارة قبل إتيان أي فعل أو الإحجام عنه، وقد أثبتت عديد من الدراسات العلمية أن الرجل يستعمل أكثر فص دما

من  وهو ما يعرف بشق المنطق، بينما تستعمل المرأة أكثر الفص الأيمن وهو شق الأحاسيس، وهو ما يفسر إختلاف التفكير بين الرجل والمرأة، ف

ث تقدم للرجل  أسباب فشل العلاقـات الزوجية تعامل الرجل مع المرأة على أساس أنها رجل وتلبيته حاجاتها وفق تفكيره هو، وكذلك تفعل المرأة حي

المرأة والتغير الاجتماعي في الوطن العربي  "فوزية العطية، : ما يحتاجه وفق تفكيرها، فتقع القطيعة الفكرية نتيجة لكل ذلك، لمزيد تفريع يراجع

اعة والنشر الصفـاة  م مؤسسة الخليج للطب1983/ه1403، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد  "المنظمة العربية للتربية والثقـافة والعلوم

  .87:الكويت، ص
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جزوعا، ولا ريب أن التعويض يمكن أن يقوم مقـام المتعة في تحقيق كل تلك غايات  
 .الجبر النفسي

أن ما يؤكد التوجه المذكور تنصيص مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بمقتضى صريح عددناه آنفـا،  
قديم طلب الطلاق من لدن الزوج، وهو الأمر نفسه  على أن المتعة لا يحكم بها لفـائدة الزوجة إلا حال ت

المكرس في ظل مدونة الأسرة السارية التي لم تأت على ذكر مستحق المتعة إلا عند تنظيمها لمسطرة  
الطلاق التي هي بعهدة الزوج، فتكون إرادة المشرع قد انصرفت إلى أنه لا متعة إلا حال تقديم طلب  

 .ن الزوجالطلاق أو التطليق للشقـاق من لد
من المدونة،  400بمقتضى المادة   أن هذا التوجه يزكيه الفقه الإسلامي المعمول به المحال عليه 

فـإجماع الفقهاء  . وهو صريح في أكثره في عدم إيجاب المتعة في غير الطلاق الذي هو في عهدة الزوج
لفراق بسببها، قـال صاحب  منعقد على عدم تمكين الزوجة من مستحقـاتها المترتبة عن التطليق إذا كان ا

 :مبينا المعنى الذي نرمي إليه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"
واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها وطلقت  ) يريد المتعة(قـال الشافعي هي  " 

  .)279(" قبل الدخول، وعلى هذا جمهور العلماء
 

  :المطلـب الثانـي
 شتهـــاأدلـة المجيزيـن ومناق

  

لما كان من القيود المنهجية المعروفة أن الفكرة تحترم والرأي يناقش، أقول دون تزيد، إن ما ساقه  
المجلس الأعلى من مؤيدات قـانونية وفقهية يعتوره اعتلال ويغشاه فساد في الاستدلال وعسف في  

والقول بما لم يقـله بناء على  الاستنتاج، ذلك أن مسايرة اجتهاده المذكور من شأنه مناقضة إرادة المشرع  
تأويلات متعسفة وفهم فيه تكلف ظاهر وارتداد عن إنفـاذ مكتسب قـانوني وإعراض عن تطبيقه، وتنكب  
لإرادة الشارع الأعظم ومصادرة لحق أصيل من حقوق المرأة في الحصول على كافة مستحقـاتها كاملة غير  

حتملة، وهو اجتهاد مناكب للصواب ولحقيقة  منقوصة لمجرد استعمالها لمكنة تشريعية واضحة غير م
عمدتنا في ذلك أسانيد قـانونية وفقهية وواقعية تظافرت كلها لتدل على عدم توفق  . مقتضيات المواد

أنظار قضاة المجلس الأعلى وفهمهم السديد   الاجتهاد القضائي محل التعقيب، وهو فهم ما كان ليغفـل عن
يؤخذ من كلامه ويرد، والاجتهاد البشري مشوب   ولا يجوز لمثلهم ذلك، لكن الكلام حمال أوجه وكلّ 

في ذلك أن الرجوع    عمدته آية ذلك أن المجلس الأعلى نفسه كثيرا ما يعدل عن بعض قراراته، بالقصور،
قرينة الصحة المفترضة في قرارات المجلس الأعلى قرينة بسيطة  إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ف

                                                 

  97: س، ص. م". بداية المجتهد و نهاية المقتصد"ابن رشد الحفيد، ) 279
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قـابلة لإثبات العكس، بدليل وحجة ومراعاة لأدب الكلام في حضرة العلم ولفضيلة الاختلاف لا الخلاف، 
 .توهماً بأنه الصواببتعاد عن التعصب للرأي مكابرةً و والا

الأدلة   تمحيص  ام القضاء، وهو ميدانفي حضرة ومقـونحن   ،وإذا كان الإفحام يكون بسوق الأدلة
وغربلة البراهين، فـإن تعويلنا لتعضيد صحة مذهبنا سيكون بجلب الأدلة وضعا وشرعا وطبعا، فـالزوجة  
تستحق كافة المستحقـات حال تقديمها طلب التطليق للشقـاق قولا واحدا، دليلنا في ذلك طائفة من  

والمشرع   ،اد توجهنا ومطابقته لإرادة الشارع الأعظمالمسوغات القـانونية والفقهية، كلها تدل على سد
  :انطباقـا مكينا، أبرزها

أن من شأن تبني الاجتهاد المذكور من لدن محاكم الموضوع المساس بالسلم الاجتماعي   �
والأمن القـانوني، إذ من الصعب التراجع عن مكتسب تشريعي واضح هام أكده قضاء  

قره عليه الفقه القـانوني واستحسنه، لرفعه مظالم  الموضوع بمقتضى اجتهادات متواترة، وأ
والتي حررت من عقـال وجوب اللجوء إلى الطلاق الخلعي كحل فريد إن أرادت   ،عن المرأة

رفع الحيف الواقع عليها، فخوّلت حق طلب التطليق للشقـاق جمعا بين حقها في فك عرى  
، وحقها في الحصول  )280()هإذ الرضا شرط في انعقـاد الزواج وفي دوام(العلاقة الزوجية  

ومدى كونه مؤسسا على أسباب   ،على المستحقـات التي تزيد أو تنقص بحسب وجاهة طلبها
  .سائغة ومعقولة، أو أنه مشوب بالعسف والصلف

 بين الرجل والمرأة في استعمال مكنة التمييز  ،المجلس الأعلى توجه مسايرة أن من شأن �
من حقوقها المالية   وتصعيبها على الزوجة بحرمانها وتشريعية، وتيسيرها على الزوج، شرعية

 .إلى المكنة المذكورة متèعمدت
أن ثبوت حق الزوجة في المتعة مؤسس على كون الزوج قد تمتع بها في جميع الأحوال طال   �

أمد الزواج أم قصر، فـلا معنى لمصادرة حقها الأصيل في الحصول عليها لمجرد أنها تقدمت  

                                                 

إن الزواج وكما عبرت عن ذلك المادة الرابعة من مدونة الأسرة ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وإمرأة، فـإذا انعدم التراضي  ) 280

إلا بامتداد ذلك التراضي شفعا، والقول    = =ظهار أنه لا زواج إلا بتراضي صاحبيه ولا استمرار لهفـلا ترابط، وقد انصرفت إٍرادة المشرع إلى إ

ر لفظي  بغير ذلك هو تكليف بما لا يطاق ومناقضة لميثاق الزواج الذي لا يكون البتة بالجبر والإكراه، وأزعم أن تعبير المشرع هو أكثر من تعبي

  .صد والمآلات المترتبة عن ذلك، ولعل لابتداع مسطرة الشقـاق ارتباط بتغير مفهوم الرضاصياغي، إنه تغير في المفـاهيم والمقـا

فـإن قيل  :"وهو معنى لحظه ابن العربي عندما اعتبر الرضا ركنا ركينا في انعقـاده وفي بقـائه أسوة بسائر عقود الأبدان حيث قـال مانصه

هذا نظر قـاصر يتصور في  : كاح بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد، قـلناظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي الن

في  عقود الأموال فـأما عقود الأبدان فـلا تتم إلا بالاتفـاق والتآلف وحسن التعاشر، فـإذا فقد ذلك لم يكن لبقـاء العقد وجه، وكانت المصلحة  

  .1/425ت  .ط  دار الفكر د. س. م".  أحكام القرآن." "الفرقة
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قط حقها ذاك بالإسقـاط من غير إرادتها الطائعة المختارة الدالة على  بطلب التطليق، فـلا يس
 .ذلك بوضوح لا يغشاه احتمال أو يكتنفه ظنٌ 

أن حق الزوجة في الحصول على المتعة يكون حتى حال كونها متعسفة في طلبها، لكن يتأثر   �
  مقدارها بمقدار تعسفها في استعمالها حقها ذاك، ولأجل ذلك وضع المشرع أربعة

من المدونة، منها دخل الزوج ومدة الزواج   84محددات لإفراد المتعة، بمقتضى المادة  
وأسباب التطليق والطرف المتعسف في إيقـاعه، ففي رفض طلب تمتيع الزوجة في مطلق  

أبرز محددات المتعة،  إذا كانت مدعية في دعوى الشقـاق عدم الاعتداد بأحد الأحوال
بمعية زوجها، طالت أو قصرت وكلاهما مظنة لرفع مستحقـات    وهي المدة التي قضتها الزوجة

، ولانتفت بذلك الغاية من تحديده، لكن يسوغ في أحايين معينة عدم تمكين  )281(الزوجة
الزوجة البتة من المتعة وإسقـاط حقها فيها، أيا كان طالب التطليق للشقـاق، إذا كان الفراق  

بحكم قضائي مبرم ونحوه،  طائع مختار أو  ربإقرابخطأ فريد منها، بشرط ثبوت ذلك بيقين  
 .، فتقدر كل حالة بقدرها)282(كإدانتها بجرم الخيانة الزوجية

 !.إلى التطليق، فكيف لا تمتع؟ أن هناك حالات تكون فيها الزوجة محقة في طلبها الرامي �
على    أن من شأن عدم تمتيع الزوجة حال كونها طالبة التطليق حمل الأزواج على إجبار زوجاتهم �

طلب التطليق كرها تهربا من دفع المستحقـات،رغم عدم رغبتهن في ذلك، بل يفعلن ذلك  
لا لمكنة  المباشر من لدن الأزواج استغلا  )283(تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي

 .متعسف لها  تشريعية أو لفهم  قضائي

                                                 

لسنة   25مكرر من قـانون الأحوال الشخصية رقم   18هذه المحددات تشبه تلك التي نص عليها المشرع المصري بمقتضى المادة  ) 281

تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر  ... الزوجة المدخول بها:"، حيث جاء في نص هذه المادة1985لسنة   100المعدل بالقـانون رقم    1929

  ."وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا، وظروف الطلاق ومدة الزوجيةبنفقة سنتين على الأقـل، 

ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت  :"وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المقتضى بيانا لأسباب النزول

ومتعوهن على الموسع  قدره وعلى المقتر  :"ي سورة البقرة  وكان من أسس تقديرها قوله تعالى ف. مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة

مكررا بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقـاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف   18وعلى هذا وضع نص المادة  ...." قدره

ا على المطلق أجاز النص له سداد المقرر للمتعة  الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه وألا تقـل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفـ

  .716:، ص2004: مطابع شتات مصر، س". الطلاق والتطليق وآثارهما: "أحمد نصر الجندي". على أقساط

  .60، ص2006، دار الكتب القـانونية، طبعة"النفقـات والحضانة والولاية على المال في الفقه المالكي"أحمد نصر الجندي، ) 282
ابن فـارس، معجم مقـاييس اللغة طبعة دار  . (في اللغة اسم من كرهت الشيء أكرهه كرها، وهو خلاف الرضى والمحبة  الإكراه) 283

حمل الغير على فعل ما لا يرضاه بالوعيد أو الإلزام على إتيان ما يكره طبعا أو شرعا أو  : وفي الاصطلاح الفقهي). 173: ، ص5، ج1979الفكر،

  .50: س، ص. للشريف الجرجاني، م" التعريفـات: "يضاينظر أ. وضعا لو ترك ونفسه
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ة التطليق وكونها  أن القول بأحقية الزوجة بتقديم طلب التعويض ليس إلا، حال كونها طالب �
إذا تفطنت له الزوجة،إذ ما العمل إذا لم تتقدم   محقة في طلبها ذاك،أمر لا يتأتى ذلك إلا

الزوجة بطلب التعويض؟، ولا يملك القـاضي أن ينذرها بذلك لأن فيه خروجا عن حياده  
المفترض، وكونه ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف، فتخرج الزوجة خالية الوفـاض  

لاة برزيتين، التجريد من رباط الزوجية والحرمان من مستحقـاتها المالية التي تمكنها من  ومبت
 .مواجهة متطلبات الحياة منفردة

أن الاجتهاد المذكور يفتقر إلى السند القـانوني المجيز، إذ لو أراد المشرع النص على هذا   �
ول على المستحقـات في  الزوجة تأسيسا على ما ذكر الحص الأمر لفعل تصريحا، فيكون من حق

كافة الأحوال، تمسكا بقـاعدة لا اجتهاد مع مورد النص ووضوحه، وركونا إلى قـاعدة أن  
 .الأصل في الأشياء الإباحة

تنظيم المشرع لمسطرة الطلاق الخلعي الذي تتنازل فيه المرأة بإرادة طائعة مختارة عن    �
ف على إمكان حصولها على كافة  مستحقـاتها نظير فك عصمتها، يدل إعمالا للمفهوم المخال

 .المستحقـات في باقي أنواع الطلاق والتطليق الأخرى، ومنها حتما التطليق للشقـاق
واضحة في وجوب الحكم بالمستحقـات بعد الإستجابة لطلب التطليق دون   94أن المادة     �

 .تمييز جنسي بين رجل وامرأة في استعمال هذه السبيل التشريعية
وجة في مطلق التطليقـات التي عدّدها المشرع في القسم الرابع من  أن المتعة تجب للز    �

 !.المدونة، فكيف يستثنى التطليق للشقـاق منها بدون موجب استثناء معروف؟
أنه لو جاز الركون إلى منطق المجلس الأعلى والتمسك به، لما وجب على الزوج طالب   �

ق لا التطليق، وهو ما لا يقوم به عاقـل  التطليق للشقـاق المتعة، لكونها إنما تجب عليه حال الطلا
 .أو حتى غير عاقـل

أن التسوية بين التطليق للشقـاق والطلاق الخلعي في إسقـاط مستحقـات الزوجة حال كونها   �
إنما تتنازل   ،المدعية قياسا هو قياس مع وجود الفـارق، طالما أن المرأة في الطلاق الخلعي

 .عن مستحقـاتها بإرادة طائعة مختارة
رسوخ فكرة كون العبرة في الاجتهاد القضائي بشخصية   ذا الاجتهاد يجسد حقيقةأن ه �

تأويل النص القـانوني بما يراه مفسره لا بما   والمعنى. وليس بموضوعية القـانون، القـاضي
أراده مشرعه، ولو كانت الصياغة ظاهرة تَعِن لكل ذي نظر، بأدنى جهد وبقراءة عرضية  

 .)284(وظاهرية للنص محل التفسير

                                                 

خلاف ما إذا كان المقتضى القـانوني مركبا أو مجملا أو غامضا، فيسوغ إذاك الاجتهاد تلمسا لإرادة المشرع الخفية التي لم يُسعف  ) 284

لنصوص جمعا وإفرادا للوقوف على نهج  في الكشف عنها ظاهر النص القـانوني، وذلك تعويلا على طائفة من أدوات الإجتهاد، منها قراءة ا
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يلزم محاكم الموضوع لعدم صدوره عن غرفتين من غرف المجلس   أن الاجتهاد المذكور لا �
الأعلى،أو بمجموع غرفه حتى تذعن له محاكم الموضوع إذعانا أدبيا وعمليا لا تعقيب بعده،  

 .إذ لا معنى لمخالفة اتجاه محكمة النقض إذا كان مآله الإلغاء من قبلها
بمناسبة اختلاف في اجتهاد محاكم الموضوع، بل أقره المجلس    أن هذا الاجتهاد لم يصدر �

الأعلى بمناسبة ردّه على وسيلة للطعن بالنقض، ولم يكن هناك خلاف بنيوي بين محاكم  
الموضوع فصل فيه المجلس الأعلى كدأبه نهوضا بواجبه، إذ كانت كلها تسير على هدي  

لشقـاق، فكان اجتهاد المجلس الأعلى  واحد، موجب لمستحقـات الزوجة حال طلبها التطليق ل
 .بذلك جزءً من المشكلة وليس سببا في الحل

بعد ست سنوات من صدور مدونة   ،تأخر المجلس الأعلى في إقرار هذا الاجتهاد أن �
منبلجة تشخص في متن النص   الأسرة، يدل على أنه لم يكن مؤسسا على فكرة ظاهرة

عينين، دون إجالة للفكر أو إعمال للنظر،   وتظهر لكل ذي القـانوني الأسري دون تأويل،
 .فكان التأخر في تبني الاجتهاد مظنة على ضمور مرتكزاته وضعف أسسه

أن في إنفـاذ الاجتهاد المذكور تراجعا عن مكتسب تشريعي هام مقرر لمصلحة المرأة،  �
منتزع بعد جهود موصولة وحراك مجتمعي وسجال فكري، ومثل ذلك يفضي إلى الوقوع في  

تكاسات حري بالقضاء أن يربأ بنفسه عن المساهمة المباشرة في وقوعها وهو الذي كثيرا  ان
بكونه يقف أمام نفـاذ مكتسبات المدونة والحكم بعقـلية  ذكورية   ما يُرمى عن باطل

 . ومحافظة
ولعل النزوع نحو حرمان الزوجة من مستحقـات شرعية، يعد سمة بارزة تظهر من خلال استقراء  

في المادة الأسرية، ومن ذلك عدم تمتيع الزوجة في حالة الطلاق أو التطليق قبل    عمل القضاء
من المدونة، والتي لم توجب لها سوى نصف الصداق   32البناء، تمسكا بمقتضيات المادة  

  .285حال عدم المسيس إذا ما أمهرت، ولا تستحقه كله إلا حال الاستمتاع
دار الصداق الذي تستحقه المطلقة بقطع  علما بأن المقتضى المذكور إنما يتعلق بمق

النظر عن المتعة التي تستحق إثر كل طلاق، سواء وقع عقب دخول أو بعد خلوة، لأن  
العقد قد حصل وستغدو مطلقة عقب انهائه، فتستحق المتعة والحالة ما ذكر في مطلق  

                                                                                                                                                            

المشرع، والرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقوانين، ومضابط الجلسات في البرلمان، المتضمنة مناقشات مختلف الفرق البرلمانية لمشروع  

  .القـانون

هامشا متسعا للتفسير والتأويل والتقدير، علما بأن إتساع دائرة الاجتهاد تعتبر أحد أبرز سمات القوانين الشخصية حيث يكون فيها للقـاضي   

  .بخلاف القوانين الأخرى حيث يضيق الهامش المذكور لفـائدة قيود إجرائية وموضوعية أكثر صرامة

  .32: ، مطبعة المعارف القـاهرة، د ت، ص131، سلسلة كتاب ع  "الأسرة في الدنيا والحياة"محمد عبد الفتاح الشهاري، ) 285
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المتعة    وهذا الأمر ينسجم مع مقتضيات الوضع وأحكام الشرع، فمظنة استحقـاق. الحالات
ليست التمتع دائما، بل تجب لمجرد العقد وهو مذهب الظاهرية الذي تبناه مشرع  

  .المدونة
فـليس هناك مقتضى قـانوني يحظر تمتيع المفـارقة متى طلقت قبل الفرض والبناء  

إنما تتعلق بقدر الصداق المستحق حال الطلاق قبل البناء، وذلك لا ينفي    32والمادة  
 .ائر أحوال الطلاقاستحقـاق المتعة في س

يأيها  : (ثم إن أدلة الشرع قرآنا وسنة أوجبت تمتيع كل مفـارقة، قـال الحق سبحانه
الذين آمنوا إذا انكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن  

  .)286().من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
تكريم الزوجة وجبر الضرر الحال الواقع    وفي ذلك تحقيق لحكمة تشريع المتعة وهي

لها في العاجل والآجل، إذ يلحقها بالطلاق ابتذال وصدود عنها، وقـلة الرغبة فيها فـلزم أن  
 .)287(تمتع بما يخفف مصابها ويقـلل فجيعتها

القضاء التدخل للتخفيف من أثر تطبيق بعض السبل التشريعية   أنه ليس من صميم اختصاص �
ها، ومنها الشقـاق الذي أفرط في استعماله من لدن الزوجات بداع  والشطط في استعمال

مقبول، أو لمجرد الكيد والإضرار بالزوج، بل إن ذلك من اختصاص المشرع التزاما بمبدأ  
تها دون مجادلة، لكن يسوغ  قـاضي ملزما بتطبيق النصوص على علفصل السلطات، فيكون ال

مواربة أو مجاملة وجاهية بحقيقة رأيه في    له من خلال إسهاماته الفقهية الجهر ودونما
 .النصوص المسنونة، مبينا مثالبها وقوادحها

من المدونة،  94أن ما وقع من سجال مرده إلى الغموض الذي يكتنف صياغة المادة   �
والاختصار المخل في النصوص المعقودة لتنظيمها، والمحصورة في أربع مواد عامة مرسلة لم  

حط بكليات وجزئيات مسطرة التطليق للشقـاق التي استغرقت باقي  تشرح مغلقـاتها، ولم ت
التطليقـات التي أضحت تدخل في عدادها ومسماها، لتغدو بلا منازع أبرز أنواع التطليق  

 .)288(المثيرة للجدل

                                                 

  .لآحزابمن سورة ا 49الآية  ) 286

مكتبة القـاهرة  " الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الاسلامي"للتفصيل أكثر في الموضوع، ينظر وفـاء معتوق وحمزة فـلالي، ) 287

  .284:، ص2000للكتاب، الطبعة الأولى، 

ا النوع من التطليق التطليقـات  لعل الإحصائيات المنجزة سنويا من لدن وزارة العدل تشي بهذه الحقيقة الصادمة، فقد إكتسح هذ) 288

 2006العدد الثالث دجنبر   من مجموع التطليقـات، مجلة قضاء الأسرة %56.25مثلا   2005الأخرى، حيث بلغت نسبة التطليق للشقـاق سنة  
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محل التعقيب   قضاة الموضوع على الإذعان لاجتهاد المجلس الأعلى يحمل بعض أن الذي قد �
قض الحكم بعد عرضه على أنظاره، لا التبني الناتج عن الاقتناع  والالتزام به، هو تجنب ن

الفقهي والقـانوني بسداده وصحته والتسليم بجدواه وسلامة مؤيداته ومن هنا ميّز علماء  
 .الأصول بين الرضا والتسليم، أي الرضا الطوعي والتسليم الاضطراري

هية معتبرة،إذا لم يسق أقوالاً  اجتهاد المجلس الأعلى لم يكن مؤسسا على أدلة نقـلية فق أن �
الفقهية واتساع    بالتقول الإثباتفقهية معتمدة مفحمة تبيّن سداد اتجاهه، رغم إلمام  قضاته  

مرسلة من قبيل   عارضتهم في ذلك، واقتصر بدل ذلك على التوسل بعبارات عامة وألفـاظ
سما وعينا حتى  ، دون ذكره ا)289(أن اجتهاده يجد سنده في الفقه الإسلامي إلى الإشارة

يتأتى الوقوف على درجة قوته راجحا أو مشهورا أو جرى به العمل، ومناقشة جدواه و مدى  
 .صلاحية تطبيقه في زمننا

ومعلوم أنه قد اختلف في التأصيل الفقهي للمتعة، هل هي تعبدية استأثر الحق سبحانه   
 .بمعرفة علل وضعها، أم أنها معقولة الغايات والعلل؟

الأولى يقتضي وجوب التمتيع في كافة الأطلقة والتطليقـات أخذا بعموم السند  والقول ب 
الشرعي متمثلة في الآية القرآنية المجيزة، أما القول بالثانية فيقتضي التمييز بين الحالات  

 .وارتباط المتعة ارتباطا شرطيا مع تقديم طلب الطلاق أو التطليق من لدن الزوج ليس إلا
القول بأن المتعة تجب للزوجة في كلا القولين، وحتى مع القول بأن  مع أني أجنح إلى   

المتعة معقولة العلل فـإن الزوجة تستحق المتعة حال كونها طالبة التطليق متى كانت محقة في  
 .طلبها بشكل كلي أو جزئي

على التعويض دون المتعة حال كونها طالبة التطليق للشقـاق؟،  ما الغاية من قصر حق المرأة �
ل كان فقهاء الإسلام يعرفون التعويض اسما ومعنى؟، وهل كانوا يمنحونه للزوجات حال  وه

فكيف يؤسس المجلس الأعلى قضاءه على مقتضيات الفقه الإسلامي التي لا  . طلبهن التطليق؟
تعرف بحال مسمى التعويض؟، وإنما هو اصطلاح قـانوني وضعي خالص، أم أن التعويل عليه  

                                                                                                                                                            

ائيات حول  إحص. من مجموع التطبيقـات محتلا بذلك المرتبة الأولى ثم يليه التطليق للغيبة 59% 2010، وبلغت نسبته سنة  41:س، ص.م

  .، صادر عن وزارة العدل والحريات2010نشاط أقسام قضاء الأسرة خلال سنة  

الصادر في    433وخلاصة القول، فـإن قرار المجلس الأعلى رقم  :"جاء في ثنايا التعليق المدبج من لدن رئيس الغرفة الشرعية) 2

 يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، وهذا  قد بين بشكل واضح أن المتعة لا 623/6/1/2009في الملف عدد   21/9/2010

  .87: س، ص. مجلة القضاء والقـانون، م....".هو المعمول به في المذهب المالكي
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فتنتقي منه الشاهد  . لا مستحقـات إلا حال طلب الطلاق من لدن الزوج؟كان فقط للقول بأنه  
 .دون ذكر سياقه ومناسبته، والمناسبة شرط كما هو مقرر عند سادتنا الفقهاء

ولا مراء في أن القرار محل الشرح لم يوضح المعنى الذي عناه الفقهاء عند قولهم بحرمان  
ببها، وهو ما يقتضي منا شرح مغلقـات المعنى  طالبة التطليق من المتعة إذا كان الطلاق بس

 .المذكور، من خلال بيان الحكم الشرعي للمتعة، وتحديد محلها
فمذهب جمهور الفقهاء من  المالكية والحنفية والحنابلة استحباب المتعة، دليلهم في  

حقـا  متاعا بالمعروف  :(ذلك حصر السند المجيز لها على المتقين والمحسنين، قـال الحق سبحانه
وأيضا   )291()وللمطلقـات متاع بالمعروف حقـا على المتقين: (، وقـال تعالى)290()على المحسنين

لعدم تقدير المتعة، فـلو كانت واجبة لبينّها الشارع مقدارا وأنصبة، ومذهب الشافعية  
  .)292(الوجوب لا الاستحباب  

والإمام  )293(وفي مخالفة للمذهب المالكي المنتسب إليه، قـال ابن العربي في أحكامه
، وآخرون من كبار فقهاء المذهب، هي واجبة لعدم التسليم  )294(القرطبي في جامعه

: في قول ربنّا  بالإمتاعبالإستدلال المساق من لدن جمهور الفقهاء، لعموم الأمر  
وللمطلقـات  : (، وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله تعالى)295()متعوهن(

حقـا على  : (ندب، ويؤكد ذلك قول الحق سبحانه وتعالىأظهر في الوجوب من ال)296()متاع
وحكم الوجوب هذا يستدل عليه من تعريف ابن عرفة صاحب الحدود  . )297()المتقين

                                                 

  .من سورة البقرة 263الآية  ) 290

  .من سورة البقرة 241الآية  ) 291

هـ  1331-1ك، نشر دار الكتاب العربي بيروت ط  للوقوف على تفـاصيل الموضوع  بخصوص الفقه المالكي، يراجع موطأ الإمام مال) 292

. ت.الحلبي وشركاه،د والدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير طبعة دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى الباجي 88/.4

". مات الممهداتالمقد"وابن رشد الجد   2/229هـ   1324والمدونة الكبرى برواية سحنون، طبعة المكتبة الخيرية بالقـاهرة   2/425

1/549.  

، وفيما يخص الفقه  2/63طبعة دار الفكر بيروت  . للشيرازي" المهذب في فقه الإمام الشافعي"وبالنسبة للفقه الشافعي يراجع، 

  .الحنبلي، ينظر مغني ابن قدامة

  .1/217. أحكام القرآن، م س)  293

  .3/200، م س، "الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي) 294

  .من سورة البقرة 234الآية  ) 295

  .من سورة البقرة 240الآية  ) 296

  .ذات الآية والسورة) 297



  - 206  -   

، وهو حكم يدل على  )298("ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها:"والتعريفـات للمتعة بأنها
قـاتها طالبة كانت أو مطلوبة في  صحة وسداد مذهبنا القـائل بوجوب تمكين الزوجة من مستح

 .دعوى التطليق
أما محل المتعة فهو عند جمهور الفقهاء كل مطلقة إلا المختلعة والمطلقة قبل البناء  
المفروض لها الصداق، ومذهب الأحناف عدم وجوبها إلا للمطلقة قبل الدخول وبعد الفرض، 

  .)299(وذلك تبعا لتفسيرهم للآيات المجيزة
وللمطلقـات متاع  : (وجوب المتعة لكل مطلقة لعموم قول الحق سبحانه  ومذهب الظاهرية 

، ولم يستثن  )301(،وبه قـال الإمام ابن تيمية)300(، فـلم يخص مطلقة دون أخرى)بالمعروف
، ودونها تجب لكل مطلقة، وهو  )302(الشافعية  من ذلك إلا المطلقة بعد الفرض وقبل الدخول

نا ويتعين من ثمة الحكم وفقه وبمقتضاه وفق  القول الذي يحقق المصلحة والعدل في زمن
 .شواهد عددناها في ثنايا التعقيب، دون غلو أو اقتصاد

فـإذا كان مبنى قرار المجلس الأعلى استناده إلى انعقـاد إجماع أكثر المذاهب على أنه لا  
  فـإن. متعة إذا كانت الفرقة من الزوجة وبسببها، كردتها أو فسخ الزواج بعيبها أو لعانها

الباحث بالمعنى المعياري هو الذي يحرر محل النزاع، وتحريره يقتضي منا تبيان المعنى الذي  
أراده الفقهاء، فـلا حرمان من المتعة إلا عندما تكون المرأة المتسببة الوحيدة في الطلاق أو  
التطليق، وقد لا تكون كذلك ولو سعت إليه، وكانت الطرف المبادر إليه والمعنى أن  

لى الطلاق أو التطليق لا يعني التسبب فيه، فقد يكون السعي بغير ذنب جنته و قد  السعي إ
يكون الزوجان مسؤولين عنه بنسب متساوية أو متفـاوتة، والتطليق السبيل الفريد إلى الخلاص  
ورفع الظلم الجزئي أو الكلي  الواقع عليها، خاصة إذ أبى الزوج استعمال حقه في الطلاق تعنتا  

، بل تُمَكنُ منها ويجزى لها العطاء معاقبة للزوج بنقيض  !الزوجة، فكيف لا تمتع؟  ونكاية في
  .قصده، وسوء سعيه وذلك عين العدل

أن ما يعضد ما سقناه حديث البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج أميمة بنت   �
أسيد أن يجهزها  شراحيل، فـلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنما كرهت ذلك، فـأمر أبا  

                                                 

  .2/36الشيخ  زروق على الرسالة  ) 298

  .3/61، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان  "المبسوط"السرخسي شمس الدين، ) 299

  10/245يروت، د ت، ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفـاق الجديدة، ب"المحلى"ابن حزم الأندلسي، ) 300

  .32/27، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد العاصمي الحنبلي، طبعة مشرقية، د ن  "الفتاوى"ابن تيمية، ) 301

، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، لبنان نشر  "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، ) 302

  .6/258، )ت.د(المكتبة الإسلامية، 
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، والشاهد في الحديث أمر النبي صلى االله عليه وسلم مولاه تمكين  )303(ويكسوها ثوبين رازقين
مفـارقته من جهاز وكسوة وهي بلا خلاف ضَرْبٌ من المتعة، رغم أن الطلاق كان من جانبها وبسعي  

القولية والفعلية  منها، والحديث صحيح صريح في إيجابه ذلك، وهو حجة من خلال جمعه بين السنة  
وقد ثبت أيضا أن النبي طلق وكان المبادر إليه ومتع مفـارقته رغم كونه منزه عن الخطأ في  
استعمال هذه السبيل، فدل ذلك على وجوب المتعة للزوجة في سائر الحالات، بقطع النظر عن  

  .لفراقالمراكز القـانونية للزوجين في الدعوى، بل وبقطع النظر عن مسؤوليتها عن وقوع ا
من المدونة  تمتيع كل  مطلقة ولم يستثن   84أن المشرع المغربي أوجب بمقتضى المادة   �

من ذلك الزوجة طالبة التطليق للشقـاق، فيتعين بذلك التمسك بعموم مقتضيات المادة  
ولا اعتداد  . )304(المذكورة أخذا بقـاعدة أن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل يخصصه

عليه مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة لفهم إرادة المشرع بل العبرة بمقتضيات  بما كانت تنص  
مدونة الأسرة وبما تحويه من مكتسبات واجبة النفـاذ دون ارتداد أو رجوع إلى قـانون ملغى  

  .للشرح والتفسير، وإلا انتفت الغاية من صياغة قوانين جديدة

                                                 

  .5216صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، رقم الحديث  ) 303

وإن طلقتموهن من قبل أن  :"إن المشرع المغربي في فرضه المتعة لكل مطلقة أخذ بالمذهب الظاهري الذي يأخذ بعموم قوله تعالى) 304

من سورة البقرة، فـالحق سبحانه إنما أكد على أن للمطلقة قبل المس نصف   235الآية  ،  "تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث  :" الفريضة أما المتعة فتستحقها كاملة، قـال ابن حزم منتصرا لرأي مذهبه

وكان حريا بالمشرع  إن  . 10/245المحلى طبعة دار الآفـاق الجديدة بيروت  ." ..وطئها أو لم يطأها فرض لها صداقـا أو لم يفرض لها شيئا

أراد تبني مقتضيات الفقه المالكي أن ينص صراحة على وجوب المتعة لكل مطلقة مدخول بها، لكنه لم يفعل، بيد أن  القضاء المغربي تبنى  

من المدونة،  84مخصصا بذلك الإجمال الوارد في مقتضيات المادة  من المدونة   400أحكام الفقه المالكي استنادا إلى مقتضيات المادة  

  .من المدونة التي لا توجب سوى نصف الصداق للمطلقة قبل البناء 325وآخذا بعين الإعتبار أحكام المادة  

بها متى طلقت بدون رضاها    وبالنسبة للقوانين المقـارنة فـإن القـانون الأسري التونسي والمصري والجزائري أوجبوا المتعة للمطلقة المدخول

  .ودون اقترافها لسبب

وأما المشرع الأردني فقد خوّل تمتيع المطلقة التي لم يسم لها صداق وطلقت قبل الدخول، والمشرع السوري قصر ذلك على المطلقة قبل  

إذ لم يفرد للمتعة سوى مقتضى فريد    الدخول والخلوة، والمشرع المغربي لم يبسط كغيره من التقنينات المقـارنة القول في موضوع المتعة،

من مدونة الأسرة، وهو حيز قـانوني لا يعكس أهمية المتعة الرمزية والقيمية، ولا يحيط بسائر متعلقـاتها الفقهية الأمر الذي   84وهي المادة  

  .يفضي إلى اشكالات قضائية حقيقية

بة التطليق الشقـاق من آثار الإرسال والغموض الوارد في صياغة المادة  ولا ريب أن التنازع حول موضوع التعليق، أي مدى وجوب المتعة لطال

المومأ إليها، وعدم الإحاطة بكليات وجزئيات موضوع المتعة الذي يعد من كبريات المواضيع الأسرية لملامسته الجانب المادي والمعنوي    84

  .عند المطلقـات والمطلقين



  - 208  -   

ى بعض النقول الفقهية، فـإنه  أنه حتى في حالة تأسيس المجلس الأعلى قضاءه عل �
يتعين عدم الوقوف عندما قرره فقهاء السلف بإمعة كأنه ضرب من المسلمات التي لا  
يأتيها الباطل تمسكا بمنهج استقرائي متجاوز، بل لابد من البحث في العلل والغايات وإجالة  

لا يحدث إلا  الفكر وإطلاق النظر تمسكا بمنهج استنباطي ومنهج تركيبي، فـإنتاج المعرفة  
بذلك ونظيره، خاصة وأن هذا الأمر لا يعد من جملة الأمور التوقيفية التي لا يجوز أن  
تنتهك بالإجتهاد، فـالتطليق لم يكن معروفـا عند فقهاء الإسلام كما هو الحال في زمننا، 

 .وغني عن البيان أن الحكم يدور مع علته وجودا وانتفـاء وَتَغَيراً 
ر سبب انقساما وشرخا على مستوى قضاء الموضوع، بين اتجاه متبني  أن الاجتهاد المذكو  �

له وآخر معرض عنه،بعد أن كان القضاء يسير على نسق واحد موجب لمستحقـات الزوجة  
حال تقديمها لطلب التطليق، فتنقض بذلك غاية المجلس الأعلى في توحيد اجتهاد محاكم  

، لا أن يتسبب فيه،  فيهدم مبدأ  الموضوع، فيصدر اجتهاده عقب تضاد وتخبط فيزيله
 .القضائي الذي يعد القضاء حارسه الأمين الإستقرار أو الأمن

أن الاجتهاد المذكور قد يكرس فكرة وجود عقـلية ذكورية وخلفية محافظة سائدة في   �
القضاء، تقف أمام نفـاذ مكتسبات المدونة وتجعلها حبيسة متون النص الأسري،وهي  

اء ويرميه بالريبة وينعته بالتخلف وضيق الأفق، فـالحكم القضائي  معاذير من يتربص بالقض
باعتباره منتوجا قضائيا وعنوانا للحقيقة، يجب أن يكون بعيدا عن كل تجادب عقدي أو  

 .سياسوي أو تقـاطب فصيلي أو فئوي حتى يذعن له الجميع وضيعا ورفيعا
لقرارات التي لم تذعن  أن من شأن ذلك حمل الأزواج على الطعن في جميع الأحكام و ا �

لقرار المجلس الأعلى، أو حتى تلك التي صدرت قبل إقرار التوجه المذكور متى كانت  
  .آجال الطعن سارية سواء تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض

ومثل ذلك سيمس لا محالة بالإستقرار القـانوني لوجود اتجاهات قضائية متضاربة الأمر  
ثقة بالقضاء والقيمين عليه، فجهة  قضائية تمنح المستحقـات للزوجة وجهة  الذي يزعزع ال

أخرى تنزعها منها، وقد يفضي الأمر إلى وقوع صعوبات في التنفيذ عند إرادة استرجاع  
المبالغ المحكوم بها لفـائدة الزوجة، والتي قد تكون صرفت إيفـاءً  لمتطلبات الحياة ولا  

ي إلى تطويل الإجراءات ومساطر التقـاضي بوجوب عرض  سبيل لإرجاعها، كما أن ذلك يؤد
النزاع على أكثر من جهة قضائية، خاصة أمام محكمة النقض، ومن ثمة استيفـاء مراحل  
التقـاضي كاملة، مع ما يعنيه ذلك من تكبد لمصاريف التقـاضي وأتعاب الدفـاع، وانتفـاء  

علاقة الزوجية فضلا عن الزيادة  الغاية من جعل التطليق للشقـاق انتهائيا في الشق المنهي لل
في عدد الملفـات المعروضة على أنظار محكمة النقض وإشغالها عن رسالتها الكبرى  

  . بتفـاريع وسفـاسف هي في حلّ عن الإنشغال بمثلها
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أن هذا الأمر قد يحمل الزوجات المقيمات في أرض المهجر بمعية أزواجهن على اختيار   �
امه للحصول على مستحقـات مجزية، ما دام أن القضاء  القضاء الأجنبي وطلب التطليق أم

المغربي يحرمهن من هذه الإمكانية، ولا يقضي لهن إلا بتعويض قد لا يسد خلة ولا يجبر  
 .ضررا ولا يشفي غليلا، فيغدو القضاء الأجنبي في نظرهن منصفـا وعادلا

سم وقـامة  أن مشاركة قضاة محكمة النقض في صياغة بنود مدونة الأسرة بأكثر من إ �
باعتبارهم صفوة القضاة ونخبتهم، ممن خبروا نصوص القـانون ودلالتها منطوقـا ومفهوما، 
ظاهرا وباطنا، وكونهم الأعرف بأثر القـاعدة القـانونية على الواقع، يجعلهم الأقرب إلى  
تحديد إرادة المشرع العامة والخاصة، ولا عذر لهم في تنكب الإرادة المذكورة أو  

مها كما حدث بالنسبة للإشكال محل التعقيب، وكان حريا بهم أن يصدعوا  التأخر في فه
برأيهم عند مناقشة بنود المدونة لا بعد غدوها قـانونا واجب النفـاذ، فيتأولوا معاني غير  
مرادة، لا تجهر بها النصوص الأسرية المصاغة، فيغدو القـاضي مشرعا ويُنتهك مبدأ فصل  

 .جهارا نهارا  السلطات المكرس دستوريا ويُخرق
أن اتجاه محكمة النقض يعتريه تناقض، فـالغرفة الجنائية رامت حماية الحقوق المالية   �

للمطلقة، من خلال التوسع في مفهوم النفقة التي يترتب على الإمتناع عن أدائها إقتراف  
  جرم إهمال الأسرة، عبر اعتبار امتناع الزوج عن أداء مستحقـاتها المترتبة عن الطلاق يشكل

، والغرفة الشرعية تحرم الزوجة من مستحقـاتها المترتبة عن  )305(جريمة إهمال الأسرة
التطليق متى كانت مدعية، وكلاهما تأول وتكلف للوصول إلى اجتهاد يعتبره يحقق  
المصلحة والعدل رغم أن الحق واحد، ونهج محكمة النقض يجب أن يكون واحدا واجب  

مؤسس على فهم معين لصحيح القـانون وإدراك  الإذعان من لدن مختلف غرفها، لأنه  
 .لإرادة المشرع وغايات التشريع التي هي واحدة لا يعتريها تعارض

أن اجتهاد المجلس الأعلى يبين بأن الاجتهاد القضائي لم يستقر بعد بخصوص بعض   �
إشكالات مدونة الأسرة، رغم مرور ما يقـارب تسع سنوات على صدورها، وهي في العرف  

القضائي مدة كافية لاستقرار الاجتهاد القضائي  وتوحيده عبر إعطائه التفسير  الفقهي و 
السديد للنص القـانوني الأسري، القـابل للتنفيذ واقعا، المتلقى من زمرة الخاصة والعامة  

 .بقبول حسن، لا ترميه العين بالريبة أو تكتنفه بالاستغراب
ات قضائية مختلفة، وهو أمر غير  فبعض الإشكالات الأسرية لا تزال تتجادبها اتجاه 

مستساغ، إذ إن إرادة المشرع واحدة والحق واحد وهو أحق أن يتبع ويلزم، فـاستحكام  

                                                 

، مجلة قضاء المجلس  18687/6/10/2008ملف جنائي عدد   28/1/2009وتاريخ   175/2010قرار محكمة النقض عدد  ) 305

  .415:، ص71الأعلى عدد  
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التخالف يورث الريبة والتشكك في ذهن أرباب الدعاوى، والذين قد يتوهمون الأمر  
  .جعلى أنه فساد وبيع وشراء للذمم بغير وجه حق، فتهتز الثقة في محراب العدالة وترت

فـالقرارات   الإجتهاد أن صدور القرار عن المجلس الأعلى لا يعني دائما التوفق في �
غرابة أن تتعرض بعض اجتهاداته لانتقـاد   المسطورة بخط يمين بشر مشوبة بالقصور، ولا

الفقه القضائي المتتبع للعوار والمثالب التي قد تعتري عمله، المشخص للنواقص، المقترح  
لنواقص ويسد الخلل، ويحق له ذلك، كونه يعد من صميم عمله  للبديل الذي يكمل ا

وحقيقة رسالته، وبقدر قوة الفقه القضائي ورصانته تكون قوة الاجتهاد القضائي، ولأجله  
فنحن جديرون بقضاء ضامن للحقوق والحريات، منشد للحقيقة الواقعية والقـانونية، ينقـاد  

إذ التعميم  (رصين لا يصدر أحكام قيمة  له الجميع وضيعا ورفيعا بذلة وتهيب، وبفقه  
، وقـاف على القضايا الكبرى الجديرة بالمدارسة، غير منشغل بتفـاريع أو  )خطيئة منهجية

مماحكات أو سفـاسف، فمن اهتم بالحواشي ما حوى شيئا، خاصة في زمننا هذا، زمن  
صلاح القضاء  إدبار ربيع العلم والذي انشغل فيه عن الكليات بالجزئيات وحمل فيه شعار إ

 .بحق وبغير حق
وخير منه النقـاش الذي ينفذ إلى مباني الإشكال، بأناة دون تعالم أو مناقشة بمعايير  
الصواب والخطأ وبعقـلية استعلائية أو متعصبة حاجبة للحقـائق، أو حجر على العقول  
  والوصاية عليها، واحتكار المعرفة أو ادعاء الوكالة الحصرية لتمثيل إرادة المشرع
واستغلال فـارق الامتياز العمري في الاستقراء والخبرة الميدانية، لتسفيه الآراء المخالفة  
والتوجس من إجراء مراجعات فكرية، فمن استبد برأيه ضل وأضل، فقرينة السداد  
مفترضة في قرارات محكمة النقض، لكنها قرينة قـابلة للأخذ والرد بحجة وسكينة تعقـل  

رصين هادئ يتولاه أهله، فـالمعرفة تتطور بالخطأ، ثم إن  كل اندفـاع، ونقـاش علمي  
 .القـاضي يتسع صدره لما تضيق به صدور الناس، وتضيق ذمته لما تتسع به ذمم الناس

رئيس الغرفة الشرعية مصدرة القرار وهو قـامة قضائية سامقة، برر من خلال تعليقه   أن �
لأول مرة يعرض   ذكور، بمقولة أنهعلى القرار تأخر المجلس الأعلى في إقرار الاجتهاد الم

، وهو زعم يفنده واقع الحال الثابت من خلال شواهد  )306(على أنظاره مثل هذا النزاع
عملية، ذلك أن المجلس الأعلى قد بت في مئات النوازل موضوعها الرئيس الطعن في  
المستحقـات التي قضت بها محاكم الموضوع، بل إن مبنى عمله وأساس نظره في دعوى  

شقـاق هو موضوع المستحقـات، طالما أن الحكم في شقه المنهي للعلاقة الزوجية لا يقبل  ال

                                                 

يمكن القول بأنه لأول مرة تتاح فرصة للمجلس الأعلى ليبين حالات الحكم بالمتعة في الفراق بين الزوجين، و حالات  :"حيث قـال ما نصه) 306

  .87: والقـانون العدد السابق صمجلة القضاء  ." الحكم بالتعويض لمن يلحقه ضرر من الآخر
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أي طعن،والمستقرئ للمجلات الصادرة عن المجلس الأعلى أو مطلق المجلات القضائية  
يلف شواهد واضحة تدل على صحة ما سقناه، فكيف يقـال بعد ذلك تبريرا للتأخر الزمني  

يب أنه لأول مرة تتاح للمجلس الأعلى فرصة البت في مسألة  في تبني الاجتهاد محل التعق
استحقـاق المستحقـات حال تقديم طلب التطليق من لدن الزوجة؟،أي بعد انصرام ما ينيف  

وقد سقت نماذج من قرارات  .عن ست سنوات من صدور المدونة وقت صدور القرار
عة بل بكافة المستحقـات  المجلس التي لم تنقضالقرارات التي قضت للزوجة المدعية بالمت

. ولم تنكر عليها ذلك، ومقـام المقـال لا يساعد على التفصيل والإيغال في عرض الشواهد
، )307(61/2/1/2007ملف عدد   10/9/2008وتاريخ   427ومن ذلكالقرار عدد  

فهل المقصود بأول فرصة أنه لأول مرة يعرض نظير هذا الضرب من الأقضية الأسرية على  
ه محكمة قـانون، أيأنالأمر كان مرتبطا بالسياق الزمني ليس إلا؟،أم المراد  المجلس باعتبار 

اكتمال تصور المجلس الأعلى بخصوص هذا الموضوع بعد أخذ ورد من لدن أعضاء  
الغرفة الشرعية، واستقصاء لإرادة مشرع المدونة، ووقوف على مختلف اجتهادات محاكم  

ظاهر الحق وعين الصواب، تنقـاد له    الموضوع قبل الخلوص إلى اجتهاد سديد يعتبر
وكان حريا بالمجلس الأعلى كعهدنا به أن يحرر معنى  !. سائر المحاكم دون صدود؟

 . فكرته بإفحام وإطالة نفس لمعرفة أسباب تأخره في إقرار هذا الإجتهاد، لنقتنع فنلتزم
ر سديد،لأنه  أن القول بإمكان تعويض الزوجة طالبة التطليق للشقـاق بدل تمتيعها أمر غي �

لا يقضى بالتعويض إلا للمدعى عليه في دعوى الشقـاق لا المدعي الذي يطلب ذلك  
من المدونة والتي لا   94إضافي، وذلك تمسكا بصريح المادة   أو بمقتضى مقـال أصلي

، فيقضى له بالتعويض جبرا  )308(تعطي تلك المكنة إلا للمطلوب في الشقـاق زوجا أو زوجة
ن جره إلى ساحة الخصومة القضائية بلا موجب،أساسه تعسف  للضرر الذي لحق به  ع

                                                 

فـالمحكمة الإبتدائية قضت لطالبة التطليق  . ومايليها 176: ص 2011مجلة القضاء المدني العدد الثالث السنة الثانية شتاء وربيع  ) 2

سس على كون  للشقـاق بالمستحقـات وأيد حكمها استئنافيا، والمجلس الأعلى لم يعب عليها ذلك، ومن ثمة رفض طلب الطعن بالنقض المؤ 

ا، و  محكمة القرار لم تعلل قرارها القـاضي بمنح التعويض للزوج، وكان بإمكان المجلس الأعلى أن يتدخل كما فعل بالنسبة للإجتهاد محل تعليقن

يفعل،   ينص في معرض رده على وسيلة الطعن بالنقض المتعلقة بالتعويض على أن الزوجة  لا تستحق المتعة وغيرها من المستحقـات لكنه لم

واقتصر على رفض طلب الطعن بالنقض لكون المحكمة  بنت سلطتها على الوثائق  المستدل بها على ذمة القضية وعلى البحث الذي أجرته  

وانتهت من ثمة إلى مسؤوليةالزوجة الكاملة على طلب التطليق للشقـاق انطلاقـا من تشبت الزوج بزوجته ورفع دعوى الرجوع لبيت  . النازلة

  .في مواجهتها وكونها الطرف المصر على التطليق دون سوق أسباب سائغة تطمئن المحكمة إلى صدقها ووجاهتها  الزوجية

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقـاق، وجب عليها أن تقوم بكل  :" جاء في نص هذه المادة) 308

  ."أعلاه  82مادة  المحاولات لإصلاح ذات البين طبقـا لأحكام ال
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المدعي في استعمال حقه في التطليق، فـلا تعويض والحالة ما ذكر للمدعي في دعوى  
الشقـاق، بل إنه حق أصيل للمدعى عليه يكون له على سبيل الاختصاص الذي لا يزاحمه فيه  

عليه ولا  يتوسع في تفسيره     غيره، تمسكا بمقتضيات نص قـانوني واضح وصريح  لا يقـاس
 .309إلا بتكلف بيّن ظاهر

أن في إنفـاذ هذا الاجتهاد مَسَاساً محققـا بالأمن الاقتصادي للمطلقـات اللائي يحرمن من   �
من أصبح منكم  :"المورد المالي للاستمرار في الحياة بصفة منفردة وفي الحديث الشريف

 . )310("ا حيزت له الدنيا بأسرهاأمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنم
ولأجل ذلك أجاز  . كيف تسوى المتعة بالتعويض ولكل واحد منهما محدداته الخاصة؟ �

مشرع المدونة الحكم بهما جمعا، فـلا يستغرق أحدهما الآخر، فـالمتعة تجب لمجرد الطلاق أو  
مختلف،   التطليق، والتعويض يجب حال ثبوت وقوع الضرر جراّء فك عرى الزوجية فـالأساس

 !.فكيف يستويان مثلا؟
ولا شك في أن المتعة ذات أصل فقهي خالص، وأما التعويض فـاصطلاح مدني مستقى  
من القـانون الوضعي، ففي إفراد المتعة وتمكين الزوجة منها بقطع النظر عن مقدارها  

أو  مواساة نفسية لها وجبر معنوي لما لحق بها من ضرر جراء الفراق سواء سعت إليه طوعا،  
حُمِلَت عليه كرها، وفي منحها إياها رفع من شأنها ومن ميثاق الزواج الذي أنشأته بمعية  

  .الزوج
والتعويض لا يمكن أن يقوم مقـامه بحال، لأن عقد الزواج أشرف وأسمى من أن يكون  

، يترتب على إنهائه تعويض الزوجة عن عملها السابق ببيت الزوجية أو  )311(عقدا عاديا
من خدمات إبان قيام العلاقة الزوجية، وكأنه عمل نظير مقـابل مادي قـائم  عن ما أسدته  

  .بين أجير ومأجور

                                                 

غني عن البيان أن التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق كان مستبعدا تماما في ظل مدونة الأحوال الشخصية، ولم يكن ممكنا  ) 309

أطروحة لنيل  ". التطليق للضرر من خلال الاجتهاد القضائي المغربي"ربيعة بنغازي، : للاستزادة يراجع. الحكم له بصفة مستقـلة عن المتعة

  .342: ، ص2001-2000الدكتوراه في القـانون الخاص، كلية الحقوق الرباط، 

  .394:  سبق تخريجه في ص) 310

ركن وزير الأوقـاف والشؤون الاسلامية إلى هذه العلة عند ردّه على الاستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس  ) 311

 84الواردة في المادة  " المتعة"ل أحد الفرق البرلمانية الرامي إلى التوسل بلفظ التعويض بدل  النواب، وتعقيبه على الإقتراح المقدم من قب

  من المدونة، معتبرا أن المتعة هو لفظ قرآني يدل على تكريم المرأة، وهو أوفى بالغرض من لفظ التعويض، فضلا على كون المتعة تحقق أيضا

  .غاية التعويض

  .128:س، ص. ، م"دة لمدونة الأسرةالمقتضيات الجدي"وزارة العدل،
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ثم إن التعويض أيا كانت قيمته لا يمكن أن يجبر الضرر اللاحق بالزوجة عن إنهاء العلاقة  
الزوجية، وعن الرزء الفـادح والمصاب الجلل الذي منيت به وتكبدته جراء ذلك، وعن  

المادية والمعنوية حاضرا ومستقبلا، وبالاستقرار  الذي كانت تنعم به،   المساس بحقوقها
وقد لا تستطيع الزواج بعد ذلك مطلقـا توجسا منها بعد طلاقها، فترمى كمطلقة بالريبة  
وتلصق بها قرينة السوء، وهو حكم قيمي مرتبط في مجتمعنا ومخيالنا بعادات مستحكمة  

ون له الزواج عقب الطلاق بسهولة ويسر ومثنى  يصعب تجاوزها، بخلاف الزوج الذي يك
  . )312(وثلاث ورباع دون التزام بعدة أو اعتداد بقيود مجتمعية أو محاذير عرفية

أن القرار محل التعليق لم يُجَل فكرة القرار الرئيسة بشكل كاف، فـلم يقنع أحدا لأن   �
رار يعد محمولا على  الإقناع كما يقول المناطقة يكون بما يقنع، علما بأن منطوق أي ق

أسباب وحيثيات مقنعة يستند عليها ليفحم، آية ذلك أن محكمة النقض عابت على  
محكمة القرار أنها منحت للزوجة طالبة التطليق للشقـاق المتعة رغم مطالبتها إياها  

أن محكمة الموضوع لم تلتزم بالقـاعدة الذهبية الموجبة البت في حدود   بالتعويض، أي
تبين بوضوح غير   أن ف دون زيد أو نقص، وكان حريا بمحكمة النقضطلبات الأطرا

محتمل أن المحكمة أخطأت عند تمتيع الزوجة وكان جديرا بها أن تقضي بالتعويض لا  
 المتعة، دون توارٍ وراء عبارة أن المحكمة قضت بما لم يطلب منها وخرقت القـاعدة الموم

وقضاءً أن المتعة يقضى بها تلقـائيا وبغير طلب  أإليها، لأنه من المتفق عليه فقها وقـانونا  
من المدونة، والمحكمة عندما تقضي بذلك لا تنقض   79تمسكا بمقتضيات المادة  

القـاعدة المذكورة، وانما تطبق وتلتزم بمقتضيات المادة المذكورة التي تجيز للمحكمة  
ثر الطلاق أو  إعمال تلك المكنة تلقـائيا، ومن ثمة تمكين المفـارقة من المستحقـات إ

، فيكون ما عابه المجلس الأعلى على محكمة القرار هو  )313(التطليق ولو بغير طلب صريح

                                                 

لأجل كل ذلك طالبت عديد من المنظمات النسوية بأن يكون سن الزوجة من بين المحددات المعتبرة في تحديد المتعة فـالنساء  ) 312

يراجع  للوقوف على تفـاصيل أكثر، . المتقدمات في السن ليس بوسعهن الزواج عقب طلاقهن، بخلاف غيرهن ممن هنّ دون السن المذكور

، الجمعية المغربية لمناهضة  "التطليق للنساء: "، مناقشة فكرية وقـانونية حول موضوع"المسؤولية والتعويض في مسطرة الشقـاق"فـاطمة سرحان، 

ولعل جعل مدة الزواج ضابطا في التحديد يغني عن اعتبار سن الزوجة أحد الضوابط لدخوله في عداد  . 31:ص 2007العنف ضد النساء، 

  .الأول، فتراعي المحكمة سن الزوجة ضمنيا عند مراعاة مدة الزواج  الضابط
رغم وضوح هذا الأمر إلا أنه أحيانا يكون محل منازعة، وتأسيسا على ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف بمراكش أن مستحقـات التطليق  ) 313

-8-3955ملف شرعي رقم   2005خ في فـاتح فبراير  قرار مؤر . للشقـاق تحددها المحكمة تلقـائيا، ولا تتوقف على تقديم طلب في الموضوع

، لعبد  "التطليق للشقـاق في عمل أقسام قضاء الأسرة دراسة توثيقية إحصائية وتحليلية لسبع سنوات من التطبيق"منشور بمؤلف، . 2004

  .212:س، ص. الهادي البطاح، م
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تعبير بأسلوب صحيح عن فكرة ملتبسة، أو لعلها بكل أدب ووقـار واحترام فكرة مجافية  
  .للصواب

من المدونة الخاصة بتحديد مستحقـات   79أن القول بأن الإحالة على مقتضيات المادة   �
منها الخاصة بالتطليق للشقـاق، تدل على  أن تحديد   94لاق، الواردة بمقتضى المادة  الط

المستحقـات إنما يكون حال تقديم الزوج لطلب التطليق للشقـاق قياسا على الطلاق الذي  
أن الزوجة لا يقضى لها   بعهدة وزمام الزوج، ويترتب على ذلك عملا بمفهوم المخالفة

يم الطلب من قبلها، هو فهم مناكب للصواب ومخالف لحقيقة  بمستحقـات التطليق حال تقد
المستحقـات   فيما يخص تحديد 79أحالت على المادة   إنما  94مقتضى المواد، فـالمادة  

تجنبا للوقوع في عيب تكرار النصوص، ولا يعني ذلك بحال حرمان الزوجة من المستحقـات  
ذلك لنص عليه بصفة صريحة  دعوى الشقـاق، إذ لو أراد المشرع   حال كونها مدعية في

في متن المقتضى القـانوني دون مواربة أو التباس، لأن مقـام النصوص القـانونية هو  
مقـام عقـل وضبط للمصطلحات، ولعله أراد بذلك تمكين الزوجة من كافة مستحقـاتها حال  

على   94كونها طالبة التطليق للشقـاق، آية ذلك تنصيص المشرع الصريح بمقتضى المادة  
عين الصواب وظاهر   لمحكمة تحكم بالتطليق والمستحقـات أيا كان الطالب، وهوأن ا

تأويل متعسف،وهو فهم أراده المشرع وعناه باعتباره   إرادة المشرع التي لا تقبل أي
مكتسبا جديدا حملته مدونة الأسرة في ثناياها، فـلا يصح أن يتجاوز مهما كانت المعاذير  

 .)314(لواقعيةالفقهية والقـانونية والذرائع ا
وهو ضابط مرن يمكن قـاضي الموضوع من إلباس كل حالة لبوسها، إنصافـا للمظلوم  
وردعا للظالم، منحا للمتعة حال ثبوت الموجبات كثرة وقـلة، ومنعا لها حال ثبوت الموانع، 

 .كإدانتها بمقتضى مقرر قضائي نهائي بجرم الخيانة الزوجية وعداه
قولا واحدا، فـإنه لا يترك للقـاضي سبيلا وهامشا معتبرا  أما حرمان الزوجة من المتعة     

لتقدير كل حالة بقدرها، وكثير من الحالات تستحق فيها الزوجة المتعة كونها محقة في  
معلوم أن ركنا  . !طلبها، فكيف السبيل إلى تمتيعها وتخفيف الأسى الواقع عليها؟

  .الإجتهاد، العلم بالنصوص وإدراك الواقع

                                                 

ل أن يفضي إلى تغييرها تعديلا أو إلغاءً وإلا إنتفت جدوى التشريع  معلوم أن تأثير فقه الواقع على مقتضيات القـانون محدود لا يمكن بحا) 314

  .وفقدت القـاعدة القـانونية أبرز خصائصها وهي الإلزام، طالما أن للقـاضي سلطة الإعمال والإهمال، فيهدم بذلك مبدأ الأمن القـانوني

تماعية، واستعمال بعض المساطر بعسف وشطط لا تبرر تعطيل العمل  فمخالفة النص التشريعي للنصوص الفقهية المعتبرة، واستفحال بعض الظواهر الإج

  .بنص قـانوني واضح آمر واجب النفـاذ ولو كان لا يحقق المصلحة المؤملة
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نسلب من القـاضي وهو محط الأمل ومعقد الرجاء أهم ما أعطاه المشرع؟،   وأنّى لنا أن
ونجرده من أبرز أدوات ومباني عمله متمثلة في السلطة التقديرية لإعمال مقتضى الحال، 

وبعد ذلك يطلب القضاء تقوية سلطاته  . فيغدو القضاء بريدا لرسائل محافظة أو حداثية
  .)315(لذي يتنازل عنها طوعاوإطلاق يده لحسن أداء رسالته وهو ا

وقد كان حريا بالمشرع رفعا لكل التباس، التنصيص تصريحا على أحقية المرأة في الحصول على المتعة متى  
وقع عليها ضرر بقطع النظر عن مركزها القـانوني، مدعية أو مدعى عليه في دعوى الشقـاق، فـالمبادرة إلى  

ج المدعي والاستفـادة من هذا المركز القـانوني لا تعد قرينة  رفع الدعوى للايهام بوجود ضرر واقع على الزو 
المدعى عليه، فـلا يضير   قـاطعة على ذلك وتحديد المسؤول عن الفراق غير مرتبط ارتباطا شرطيا بالمدعي أو

الزوجة المدعية أن تحصل على المتعة والزوج على تعويض أقـل أو أكثر منها بحسب الحالات، ولا يعد ذلك جمعا  
والمدينية في الآن عينه، لاختلاف موجبات وأسباب كل واحد منهما، ولأن إنفـاذ ذلك يحقق نوعا   لدائنيةبين ا

ثم إن المتعة واجبة في مطلق الأحوال نزوعا لما ذهب  . )316(من التوازن بين حقوق كل واحد من طرفي العقد  
الزواج ودخل الزوج، وأما التعويض  إليه المشرع، وإنما تقـل أو تكثر بحسب مسؤولية الزوجة عن الفراق ومدة  

فيحكم به لجبر الضرر اللاحق بالزوج الآخر، دون تمييز تكريسا لمبدأ المساواة الذي حرصت المدونة على جعله  
  .أبرز مكتسباتها

وقد أثبتت التجارب العملية أن الزوجة لا تطلب التطليق في أغلب الأحيان إلا كرها باعتباره أخف الأضرار، 
ثاره الرهيبة، كونها الخاسر الأكبر من انفصام العلاقة الزوجية ماديا ومعنويا، حتى أضحى لفظ  لادراكهالا

المطلقة في العقـل الجمعي المغربي قرينا للإنحراف الأخلاقي ووصمة عار للعائلة كلها، فتهجر المطلقة اجتماعيا  
  .والنبذ والإقصاءحتى من أخص قرابتها فتصاب بأدواء نفسية، اكتئابا واحساسا بالمظلمة  

لذلك ولغيره أقول إن التواري وراء بعض مقتضيات الفقه الإسلامي التي لا تُمكن الزوجة من المستحقـات حال  
أعراف مُحَكمة عفـا عنها الزمان،ومحاولة القضاء الحدّ من الإفراط في طرق   كونها طالبة التطليق، والركون إلى

د وإعراض عن تطبيق نص قـانوني واضح صريح وقول بما لم يقـله  هذه المسطرة من لدن الزوجات هو ارتدا
المشرع، وتيه مع فقه لم يكن كله متفقـا على حرمان الزوجة من مستحقـاتها حال طلبها فك عرى الزوجية، فـلكل  

 ضفقه زمانه وفتواه ورجاله، وفقه القرن الثالث أو الرابع الهجري قد لا يصلح لزمننا هذا، فـلا غرابة أن يوسم بع
                                                 

أحيانا يسيئ القضاء استعمال سلطته التقديرية، وأخرى يجعلها موقوفة التنفيذ أو يسندها لغيره، أو يراها تسلب منه جهارا نهارا وتمنح  ) 315

ت تنفيذية دون أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا رغم أنه من صميم رسالة النقـابات المهنية للقضاة وكذا المجلس الأعلى للقضاء إثارة  لجها

  .هذا الأمر ومناقشة سبل تلافيه

للأسباب التي  والمدينية، وذلك غير سديد   يرى كثير من الباحثين بأن الجمع بين التعويض والمتعة يعد جمعا بين صفة الدائنية) 316

، رسالة لنيل  "مسطرة الشقـاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي"عبد الواحد الرحماني، : لمزيد تفصيل يراجع على سبيل المثال. سقناها

ادية  دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القـانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الأسرة والطفولة، كلية العلوم القـانونية والاقتص

  .78:، ص2006-2005: والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، فـاس، السنة الجامعية
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المدونة وإنفـاذها   فقهاؤنا بالجمود والتخلف وضيق الأفق وبعض قضاتنا بكونهم المانع من إقرار مكتسبات
المآلات والمقـاصد، بل يقف عند حدود وعتبات   ذكورية وفكر محافظ لا يُحكّم واقعا،من خلال القضاء بعقـلية

  .في نفع صغير  نقول فقهية منثورة ومنظومة وضعت لزمن قضى ومضى، فكل ذلك تعب كبير
عدّ علماء الأصول المصلحة قـاعدة الفقه،  أن تجعل المصلحة والعدل مناطا للإجتهاد الراشد، ولأجله وخير منه

واعتبروا عن صواب أنه حيثما عنّت المصلحة وظهرت حالا أو مآلا فتم شرع االله، فيدور النص الشرعي والتشريعي  
الغراء تروم مصالح المكلفين في العاجل والآجل، وهذه المصلحة  مع المصلحة حيثما دارت ولا غرابة فـالشريعة  

ليست حبيسة نص فقهي أو قول مأثور موضوع لزمان ومكان كما يدّعي أصحاب الصدور الضيّقة والعقول  
  .المتزمتة

فـلا ضير إذن من الركون إلى الفقه الظاهري الذي يوجب المتعة لكل مطلقة أخذا بعموم قول الحق سبحانه  
بل والركون إلى أي فقه يحقق المصلحة في   .)317("ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره: "لىو تعا

، بل إنه إعمال لمكنة الاجتهاد وتوسيع  )319(أو تلفيق بينها    )318(زمننا، وليس في ذلك تتبع لرخص المذاهب
نهل من مذاهب مختلفة عند    لمحله من خلال التوسل بأي نص فقهي يحقق غاية المصلحة والعدل، والمشرع ذاته

منها دون اقتصار   400صياغته لنصوص مدونة الأسرة، وخول ذات الحق لقـاضي الموضوع بمقتضى المادة  
على المذهب المالكي والتزام حصري بمقتضياته التي قد تغدو بعضها مهدرة ومتجاوزة بفعل تغير علة الحكم  

  .الزمانية أو المكانية
صل والركون إلى راحة الأخذ بالاستصحاب، والقول من ثمة بالمنع والحظر، دون  فـلا أسهل من التمسك بالأ

إجالة للفكر وتقـليب للنظر وبحث في أسس الحكم المذكور وغاياته ومقـاصده، ورصد تأثيره على الواقع  
إلغاءً كما    ومدى توفقه في تنظيم الوقـائع، إذ لا غرابة أن يؤثر الواقع على كثير من الأحكام الفقهية تعديلا أو

  .هو معروف عند علماء الأصول
إن الاختلاف بين ما رأيناه صوابا وسدادا وما نزع إليه المجلس الأعلى ليس اختلافـا في المصطلحات  

أو التعويض وغيرهما من اصطلاحات التشريع وتسميات الفقه،إنه اختلاف في توجهات   والتسميات بين المتعة
ت الاجتهاد وغاياته ومحاذيره، وفي فهم إرادة المشرع التي تدل عليها  هامة، وفي محدّدا قضائية معيارية

النصوص المصاغة والمعنى أن في إقرار مثل اجتهاد المجلس الأعلى تكريسا لمبدأ أن العبرة والاعتداد  
المرجوع إليه كمصدر   بالتطبيقـات القضائية وبفهم القضاة للنصوص المسنونة، ولمقتضيات الفقه الإسلامي

إن  .ظاهرة لي أو مصدر شارح، وليست العبرة بما تحويه تلك النصوص القـانونية من مكتسبات ومعانيتكمي

                                                 

  .من سورة البقرة 234الآية  ) 317

الترخص معناه طلب الأيسر في كل مذهب، وقد اعتبره الإمام الشاطبي من المفـاسد التي تجعل الدين سيالا لا ينضبط فينخرم قـانون السياسة  ) 318

  .و ما بعدها 4/147،م س  "الموافقـات في أصول الشريعة. "ؤدي إلى الإضطراب في الأحكامالشرعية كونه ي

شرط ألا  التلفيق معناه انتقـاء أحكام فقهية من مذاهب مختلفة لوضع حكم جديد جامع لها، و قد جوزه الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، ب) 319

  .2/135،مؤسسة الريان  "قواعد الأحكام في مصالح الأنام. "يحا أو قياسا جليايتضمن ذلك ما يخالف نصا محكما أو إجماعا صر 
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اجتهاد المجلس الأعلى ينبئ عن وجود عقيدة قضائية لها فهم خاص سنده النصوص الفقهية لا النصوص  
جعيته هو، لا بفـلسفة  تأويل النصوص القـانونية بمرجعية فقهية وبعقـلية القـاضي ومر  القـانونية، أو على الأقـل

، وهو ما يكرس  )320(المشرع ومنطق التشريع، باعتبار أن النص القـانوني لا ينطق وإنما ينطق به القضاة
فكرة استحكام ثقـافة الاعتداد بشخصية القـاضي وليس موضوعية القـانون، والمراد بشخصية القـاضي قناعته  

داثية، دون اعتداد بالمكتسبات التشريعية وبفحوى  ومرجعيته المحافظة أو الح الفقهية والفـلسفية والدينية
النص محل النظر والاجتهاد فكما ينشئ المجتمع قواعد عرفية يستطيع أن يناهض بها أي قـاعدة قـانونية  
فيفرغها من محتواها، يستطيع القضاء إنشاء قواعد قـانونية بديلة تعويلا على مكنة الاجتهاد فيجعل أي  

طائل وهذا الأمر يحتاج إلى أبحاث خاصة على الصعيد الأكاديمي رسائل    مكتسب قـانوني بلا جدوى أو
  .وأطاريح ترصد مظاهره وتجلياته وفق شواهد عملية وبنسب إحصائية

وأعراف مرعية على صعيد   وإن كان هذا الأمر قد يعزى في أغلبه لاستحكام تقـاليد قضائية محافظة
للأمر شواهده المنظورة في القرارات الصادرة عنه، ليس  المجلس الأعلى خاصة على صعيد غرفته الشرعية، و 

فقط من خلال الإذعان لصيغ وأساليب فقهية خاصة للرد والتعقيب على وسائل الطعن رفضا أو نقضا،أي  
، بل أيضا من خلال الحفـاظ  )321(المحافظة على نسق شكلي وصياغي موحد عند تطريز القرارات وتدبيجها

علقها بالنظام العام وبزمرة الأمور التوقيفية التي لا تنتهك بالإجتهاد، دون  على اتجاهات موضوعية بزعم ت
اعتداد أحيانا بالمكتسبات التشريعية وبالجهود الفقهية والنقـاشات القـانونية والنضالات الحقوقية  
 والسياسية والسجالات الفكرية المبذولة قبل انتزاع المكتسبات وصياغتها في نص تشريعي يجمع شتاتها،
ويفضي إلى إعمالها واقعا، طالما أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، لكن العبرة دائما بالمآلات والخواتم الشاخصة  
في متون الأحكام القضائية، لا بالمكتسبات التي قد تبقى حبيسة النصوص لا تبرحها إلا بإذن من يجب، وهم  

  .حكامالسادة القضاة أصحاب المقـام الرفيع، نواب الإمام في إنفـاذ الأ 
كل ذلك لا يمنعنا من أن نصدع بأن ابتداع مسطرة الشقـاق كان وبالا على المجتمع وصياغتُها باختصار  
وتلبيس زاد في تخبط اجتهاد المحاكم وتسهيل تقويض صرح الأسرة، ذلك أن هناك خللا تشريعيا بينّا اعترى  

وكان حريا وضع ضوابط وقيود تمنع   فـلم يكن هذا الإرسال الحل الأفضل،. صياغة النصوص المنظمة للشقـاق
التعسف في استعمال هذه السبيل التي يكتنفها عوار ظاهر موضوعا وإجراءات، فجمع المشرع في تفرد  

                                                 

  هذا الأمر يسري أيضا على النص الشرعي، ولأجله روي في الأثر أن سيدنا علي قـال، إن النص القرآني لا ينطق وإنما ينطق به الرجال، يريد) 320

  .المفسرين

وقديما قـال الفقهاء آفة الأخبار روايتها،كناية عن أهمية اللغة والأسلوب في التعبير  إن أهمية الأساليب والمحامل والصيغ لا تجحد، ) 321

عن الأفكار، ثم إن الإذعان لنسق شكلي وصياغي معين عند تدبيج القرارات القضائية يحول دون الوقوع في فوضى المصطلحات والتسميات  

منعا من الوقوع في قـادح الإجمال والإرسال   للمصطلحات عقـلٍ وضبطٍ   ومثل ذلك لا يجوز، لأن مقـام الأحكام هو مقـام الوضوح، ومقـام

  .والغموض،فتضيع الحقـائق وتغمط الحقوق في خضم كل ذلك،وما لذلك جعلت الأحكام، التي تصان بها الحقوق وتحفظ، وتعصم بها الدماء وتحقن
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بين بليتين، الخطأ في التشريع وفي الصياغة، أي الخطأ في الفكرة وفي   )322(تميّز به بين تقنينات الدنيا
ل السهل، متمثلا في التفريق، بدل الاستماتة في المحافظة على لحمة  التعبير عنها، وتم النزوع بغرابة نحو الح

  .الأسرة، ليتم التساؤل عن الغايات التشريعية، هل الجمع أم التفريق؟
فـلكل حق مشترك قيود ترد عليه، ولن يكون بوسعنا ابتداع قواعد جديدة للمسؤولية المدنية تبقي   

ي استعمال الحق ولا تقيم قيودا على إعمال الحقوق المشتركة  على الغنم دون الغرم، وتجازي على التعسف ف
  .وذات الآثار العامة، نظير التطليق بحفظها من الافتيات والشطط

فحيد والحالة ما ذكر بمسطرة الشقـاق عن غاياتها الوقـائية وأهدافها الإصلاحية التي تمنع حدوث  
لا يسوغ فيه مثل ذلك،  فـانتقـل بها من آلية    المآلات، ووقع استعجال ترتيب الآثار والنتائج في موضوع

جوهرية للصلح والجمع وحل الخلافـات الأسرية، إلى سبيل ميسر ومرفه للتطليق والتفريق وإلى وبال على الأسرة  
والمجتمع، كونها تفضي إلى هدم سهل لصرح متين، بتأسيسها على نتيجة لا على سبب معلوم كما غدت  

وهاجسا يقض مضجع الأزواج ووسيلة   )323(ء بغير سبب، والاستثمار في الزواجدعوى للاغتناء ومطية للاثرا
وغدا الأزواج والحالة ما   )324(ضغط فعالة بيد الزوجات، فـأعرض العازبون عن الزواج توجسا من كل ذلك

ذكر يُدبرون إكراهات الواقع ومحن القـانون بأقـل الخسائر الممكنة، فـإن الزواج أصبح واجبات بلا حقوق  
  . ة بغير نعمةونقم

فرغبة المشرع في تجاوز صعوبات ومحن إثبات الخطأ الأسري لوقوعه في غرف مُسَوّرة، ومراعاة  
خصوصية عقد الزواج الذي لا يسوغ أن يستمر إلا برضى طرفيه معا تماما كما بدأ، أفضى إلى محن أخرى  

ارت بالبداهة والتبع الأسباب الخاصة  أكثر وبالا، من خلال جعل الشقـاق سببا عاما أو سبب من لا سبب له، فتو 
المتطلبة إثباتا خاصا والانسان بطبعه ميال إلى تتبع الأيسر، وأَوُجِدَ مفهوم جديد لانهاء العلاقة الزوجية مبني  

قيود إجرائية أو احترازات موضوعية   على التمكين لأي من الزوجين من ممارسة هذا الحق، دون تثريب أو
ي يبرر فصم عرى العلاقة الزوجية أو حتى سوقه من أساسه، وغدت مسطرة الشقـاق  تقتضي إثبات السبب الذ

بديلا لكل من عسر عليه إثبات سبب خاص للتطليق، فغدت قرينة الشقـاق قرينة قضائية مفترضة تتحقق  

                                                 

من التشريعات الأسرية العربية، كقـانون الأحوال  إن المشرع المغربي لم يتفرد بإحداث مسطرة الشقـاق بل تبنتها قبله عديد  ) 322

منه، ولعله اقتبسها منها، رغم أنها كانت عبئا على   53منه وقـانون الأسرة الجزائري من خلال المادة   132الشخصية الأردني بمقتضى المادة  

  .ططهذه التشريعات، فـلم يعتبر بل لعله تفرد بإرسال هذه المسطرة بلا ضابط مانع من العسف والش

إذ يكون بوسع الزوجة الحصول ابتداءً على صداق معتبر وانتهاء على مستحقـات مجزية حال التطليق، وعلى دخل شهري منتظم حال  ) 323

وجود أبناء، طالما أن على المفـارق أداء نفقة أبنائه وأجرة حضانتهم وواجب سكناهم شهريا، وتحل الدولة بمقتضى صندوق التكافـل العائلي  

  .معدم أو الممتنع في الأداء الدوري لواجب النفقةمحل الأب ال

فكان من أبرز آثار مسطرة الشقـاق وبركاتها إعراض العازبين عن خوض تجربة الزواج خوفـا من الافتقـار إن ووجهوا بهذه المسطرة، ) 324

  .وبعضهم أجله إلى حين إلغاء أو تعديل النصوص المنظمة لها
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وال  بمجرد اللجوء إلى مجلس القضاء وهي قرينة قـاطعة لا تقبل إثبات العكس، والنتيجة المترتبة في سائر الأح
هي إنهاء العلاقة الزوجية، بسبب أو بغير سبب، آية ذلك أيضا جعله سبيلا احتياطيا متى تعذر الاثبات أو  
احتدم الخلاف في أحوال أخرى لا يكون الموضوع فيها التطليق، كالتعدد والرجعة والطلاق الخلعي والتطليق  

مشرع أحرص من الزوجين على إنهاء العلاقة  وكأن ال. للضرر وعدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الزوجين
بتذكيرهما بمناسبة وبغير مناسبة بوجود هذه المسطرة، عوض التذكير بالصلح   ،الزوجية بموجب أو بدونه

، بل وحََمْلُ القـاضي على تطبيقها تلقـائيا ولو بغير طلب من الخصوم في  )325(وتنويع مصادره وتيسير سبله
ث من قـانون المسطرة المدنية، وللقـاعدة الجوهرية المعتبرة أن الدعوى  خرق سافر لمقتضيات الفصل الثال

وفك عرى العلاقة الزوجية من خلال ضرب أجل معين للبت في   ،ملك الخصوم، وكذا باستعجال ترتيب النتائج
دعوى التطليق، رغم أن هذه الزمرة من الدعاوى مبنية على التراخي الذي يتيح إنجاح مسعى الصلح لا الفور  
الذي قد يستعجل إيقـاع الفرقة، فهل رفَْعُ الحيف عن النساء ومراعاة النظام العام الدولي، والتباهي بهذا  

فيقع الانتقـال الفجائي من تصعيب  . المستجد في المحافـل الدولية، ينهض سببا لاستسهال هدم صرح الأسرة؟
دون مراعاة طبيعته الاستثنائية  كلي للتطليق بالنسبة للنساء إلى استسهال كلي له، دون تدرج مرشد و 

  .وعظم آثاره الفردية والجماعية
فجَُرد القضاء والحالة ما ذكر من سلطة مراقبة المشروعية وأجبر على معاينة إنهاء العلاقة الزوجية أمام  
ناظريه بإرادة أحادية لأحد الزوجين، والإشهاد على ذلك في حكمه وإقراره دون نكير أو تدخل منصف  

  . عت عليه المظلمة، طالما أن هذه الدعوى تكون حليفة القبول دائمالمن وق
لكن رغم كل هذا العوار البيّن الذي جعل هذه المسطرة لا تبقي ولا تدر، فـإنه ليس على القضاء أن  
يتدخل إرجاعا للأمور إلى نصابها من خلال اجتهاد مفتقر إلى المؤيد القـانوني ومتجاوز لمقتضى قـانوني  

ب لكل حقوق الزوجة، مُصادر على المطلوب، واقع في ذات المثلب الذي وقع فيه المشرع وهو  واضح، سال
الحِدّية، لكن هذه المرة بأخذه كل شيء أعطي للمرأة، فما هكذا تورد الأمور، فـإن الزيادة في كل شيء  

من الزوج أو    نقصان، والتعميم خطيئة منهجية، فـلكل مقـام مقـال، فـالعسف لا جنس له، فهو يمكن أن يأتي
الزوجة، وليست كل مدعية ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية بصلف وشطط، فـلابد أن يُمَكن القضاء من هامش  

فما أتته محكمة النقض تحت مسمى الاجتهاد   ،معتبر يلبس بمقتضاه كل حالة لبوسها تحقيقـا للمصلحة والعدل

                                                 

م إظهارها بشكل متكرر ومنبلج بما يوحي بشبهة التشجيع عليها، وكذا التنويع والاستكثار منها  الأصل في الأطلقة والتطليقـات عد) 325

زوجية، وجعلها طوع اليمين بحسب الطاقة والوسع، يجد فيها كل مريد أو طالب ما يشتهي، فـلا يرجع إلا وقد اختار أحدها سبيلا لإنهاء العلاقة ال

عى عند الصياغة، فـلا تظهر الإستثناءات أو تُضخم بما يفوق طبيعتها أو تُواري الأصول بما يبخسها حقها  وهذا الأمر له تقنية تشريعية معينة ترا

  .في قـلب للحقـائق وتلبيس بيّن
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الذي له وحده أن يمنح أو يمنع، يعطي أو  هو افتيات وتعد على اختصاص أصيل موكول حصرا للمشرع و 
  . )326(يدع، وهو قد مَكن الزوجة من كافة مستحقـاتها حال طلبها الشقـاق، فـلا يسوغ حرمانها من ذلك

 
 

  
    

                                                 

إن منح القـاضي سلطة إنشاء قـاعدة قـانونية دون ضوابط هادية ومرشدة من شأنه أن يفضي إلى انسياق القـاضي وراء قناعاته الفقهية  ) 326

لدينية، فيغدو لكل قـاض تشريعهُ ويقع تجاوز النص التشريعي الملزم بأدنى نظر وبجرة قـلم  فتضيع الحقـائق في خضم ذلك، ويقع  والفـلسفية وا

  .المساس بمبدأ الأمن القـانوني

  .ثم إن في تخويل القضاء سلطة الانشاء شبهة اختلاط السلطة التشريعية بالقضائية، وجمعا بين ما لا يجمع

ذكر أن تكون القـاعدة القـانونية معبرة عن الإرادة الشعبية التي تعهد بها الأمة إلى ممثليها في البرلمان وليس إلى القضاة    فـلابد والحالة ما

فـالمجتمع يختار ممثليه في البرلمان للتعبير عن إرادته في القوانين، فـلا يسوغ أن تحرف بتأويل من أي  . مهما أوتوا علما وتجردا وفقها ووقـارا

أي معاذير، فتأسيس الحكم القضائي على غير نص قـانوني، كقواعد العدالة والإنصاف والأخلاق والمنطق يجعل الحكم مؤسسا    جهة وتحت

على شرعية خارجية عامة تتنافى وحسم ووضوح نصوص القـانون فيصبح لكل قـاض قـانونه ومبادؤه، ونقع في محظور تحكم القضاة، الذين  

وسل بهذه المكنة سدا لفراغ تشريعي بيّن، فسلطة الإنشاء لا تعد ترفـا أو منّة بل آلية مخولة للقـاضي لحسن  يضطرون في أحايين معينة إلى الت

أداء رسالته، أي لضرورات تحقيق العدالة، فـافتقـاد التشريع لميزة التوقع والمواكبة يجعل المشرع يتوسل بتقنية التفويض الضمني للقـاضي  

علها تحديدا قواعد قضائية، وذلك حال انعدام النص القـانوني أو حال نقصه أو غموضه، طالما أنه من  في خلق قواعد قـانونية مؤقتة، أو ل

المستحيل توقع حوادث مستقبلية والتشريع القبلي لها، فـالحق الذي بطبيعته متحرك يصعب تقييده في قـاعدة قـانونية بطبيعتها جامدة  

لى النص التشريعي مواكبة المستجدات ما أمكن، وبقدر حسن التوفيق بين الثابت  فيعمد المشرع إلى تقنيات تشريعية معينة فيسهل ع

  .والمتحرك يتوقف المشرع في صياغة نص تشريعي سديد
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  مدنيةقضايا الال

  

  



   

  

  
  
  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

  

وهي تبت   ،بالصويرة  الابتدائيةكمة  أصدرت المح
  :الحكم ي الآتي نصه بين

  .محامي بهيئة أسفي
  من جهة

  .الساكن بمدينة الصويرة
  .بهيئة أسفيمحامي  /                

  .رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة
  من جهة أخرى                                                                      

لضـبط  السـيد رئـيس  المحكمـة والمسـجل بكتابـة ا
والـدي يعـرض فيـه   1411442عنه الرسوم القضائية بنفس التـاريخ حسـب الوصـل رقـم  

للمفوض القضائي السيد نجيب توفيق   2013
وانـه بعـد اطلاعـه علـى   24/05/1955ظهيـر  

محضــر التبليــغ تبــين لــه بــان الشــخص المبلــغ تــم تبليغــه علــى اســاس انــه مســتخدم لــدى موكلــه فــي حــين ان هــدا الشــخص هــو  
شخص مجهول الهوية لعدم توقيعه على المحضر المبلغ علاوة على كونه غير مسـتقر مـع المـدعي ولـيس مـن اقـاربـه كمـا لـم  

مـن الظهيـر الشـريف   15الفيلا وان محضر تبليغ اندار بلـغ فـي اطـار مقتضـيات الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  
الـدي يحيـل علــى الشـروط المقــررة فـي قـــانون  

سـلم الاسـتدعاء تسـليما صـحيحا الـى الشـخص  مـن ق م م  تـنص علـى انـه ي
نفسه او في موطنه الى اقـاربه او خدمه او لكل شـخص اخـر يسـكن معـه وان محضـر التبليـغ المتعلـق بالانـدار لـم يـراع هـده  

  - 223  -  

  

باسم جلالة الملك
  

أصدرت المح  28/11/2013بتاريخ  
الحكم ي الآتي نصه بين  المدنيةفي القضايا  

  :السيد  
  .الساكن بمدينة الصويرة

محامي بهيئة أسفي/                ينوب عنه ذ

  السيد  - 1:و بين
الساكن بمدينة الصويرة              
/                ينوب عنه ذ             

رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة: السيد  - 2       
                                                                      

  الــوقـائــع
السـيد رئـيس  المحكمـة والمسـجل بكتابـة ا  إلـىالذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه    الافتتاحي

عنه الرسوم القضائية بنفس التـاريخ حسـب الوصـل رقـم    ىوالمؤد 
11/02/2013وتاريخ   15/2013انه مؤخرا عثر صدفة على محضر تحت عدد  

ظهيـر    يفيد ان شخص يسمى احمد فرانك توصل بانـدار بـالافراغ موجـه فـي اطـار
محضــر التبليــغ تبــين لــه بــان الشــخص المبلــغ تــم تبليغــه علــى اســاس انــه مســتخدم لــدى موكلــه فــي حــين ان هــدا الشــخص هــو  
شخص مجهول الهوية لعدم توقيعه على المحضر المبلغ علاوة على كونه غير مسـتقر مـع المـدعي ولـيس مـن اقـاربـه كمـا لـم  

الفيلا وان محضر تبليغ اندار بلـغ فـي اطـار مقتضـيات الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  
الـدي يحيـل علــى الشـروط المقــررة فـي قـــانون    14/02/2006موافــق   1427محـرم   15الصـادر بتــاريخ  

مـن ق م م  تـنص علـى انـه ي 38المسطرة المدنية وان الفقرة الاولى مـن الفصـل  
نفسه او في موطنه الى اقـاربه او خدمه او لكل شـخص اخـر يسـكن معـه وان محضـر التبليـغ المتعلـق بالانـدار لـم يـراع هـده  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

**  
   القضايا المدنية

219/13  

  
2013 

  

الافتتاحيبناء على المقـال    
 29/05/2013بتاريخ  

انه مؤخرا عثر صدفة على محضر تحت عدد  
يفيد ان شخص يسمى احمد فرانك توصل بانـدار بـالافراغ موجـه فـي اطـار

محضــر التبليــغ تبــين لــه بــان الشــخص المبلــغ تــم تبليغــه علــى اســاس انــه مســتخدم لــدى موكلــه فــي حــين ان هــدا الشــخص هــو  
شخص مجهول الهوية لعدم توقيعه على المحضر المبلغ علاوة على كونه غير مسـتقر مـع المـدعي ولـيس مـن اقـاربـه كمـا لـم  

الفيلا وان محضر تبليغ اندار بلـغ فـي اطـار مقتضـيات الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  يشتغل معه قط ب
الصـادر بتــاريخ    23.06.1رقـم  

المسطرة المدنية وان الفقرة الاولى مـن الفصـل  
نفسه او في موطنه الى اقـاربه او خدمه او لكل شـخص اخـر يسـكن معـه وان محضـر التبليـغ المتعلـق بالانـدار لـم يـراع هـده  

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

********
القضايا المدنية

  
219 :عددملف  

  
  

  :بتاريخ
28/11/13
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من نفس القـانون لعدم تبليغه للمدعي   39و38و37المقتضيات كما لم يراع الشكليات والاجراءات المقررة في الفصول  
الصفة في تلقـي التبليـغ قـانونـا خصوصـا وان الانـدار المبلـغ يتعلـق بـافراغ اصـل تجـاري يسـتدعي ممارسـة مسـطرة  او من لهم  

ضــرورة استصــدار   24/05/1955الصــلح بخصوصــه وان الاجتهــادات القضــائية راعــت اثنــاء تبليــغ انــدار فــي اطــار ظهيــر  
حقــوق الاطــراف وان الاصــل التجــاري المطلــوب  مــن ق م م لمــا فــي دلــك مــن مراعــاة قـانونيــة ل 148امــر فــي اطــار الفصــل  

افراغه قيمته الحقيقية تتعدى مليوني درهم وانه باعتباره شخص اجني كيف ظروف تبليغ الاندار الموجه اليه تحايلا علـى  
حقوقه ملتمسا قبول الطلـب شـكلا وموضـوعا التصـريح بـان الطلـب يقـوم علـى اسـاس وبـان تبليـغ موكلـه غيـر قــانوني والحكـم  

مـع مـا يترتـب عـن دلـك قـانونـا وارفـق   11/02/2013وتاريخ   15/2013لدلك ببطلان محضر تبليغ الاندار عدد    تبعا
  .مقـاله  بصورة محضر تبليغ اندار

وبنــاء علــى المــدكرة الجوابيــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى عليــه خالــد بندامــة عــن شــريفة بوهــاد بجلســة    
ه باطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بمدكرتـه سـوف يتضـح بكـون المسـمى  والتي يعرض من خلالها ان 03/10/2013

احمد فرانك له علاقة تبعية مع المدعي بحيث انه هـو مـن يقـوم بوضـع واجبـات الكـراء بالحسـاب الخـاص لموكلـه وان جميـع  
دار هــو احمــد فرانــك  ممــا  وثــائق الحســاب المرفقــة ورد فيهــا اســم فرانــك باســثتناء اثنتــين ورد فيهمــا احمــد وان متســلم الانــ

تبقــى معــه جميــع دفوعــات المــدعي واهيــة والــتمس قبــول الطلــب شــكلا وموضــوعه الحكــم برفضــه وتحميــل الصــائر مــن يجــب  
  .كشف حساب 12وارفق مدكرته ب

والتـي يؤكـد مـن خلالهـا   03/10/2013وبناء على مدكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المـدعي بجلسـة      
البنكيـة التـي ادلـى بهـا المـدعى عليـه لا تـنهض حجـة ولا قرينـة علـى ان السـيد احمـد فرانـك المبلـغ بمحضـر    بان الكشوفـات

التبليغ المطلوب ابطاله مرتبط بعقد شغل مع موكله وانه لا يمكن اعتبار هده الكشوفـات قرينة واقعة معلومة لاجل قيـاس  
نص عليها ضمن الحالات المحـددة حصـرا كقـرائن قـانونيـة طبقــا  اثبات واقعة مجهولة متمثلة في تبليغ موكله نظرا لعدم ال

ق ل ع  وانهـا ناقصـة عـن درجـة الاعتبـار كـدلك لاجـل اعتمادهـا قرينـة قضـائية لاثبـات علاقـة شــغل   450لمقتضـيات الفصـل  
ليــه لكــون  بــين موكلــه وبــين المبلــغ الســيد احمــد فرانــك للبســها ولاختلافهــا فــي صــفة جوهريــة وهــي الهويــة الكاملــة للمبلــغ ا

الكشــوفـات المــدلى بهــا دون بهــا اســم فرانــك فقــط ولــيس الســيد احمــد فرانــك المزعــوم تبليغــه مــن طــرف كاتــب المفــوض  
القضائي الاستاد نجيب توفيق وبالتالي اختلفت جميعها عن محضـر التبليـغ وانـه لا يمكـن الجـزم علـى قيـام علاقـة الشـغل بـين  

الى هده الكشوفـات لان عقد الشغل بمفهومـه القــانوني امـا عقـد كتـابي او    موكله وبين الشخص الدي تم تبليغه استنادا
شفوي ولاجل اثبـات ايهمـا يراعـى فـي دلـك وسـائل الاثبـات القـانونيـة ادا كـان كتابيـا او الاجـراءات المسـطرية امـام القضـاء  

لاقــة الشــغل بمفهومهــا  ادا كــان شــفويا وحيــث تبعــا لــدلك لا يمكــن الاســتناد الــى هــده الكشــوفـات لاجــل تكييــف وتصــور ع
القـانوني وترتيـب اثارهـا بـين موكلـه وبـين المسـمى احمـد فرانـك المـدون اسـمه بمحضـر التبليـغ الـدي لـم يشـتغل قـط لـدى  

 11/02/2013وتــاريخ   15/2013موكلــه وانــه ضــمانا لحقوقــه التجــا الــى القضــاء لابطــال اجــراءات محضــر التبليــغ عــدد  
  .للدعوىملتمسا الحكم وفق المقـال الافتتاحي  

تخلف عن حضورها المدعي وحضر نائبـه وتخلـف   14/11/2013وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة    
المدعى عليه وحضر الاستاد عاطف عن نائبه واكدا ما سبق وقررت المحكمة اعتبـار القضـية جـاهزة وحجزتهـا للتامـل لجلسـة  

  .قصد النطق بالحكم  28/11/2013
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  طبقـا للقـانون    تأملوبعد ال                                        

  لـيلــالتع
   :في الشكل

حيث ان الدعوى قدمت وفق الشكليات المتطلبة قـانونا اهلية وصفة ومصلحة ومؤدى عنها الرسوم القضائية فهي  
  .مقبولة من هده الناحية

  في الموضوع 
ليغه غير قـانوني للاسباب المبينة بمقـاله والقول تبعا لدلك  حيث يهدف المدعي من خلال دعواه الى الحكم  بان تب

  .مع ما يترتب عن دلك قـانونا   11/02/2013وتاريخ   15/2013ببطلان محضر تبليغ الاندار عدد  
وحيث دفع المدعى عليه بكون التبليغ قـانوني لكونه وقع لخادم المدعي السيد احمد فرانك حسب الوثائق المرفقة   

  .لتمسا الحكم برفض الطلببمدكرة جوابه م
وحيث عقب نائب المدعي بكون السيد احمد فرانك المبلغ اليه ليس بالملف ما يثبت انه مرتبط بعقد شغل مع موكله   

  .وان الكشوفـات البنكية المستدل بها لا تنهض حجة ولا قرينة على اثبات دلك
الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقـاربه او    من ق م م يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا 38حيث انه طبقـا للفصل    

ق م م الفقرة الاولى ادا عجز  من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او   39خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه وطبقـا للفصل  
رفضه اشار الى دلك العون المكلف بالتبليغ  وطبقـا للفقرة الرابعة من نفس الفصل ادا رفض الطرف او الشخص الدي له  

فة تسلم الاستدعاء اشير الى دلك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء مسلما  تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي  الص
  .للرفض الصادر من الطرف او الشخص الدي له الصفة في التسليم

فوض  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين  فـانه يجب على الم 03-81من القـانون رقم    18وحيث انه طبقـا للفصل     
القضائي انجاز الاجراءات والتبليغات في ثلاث اصول يسلم الاول الى الطرف المعني بالامر معفى من حق التنبر ومن  

  .شكلية جبائية ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه
غ هدا الاخير كان بعنوانه الوارد  وحيث تبت من خلال  صورة محضر تبليغ اندار المرفقة بمقـال المدعي ان تبلي  

حي الثلال الصويرة وتوصل بواسطة خادمه السيد احمد    26وهو الفيلا رقم   14/01/2000بعقد الكراء المؤرخ في  
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه   -ق م م   38فرانك  مما يكون معه التبليغ قد تم طبقـا للقـانون  الفصل  

  .-او لكل شخص اخر يسكن معه  خدمهاقـاربه او  او في موطنه الى  
ق ل ع لم يثبت باي وسيلة اثبات ان الشخص   399وحيث ان المدعي باعتباره الملزم قـانونا بالاثبات طبقـا للفصل  

المبلغ اليه السيد احمد فرانك ليس بخادم لديه ولا تربطه اية علاقة به حتى تستطيع المحكمة مناقشة عدم قـانونية التوصل  
ملف تجاري عدد   202/2013وتاريخ   2/97التالي بطلان اجراءات التبليغ انظر قرار محكمة النقض عدد  وب

المرشد القـانوني    14الصفحة    24/11/2012وتاريخ   4231المنشور بجريدة الصباح العدد    388/3/2/2012
دي رفض التوقيع على شهادة التسليم  بان التبليغ الواقع لمستخدم المبلغ اليه ال: الاستاد عمر ازوكار والدي جاء فيه  

ورفض اعطاء اسمه لعون التبليغ الدي سجل هدا الرفض في شهادة التسليم هو تبليغ قـانوني موافق لمقتضيات الفصل  
وان ما تلقـاه من بيانات دوي الشان  . ق م م وانه لما كان التبليغ من الافعال المادية التي لا يثبت عكسها الا بالتزوير 39

ولما كان المطلوب تمسك فقط بانه  . في سند التبليغ يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت ما يخالفها  واثبته
ملف   03/06/2009وتاريخ   2123وكدلك القرار عدد  : ليس له خادم دون اثبات ما يدعيه فـان القرار يكون معللا
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 927و القرار عدد   282و281صفحات  ال  2012يونيو   19مجلة الملف العدد   1373/1/3/2008مدني عدد  
  .2013-3مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي عدد   800/3/2/2011ملف تجاري عدد   23/06/2011وتاريخ  

وحيث ان المدعي حاول قـلب عبء الاثبات على عاتق المدعى عليه  الدي عن حسن نية منه في التقـاضي ادلى   
د فرانك خادم لدى المدعي من خلال قيامه بتحويل واجبات الكراء  بكشوفـات بنكية لاثبات ان المبلغ اليه السيد احم

  .لفـائدة المدعى عليه بحسابه البنكي
وحيث ان المدعي لم يعزز طلبه باي اثبات يفيد ان السيد احمد فرانك ليس بخادم لديه  مما تكون معه دعواه   

  .مفتقرة للاثبات ويتعين التصريح برفضها
  .من ق م م   124اريف هده الدعوى طبقـا للفصل  وحيث يتعين تحميل المدعي مص

  ق ل ع   399وما يليه من ق م مو50و39و38و37و32و11و1وتطبيقـا للفصول  

  ولهــذه الأسبـــاب
  :المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا   تصرح

  
   :في الشكل

  .بقبول الدعوى              
   :في الموضوع
                         .هابرفضها وتحميل المدعي مصاريف              

  :و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت الهيئة تتركب من السادة
  عادل الحريري                         رئيسا  /ذ                                
  كاتبا للضبط السيدة مصطفى بوخبزة                                                     

                                             

  
  
  
  
  
  
  



   

 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

وهي تبت   ،بالصويرة  الابتدائيةأصدرت المحكمة  
  :الحكم ي الآتي نصه بين

  .محامي بهيئة أسفي
  من جهة

  .محامي بهيئة أسفي
  من جهة أخرى                                                           

طة نائبــه إلــى الســيد رئــيس المحكمــة والمســجل بكتابــة  
والــدي   1115276والمــؤداة عنـه الرســوم القضــائية بـنفس التــاريخ حســب الوصـل عــدد  

درهـم وكضـمان لهــدا   25000يعـرض فيـه انـه بمقتضـى عقــد سـلف مـع التـزام باســكان تسـلم مـن يـد المـدعى عليــه مبلـغ  
شــارع   640ف المــدعى عليــه شــقة ســكنية ســفـلية مــن الــدار المشــيدة فــوق القطعــة الارضــية رقــم  

الـى    01/05/2010المختار السوسي التجزئة الخامسة الصويرة والمشتملة علـى ثـلاث غـرف ومطـبخ ومرحـاض ابتـداءا مـن  
ل ان يســدد المــدعي لــه  مقـابــ 04/2012/

درهــم وانــه بعــد فــوات الاجــل المتفــق عليــه بقــي المــدعى عليــه مســتغلا لشــقته ملتمســا قبــول الطلــب شــكلا  
وموضوعا القول بانه مؤسس والحكم تبعا لدلك بابطال العقد الرابط بين الطرفين واعتباره كان لم يكن وارجاع الحالة الـى  
تعاقد ودلك بافراغ المدعى عليه مـن الشـقة هـو ومـن يقـوم مقـامـه او بادنـه مـع النفــاد المعجـل  

والتي يؤكد من خلالها   21/11/2013وبناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة  
الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة ولا يجوز لاي من المتعاقدين مطالبة الاخر بتنفيـد التزامـه الا ادا  
اتبث انه نفد بدوره الالتزام الملقى على عاتقه وان المدعي كـان عليـه ان يوجـه لموكلـه انـدار بـالاخلاء قبـل انتهـاء العقـد  
يكون قد تجدد ضمنيا وان الهـدف مـن دعـوى المـدعي هـو تفويـت عقــاره  

  .للغير ليس الا والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وارفق مدكرته باربع عقود ازدياد ابناء
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة    13/02/2014بتاريخ  

الحكم ي الآتي نصه بين  المدنيةفي القضايا  
  :السيد  

  .الساكن بمدينة الصويرة
محامي بهيئة أسفي    /            ينوب عنه ذ

  السيد:و بين
  .الساكن بمدينة الصويرة

محامي بهيئة أسفي/                ينوب عنه ذ
                                                                     

  الــوقـائــع
طة نائبــه إلــى الســيد رئــيس المحكمــة والمســجل بكتابــة  بنــاء علــى المقـــال الإفتتــاحي الــدي تقــدم بــه المــدعي بواســ

والمــؤداة عنـه الرســوم القضــائية بـنفس التــاريخ حســب الوصـل عــدد    2013
يعـرض فيـه انـه بمقتضـى عقــد سـلف مـع التـزام باســكان تسـلم مـن يـد المـدعى عليــه مبلـغ  

ف المــدعى عليــه شــقة ســكنية ســفـلية مــن الــدار المشــيدة فــوق القطعــة الارضــية رقــم  
المختار السوسي التجزئة الخامسة الصويرة والمشتملة علـى ثـلاث غـرف ومطـبخ ومرحـاض ابتـداءا مـن  

/30وان المــدعى عليــه التــزم بتســليم الشــقة بحلــول اجــل  
درهــم وانــه بعــد فــوات الاجــل المتفــق عليــه بقــي المــدعى عليــه مســتغلا لشــقته ملتمســا قبــول الطلــب شــكلا  
وموضوعا القول بانه مؤسس والحكم تبعا لدلك بابطال العقد الرابط بين الطرفين واعتباره كان لم يكن وارجاع الحالة الـى  

تعاقد ودلك بافراغ المدعى عليه مـن الشـقة هـو ومـن يقـوم مقـامـه او بادنـه مـع النفــاد المعجـل  ما كانت عليه قبل عملية ال
  .والصائر وارفق مقـاله بصورة طبق الاصل من عقد سلف مع التزام باسكان

وبناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة  
الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة ولا يجوز لاي من المتعاقدين مطالبة الاخر بتنفيـد التزامـه الا ادا  
اتبث انه نفد بدوره الالتزام الملقى على عاتقه وان المدعي كـان عليـه ان يوجـه لموكلـه انـدار بـالاخلاء قبـل انتهـاء العقـد  

يكون قد تجدد ضمنيا وان الهـدف مـن دعـوى المـدعي هـو تفويـت عقــاره  بمدة معقولة وليس بعد انتهاء العقد الدي  
للغير ليس الا والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وارفق مدكرته باربع عقود ازدياد ابناء

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  ة الابتدائية ب
  
   قضايا المدنية

301/13  

20 

  

بنــاء علــى المقـــال الإفتتــاحي الــدي تقــدم بــه المــدعي بواســ     
15/07/2013الضـبط بتــاريخ  

يعـرض فيـه انـه بمقتضـى عقــد سـلف مـع التـزام باســكان تسـلم مـن يـد المـدعى عليــه مبلـغ  
ف المــدعى عليــه شــقة ســكنية ســفـلية مــن الــدار المشــيدة فــوق القطعــة الارضــية رقــم  المبلــغ وضــع تحــت تصــر 

المختار السوسي التجزئة الخامسة الصويرة والمشتملة علـى ثـلاث غـرف ومطـبخ ومرحـاض ابتـداءا مـن  
وان المــدعى عليــه التــزم بتســليم الشــقة بحلــول اجــل   30/04/2012غايــة  
درهــم وانــه بعــد فــوات الاجــل المتفــق عليــه بقــي المــدعى عليــه مســتغلا لشــقته ملتمســا قبــول الطلــب شــكلا   25000مبلــغ  

وموضوعا القول بانه مؤسس والحكم تبعا لدلك بابطال العقد الرابط بين الطرفين واعتباره كان لم يكن وارجاع الحالة الـى  
ما كانت عليه قبل عملية ال

والصائر وارفق مقـاله بصورة طبق الاصل من عقد سلف مع التزام باسكان
وبناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة    

الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة ولا يجوز لاي من المتعاقدين مطالبة الاخر بتنفيـد التزامـه الا ادا  بان العقد  
اتبث انه نفد بدوره الالتزام الملقى على عاتقه وان المدعي كـان عليـه ان يوجـه لموكلـه انـدار بـالاخلاء قبـل انتهـاء العقـد  

بمدة معقولة وليس بعد انتهاء العقد الدي  
للغير ليس الا والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وارفق مدكرته باربع عقود ازدياد ابناء

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
ة الابتدائية بالمحكم

********  
قضايا المدنية

  
301 :عددملف  

  
  

  :بتاريخ
13/02/2014
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والتي يلتمس من خلالها ضم محضر   09/01/2014وبناء على المدكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة    
  .ندوق المحكمة وارفق مدكرته بهدا المحضرايداع مبلغ مالي بص

تخلــف عــن حضــورها الطرفـــان وحضــرت   30/01/2014وبنــاء علــى ادراج القضــية بعــدة جلســات كانــت اخرهــا جلســة  
الاستادة كيزاوي عـن نائـب المـدعي والاسـتاد بـريش  عـن المـدعى عليـه وقـررت المحكمـة اعتبـار القضـية جـاهزة وحجزتهـا  

  .قصد النطق بالحكم 13/02/2014للتامل لجلسة  
   ؛طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                            

  لـيلــالتع
  في الشكل

حيث ان الدعوى قدمت وفق الشكليات المتطلبة قـانونا اهلية وصفة ومصلحة ومؤدى عنها الرسوم القضائية فهي  
  .مقبولة من هده الناحية  

  في الموضوع
  04/05/2010بابطال عقد سلف واسكان المبرم مع المدعى عليه بتاريخ    حيث ان مؤدى طلب المدعي هو الحكم

  .وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام العقد مع النفـاد المعجل والصائر
وحيث دفع المدعى عليه بكون عقد السلف مع اسكان يفرض على الطرفين التزامات تقـابلية لا يمكن لاي طرف     

لتزامه الا ادا ابدى هو استعدادا لتنفيد الالتزامات التي على عاتقه وان طلب ارجاع الحالة الى ما  مطالبة الاخر تنفيد ا
  .كانت عليه يفرض توجيه اندار بالاخلاء  

وحيث انه طبقـا للفصل الثالث من ق م م فـان القـاضي يبت في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقـائيا     
  .بات ويبت دائما طبقـا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف دلك بصفة صريحةموضوع او سبب هده الطل

بان الامر يتعلق بعقد رهن قـام بموجبه المدعي عمر    -عقد  سلف واسكان -وحيث ان الثابت من وثائق الملف  
شارع المختار السوسي التجزئة   640لهميشي برهن شقته السكنية السفـلية من الدار المشيدة فوق القطعة الارضية رقم  

الخامسة الصويرة والمشتملة على ثلاث غرف ومطبخ ومرحاض للمدعى عليه عبد الوهاب الخلالي للسكن فيها وبدون مقـابل  
درهم  وان هده الواقعة ثابتة من خلال عقد سلف واسكان  المدلى به من طرف   25000نظير قرض منه بمبلغ  

  .المدعي
كمة تملك سلطة تكييف وتفسير الدعوى على هدي ما قصده الخصوم وما تستنبطه  من وقـائع  وحيث ان المح  

  .وملابسات القضية التكييف القـانوني الصحيح دون ان تتقييد بما يليه الاطراف
وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين في ظاهره عقد رهن وفي باطنه عقد قرض بفـائدة  لكون المدعي اقترض من   

  .وهو السكن بمنزله لمدة محددة بالعقد وبدون مقـابل   نفع لهدرهم نظير تقديم   25000عليه مبلغ  المدعى  
ق ل ع  فـان اشتراط الفـائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الدي يتضمنه سواء جاء   870وحيث انه طبقـا للفصل   

  .وسيطا له  صريحا او اتخد شكل هدية او أي نفع اخر للمقرض او لاي شخص غيره يتخده  
وحيث ان المقرض هنا السيد عبد الوهاب الخلالي قد حصل على فـائدة  من المقترض المدعي عمر لهميشي تجلت في   

وان دلك يعتبر فـائدة  . وهو الاستفـادة من السكن بشقة المدعي مدة محددة بالعقد  وبدون مقـابل   نفع حصوله على
  .للقرض الدي منحه للمدعي
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ق ل ع القول بكون العقد الرابط بين الطرفين باطل ويتعين ارجاع الطرفين   870و  306صلين  وحيث يتعين طبقـا للف 
للحالة التي كان عليها قبل التعاقد وان دلك لن يتاتى الا بطرد المدعى عليه من شقة المدعي لكون تواجده بهده الشقة  

  .كان على اساس عقد باطل لعقده بقوة القـانون حسبما تم توضيحه اعلاه
  .حيث ان طلب النفـاد المعجل ليس له ما يبرره ويتعين رفضهو 
  ق م م   124وحيث يتعين تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى طبقـا للفصل   

  .ق ل ع   870و306و399ق م م و 124و50و47و39و38و37و32و3و1وتطبيقـا للفصول  

  ولهــذه الأسبـــاب                              
  :ابتدائيا وغيابيا  المحكمة علنيا   تصرح

  
  : في الشكل      

  بقبول الدعوى                    
  : في الموضوع   

ببطلان العقد الرابط بين الطرفين وترتيب الاثر القـانوني المترتب على دلك بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقـامه او  
شارع المختار السوسي التجزئة الخامسة   640ة رقم  بادنه من الشقة السكنية السفـلية من الدار المشيدة فوق القطعة الارضي
  .الصويرة  وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات

  
  :بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت المحكمة تتركب من السادة 

  ساعادل الحريري                   رئي/ذ                                
  السيدة لطيفة الرامي                 كاتبا للضبط                                

  
                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  
  
  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

وهي تبت   ،بالصويرة  الابتدائيةأصدرت المحكمة  
  :الحكم ي الآتي نصه بين

  .محامي بهيئة أسفي
  من جهة

  .محامي بهيئة أسفي
                                   .مطلوب الحكم بمحضرهم

  من جهة أخرى                                   

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى السيد رئيس المحكمة والمسجل بكتابة  
وروت اطراف  و المؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ اعلاه والدي يعرض فيه أن م

الدعوى المرحوم باالله احمد اكدام بن محمد كان يكري من نظارة الاحباس الصويرة الدكان الكائن بزنقة علال بن عبد  
وبقي الامر على حالته الى ان توفي بتاريخ  
عى عليه يده على هدا الدكان واستمر في استغلاله في التجارة لغاية  

لم يقم بما التزم به   2012يومه على اساس تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الارباح وان هدا الاخير ومند شهر يوليوز  
مستاثرا بالارباح التي يجنيها  اتجاه المدعي وامتنع عن اجراء اية محاسبة علما انه المسؤول عن تسيير المتجر المدعى فيه  

من التجارة دون ان يسلمه أي شيء وكانه هو المالك لحق الاستغلال ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على  
والحكم له بتعويض   2013الى غاية مارس  

تمهيديا باجراء خبرة حسابية عن الارباح التي يجنيها المدعى عليهم في تجارته للدكان وحفظ  
الحق في تقديم المطالب النهائية بعد الخبرة وارفق مقـاله بصورة طبق الاصل من عقد كراء وصورة طبق الاصل من رسم  

والتي يؤكد من   20/06/2013ه بجلسة  
خلالها بان المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة وان المدعي ما هو الا وارث واحد من مجموع الورثة للمرحوم احمد  
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة    13/02/2014بتاريخ  

الحكم ي الآتي نصه بين  المدنيةفي القضايا  
  :السيد  

  .الساكن بمدينة الصويرة
محامي بهيئة أسفي/                ينوب عنه ذ

  السيد:و بين
  .الساكن بمدينة الصويرة

محامي بهيئة أسفي/                ينوب عنه ذ
مطلوب الحكم بمحضرهمورثة         

                                                            

  الــوقـائــع
بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى السيد رئيس المحكمة والمسجل بكتابة  

و المؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ اعلاه والدي يعرض فيه أن م 2013
الدعوى المرحوم باالله احمد اكدام بن محمد كان يكري من نظارة الاحباس الصويرة الدكان الكائن بزنقة علال بن عبد  

وبقي الامر على حالته الى ان توفي بتاريخ   2007ويستغله في جميع اموره التجارية ودلك مند مايو  
عى عليه يده على هدا الدكان واستمر في استغلاله في التجارة لغاية  فوضع اخوهم رشيد اكدام المد

يومه على اساس تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الارباح وان هدا الاخير ومند شهر يوليوز  
اتجاه المدعي وامتنع عن اجراء اية محاسبة علما انه المسؤول عن تسيير المتجر المدعى فيه  

من التجارة دون ان يسلمه أي شيء وكانه هو المالك لحق الاستغلال ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على  
الى غاية مارس    2012المدعى عليه بان يؤدي لفـائدته نصيبه من الارباح المحققة مند مايو  

تمهيديا باجراء خبرة حسابية عن الارباح التي يجنيها المدعى عليهم في تجارته للدكان وحفظ  درهم و 
الحق في تقديم المطالب النهائية بعد الخبرة وارفق مقـاله بصورة طبق الاصل من عقد كراء وصورة طبق الاصل من رسم  

ه بجلسة  وبناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى علي
خلالها بان المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة وان المدعي ما هو الا وارث واحد من مجموع الورثة للمرحوم احمد  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
   قضايا المدنية

  
  162/13 :عدد

  
  

  :بتاريخ
02/2014 

  

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى السيد رئيس المحكمة والمسجل بكتابة    
16/04/2013الضبط بتاريخ  

الدعوى المرحوم باالله احمد اكدام بن محمد كان يكري من نظارة الاحباس الصويرة الدكان الكائن بزنقة علال بن عبد  
ويستغله في جميع اموره التجارية ودلك مند مايو   22االله رقم  

فوضع اخوهم رشيد اكدام المد 28/08/2011
يومه على اساس تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الارباح وان هدا الاخير ومند شهر يوليوز  
اتجاه المدعي وامتنع عن اجراء اية محاسبة علما انه المسؤول عن تسيير المتجر المدعى فيه  

من التجارة دون ان يسلمه أي شيء وكانه هو المالك لحق الاستغلال ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على  
المدعى عليه بان يؤدي لفـائدته نصيبه من الارباح المحققة مند مايو  

درهم و  5000مسبق قدره  
الحق في تقديم المطالب النهائية بعد الخبرة وارفق مقـاله بصورة طبق الاصل من عقد كراء وصورة طبق الاصل من رسم  

  .اراثة
وبناء على مدكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى علي   

خلالها بان المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة وان المدعي ما هو الا وارث واحد من مجموع الورثة للمرحوم احمد  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
قضايا المدنية

عددملف  

بتاريخ
13/02



  - 231  -   

اكدام وانه سبق للورثة جميعهم بعد وفـاة موروثهم المرحوم احمد اكدام على ان يقوم اصغرهم جميعا وهو المدعى عليه  
ان بما يناسبه على شرط ان يتحمل الانفـاق على الاسرة جميعها بما في دلك الام كما يتضح دلك من خلال  بتجهيز الدك

الاشهادات الستة المرفوعة صحبته ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وارفق مدكرته بست صور طبق الاصل من  
  .اشهادات

والتي يؤكد من خلالها   04/07/2013لسة  وبناء على مدكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بج  
بان مضمون الاشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليه لا تلزم المدعي في شيء ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهته  
على اعتبار انها صادرة عن الغير واضافة الى ما دكر فـان اعتراف المدعى عليه باستغلال المحل بعد وفـاة موروثهم  

لادلاء بما يفيد تمكين المدعي من نصيبه من الارباح الناتجة عن الاستغلال وهو ما عجز عن اثباته وان  يفرض عليه ا
اعتراف باقي الورثة انهم يتحصلون على مبالغ من المدعى عليه نظير استغلاله للمحل فـان خلافـا لدلك فـان المدعي ومند  

يه الدي امتنع وبايعاز من باقي اخوانه من اجراء اية  لم يتحصل على أي مبلغ من طرف المدعى عل 2012شهر يوليوز  
  .محاسبة بينهما حارما اياه من مصدر رزقه المخول اليه قـانونا ملتمسا الحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر

والتي يعرض فيها   19/09/2013وبناء على مدكرة المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة    
  .ن الاشهادات المدلى بها حجة ضد المدعي ملتمسا اجراء بحث في القضيةبا

والقـاضي باجراء بحث في القضية وبجلسة البحث   03/10/2013وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ    
حضر المدعي ونائبه وحضر المدعى عليه رشيد اكدام وتخلف نائبه وتخلف باقي    31/10/2013المنعقدة بتاريخ  

لفريق المدعى عليه واكد المدعي بان موضوع دعواه هو المطالبة بنصيبه من الاستغلال باقي الورثة للمحل التجاري  ا
شارع علال بن عبد االله المستغل كبزار لبيع الحلي وان الاستغلال كان هاته مدة سنتين بعد وفـاة والده   22الكائن برقم  

رف وزارة الاحباس وانه خلال تلك الفترة كان اخوه  الحبيب هو الدي  واكد المدعى عليه بان والده كان يكتريه من ط
يستغل المحل أي اثناء حياة والده واكد المدعى عليه انه اثناء حياة والده وبعد وفـاة والده اجتمع جميع الاخوة وتم  

على علم بوفـاة والده وان  تكليفه هو لتسيير المحل مقـابل الانفـاق على العائلة وعن سؤال اكد بان ادارة الاحباس كانت  
  .هاته الادارة لم تمنحهم أي ادن بالاستمرار في المحل

والتي   09/01/2014وبناء على مدكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة     
ليه ينحصر حول  يؤكد من خلالها بان الثابت من التصريحات المضمنة بمحضر البحث ان النزاع بين موكله والمدعى ع

استغلال دكان مكترى من طرف موروثهم تابع لنظارة احباس الصويرة وان المدعى عليه قـام باستغلال المحل بعد وفـاة  
موروثهم لوحده دون ان يمكن موكله من نصيبه وانه من المعلوم ان مدونة الاوقـاف الجديدة قد دخلت حيز التطبيق  

اصدار النصوص والمراسيم التطبيقية من طرف وزارة الاوقـاف وارساء هيئة  ودلك بعد   2014ابتداءا من فـاتح يناير  
المراقبة ممثلة في المجلس الاعلى لمراقبة مالية الاوقـاف العامة وانه باستقراء فصول المدونة الجديدة يتضح على ان عقد  

الكراء عند وفـاة المكتري وانه  الكراء لم يعد ينتهي بوفـاة المكتري بل ان ورثته يصبحون بقوة القـانون طرفـا في عقد  
تنص على انه   23/02/2010وتاريخ   109236من الظهير الشريف رقم   92تاكيدا لهدا المعطى فـان المادة  

ينقض الكراء باحد الاسباب التالية هلاك العين المكراة او تراضي الطرفين وان صفة موكله في نازلة الحال متوفرة  
بها في الملف وان حق الكراء لملك حبسي هو حق انتقـل الى الخلف بعد وفـاة والده  استنادا الى رسم الاراثة المدلى  

  .والتمس الحكم وفق مقـاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر
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تخلف عن حضورها المدعي وحضر نائبه الدي   30/01/2014و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة      
عليه وحضر نائبه الدي سبق امهاله للاطلاع واكد ما سبق وقررت المحكمة اعتبار القضية    اكد ما سبق وتخلف المدعى

  .قصد النطق بالحكم 13/02/2014جاهزة وحجزتها للتامل لجلسة  
   طبقـا للقـانون    تأملوبعد ال                                   

  لـيلــالتع
   :في الشكل

  شكليات المتطلبة قـانونا فهي مقبولة من هده الناحيةالدعوى قدمت وفق ال  إنحيث            
  :في الموضوع

حيث التمس المدعي من خلال دعواه الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفـائدته نصيبه من الارباح المحققة مند مايو  
عن الارباح  درهم والامر باجراء خبرة حسابية   5000والحكم له بتعويض مسبق قدره   2013الى غاية شهر مارس    2012

التي يجنيها المدعى عليهم في تجارته للدكان وعزز طلبه بصورة طبق الاصل من عقد كراء محل حبسي بين والده  
  .الهالك احمد اكدام وناظر الاوقـاف باسفي والصويرة وصورة طبق الاصل من رسم اراثة

م اتفقوا على اسناد تسيير المحل  وحيث  دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لكون المدعي من ضمن الورثة وانه
  .للمدعى عليه الاصغر سنا مقـابل الانفـاق على الاسرة جميعها والتمس اجراء بحث في القضية

وحيث تبث للمحكمة من خلال محضر البحث ان الامر يتعلق بدكان في ملكية نظارة الاوقـاف بهده المدينة كان     
المدعي بعد وفـاة والده يطالب باقي اخوته من نصيبه في استغلال    يستغله والد طرفي الدعوى على وجه الكراء وان

  .هدا المحل
حيث ان النزاع بين طرفي الدعوى ينحصر حول استغلال دكان مكترى من طرف مورثهم تابع لنظارة احباس الصويرة    

  .باعتباره ملك لها  
اء المحل موضوع النزاع ابرم بين ناظر  وحيث ان الثابت من صورة عقد الكراء المرفقة بمقـال المدعين ان عقد كر  

  .احباس الصويرة ونواحيها كجهة مكرية وبين مورث طرفي الدعوى السيد احمد بن احمد اكدام كمكتري
اولاهما  : من ق ل ع فـانه لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري  الا في حالتين 698وحيث انه طبقـا للفصل   

  ....بموته  وتانيهما ق في ملك محبس ينفسخالكراء الدي يبرمه المستح
  21/07/1913الموافق     1331شعبان   16وحيث انه طبقـا  للشرط الثاني عشر من  الظهير الشريف المؤرخ في   

فـانه لا يسوغ للمكتري ان يحيل او يكري للغير جميع المحل المكرى له او  المتعلق بنظام تحسين حالة الاحباس العمومية  
لادن كتابة من ادارة الاحباس والا فـالادارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير ان يرجع له الكراء المسبق  بعضه الا با

  .للاحباس  
وحيث يتضح من دراسة هده المواد ان حق كراء ملك حبسي هو حق دا طبيعة شخصية لا يمكن ان ينتقـل الى الخلف   
ق ل ع اعلاه  او المحال له   698تحق سواء كان مكريا طبقـا للفصل  وينتهي الحق في الكراء بمجرد وفـاة المس -الورثة  –

المتعلق بنظام تحسين    21/07/1913او المكرى له من الباطن بعد ادن ادارة الاحباس  الشرط الثاني عشر من ظهير  
  .حالة الاحباس العمومية

دعي غير مؤسسة  واقعا وقـانونا  وحيث تكون ادن حسبما تم بسطه اعلاه من حيثيات واقعية وقـانونية  دعوى الم 
ويتعين الحكم برفضها وانه لامجال لمناقشة مدونة الاوقـاف الجديدة التي دخلت حيز التنفيد ابتداءا من فـاتح يناير  
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حسب تاشيرة    16/04/2013لكون النزاع الحالي يخضع للقـانون القديم  باعتبار الدعوى تم رفعها بتاريخ   2014
  .ال الافتتاحي وان القـانون الموضوعي ليس له اثر رجعيصندوق المحكمة على المقـ

  ق م م   124خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقـا للفصل    إنوحيث   
المتعلق    21/07/1913ق ل ع وظهير   698ق م م و 124و - 50- 39-38-37-32-1وتطبيقـا للفصول    

  .بالاحباس العمومية

  ولهــذه الأسبـــاب
  :وغيابيا    المحكمة علنيا ابتدائيا تصرح

  

  بقبول الدعوى: في الشكل             

  .برفضها وتحميل المدعي مصاريفها: في الموضوع

  .بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه               

  

  

  

  

  



   

 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

  

في القضايا    وهي تبت ،مركز الحنشان 
  

  الساكنان بدوار سيدي سعيد المواريد الكريمات الحنشان
 .    

ما  بصفته                                                                                      
  مدعيان

  الساكن بدوار سيدي سعيد المواريد الكريمات الحنشان  
  بصفته مدعى عليه                         

للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه  
والمؤدى عنه الرسوم القضائية،يعرضان من خلاله أن المدعى عليه تقدم ضدهما  

الصادر    38/2010بدعوى كيدية انتهت ببراءتهما ابتدائيا و استئنافيا حسبما هو مفصل بالقضية الجنحية عدد  
 1748/11والمؤيد استئنافيا حسب القرار الاستينافي عدد  

وأنه  بذلك تسبب لهم المدعى عليه في خسارة فـادحة من جراء  
تتبع هذه القضية منذ أن تقدم بها الى السيد وكيل الملك بابتدائية الصويرة الى أن تم البت فيها خاصة وأنهما  
يدي مما اضر بنفسيات عائلتهم أثناء البحث أمام الدرك  
الملكي كما أنهما تركا أشغالهم الفـلاحية والتجارية والتي تعرضت للخسارة من جراء تتبع هذه الدعوى الكيدية التي  
والتمس الحكم لفـائدتهما بمبلغ عشرة ألاف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقهما  

وأرفقـا مقـالهما بنسخة من حكم  .من جراء تتبع هذه القضية خاصة الضرر النفسي والمعنوي مع الصائر والنفـاذ المعجل
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باسم جلالة الملك
  

 أصدر 10/04/2012بتاريخ  
  :الحكم ي الآتي نصه بين المدنية

   )ز.ع(و   )ز.م(: بين السيدين
الساكنان بدوار سيدي سعيد المواريد الكريمات الحنشان  
. المحامي بهيئة آسفيالمنكاد    .نائبهما ذ 

                                                                                      

  )س.ع( :وبين السيد    
الساكن بدوار سيدي سعيد المواريد الكريمات الحنشان       

  
  وقـائعال

للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه    والإصلاحيبناء على المقـالين الافتتاحي  
والمؤدى عنه الرسوم القضائية،يعرضان من خلاله أن المدعى عليه تقدم ضدهما   01/2012

بدعوى كيدية انتهت ببراءتهما ابتدائيا و استئنافيا حسبما هو مفصل بالقضية الجنحية عدد  
والمؤيد استئنافيا حسب القرار الاستينافي عدد   13/11تحت عدد   03/11

وأنه  بذلك تسبب لهم المدعى عليه في خسارة فـادحة من جراء  .899/11في القضية عدد  
تتبع هذه القضية منذ أن تقدم بها الى السيد وكيل الملك بابتدائية الصويرة الى أن تم البت فيها خاصة وأنهما  

يدي مما اضر بنفسيات عائلتهم أثناء البحث أمام الدرك  تعرضا لمضايقـات نفسية ومعنوية خاصة أثناء البحث التمه
الملكي كما أنهما تركا أشغالهم الفـلاحية والتجارية والتي تعرضت للخسارة من جراء تتبع هذه الدعوى الكيدية التي  

والتمس الحكم لفـائدتهما بمبلغ عشرة ألاف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقهما  .تنم عن سوء نية المدعى عليه
من جراء تتبع هذه القضية خاصة الضرر النفسي والمعنوي مع الصائر والنفـاذ المعجل

  .ابتدائي وقرار استئنافي وشهادة بعدم التعرض والاستيناف

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرةالمحكمة الابتدائية ب
   مركز الحنشان

********  
   القضايا المدنية

  
: 01/13  

  :بتاريخ
2012 

  

بناء على المقـالين الافتتاحي  
16/01المحكمة بتاريخ  

بدعوى كيدية انتهت ببراءتهما ابتدائيا و استئنافيا حسبما هو مفصل بالقضية الجنحية عدد  
29/03فيها الحكم بتاريخ  

في القضية عدد   30/09/2011بتاريخ  
تتبع هذه القضية منذ أن تقدم بها الى السيد وكيل الملك بابتدائية الصويرة الى أن تم البت فيها خاصة وأنهما  

تعرضا لمضايقـات نفسية ومعنوية خاصة أثناء البحث التمه
الملكي كما أنهما تركا أشغالهم الفـلاحية والتجارية والتي تعرضت للخسارة من جراء تتبع هذه الدعوى الكيدية التي  

تنم عن سوء نية المدعى عليه
من جراء تتبع هذه القضية خاصة الضرر النفسي والمعنوي مع الصائر والنفـاذ المعجل

ابتدائي وقرار استئنافي وشهادة بعدم التعرض والاستيناف

المملكة المغربي
  زارة العدلو 

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب
مركز الحنشان

******
القضايا المدنية

  
:عددملف  

  
بتاريخ

10/04/12
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المنكاد رغم سابق  /حضرها ذ/تخلف عنها 10/04/2012وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات كان أخرها جلسة  
علام وحضر المدعى عليه وصرح أن دفـاعه لم يحضر رغم امهاله سابقـا ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل  لاخر الجلسة  الا

  .للنطق بالحكم
  طبقـا للقـانون  التأمل  وبعد

  لـيلــالتع
  .حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قـانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها:من حيث الشكل

عشرة ألاف درهم  عن  حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بتعويض مدني قدره  :يث الموضوعمن ح
الضرر الذي لحقهما من جراء  متابعتهما قضائيا بسبب شكايته خاصة الضرر النفسي والمعنوي والتي انتهت بصدور حكم  

  .ببرائتهما،  مع الصائر والنفـاذ المعجل
  .ن، و للشخص الذي يرى نفسه متضررا من فعل الغير الحق في تقديم الشكايةوحيث ان حق التشكي مضمو 

  .وحيث لايعتبر تقديم الشكاية عملا ضارا موجبا للتعويض الا اذا تبث تقديمها بسوء نية  
  وحيث ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية هي التي قـامت بمتابعة المدعيان من أجل انتزاع عقـار من حيازة الغير

،وذلك في اطار سلطة الملائمة المخولة لها قـانونا ،مما تكون معه العلاقة السببية بين الفعل و الضرر لا وجود لها لأن  
  .المدعى عليه لم يقم بأي فعل غير مشروع

من ق ل ع غير متوافرة في نازلة الحال و المتمثلة في ارتكاب الانسان لفعل عن بينة و   77وحيث ان عناصر الفصل  
  .يار ومن غير أن يسمح له به القـانون فـأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغيراخت

  .وحيث انه للعلل أعلاه تكون دعوى المدعين غير مؤسسة من الناحية القـانونية ويتعين التصريح برفضها على حالتها  
  .وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها

  
  .  ق م م  من 124―50-45الى    -41-32-31- 18-3-1وتطبيقـا للفصول  

  ولهــذه الأسبـــاب

  :حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا  

  .بقبول الطلب: في الشكل  

  .ابقـاء الصائر على رافعهبرفضه و  :في الموضوع

  :بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت الهيئة متركبة من          

  رئيسان الباب                                بصفته  ميمو .ذ:     السيد                              

  كاتبا للضبط            بمساعدة   السيد حسن أبولالين              و                       
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  القضايا الاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

  
  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

 ،دائية بالصويرةالمحكمة الابت  أصدرت 20
   ، الحكم الأتي نصهفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

  .المنازل الاقتصادية الحي الصناعي إقـليم الصويرة
  .أسفيبهيئة    يحامالبشير المعتمد م

  .ةرئيس المجلس البلدي للصوير 

في شخص  التأمين وإعادة التأمين أطلنطا  

  .الدار البيضاءشارع أنفـا   181 

  
والذي يصرح فيه  بأن   ،ية بالصويرةر الجماعة الحض

بكسر على مستوى   داخل الجماعة المذكورة أعلاه،
  .وإعادة التأمين أطلنطا لدى شركة التأمين

 ،22/05/2011بتاريخ  كتابة الضبط هذه المحكمة  

والتي استدعي لها  ، 27/01/2014بجلسة  
لدية  بالجماعة الب  قوم بعملهيلما كان    بأنهمضيفـا  

 85ت بكسر على مستوى رجله اليسرى، وأنه أقعد عن العمل لمدة  
  .لحادثة شغل سابقة  تعرض  لم يسبق له أننه  
  . 17/02/2014، والمؤرخ بتاريخ  ون
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باسم جلالة الملك
  

31/03/2014:  بتاريخ
في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية  وهي تبت

       )ا.م(: بين المدعي

المنازل الاقتصادية الحي الصناعي إقـليم الصويرة  09برقم  الساكن  
حامالبشير المعتمد م/ ذ نوب عنهي 
  
رئيس المجلس البلدي للصوير  :بين المدعى عليهو 
  

التأمين وإعادة التأمين أطلنطا  شركة  : والمدخلة في الدعوى
  .ممثلها القـانوني

 ب رقم    مقرها الاجتماعي الكائن

  الــوقـائــع        
الجماعة الحضعن رئيس   صادرالحادثة شغل  ب التصريح

داخل الجماعة المذكورة أعلاه،، 29/04/2013أصيب أثناء قيامه بعمله، بتاريخ  
لدى شركة التأمينالجماعة تؤمن ضد حوادث الشغل  مضيفـا أن  رجله اليسرى، و 

كتابة الضبط هذه المحكمة  إلى    علالتصريح بحادثة الش  وبناء على إحالة هذا محضر
  بشهادة طبية، وشهادة الإيداع، وشهادة الفحص، 

بجلسة   هويته في محضر البحث،، المدعيلبحث المجرى مع  
مضيفـا   ،ظروف الحادثة ونتائجهامدعي، بين فيها ال  ي

ت بكسر على مستوى رجله اليسرى، وأنه أقعد عن العمل لمدة  أصيب ،2013/04/29بتاريخ  
نه  أو ، مدة عجزه الكلي المؤقت، وتوصل من خلالها بمستحقـاته عن  

ونالرامي إلى تطبيق القـان  الكتابي  بناء على ملتمس النيابة العامة

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
الشغل    ملفـات حوادث

   والأمراض المهنية
22/13  
  
  
     /2014  

  
  :بتاريخ
/2014 

  

  

التصريحبناء على  
أصيب أثناء قيامه بعمله، بتاريخ    ،عيالمد

مضيفـا أن  رجله اليسرى، و 

وبناء على إحالة هذا محضر
بشهادة طبية، وشهادة الإيداع، وشهادة الفحص، مرفقـا  

لبحث المجرى مع  وبناء على ا
يوالت، الأطراف

بتاريخ  بالصويرة، 
، وتوصل من خلالها بمستحقـاته عن  يوما
بناء على ملتمس النيابة العامةو 

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
ملفـات حوادث

والأمراض المهنية
22 :عدد

  
  

 :حكم عدد
  

بتاريخ
31/03/
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والتي حضرها المدعي، ونائبه، ، 24/03/2014بناء على إدراج القضية بآخر جلسة المنعقدة بتاريخ  و 
وتخلفت المدخلة في الدعوى رغم الاستدعاء، وأكدا الحاضر أنه يعمل بشكل رسمي لدى المدعى عليها، 

  .31/03/2014لجلسة  وتحجزها للتأمل   ،المحكمة القضية جاهزةواعتبرت  

  طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                                        

  لـيلــالتع
وإعادة   شركة التأمين المدخلة في الدعوى  حيث إن محاولة التصالح بين الطرفين باءت بالفشل لعدم تقديم

  .لأية عروض للصلح التأمين أطلنطا

  : الشكل  في

  .روط الشكلية المتطلبة قـانونا، فهي لذلك مقبولة شكلاحيث قدمت الدعوى وفق الش

   :في الموضوع  

لاحقت  الناتجة عن الحادثة التي  و  ،المسطرة أعلاه  بالتعويضاتمن طلبه إلى الحكم له   يهدف المدعيحيث  
  .29/04/2013بتاريخ  به  

  .وحيث عزز المدعي طلبه بالوثائق المشار إليها أعلاه
  .ة تطبيق القـانونوحيث التمست النيابة العام

  ظهيرهذا الالاستفـادة من  ، أن  1963،/06/02من ظهير   9فصل  لل الفقرة الأولى  جاء في  إنه    وحيث
، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن  ن للإدارات العموميةين غير الرسميين التابعيالموظف  ، تمتد إلىالشريف

الظهير  من   330الفصل    ؤكده، أيضا، مقتضيات  توهذا ما  من هذا الظهير،   نالموظفين الرسميين لا يستفيدو 
الجماعات المحلية    مستخدمو على أخطار حوادث الشغل،  بارية التأمينجإ قضي بأنه يستفيد من  والتي ت أعلاه، 

  ،المؤقتون والعرضيون والمياومين والمتعاقدون وأجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعين للوظيفة العمومية
  .جتماعيأو لنظام الضمان الإ 

وحيث إن المدعي أكد أمام هذه المحكمة، وفقـا لما هو ثابت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  
  .أن يعمل بشكل رسمي لدى المدعى عليها، 24/03/2014

موظف   هذا الأخير    أن  تبين للمحكمة المدلى به من طرف المدعي،  وحيث إنه بالرجوع إلى بيان التصفية
، ومرتب كمساعد تقني  DP: 134وأن رقم تأجيره هو  ، 1987فـاتح يناير   رة، منذ  بالجماعة الحضرية بالصوي

 ،ومنخرط في الصندوق المغربي للتقـاعد، 183من الدرجة الرابعة، السلم الخامس، رتبة السابعة، ورمزه الاستدلالي هو  
   .التغطية الصحية الخاص بموظفي الدولةوخاضع لنظام  

لا يستفيد من  ه، ثبت للمحكمة أن المدعي موظف رسمي، وبالتالي فـإنه  حيث إنه انطلاقـا من العلل أعلاو 
، والتعويضات المقررة في إطاره، باعتبار أن الموظفون الرسميون التابعون  06/02/1963ظهير  مقتضيات  

وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار  للدولة والجماعات المحلية غير خاضعين للظهير المذكور أعلاه،  
محكمة    نشرة قراراتوالمنشور ب، 277/5/1/2009ملف اجتماعي   2010دجنبر   4الصادر بتاريخ    45قم  ر 

  .، وما يليها153ص  ، 2011سنة  ، 07عدد    ، المتخصصةالنقض
  .  ويتعين التصريح برفضها ،في غير محلها  ى المدعيتكون دعو حيث إنه وفقـا لما تم تبيانه أعلاه، و 
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  .تحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائيةيتعين   إنه تبعا لذلك،  وحيث
  .06/02/1963وظهير  ، م.م.من ق 294إلى    269و 124و 50إلى    32و 5إلى    1وتطبيقـا  للفصول  

  ولهــذه الأسبـــاب،
في حق المدعي، وغيابيا في حق المدعى عليه، والمدخلة    حضوريا  ،حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا

   :في الدعوى،

   :في الشكـل
  . دعوىقبول ال              

   :في الموضوع

  .الصائر في إطار المساعدة القضائية  هرفض طلب المدعي، مع تحميل
  

ذ نبيل بوركبة  السيد  : هيأة تتركب منالوبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت  
  .أمينة مولوذية  لضبط السيداكاتب  ،وبمساعد  رئيسا

  

                                  
                                                              

 

  

  

  

  

  

  

  



   

  
  
  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

 ،المحكمة الابتدائية بالصويرة  أصدرت 2013
   ، الحكم الأتي نصهفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

  .مريرت
  .أسفيبهيئة    يةحام
سعيد أيت  في شخص ممثله القـانوني  ) ا.

  .الاجتماعي بحي تاسيلا الصناعي أكادير
  .ص ممثلها القـانونيفي شخ التأمين أكسا

  .الدار البيضاءشارع الحسن الثاني   120 
  .أحمد بنداري محام بهيئة أسفي

  
، 12/07/2013من طرف المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  

، لحادثة شغل أثناء قيامه بعمله، لدى المدعى عليها، أصيب على  
قـابلة للتجديد،   105إثرها بكسور على مستوى قفصه الصدري، وكسر بظهره، نتج عنه عجز مؤقت عن العمل محدد في  

ريح بالحادثة، رغم مطالبتها بالقيام به، لذلك يلتمس  
  . الحكم عليها بالتعويضات المستحقة له، وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل، وتحميله الصائر

، والتي استدعي لها الأطراف، 02/2013
لدى المدعى   قوم بعملهيلما كان    بأنهمضيفـا  

نه من مواليد سنة  أو  بكسور على مستوى قفصه الصدري،وكسر بظهره،
  تعرض  بق له أنلم يس هوأن ،درهم 5500

تفيد  يوما، و  90عجز كلي مؤقت  بها مدة  
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باسم جلالة الملك
09/12/2013:  بتاريخ

في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية  وهي تبت

   )أ.م(: المدعي  بين

مريرتبأيت العزيزة الحمام  الساكن  
حامهبة الكيزوي م/ ذ نوب عنهت 
.أ(شركة   :بين المدعى عليهاو 

الاجتماعي بحي تاسيلا الصناعي أكاديرالكائن مقرها  الخير، و 
التأمين أكساشركة  : والمدخلة في الدعوى

 ب رقم    مقرها الاجتماعي الكائن
أحمد بنداري محام بهيئة أسفي/ ينوب عنها ذ

  الــوقـائــع        
من طرف المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  المقدم   المقـال الافتتاحي للدعوى
، لحادثة شغل أثناء قيامه بعمله، لدى المدعى عليها، أصيب على  2011 غشت 18رض فيه أنه تعرض بتاريخ  

إثرها بكسور على مستوى قفصه الصدري، وكسر بظهره، نتج عنه عجز مؤقت عن العمل محدد في  
ريح بالحادثة، رغم مطالبتها بالقيام به، لذلك يلتمس  لم تقوم بالتص المدعى عليه  حسب الشواهد الطيبة المرفقة، وان مشغله

الحكم عليها بالتعويضات المستحقة له، وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل، وتحميله الصائر

18/2بجلسة   ، هويته في محضر البحث،المدعيوبناء على البحث المجرى مع  
مضيفـا   ،ظروف الحادثة ونتائجها ته في محضر البحث،مدعي، هوي
بكسور على مستوى قفصه الصدري،وكسر بظهره، أصيبو  ،08/18
5500يوما، وتقـاضى عنها   60أنه اقعد عن العمل لمدة    وأضاف
بها مدة   ،محمد مالكي، صادرة عن الدكتور  بشهادة شفـاء  وأدلى

  .بالمائة 30محددة في    جزئي  عجز دائم، ب2013

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
ملفـات حوادث الشغل  

   والأمراض المهنية
46/12  

     /2013  
  

  :بتاريخ
/2013 

  

  

المقـال الافتتاحي للدعوىبناء على  
رض فيه أنه تعرض بتاريخ  والذي يع

إثرها بكسور على مستوى قفصه الصدري، وكسر بظهره، نتج عنه عجز مؤقت عن العمل محدد في  
حسب الشواهد الطيبة المرفقة، وان مشغله

الحكم عليها بالتعويضات المستحقة له، وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل، وتحميله الصائر

وبناء على البحث المجرى مع  
مدعي، هويبين فيها ال  يوالت

2001/08بتاريخ    عليها
وأضاف، 01/01/1951

وأدلى لحادثة شغل سابقة،
/16/11بتاريخ  أنه شفي، 

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
ملفـات حوادث الشغل  

والأمراض المهنية
46 :عدد

 :حكم عدد
  

بتاريخ
09/12/
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طلب لعدم ثبوت مادية  وبناء على المذكرة المقدمة من نائب شركة التأمين، والذي يلتمس من خلالها رفض ال
  .  الحادثة

 خبرة طبية على  بإجراء القـاضي، و 29/07/2013عن هذه المحكمة بتاريخ   الصادر  يوبناء على الحكم التمهيد
 ؛دائم  يجزئ شفى بعجزدعي  الم  أن إلىوخلص   ،وضع تقريره بالملف  يلذاو  محمد تدرارات، لدكتورلبها    عهد دعيالم

  .يوما 90 وعجز كلى مؤقت مدته، %30نسبته  

المدنية بعد الخبرة، والمدلى بها من طرف المدعى بواسطة نائبته بجلسة    ذكرة المطالبعلى مبناء  و 
على المدعى عليها بأن تؤدي تعويضا عن العجز البدني الكلي المؤقت    لتمس من خلالها الحكميوالذي  ، 28/10/2013

درهم، وإحلال شركة التأمين محل   60000.00مبلغ  درهم، وعن العجز البدني الدائم الجزئي   50000.00في مبلغ  
  .المدعى عليها في الأداء، وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مقدمة من طرف نائب شركة التامين، والتي يلتمس من خلالها إجراء خبرة  
من مرسوم   لرابعةواالثانية  من قـانون المسطرة المدنية، والمادتان   63زة للفصل  طبية مضادة، لمخالفة الخبرة المنج

14/01/1985  .  

  . 08/11/2013، والمؤرخ بتاريخ  الرامي إلى تطبيق القـانون  الكتابي  بناء على ملتمس النيابة العامةو 

ا المدعي، وحضرت نائبته، والتي تخلف عنه، 02/12/2013بناء على إدراج القضية بآخر جلسة المنعقدة بتاريخ  و 
  .09/12/2013وتحجزها للتأمل لجلسة   ،المحكمة تعتبر القضية جاهزةوتخلف عنها نائب شركة التأمين،  

  طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                                         

  لـيلــالتع
  .لتأمين لأية عروض للصلححيث إن محاولة التصالح بين الطرفين باءت بالفشل لعدم تقديم شركة ا

  : الشكل  في

  .حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قـانونا، فهي لذلك مقبولة شكلا

   :في الموضوع  

الناتجة عن الحادثة التي  و  ،المسطرة أعلاه  بالتعويضاتمن طلبه إلى الحكم له   محمد أفقيري  هدف المدعيحيث  
  .18/08/2011بتاريخ  لاحقت به  

  .لتمست النيابة العامة تطبيق القـانونوحيث ا
  

  : في طبيعة الحادثة   
وورقة توجيه  ، بالشرف الصادر عن مسير الشركة   التصريحولا سيما   ،الملفب المضمنةوثائق  الحيث إنه بالرجوع إلى  

أصيب أثناء قيامه به عمله، بتاريخ    ،نجد أن المشغل يقر بأن المدعي، الصادر عنها  المصاب إلى الطبيب
، 1دة/ح ج/447وهو ما أكده محضر الضابطة القضائية عدد   بأيت ملول، " إساف" داخل ورش  ، 18/08/2011

  .والتصريحات المضمنة فيه
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 الحادثة، للشغل حادثة بمثابة فـإنه تعتبر، 06/02/1963من ظهير    الثالثعملا بمقتضيات الفصل  وحيث إنه   
 صفة بأية يعمل أو أجيرا كان ،سواء شخص كل ،به عند القيام أو ،الشغل جراء من تصيب التي سببها كان كيفما
  .مؤاجرين عدة أو ،واحد مؤاجر إما لحساب ،كان محل أي وفي ،كانت

تحت  و  ،أثناء مزاولته لعمله، أصيب   محمد أفقيرالمدعي المسمى    ثبت للمحكمة أن ،في نازلة الحالحيث إنه، و و  
  هذه  الأمر  الذي تكون معهضرار اللاحقة بها هي ناتجة عن ذلك،  وأن الأ ،المدعى عليهاه  تإشراف وإدارة مشغل

  .06/02/1963 خاضعة لأحكام ظهيرتكتسي صبغة حادثة شغل  الحادثة  
 :المصادقة على الخبرةفي   

  .محمد تدراراتللدكتور    بها  عهدعلى المدعي    بإجراء خبرة طبية 2013/07/29بتاريخ    أمرت  المحكمةإن  حيث  

من قـانون المسطرة المدنية لعدم إستدعاء كافة   63بمخالفة الخبرة المنجزة للفصل   ؤمنةالمنائب   وحيث دفع
  .الأطراف للحضور إلى الخبرة المأمور بها

شركة  استدعاء المؤمنة    بعد  تبين للمحكمة أنها أنجزت المأمور بها،  الخبرة  المحكمة، بعد اطلاعها إلى وثائق  وحيث إن
، أي بعد مرور أكثر من  27/08/2013، بينما الخبرة أنجزت بتاريخ  08/08/2013وتوصلها بتاريخ   أكسا  التأمين

  .ق م م 63م المنصوص عليها بالفصل  خمسة أيا

من قـانون المسطرة المدنية لم تشرع لتوظف عائقـا لفض النزاع، وإنما غايتها إفساح   63وحيث إن مقتضيات المادة  
حظاتهم، وهو ما تحقق باستدعاء الخبير للمؤمنة، والتي تحل محل المؤمن له  المجال للأطراف لمعاينة عمل الخبير وإبداء ملا 

انظر في هذا الصدد، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  ( في الأداء، واللذان لهما مصلحة مشتركة، 
، الأمر  )ليهاوما ي 221ص   25منشور بمجلة الإشعاع عدد  " 96/20في الملف عدد   19تحت عدد   40/01/2001

    .   الذي يجعل دفع المؤمنة غير مبني على أساس، ويتعين رده

  .14/01/1985من مرسوم   لرابعةواالثانية  بمخالفة الخبرة المنجزة لمادتان   المؤمنةنائب   وحيث دفع

يد نسبة  حددت نظاق تطبيقه، والذي يتمثل في تحد، وبالضبط المادة الأولى منه، وحيث إن المرسوم المذكور أعلاه
وبالتالي لا مجال للحديث  ، 1984أكتوبر    2 قـانونإطار  العجز اللاحقة بالمصاب بحادثة تسببت بها عربة ذات محرك في  

من هذا المرسوم، في إطار قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ما يكون   لرابعةواالثانية  المادتان    عن مخالفة
    .ويتعين ردهمعه هذا الدفع غير مبني على أساس، 

، المصابعلى ضوء الإصابات العالقة بوكانت نتائجها موضوعية   المذكور أعلاه،خبير  وحيث إن الخبرة التي أنجزها ال
الخاص بالمصابين    لجدول تحديد نسب العجز  ومراعيةكما هي موصوفة بشهادة طبية المكونة للملف الطبي للضحية، 

ومنتهيا في تقريره إلى أن الضحية قد شفي  ، 05/1947/ 21صادر بتاريخ  موضوع القرار المديري ال بحوادث الشغل،
   .يوما 90وأن عجزه الكلي المؤقت بلغ  ، % 30بعجز جزئي دائم بنسبة  

  .ويتعين المصادقة عليها ،قد احترمت الشروط المتطلبة قـانونا المأمور بها،الخبرة    تكونوحيث تبعا لذلك،

  :في التعويضات المستحقة للضحية 
  :يستحق المصاب في حادثة شغل التعويضات التالية، 06/02/63من ظهير   58 ،ث إنه طبقـا للمادةحي

  تعويض يومي يدفع للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت �
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  إيراد يدفع للمصاب بعجز دائم؛ �
  

  :تعويضاتالمتخذ لاحتساب ال  السنوي  الأجرفي   ⌧

، والصادرة  لإثني عشرة شهرا السابقة على تاريخ الحادثةعن ا السنوية  ةبلائحة الأجر للمحكمة    أدلى، المدعيحيث إن  
 18990 :، والتي يستفـاد منها أن الأجر السنوي للمدعي هو01/08/2011عن صندوق الضمان الاجتماعي بتاريخ  

  .درهم

السنوي الساري المفعول وقت الحادثة   ، وبالتالي فـإن الحد الأدنى للأجر18/08/2011وحيث إن تاريخ الحادثة هو  
، وذلك طبقـا لمقرر وزير التشغيل والتكوين المهني بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا  درهم 24344.32: هو  

فبراير   10الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي الحقوق الصادر بتاريخ    تلاحتساب الإيرادا
  .2010يل  فـاتح ابر بتاريخ   5826، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  2010

السنوي الساري المفعول وقت   أقـل من الحد الأدنى للأجر وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يكون الأجر السنوي للمدعي  
  . الحادثة

منه، تكون المحكمة ملزمة   347من النظام العام، طبقـا للمادة   06/02/63وحيث إنه، ومادام أن مقتضيات ظهير  
  .درهم 24344.32:  اري المفعول وقت الحادثة المتمثلالسنوي الس للأجر بمراعاة الحد الأدني

    :العجز البدني الكلي المؤقت التعويض عن  في ⌧

جر  ، ثلثي الأ 06/02/63هير  من ظ 61 وحيث إن المصاب في حادثة الشغل يستحق تعويضا يوميا يساوي، طبقـا للفصل
  .الموالي للحادثة  الأولاليومي ابتداء من اليوم  

يض عن العجز البدني الكلي المؤقت، يقتضي منا، أولا، تحديد الأجرة اليومية التي يتقـاضي  وحيث إن تحديد التعو 
  .المصاب

، إذا  24تعادل الأجرة الشهرية مقسومة على    يوميةفـإن الأجرة ال ،06/02/63من ظهير   67وحيث إنه، طبقـا للفصل  
   .كانت أجرته بالشهر

لأجر الساري المفعول وقت ارتكاب الحادثة، فـإن الأجرة اليومية  وحيث إنه، وأمام اعتماد المحكمة للحد الأدنى ل
   :وفق الحساب التالي تكون، للمدعي المسمى

  

  

  

  

حمل المشغل أجرة يوم العمل الذي وقعت فيه الحادثة، بكاملها، أيا    ،06/02/63من ظهير   60وحيث إن الفصل  
وع الشغل الذي كان عليه أن ينجزه في اليوم المذكور لم  كان نوع أداء الأجرة، ويتقـاضى المصاب أجرته كأنه أنجز مجم

  :في نازلة الحال، يستحق أجرة يوم الحادثة، وفق المبلغ التالي ،يصب بجروح، وبالتالي فـإن المدعي

  . درهم 84.52= 24÷12 ÷درهم   24344.32

  ع
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المستحق    تعويضالمعه    يكونمما   ،يوما 90في  ت مدة عجز الكلي مؤقت  حدد  وحيث إن الخبرة المأمور بها،
    :اب التاليوفق الحس للمدعي،

  

  

  
وفق         وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون مجموع التعويضات المستحقة عن العجز الكلي المؤقت الذي لاحق بالمدعي  

    :الحساب التالي
  
  
  
  

 درهم 5500مبلغ    أنه تقـاضى  ،2013/02/18بتاريخ   بجلسة البحث المنعقدةمدعي المسمى، حيث صرح الو 
  .زه الكلي المؤقتعجيومية خلال مدة   عويضاتكت

التعويضات اليومية المستحقة له  عن مدة عجزه الكلي المؤقت، وبالتالي    قد تقـاضى ،وحيث تبعا لذلك، يكون المدعي
  .يتعين يكون طلبه بهذا غير مبني على أساس، ويتعين رفضه

  : العجز البدني الجزئي الدائم التعويض عن  في ⌧
،يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل؛ الأجرة  06/02/63من ظهير   83طبقـا للفصل  وحيث إنه، 

  .السنوية مضروبة في نسبة العجز
  .% 30 هي  المعين  الجزئي الدائم المحددة من طرف الخبير  البدني  حيث إن نسبة العجزو 

ب  العمل لاحتسا  اعتماد نصف مقدار العجز الدائم عن، يجب  للفقرة الثانية من الفصل المذكور أعلاهوحيث إنه، طبقـا  
هير الشريف  من الظ 83حسب مقتضيات الفصل  ،  % 30، إذا كانت نسبة العجز لا تتعدى  الإيراد السنوي الممنوح للمصاب

  .06/02/1963المؤرخ في  
  :  عجزه البدني الجزئي الدائم، وفق الجساب التالي عن وحيث تبعا لذلك، يكون التعويض المستحق للمدعي

  
  
  
  

  :أداء الإيرادفي   ⌧

  . درهم x  30/200 =3651.648درهم  24344.32 

  . درهم 84.52

  ع

  درهم   5071.73=  90×  2/3× درهم   84.52

  ع

  . درهم 5156.25= درهم   5017.73+ درهم   84.52

  ع
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عند حلول الأجل في فـاتح يناير، وفـاتح    الإيراداتتؤدى  ، 06/02/1963من ظهير   138وحيث إنه، طبقـا للفصل  
 . من كل سنة  أكتوبرأبريل ، وفـاتح يوليوز، وفـاتح  

عجزه البدني الجزئي الدائم، على شكل  ، في نازلة الحال، عن  يكون أداء الإيراد المستحق للمدعيوحيث تبعا لذلك، 
  . الآجال المشار إليها أعلاهعند حلول    وريةأقساط د

  :في النفـاذ المعجل 
من قـانون المسطرة المدنية، يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القـانون في   285نه طبقـا للمادة  وحيث إ

  .قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

  .وبقوة القـانون ،المعجلبالنفـاذ    وحيث تبعا لذلك، يكون الحكم، في نازلة الحال، مشمول 

  :في صائر الدعوى 

من قـانون المسطرة المدنية، يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى، سواء كان   124وحيث إنه طبقـا للفصل  
  .من الخواص، أو إدارة العمومية

  .يتعين تحميل خاسر الدعوى الصائرإنه، تأسيسا على ذلك،   حيث

  :في الحلول 
  هة المشغلة أداء التعويضات المذكورة والمحددة طبقـا للقـانونوحيث انه يتعين على الج

 :حسب عقدة التأمين رقم  ،  أكسالدى شركة التأمين  عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل  ن  مؤم  وحيث إن المشغل
1142003001334.  

فــي حـدود الضــمان  يحــل المـؤمن بقــوة القــانون محـل المــؤمن لـه  مــن مدونـة التأمينـات،  129وحيـث إنـه، طبقـــا للمـادة  
وكذا أداء   ،المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم

في حالة رفع دعوى للمطالبة بـالتعويض عـن الأضـرار أمـام محكمـة مدنيـة أو جنائيـة ،  ،جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة
ويجـب أن يشـير القـرار القـاضـي  . فـي الـدعوى مـن قبـل طالـب التعـويض، أو مـن قبـل المـؤمن لـهيجب إدخـال المـؤمن لزومـا  

  . بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين

، في الأداءالمشغل    محل ني،، في شخص ممثلها القـانو أكساشركة التأمين    إحلاليتعين  وحيث إنه، وأمام ما ذكر أعلاه، 
  .في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين وذلك

، مدونة التأمينات من 129والمادة   ،م.م.من ق 294إلى    269و 124و 50إلى    32و 5إلى    1وتطبيقـا  للفصول  
  .06/02/1963وظهير  

  ولهــذه الأسبـــاب،
  :الباقيوبمثابة حضوري في حق   ،المدعيحق    حضوريا في  ،حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا

   :في الشكـل
  . دعوىقبول ال              

   :في الموضوع
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   ؛حادثة شغل  18/08/2011بتاريخ   المدعيباعتبار الحادثة التي تعرض لها   

 .، من طرف الدكتور محمد تدرارات27/08/2013المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ   

  عن العجز البدني الجزئيتعويضا   )أ.م( للمدعي  افي شخص ممثلها القـانوني بأدائه )ا.أ(عى عليها  المدالحكم على   
 ،سنتيما، درهم) 3651.648(ستمانة وثمانية وأربعين سنتميا  و درهما    وواحد وخمسون  ةثلاث ألاف وستمائمبلغ   الدائم

على أن تشمل   ،وأكتوبر من كل سنة ،يوليوز يل،أبر ،  يؤدى في شكل أقساط  دورية أربع مرات في السنة في فـاتح يناير
غاية    إلى 16/11/2011المستحق لفـائدة المصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفـاء وهو    الإيرادالدفعة الأولى  

  .، ورفض باقي الطلباتتاريخ التنفيذ

  .المحكوم عليه الصائر وشمول الحكم بالنفـاذ المعجل وتحميل 

في حدود الضمان المنصوص  ، في شخص ممثلها القـانوني محل المؤمن لديها في الأداءأكسا    مينإحلال شركة التأمع   
     ؛عليه في عقد التأمين

  

ذ نبيل بوركبة  السيد  : هيأة تتركب منالوبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت  
  .فـاطمة شلوحة  لضبط السيداكاتب  ،وبمساعد  رئيسا

  
                                       

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

المحكمة الابتدائية بالصويرة في    أصدرت
  :ي نصهجلستها العلنية للبت في قضايا منازعات الشغل الحكم الابتدائي الآت

  .منار الصويرةت أفتتاس
  .ينوب عنه الأستاذ عبد االله شيبوب المحامي بهيئة أسفي

  .بصفته مدعي            

  .تمنار إقـليم الصويرة
    .حامي بهيئة أسفيعبد السلام المفيشخ م

 .            بصفته مدعى عليه

إلى السيد رئيس المحكمة والمسجل   الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها
سوم القضائية في إطار المساعدة القضائية بقوة القـانون، والذي  

بأجرة أسبوعية قدرها   01/05/1998كنادل بمقهى تمنارمنذ
دون تمكينه من تعويضاته القـانونية لأجله يلتمس  

درهم و تسليمها شهادة عمل تحت طائلة غرامة  

  .مع النفـاذ المعجل و الصائر و أرفق المقـال بمحضر عدم التصالح لدى مفتشية الشغل  
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باسم جلالة الملك
أصدرت 24/02/2014بتاريخ        

جلستها العلنية للبت في قضايا منازعات الشغل الحكم الابتدائي الآت
          

  )أ.م(:السيد بين
أفتتاس الساكن بدوار أفياضة تمزيكدة  

ينوب عنه الأستاذ عبد االله شيبوب المحامي بهيئة أسفي

  
  )ـت.أ( :وبين السيد 
تمنار إقـليم الصويرة مقهىالساكن ب 
عبد السلام المفيشخ م/ينوب عنه ذ              

                                                     

  وقـائعال
الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها  الافتتاحي الدعوى

سوم القضائية في إطار المساعدة القضائية بقوة القـانون، والذي  و المعفى من الر  09/2013/
كنادل بمقهى تمنارمنذ يعمل لدى المدعى عليه بأنه كان

دون تمكينه من تعويضاته القـانونية لأجله يلتمس   31/09/2012درهم إلى أن فوجئ بفصله من العمل بتاريخ  
  :التعويضات التالية   كم على المدعى عليه بأدائه له
  .درهم 30000
  .درهم100000
  درهم 60000

درهم و تسليمها شهادة عمل تحت طائلة غرامة   6000بحساب   2012و   2011التعويض عن العطلة السنوية لسنة  
  .درهم

مع النفـاذ المعجل و الصائر و أرفق المقـال بمحضر عدم التصالح لدى مفتشية الشغل  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  منازعات الشغل

123/13  
  
     /2014  

  
  :بتاريخ
/2014 

  

                                                 

الدعوىبناء على مقـالي    
/03بكتابة الضبط بتاريخ  

بأنه كان يعرض من خلاله
درهم إلى أن فوجئ بفصله من العمل بتاريخ   150

كم على المدعى عليه بأدائه لهالح
30000:التعويض عن الإخطار  

100000:التعويض عن الضرر
60000: التعويض عن الفصل

التعويض عن العطلة السنوية لسنة  
درهم 500تهديدية قدرها  

مع النفـاذ المعجل و الصائر و أرفق المقـال بمحضر عدم التصالح لدى مفتشية الشغل  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
منازعات الشغل ملفـات

123 :عدد

  
 :حكم عدد

  
بتاريخ

24/02/
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حضرها المدعي ونائبه وحضر المدعى عليه و    01/04/2013وبناء على إدراج الملف بجلسة الصلح المنعقدة بتاريخ   
درهم   150ي محدد في  كنادل ويتقـاضى أجر أسبوع 1998سنة منذ   15اكد المدعي بأنه يعمل بمقهى تمنار منذ  
درهم و اضاف انه إشتغل مع المدعى عليه لمدة ثمانية أشهر مؤخرا و   2000زيادة على الحلوان ليكون اجره الشهري  

قـام بتوقيفه عن العمل و اكد المدعى عليه بأن المدعي غادر عمله خلال رمضان الماضي و انه إكترى المقهى منذ  
سنة   15بالمقهى وبقي مستمرا في العمل لمدة ثلات أشهر إذ داوي لمدة  ووقتها كان المدعي يعمل   2012مارس  

كنادل بصفة دائمة ومستمرة و عمل مع المدعى عليه الحالي لمدة ثلات و أربع أشهر و انه غادر من تلقـاء نفسه بعدما  
ذلك و عقب  منحه عمل اخر بالمطبخ و المرحاض و امام رفضه وتمسكه بعمله كنادل غادر وله شهود إثبات على  

المدعي مؤكدا سابق تصريحاته بأن المدعى عليه هو من أوقفه عن العمل و اكد المدعى عليه أنه مستعد لإرجاعه  
درهم ورفضا  الصلح بينهما ،و اكد المدعي ان مشغله قـام بفصله   2500و   2350لعمله بنفس اجره الذي يتراوح بين  

أربعة ايام من فصله عن العمل إشتغلبمقى اخر لكونه رب أسرة و  عن العمل بعد مضي ثمانية أشهر من العمل و بعد  
سنة و عمل مع المشغل الجديد لمدة  15نودي على الشاهد بلال بلحيحي فـأكد ان المدعي عمل بمقهى أداوي لمدة  

سن  سنة و ان المدعي عمل لديه لمدة ثمانية اشهر تقريبا كنادل و كان يعمل بصفة مستمرة و دائمة و اكد الشاهد ح
سنة تقريبا كنادل بصفة دائمة ومستمرة و أن هذه مدة ثمانية   15العواد أن المدعي كان يعمل بمقهى أداوي لمدة  

اشهر لم يعد بالمقهى و اكد شاهد المدعى عليه محمد زيو بعد نفيه موجبات التجريح و أدائه اليمين القـانونية بأن  
دل بصفة دائمة ومستمرة و أن هذه مدة ثلات أشهر أو أربع  سنة تقريبا كنا 15المدعي يعمل بمقهى أداوي لمدة  

  .أشهر و انه يجهل سبب نهاية عقد العمل بينهما  
بحث في الملف للإستماع لشهود المدعى عليه الملتمس الغستماع إليهم من طرف  بإجراء  وبناء على الحكم التمهيدي  

لف المدعي و رجع إستدعاؤه بكونه طريح  حضرها نائب المدعي و تخ  23/12/2013المدعى عليه أدرج بجلسة  
الفراش و حضرها المدعى عليه ونائبه و نودي على الشاهد إبراهيم اوملود الذي أفـاد بعد أدائه اليمين القـانونية و  
نفيه موجبات التجريح و تذكيره بعقوبة شهادة الزور ان المدعي عمل مع المدعى عليه لمدة اربعة أشهر بعد تسلم هذا  

تسيير المقهى و كان يعمل مع المشغل القديم اداوي حسن ،و انه عند حلول شهر رمضان لم يعد يعمل خلال هذا  الأخير ل
الشهر و بعد مضي العيد بيوم رجع المدعي لعمله و طلب منه المشغل  العمل بالمطبخ الأمر الذي رفضه المدعي و غادر  

لمقهى المجاور مؤكدا ان حضر الواقعة و انه منذ ذلك التاريخ  المحل من تلقـاء نفسه و في اليوم الموالي شرع بالعمل با
لم يعاين المدعي يعمل لدى المدعى عليه و سند علمه فيما سبق ذكره أنه سائق و يتردد على المقهى كل يومين  

  ،و نودي على الشاهد المدني البوز أفـاد ان بعد أدائه اليمين القـانونية و نفيه موجبات 2012تقريبا منذ سنة  
التجريح و تذكيره بعقوبة شهادة الزور انا المدعي عمل مع المدعى عليه لمدة اربعة أشهر، و انه عند حلول شهر  
رمضان لم يعد يعمل خلال هذا الشهر و بعد مضي العيد بيوم رجع المدعي لعمله و طلب منه المشغل العمل العمل بالمطبخ  

نفسه و في اليوم الموالي شرع بالعمل بالمقهى المجاور مؤكدا ان  الأمر الذي رفضه المدعي و غادر المحل من تلقـاء  
شيبوب أفـاد  /و عن سؤال ذ.حضر الواقعة و سند علمه فيما سبق ذكره أنه دائم التردد على المقهى صباحا و ليلا  

ى عليه  الشاهدين غادر بعد يوم الفطر زوالا و إشتغل في اليوم الموالي لدى المقهى المجاور وهو ما اكده المدع
  .06/01/2013كذلك وبه تقرر ختم جلسة البحث و إحالة المف على الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  

أكد فيها أن المدعى    10/02/2014وبناء على مذكرة التعقيب المدلى  بها من طرف نائب المدعي بجلسة      
ه كنادل بالمقهى و أن المهمة المسندة  عليه إعترف خلال جلسة البحث أمر العارض بالإشتغال بالمرحاض عوض مهنت
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للعارض الهدف منها هو الفصل و ليس تغيير محل العمل في حد ذاته و أضاف انه من المتعارف عليه أن مهنة نادل  
  .يستفيد من الحلوان إضافة إلى أجره الشهريالشيئ الذي ينتفي في المهمة الجديدة المسندة للعارض

يعرض   06/01/2014بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ  و بناء على المذكرة التعقيب    
فيها ان شهود العارض أكدو أن المدعي غادر من تلقـاء نفسه دون حصول أي فصل بعد أمره في العمل في مرفق غير  

د المدعي أثبتو  الذي كان يعمل به سابقـا و هو الأمر الذي لم يتقبله المدعي و ذهب للعمل في مقهى أخر و أن شهو 
 .لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب.العلاقة الشغلية دون ان يثبتو وجود مبرر للفصل

حضرها نائبـا الطـرفين و اكـدا مـا سـبق ممـا قـررت معـه المحكمـة اعتبـار    10/02/2014وبناء على إدراج القضية بجلسة  
  .17/02/2014القضية جاهزة وحجزتها للتأمل لجلسة

  طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                               

  لـيلــالتع
  .حيث إن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل لرفضهما ذلك
  .وحيث تعذر حضور مستشارين لعدم تعيينهم من طرف المحكمة

  .حيث قدمالمقـال الإفتتاحي للدعوى مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قـانونا فهو مقبول شكلا:في الشكل

  .حيث يهدف طلب المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه له التعويضات المسطرة اعلاه  :في الموضوع

حيث إن العلاقة الشغلية ثابتة بين الطرفين إستنادالشهادة الشهود المستمع إليهم خلال جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ  
ع المشغل القديم وعمل مع المدعى عليه لمدة  سنة م 15الذين اكدو ان المدعي عمل بالمقهى لمدة  01/04/2013

أربع أشهر و كذا بإقرار المدعى عليه الذي لم ينازع في قيام العلاقة الشغلية و إستمراريتها بينه و بين المدعي طيلة  
  .المدة المذكورة

لال جلسة الصلح  حيث إنه و لمعرفة ملابسات القضية و ظروف إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين إستمعت المحكمة خ
للشهود الملتمس الإستماع إليهم حيث اكد الشاهد إبراهيم اوملود ان المدعي   23/12/2013البحث المؤرخة بتاريخ  

و كان يعمل مع   2013عمل مع المدعى عليه لمدة اربعة أشهر بعد تسلم هذا الأخير لتسيير المقهى بتاريخ مارس  
شهر رمضان لم يعد يعمل خلال هذا الشهر و بعد مضي العيد بيوم رجع  المشغل القديم اداوي حسن و انه عند حلول  

المدعي لعمله و طلب منه المشغل العمل العمل بالمطبخ ،الأمر الذي رفضه المدعي و غادر المحل من تلقـاء نفسه و في  
عاين المدعي يعمل لدى  اليوم الموالي شرع بالعمل بالمقهى المجاور مؤكدا ان حضر الواقعة و انه منذ ذلك التاريخ لم ي

و نودي   2012المدعى عليه و سند علمه فيما سبق ذكره أنه سائق و يتردد على المقهى كل يومين تقريبا منذ سنة  
ة أشهر و انه عند حلول شهر رمضان لم يعد يعمل خلال هذا  ععلى الشاهد انا المدعي عمل مع المدعى عليه لمدة ارب

المدعي لعمله و طلب منه المشغل العمل العمل بالمطبخ الأمر الذي رفضه المدعي و  الشهر و بعد مضي العيد بيوم رجع  
  .غادر المحل من تلقـاء نفسه و في اليوم الموالي شرع بالعمل بالمقهى المجاور

و حيث تبين للمحكمة تبعا لما سبق ذكره و بعد دراسة تصريحات الطرفين وشهادة الشاهدين أنهما أكدا معا  
لمحل عمله بعدما عرض عليه المدعى عليه تغيير عمله من نادل إلى العمل في المطبخ  و المرحاض مما    مغادرة المدعي

تبقى معه مغادرة المدعي لمحل عمله مبررة فـالمشغل و إن كان يملك حق تغيير طبيعة نشاط الاجير في إطارسلطته  
به و الإحتفـاظ له بإمتيازاتهأما و الحالة هاته فـإن  التنظيمية و حريته في تسيير العمل إلا أن ذلك مشروط بعدم الإضرار  
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تغيير عمل الأجير من نادل و مكلف بالحسابات إلى عامل في المطبخ و المرحاض من شأنه المساس بكرامته و الإضرار به  
في ملف إجتماعي عدد   24/02/1996صادر بتاريخ   2554أنظر في هذا الصدد قرا محكمة النقض عدد  (معنويا  
خصوصا بعدما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود و  ) 352ص   1998يونيو   32/33ور بمجلة المحامي عدد  منش 624

مع المشغل القديم و منذ   1998بإقرار المشغل نفسه إشتغال هذا الأخير بالمقهى لخمسة عشر سنة كنادل وذلك منذ  
خل بشروط الإتفـاق المبرمة بين  مع المدعى عليه ،مما يكون معه المدعى عليه في هذه الحالة قد أ  2012مارس  

الطرفين بخصوص طبيعة عمل المدعي بنقـله إلى عمل ادنى من عمله الأمر الذي يبرر مغادرة الاجير لعمله بعد رفضه  
العمل الجديد المسند إليه و يكون بالتالي فصل المدعي في نازلة الحال فصلا مقنعا و تعسفيا يستحق معه هذا الأخير  

الصادر    2009أبريل    18المؤرخ بتاريخ    429أنظرفي هذا الصدد قرار عدد  (مستحقة له قـانونا  كافة التعويضات ال
صادر عن الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض منشور بمجلة قضاء   827/05/1/2008في الملف الإجتماعي عدد  

  ). 72/2010المجلس الاعلى عدد  

عتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المطالب  وحيث ان الأجر الشهريللمدعي غير ثابت مما يتعين معه ا
درهم للساعة في   12.24و المثمتل في   2012بها و ذلك مع اعتبار تاريخ الفصل و الحد الأدنى للأجرالمعمول به  لسنة  

  :القطاع الصناعي و التجاري و ذلك كالتالي

  درهم   2332.69= 26×7.33×12.24

سنة و سبعة أشهر و عملا بمقتضيات   14ن المدعي اشتغل لدى المدعى عليه مدة  حيث أ  :في التعويض عن الاخطار
فـإنه يكون محقـا في المطالبة بالتعويض  عن الاخطار يعادل أجرة   29/12/2004من مدونة الشغل و مرسوم 43المادة  

  : شهرين ذلك على الشكل التالي
  .درهم 4665.38= 2× درهم  2332.69

من مدونة الشغل فـإن كل أجير يستحق تعويضا عن   53يث أنه تطبيقـا لمقتضيات  للمادة  ح  :في التعويض عن الفصل
الفصل بعد قضائه ستة أشهر من العمل مع الأخد بعين الإعتبار سنوات العمل التي قضاها و الحد الأدنى للأجر مما يكون  

  : معه المدعي محق في المطالبة بتعويض عن الفصل يحتسب على الشكل التالي
  .درهم 5862.25= 191/ 96×   5×   درهم   2332.69
  .درهم 8793.38=191/ 144×   5× درهم  2332.69
  درهم 11724=191/   192×5× درهم 2332.69

  .درهم 26379.63:و حيث يكون تبعا لذلك التعويض الذي يستحقه  المدعيعن الفصل هو
  :في التعويض عن الضرر

بينها و بين المدعي دون مبررر مقبول يجعل هذا الأخير يستحق تعويضا عن  حيث إن إنهاء المدعى عليها لعقد الشغل  
من   41الضرر يحتسب على أساس أجرة شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات العمل تطبيقـا لمقتضيات المادة  

به و ذلك  سنة و سبعة أشهر والحد الأدنى للأجر المعمول   14مدونة الشغل مع إعتبار مدة عمل المدعي المحددة في  
  :على الشكل التالي

  .درهم 48986.49=21×2332.69
  :بخصوص العطلة السنوية
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من مدونة الشغل فـإنه و في غياب وجود اتفـاق بين الأجير و المشغل على   240حيث انه و تطبيقـا لمتضيات المادة  
عن العطلة السنوية الاخيرة    تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها على مدى سنتين متتاليتين فـان المدعي يستحق تعويضا

إلى غاية    1998فقط مع اعتبار المدة التي قضاها في خدمة مشغله والثابتة في الملف إبتداء من  
  :من مدونة الشغل و ذلك على الشكل التالي 232ومراعاة المادة  2012يوليوز

  .درهم 2018.67=22.5/26×2332,69   

  :بخصوصالأقدمية
من مدونة الشغل يستفيد كل أجير من علاوة أقدمية مالم يحتسب له الأجر    350المادة  حيث إنه وتطبيقـا لمقتضيات  

  .على أساس ألأقدمية بموجب بند من بنود عقد الشغل او نظام داخلي أو إتفـاقية شغل جماعية  
ما يكون معه  و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد مبلغ الاجر الذي يتقـاضاه المدعي من علاوة الأقدمية ضمن الأجر م

طلب المدعية بهذا الخصوص مبررا و يتعين الإستجابة له مادام أن المشغل هو الملزم بإثبات استفـادته من منحة الأقدمية  
غير منشور   2005/ 180ملف   16/03/2005صادر عن محكمة النقض بتاريخ   281/2005انظر قرار عدد  (

  )385ص   2007وء العمل القضائي  ورد بمرجع بشرى العلوي الفصل التعسفي للأجير على ض
  :و حيث يكون التعويض عن الأقدمية تبعا لذلك كالتالي

  : 2003إلى2000عن الثلات سنوات  
  .درهم 4198.84=36/100×5×2332.69

  2010إلى    2003عن السنوات من  
2332.69+116.63=2249.32   
  .درهم 20574.32=84/100× 10×2249.32

  :2012إلى    2010عن السنوات من  
2474.25 ×15×36/100=13360.96  

  درهم 38105.84=13360.9+20574+ 4198.84:و يكون التعويض عن الأقدمية هو
  :بخصوص شهادة العمل

من مدونة الشغل على أنه يجب على المشغل أن يسلم الأجير عند انتهاء عقد الشغل شهادة   72و حيث تنص المادة   
 .عمل داخل أجل أقصاه ثمانية أشهر

لا يوجد بالملف ما يفيد تسلم المدعي لهذه الشهادة مما يبقى معه طلبه بخصوص الحصول على شهادة  و حيث إنه  
درهم   100تتضمن جميع البيانات التي حددها القـانون مبررا و يتعين الإستحابه له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  

  .عن كل يوم تأخير

قـانون بخصوص طلب شهادة العمل و التعويض عن الأقدمية و  و حيث يتعين شمول الحكم بالنفـاذ المعجل بقوة ال
  .العطلة السنوية

  .حيث يتعين تحميل المدعى عليها  الصائر  و 

من قـانون المسطرة المدنية والفصول  1,32,37,38,39,50,124,26وتطبيقـا للفصول  
  .من مدونة الشغل   350,240,232,65,63,61,41
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  ولهــذه الأسبـــاب،
  :بمثابة حضوري  يا ابتدائياحكمت المحكمة علن

  .قبول الدعوى:في الشكل

 درهم 26379.63درهم عن الإخطار و مبلغ 4665.38بالحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ  :في الموضوع  
و مبلغ   2012عن العطلة السنوية لسنة   درهم 2018.67عن الضرر مبلغ   48986.49عن الفصل التعسفي و مبلغ  

درهم عن كل   100قدمية و تسليمه شهادة عمل حديثة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  درهم عن الأ 38105.84
  .يوم تأخير و شمول الحكم بالنفـاذ المعجل بقوة القـانون وتحميل المدعى عليها الصائر رفض باقي الطلبات

  :بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت الهيئة تتركب من السادة
  رجاء رياض                  رئيسة: سيدةال    
  فـاطمة شلوح             كاتبة للضبط:السيدة      
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  جنحيةقضايا الال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

مة الإبتدائية بالصويرة و هي تبت  أصدرت المحك
  :في القضايا الجنحية العادية الحكم الجنحي الآتي نصه بين

  وكيل الملك لدى هذه المحكمة
  
في شخص ممثلها القـانوني الكائن مركزها الإجتماعي  

محكمة و منذ زمن لم  المتهمة بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه ال
يمضي عليه أمد التقـادم الجنحي جنحة الغش في مادة الدقيق طبقـا  

  .05/10/1984من ظهير  
  آيت لحسن المحامي بهيئة الييضاء  

  P1270011121 عدد  ر المستخلصة عناصرها من المحض
الذين يستفـاد منهما أنه   تقرير الخبرة و و كذا

وبعد أخذ عينة من مادة الدقيق التي تقوم بعرضه و بيعه المتهمة أعلاه ،وإحالتها على المختبر الرسمي قصد التحليل تبين  

تخلفت عنها المتهمة ولا دليل على توصلها  
آيت لحسن عن المتهمة والتمس السيد وكيل الملك الإدانة  
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحك  27/02/2014بتاريخ  

في القضايا الجنحية العادية الحكم الجنحي الآتي نصه بين
وكيل الملك لدى هذه المحكمة: السيد  

في شخص ممثلها القـانوني الكائن مركزها الإجتماعي   )ا.م( شركة:بينو 
  بالحي الصناعي بالصويرة  

المتهمة بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه ال
يمضي عليه أمد التقـادم الجنحي جنحة الغش في مادة الدقيق طبقـا  

05من ظهير   17و   13للفصلين  
آيت لحسن المحامي بهيئة الييضاء  / يؤازرها ذ

  
  الــوقـائــع

المستخلصة عناصرها من المحض  ،ضد المتهمة العامة الجارية على متابعة النيابة
و كذا 29/12/2011  طرف مصلحة زجر الغش بالصويرة بتاريخ

وبعد أخذ عينة من مادة الدقيق التي تقوم بعرضه و بيعه المتهمة أعلاه ،وإحالتها على المختبر الرسمي قصد التحليل تبين  
 ة الحديد تقـل عن الحد المعمول به قـانونا  بأن مادة الدقيق تحتوي على نسب

تخلفت عنها المتهمة ولا دليل على توصلها   13/02/2014آخرها جلسة   بناء على إدراج الملف بعدة جلسات  
آيت لحسن عن المتهمة والتمس السيد وكيل الملك الإدانة  / وتبين أنه ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل ذ

  27/02/2014للتأمل لجلسة  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  جنحي عادي ــ 

  
  1493/13 :عدد

  
  

  :تاريخ
02/2014 

  

  

على متابعة النيابة بناء
طرف مصلحة زجر الغش بالصويرة بتاريخالمنجز من  

وبعد أخذ عينة من مادة الدقيق التي تقوم بعرضه و بيعه المتهمة أعلاه ،وإحالتها على المختبر الرسمي قصد التحليل تبين  
بأن مادة الدقيق تحتوي على نسب

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات   و
وتبين أنه ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل ذ

للتأمل لجلسة  فتقرر حجز القضية  
  
  
  
  
  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
 قضايا الأسرة

عددملف  

تاريخب
27/02
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  طبقـا للقـانون    تأملوبعد ال                            

  لـيلــالتع
  .ما نسب إليها أعلاه تابعت النيابة العامة المتهمة من اجل حيث

ينة  وحيث ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل مؤازر المتهمة يلتمس فيها أساسا الحكم ببراءة موكلته لكون الع
من القرار   13يوما خلافـا لما ينص عليه الفصل   35لم تحل على المختبر الرسمي للتحليل و الأبحاث الكيماوية إلا بعد مرور  

يوما فقط لإحالة العينة على المختبر،واحتياطيا التمس   24والمحدد بموجبه مدة   06/12/1928الوزاري المؤرخ في  
أي تغيير في جوهر أو كمية مادة  [ضية على اعتبار أن المتهم لم تقم  الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في الق

  الدقيق ولم تقم بأي خداع أو تدليس مع المستهلك في نفس المادة،واحتياطيا جدا التمس الحكم بإجراء خبرة مضادة  
سيد وكيل الملك بهاته  وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أنه لا دليل بملف القضية  يثبت توصل المتهمة بإخبار ال 

من ظهير   35المحكمة بحقها في الإطلاع  على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام  بالنيابة العامة عملا بالفصل  
تحت عدد   04/11/1999المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ،جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ  05/10/1984

من   35يجب على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقـا للفصل  ":ما نصه 18925/97في الملف عدد   5659/8
وتحت طائلة البطلان إخبار المعني بالأمر بأن بإمكانه الإطلاع بالنيابة العامة على تقرير المختبر   05/10/1984ظهير  

  ) 1999على لسنة  التقرير السنوي للمجلس الأ:قرار منشور بكتاب  " (ونتيجة التحليل خلال عشرة أيام وقبل المتابعة
وحيث إن مناط الإخبار وحقيقته هو توصل المعني بالأمر به حتى يتمكن من  الإطلاع على نتيجة المختبر والتحليل بالنيابة  
العامة وتهييء دفوعاته،والثابت من أوراق القضية أن المتهمة لم تتوصل بهذا الإخبار  مما تكون معه متابعة النيابة  

 ويتعين التصريح بعم قبولها  العامة معيبة قـانونا
 وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر  

 و 17 من ق م جو الفصول 638إلى    636من ومن   371 إلى 362 و 290 إلى 286 لمقتضيات المواد و تطبيقـا
  .عن الغش في البضائع المتعلق بالزجر 05/10/1984 ظهير من 20 و 13

  ولهــذه الأسبـــاب،
 :نيا ابتدائيا وغيابياالمحكمة عل تصرح

   .بعدم قبول متابعة النيابة العامة مع تحميل الخزينة العامة الصائر                   
  :بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه وكانت الهيئة مكونة من  

 ســـاالأستاذ عبــد الـــــــغــــــــــانـي الأبــــي رئي                            
  ـعيد ذهابي   ممـــــثــلا للنيابـــــــةالأستـاذ ســ                              

  وبمساعدة السيد حميد الرفـاعي  كاتبـــا للضــــبط                              
                           

  
  
  
  
  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  جلالة الملك

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالصويرة و هي تبت  
  :في القضايا الجنحية العادية الحكم الجنحي الآتي نصه بين

  وكيل الملك لدى هذه المحكمة
  من جهة
في شخص ممثلها القـانوني الكائن مركزها الإجتماعي  

المتهمة بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة و منذ زمن لم يمضي  
و   13عليه أمد التقـادم الجنحي جنحة الغش في مادة الدقيق طبقـا للفصلين  

            المحامي بهيئة الييضاء   أيت لحسن

  P 127001231عدد    المستخلصة عناصرها من المحضر
الذين يستفـاد منهما أنه  وبعد أخذ   تقرير الخبرة و

ى المختبر الرسمي قصد التحليل تبين بأن نسبة  

تخلفت عنها المتهمة ولا دليل على توصلها  
السيد وكيل الملك الإدانة    آيت لحسن عن المتهمة والتمس

وحيث ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل مؤازر المتهمة يلتمس فيها أساسا الحكم ببراءة موكلته لكون العينة  
من القرار   13يوما خلافـا لما ينص عليه الفصل  

يوما فقط لإحالة العينة على المختبر،واحتياطيا التمس  
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جلالة الملك  باسم
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالصويرة و هي تبت    27/02/2014بتاريخ  

في القضايا الجنحية العادية الحكم الجنحي الآتي نصه بين
وكيل الملك لدى هذه المحكمة: السيد  

في شخص ممثلها القـانوني الكائن مركزها الإجتماعي   )ا.م( شركة:و بين
  لصناعي بالصويرة  بالحي ا

  
المتهمة بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة و منذ زمن لم يمضي  

عليه أمد التقـادم الجنحي جنحة الغش في مادة الدقيق طبقـا للفصلين  
  05/10/1984من ظهير   17

أيت لحسن/ يؤازرها ذ

  الــوقـائــع
المستخلصة عناصرها من المحضر ضد المتهمة و العامة الجارية بعة النيابة

تقرير الخبرة و و كذا 24/04/2012  طرف مصلحة زجر الغش بتاريخ
ى المختبر الرسمي قصد التحليل تبين بأن نسبة  عينة من مادة الدقيق التي تقوم بعرضه و بيعه المتهمة أعلاه ،وإحالتها عل

 الحديد بها أقـل من الحد المقرر قـانونا   
تخلفت عنها المتهمة ولا دليل على توصلها   13/02/2014آخرها جلسة   بناء على إدراج الملف بعدة جلسات  

آيت لحسن عن المتهمة والتمس/ وتبين أنه ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل ذ
  27/02/2014فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة  

  طبقـا للقـانون    تأملوبعد ال                            

  لـيلــالتع
  .ما نسب إليها أعلاه تابعت النيابة العامة المتهمة من اجل

  وحيث تخلفت المتهمة الحضور أمام هاته المحكمة و لا دليل على توصلها
وحيث ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل مؤازر المتهمة يلتمس فيها أساسا الحكم ببراءة موكلته لكون العينة  

يوما خلافـا لما ينص عليه الفصل   35لم تحل على المختبر الرسمي للتحليل و الأبحاث الكيماوية إلا بعد مرور  
يوما فقط لإحالة العينة على المختبر،واحتياطيا التمس   24بموجبه مدة    والمحدد 06/12/1928

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

**  
  جنحي عادي

1502/13  

:  
2014 

  

بعة النيابةعلى متا بناء
طرف مصلحة زجر الغش بتاريخالمنجز من  

عينة من مادة الدقيق التي تقوم بعرضه و بيعه المتهمة أعلاه ،وإحالتها عل
الحديد بها أقـل من الحد المقرر قـانونا   

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات   و
وتبين أنه ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل ذ

فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة  
                            

تابعت النيابة العامة المتهمة من اجل حيث
وحيث تخلفت المتهمة الحضور أمام هاته المحكمة و لا دليل على توصلها

وحيث ألفي بالملف مذكرة دفـاعية مقدمة من قبل مؤازر المتهمة يلتمس فيها أساسا الحكم ببراءة موكلته لكون العينة  
لم تحل على المختبر الرسمي للتحليل و الأبحاث الكيماوية إلا بعد مرور  

06الوزاري المؤرخ في  

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

********
جنحي عادي ــ قضايا الأسرة

  
1502 :عددملف  

  
  

:بتاريخ
27/02/14
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الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في القضية على اعتبار أن المتهمة لم تقم بأي تغيير في جوهر أو كمية مادة  
  اء خبرة مضادة  الدقيق ولم تقم بأي خداع أو تدليس مع المستهلك في نفس المادة،واحتياطيا جدا التمس الحكم بإجر 

المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع تنص على    05/10/1984من ظهير   33و   25وحيث إن مقتضيات الفصلين  
وجوب إحالة المحاضر  المثبتة للمخالفـات و أخذ العينات على مصلحة المكتب المركزي لزجر الغش  و كذلك إحالة  

  06/12/1928من القرار الوزاري الصادر بتاريخ   13ن الفصل  العينات على المختبرات المختصة بصفة فورية ،كما أ
ساعة كما أوجب   24أوجب أن تحال تلك المحاضر على المصلحة المذكورة في ظرف    12/01/1932المعدل بقرار  

  ساعة   24على هاته الأخيرة أن تحيل العينة موضوع المخالفة على المختبر الرسمي في ظرف  
المختبر الذي  "تنص على أن  ) 06/12/1928قرار  (ن القرار الوزاري المذكور  م 18وحيث إن مقتضيات الفصل  

يتوصل من أجل التحليل بعينة يحرر في ظرف  ثمانية  أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص و التحليل التي خضعت  
  "لها العينة

ا تضمنت آجالا واجبة الإحترام  وكما هو  وحيث إن اليين من صياغة هاته النصوص أنها ذات طابع آمر بالنظر لكونه
معلوم عند علماء أصول الفقه فـالعدد دلالة على اتضاح العبارة بالنص  و النص كما هو معروف هو ما دل على معنا قطعا  
،كما ان الغاية من نص المشرع المغربي على هاته الآجال هو حماية الأفراد و الشركات من التعسف وضمان نزاهة وصدق  

ليل والذي بدون الفورية في إنجازه على العينات المأخوذة يصبح عديم الجدية وفـاسد المعنى وصدق المحتوى جاء  التح
من ظهير   32إن الإجراءات المحددة في الفصل  :"في  هذا الصدد قرار لمحكمة النقض ورد فيه مايلي

فـإن المحكمة حينما برأت ساحة    هي إجراءات شرعت لحماية الأفراد و الشركات من التعسف،وعليه 05/10/1984
المطلوبة في النقض لعدم احترام الأجل القـانوني لإنجاز الخبرة التي أجريت على مادة الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال  

في الملف الجنائي عدد   03/01/2002وتاريخ   24/9قرار عدد  "(العينة إلى المختبر يكون حكمها مصادف للصواب
،وفي نفس السياق ورد قرار عن  محكمة الإستئناف بسطات  ) 369قضاء المجلس الأعلى ص  منشور بمجلة   12356/99

، وتاريخ   1985يناير   31وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن تاريخ تحرير المحضر هو  :" جاء في ما يلي  
، كما أن إشعار المؤسسة   1985اير  فبر  20، وتاريخ إجراء عملية التحليل هو   1985فبراير   6التسليم إلى المختبر هو  

من القرار   13، مما تكون معه الآجال المنصوص عليها في الفصل   1985مارس   27بنتائج التحليل لم يتم إلا بتاريخ  
الوزاري المشار إليه خرقت بتجاوز المدة المنصوص عليها بالفصل المذكور، خاصة وأن الفترة الزمنية المحددة في هذا  

النظام العام، لكون المادة المضبوطة تستوجب إجراء عملية التحليل في حقها بالسرعة الممكنة، وإلا فسدت  الشأن تعد من  
نتيجة قدمها، الأمر الذي تكون معه دفوعات الظنين في محلها، وأن ما لحق بمادة الحليب من جراء نقصان المادة  

وأن المحضر لذلك يبقى معيبا  . المؤسسة المنتجة لهاالذهنية منها ربما كان نتيجة لعوامل أخرى، غير الغش من طرف  
الشيء الذي يبقى معه الحكم الابتدائي، فيما  ... وبالتالي منعدم الأثر القـانوني في مواجهة الغير وهي مؤسسة الحليب

والحكم    قضى به من إدانة هذه الأخيرة، قد جاء في غير محله ومجانبا للصواب، مما أدى بالمحكمة إلى التصريح بإلغائه
قرار غير منشور تحت عدد  "( نسب إليه  من جديد بإبطال المحضر لمخالفته القـانون والحكم تبعا لذلك ببراءة الظنين مما

  ) 17/03/1986صادر بتاريخ   639/86
في حين   24/04/2012وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف يتبين أن تاريخ تحرير المحضر و أخذ العينة كان في  

مما يفيد    01/06/2012وتاريخ انجاز التحليل في   10/05/2012خ توصل المختبر الرسمي بتلك العينة في  كان تاري
أن كلا من إحالة العينة  و المحضر على المختبر  و إنجاز هذا الأخير للتحليل لم يتم داخل الأجل القـانوني  الأمر الذي  

وحيث إن  :"ذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض ما نصعتكون معه الخبرة المنجزة على ذمة القضية باطلة ،وفي ه
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في حين   11/11/1993المحكمة المطعون في قرارها عندما عاينت أن تاريخ تحرير المحضر وأخذ العينة كان في  
مما   31/12/1993و تاريخ إنجاز التحليل في   15/12/1993كان تاريخ توصل المختبر الرسمي بتلك العينة في  

كلا من إحالة العينة على المختبر  و إنجاز المختبر للتحليل لم يتم داخل الأجل القـانوني ،ورتبت على ذلك    اعتبرت معه أن
إبطال الخبرة المنجزة،وتبعا لذلك قضت ببراءة المطلوب ضدها في النقض تكون قد اعتمدت أساسا قـاننيا سليما فجاء  

ملف جنحي   17/01/2002و تاريخ   144/8لنقض عدد  قرار محكمة ا"(قرارها معللا و الوسيلة على غير ذي أساس
ادريس بلمحجوب في مقـال له تحت  / أورده ذ  319منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  ص   8497/6/8/2000عدد  
   156،منشور بمجلة القضاء و القـانون عدد  "جرائم زجر الغش في البضائع على ضوء قرارات المجلس الأعلى:"عنوان

للعلة أعلاه فـإن ما نسب للمتهمة يبقى غير قـائم في حقها و يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم    وحيث إنه و بالنظر 
  مؤاخذتها من أجله  

 وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر    
 ظهير من 32و   25من ق م ج و الفصلين   371 إلى 362 و 290 إلى 286 لمقتضيات المواد و تطبيقـا

 .06/12/1928عن الغش في البضائع والقرار الوزاري المؤرخ في   جرالمتعلق بالز  05/10/1984

  ولهــذه الأسبـــاب،
  :المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا   تصرح

 بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنحة ما نسب إليها و تحكم ببراءتها منه  مع تحميل الخزينة العامة الصائر  
  :أعلاه وكانت الهيئة مكونة من    بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة 

 الأستاذ عبــــــد الـــــــغــــــــــانـي الأبـــــــــي رئيســــــــا                            
  الأستـاذ ســـــــــــــعيد ذهابي   ممـــــــــــثــلا للنيابـــــــة                              
  وبمساعدة السيد حميد الرفـاعي  كاتبـــــــــــــا للضــــبط                              
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 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

شـؤون    حميـد ايـت باسـو بصـفتنا قـاضـيا مكلفــا بـالتوثيق و
القـاصــرين بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالصـــويرة بحضــور ممثـــل النيابـــة العامـــة الســـيد  

  الأتــي الإذناحمــد صفصــافي ومســاعدة كاتبــة الضــبط الســيدة ناديــة اكضــيش  

سويسريي الجنسية الساكنين بحي   )ز.ب
فـاينفيلدن سوسرا والكائنيين حاليا بالصويرة بواسطة نائبهما الاستاذ حسن الفطواكي المحامي  
والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يلتمسان من  

واب مجهول اختير له   )ا.ن(من والدته   
و ارفقـا طلبهما بشهادتين طبيتين مسلمتين من الطبيب مهدي البوكيلي بالصويرة بتاريخ  

ورسمي ولادتهما و بطائق سوابقهما  . 2006
مكرر   330د إقـامة وشهادة ضريبية وتقرير اجتماعي حول الأهلية للكفـالة وصورتي عقدي إسلام عدد  

والمرفقة بنسخة تنفيذية لحكم شرعي رقم  
  .الصويرة  218/10

وبناء على قرارنا القـاضي بإجراء بحث بواسطة السيد وكيل الملك حول اهلية طالبي الكفـالة ماديا واجتماعيا وأخلاقيا، 

رطة المؤرخ في  المرفقة بمحضر بحث ش  
وبحث المساعد الاجتماعي   25/09/12

 21/09/12بتاريخ   992وبحث مندوب الشؤون الاسلامية عدد  
  .دية بالمغرب

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات تم خلالها الاستماع الى طالبي الاذن اللين اكدا الطلب و كانت اخر جلسة في  
حضرتها طالبة الاذن الاولى و نائبها و تخلف الثاني رغم الإعلام وأكد السيد وكيل الملك ملتمسه اعلاه  

  .  22/10/2012تقرر خلالها تمديد النطق بالحكم لجلسة  
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باسم جلالة الملك
   2012أكتوبر    22: بتاريخ  

حميـد ايـت باسـو بصـفتنا قـاضـيا مكلفــا بـالتوثيق و  الأسـتاذنحـن    أصدرنا
القـاصــرين بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالصـــويرة بحضــور ممثـــل النيابـــة العامـــة الســـيد  

احمــد صفصــافي ومســاعدة كاتبــة الضــبط الســيدة ناديــة اكضــيش  
  :نصه

  
  وقـائعال

ب(و ) ب.ر(ناء على المقـال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الزوجين
فـاينفيلدن سوسرا والكائنيين حاليا بالصويرة بواسطة نائبهما الاستاذ حسن الفطواكي المحامي  

والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يلتمسان من   12/07/12بهيئة مراكش إلى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ  
 08/05/2010المزداد بتاريخ    )ا.ع(خلاله الاذن لهما بكفـالة الطفـل المهمل  

و ارفقـا طلبهما بشهادتين طبيتين مسلمتين من الطبيب مهدي البوكيلي بالصويرة بتاريخ  .من الاسماء اسم عبد الفتاح
07/07/2006وشهادة اجر وعمل ورسم زواج مدني مؤرخ في  

د إقـامة وشهادة ضريبية وتقرير اجتماعي حول الأهلية للكفـالة وصورتي عقدي إسلام عدد  
  .توثيق الصويرة 12

والمرفقة بنسخة تنفيذية لحكم شرعي رقم   12/03/12و تاريخ   1081وبناء على ارسالية السيد وكيل الملك عدد  
218ورسم ولادة الطفـل اعلاه رقم   1384/11ملف رقم   

وبناء على قرارنا القـاضي بإجراء بحث بواسطة السيد وكيل الملك حول اهلية طالبي الكفـالة ماديا واجتماعيا وأخلاقيا، 

  08/10/12و تاريخ   4712وبناء على ارسالية السيد وكيل الملك رقم  
25بتاريخ   2040وبحث السلطة المحلية عدد   4380

وبحث مندوب الشؤون الاسلامية عدد   1606تحت   02/10/12بمندوبية الصحة مؤرخ في  
دية بالمغربملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم استقرار طالبي الكفـالة بصفة اعتيا

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات تم خلالها الاستماع الى طالبي الاذن اللين اكدا الطلب و كانت اخر جلسة في  
حضرتها طالبة الاذن الاولى و نائبها و تخلف الثاني رغم الإعلام وأكد السيد وكيل الملك ملتمسه اعلاه  

تقرر خلالها تمديد النطق بالحكم لجلسة   19/10/12فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

المحكمة   أسفي
  الصويرة  

**  
  كفـالة طفـل مهمل

/12  

     /2014  

  
201 

  

ناء على المقـال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الزوجينب
فـاينفيلدن سوسرا والكائنيين حاليا بالصويرة بواسطة نائبهما الاستاذ حسن الفطواكي المحامي   8570_1ك  وانيوي

بهيئة مراكش إلى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ  
خلاله الاذن لهما بكفـالة الطفـل المهمل  

من الاسماء اسم عبد الفتاح
وشهادة اجر وعمل ورسم زواج مدني مؤرخ في  , 24/09/12

د إقـامة وشهادة ضريبية وتقرير اجتماعي حول الأهلية للكفـالة وصورتي عقدي إسلام عدد  العدلية و شواه
12لسنة   48سجل   340و  

وبناء على ارسالية السيد وكيل الملك عدد  
31/01/12بتاريخ   133

وبناء على قرارنا القـاضي بإجراء بحث بواسطة السيد وكيل الملك حول اهلية طالبي الكفـالة ماديا واجتماعيا وأخلاقيا،    
  .لكفـالة الطفـل علاء

وبناء على ارسالية السيد وكيل الملك رقم  
4380رقم   04/10/2012

بمندوبية الصحة مؤرخ في  
ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم استقرار طالبي الكفـالة بصفة اعتيا

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات تم خلالها الاستماع الى طالبي الاذن اللين اكدا الطلب و كانت اخر جلسة في  
حضرتها طالبة الاذن الاولى و نائبها و تخلف الثاني رغم الإعلام وأكد السيد وكيل الملك ملتمسه اعلاه    12/10/12

فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة  
  
  

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

أسفيمحكمة الاستئناف ب
الصويرة  دائية بالابت

********
كفـالة طفـل مهمل ملفـات

/16 :عدد
  

     :حكم عدد
  

  :بتاريخ
22/10/2012
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  .طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                                   

  لـيلــالتع  
 08/05/2010بتاريخ    المزداد) ا.ع(حيث إن طلب المدعيين يرمي إلى الحكم بالإذن لهما بكفـالة الطفـل المهمل  

  .ل اختير له من الأسماء اسم عبد الفتاحوأب مجهو  )ا.ن(من والدته  
  .و حيث التمس السيد وكيل الملك في مستنتجاته الختامية الحكم برفض الطلب للعلل أعلاه

  .يعتبر مهملا حسب الحكم الشرعي المشار إلى مراجعه أعلاه )ع(و حيث إن الطفـل  
إلى رفض الطلب يبقى مردودا عليه بكون  و حيث إن ما تمسك به السيد وكيل الملك من الدفوعات أعلاه والرامية  

المنظم لكفـالة الأطفـال المهملين لا يتضمن في أي مقتضى من مقتضياته أي شرط يفيد اشتراط أن    15_01القـانون رقم  
يكون طالب كفـالة الطفـل المهمل مستقرا بصفة اعتيادية  أو منتظمة داخل تراب المملكة المغربية وان نفس القـانون أعلاه  

د نصوصا خاصة تتعلق بمراقبة و تتبع وضعية الطفـل المكفول من طرف السيد قـاضي المحاجير خارج ارض الوطن  قد افر 
بتاريخ   584بواسطة المصالح القنصلية المغربية ببلد إقـامة المكفول و هو ما ذهب إليه  مجلس النقض في قراره عدد  

ن المذكور الإقـامة المستمرة بالمغرب كشرط  مؤكدا أن ليس بالقـانو  311/2/1/2011ملف شرعي رقم   18/10/11
  .        في أهلية الكفـالة

وحيث استدل المدعيان إثباتا لدعواهما بكافة الحجج المشار إلى مراجعها أعلاه تبت من خلالها أنهما مسلمان راشدان  
مانع من الكفـالة ولم  وغير مصابين بأي مرض معد أو   1970الزوجة من مواليد سنة    1975بوصف الزوج من مواليد سنة  

فضلا على انه لم يتبت من جهة أخرى  . يسبق إدانتهما من اجل ارتكابهما لأي فعل جرمي مرتكب ضد طفـل أو ماس بالأخلاق
وجود أي نزاع قضائي أو عائلي بينهما و بين الطفـل علاء و أنهما أيضا يتمتعان بأخلاق حميدة وسلوك حسن، وأنهما يتمتعان  

فرنك سويسري وأن الزوجة كانت   8000د على اعتبار أن الزوج محاسب بمدخول شهري يفوق  كذلك بوضع مادي جي
تعمل بوكالة أسفـار فضلا على امتلاكهما لشقة سكنية و هو الأمر الذي يسمح لا محال بتوفير الضروريات اللازمة لعيش الطفـل  

  . موضوع طلب الكفـالة
ك بهذه المحكمة بواسطة الشرطة و مندوبية الصحة و مندوبية  وحيث اسفر البحث المنجز من قبل السيد وكيل المل

الشؤون الإسلامية والسلطة المحلية، إن طالبي الكفـالة المذكورين لهما من المؤهلات الاجتماعية والأخلاقية والمادية ما يسمح  
  .لهما بكفـالة و رعاية الطفـل علاء في أحسن الظروف وأنهما لا يقيمان بصفة اعتيادية بالمغرب

  .و حيث انه لم يثبت وجود أي مس بمصلحة الطفـل او أي مس بالنظام العام في حال إسناد كفـالته إلى المدعيين
  .و حيث انه تأسيسا على كل ما ذكر يكون الطلب مؤسسا على سند سليم و يتعين الاستجابة إليه

  .و حيث إن الإذن بإسناد الكفـالة يكون مشمولا بالنفـاذ المعجل بقوة القـانون
الشيء الذي ارتأينا تعيين المدعي  . و حيث أن إسناد الكفـالة يستتبع حتما تعيين الكافـل مقدما شرعيا على مكفوله

  .الأول مقدما على الطفـل المذكور
  . و حيث انه يتعين تحميل المدعيين الصائر

   المتعلق بكفـالة الأطفـال المهملين  15_01و تطبيقـا لظهير  
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  ولهــذه الأسبـــاب،
  .حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و بمثابة حضوري

  بقبول الطلب_ 1          
المزداد بتاريخ    )ا.ع(بكفـالة الطفـل المهمل    )ز.ب(و ) ب.ر(نأذن للمدعيين  _ 2          

وأب مجهول اختير له من الأسماء اسم عبد الفتاح ونشعرهما   )ا.ن(بالصويرة من والدته    08/05/2010
  .    همية المسؤولية الملقـاة على عاتقهمابأ

  .مقدما شرعيا على مكفوله ) ب.ر(الأول  نعين الكافـل  _ 3          
  .نصرح بشمول مقتضيات هذا الأمر بالنفـاذ المعجل وتحميل المدعيين الصائر_ 4          

  
  :بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  
 وطبقـا للقـانون  لة الملك

فـــي جلســـتها    الصـــويرةأصـــدرت المحكمـــة الابتدائيـــة ب
  :الآتي نصه الحكم ،حالة المدنية

                                                  

                                        . إقـليم الصويرة

  ـــ من جهةـــ        

  ــ من جهة أخرىــ 

  
ـــال الافتتـــاحي للـــدعوى المقـــدم مـــن طـــرف المدعيـــة إلـــى هـــذه المحكمـــة،  ــــوم  المقـ والمـــؤدى عنـــه الرســـ

، والــذي تلــتمس مــن خلالــه إصــدار حكــم قضــائي يقضــي بتصــحيح تــاريخ ازديــاد زوجهــا  
، وأنه سبق له أن عمل في الجيش  1939

هذا الخطأ من شأنه حرمانها مـن المعـاش، وأرفقـت مقـالهـا بنسـخة كاملـة ومـوجزة  
  قورسالة صادرة من وزارة الدفـاع الفرنسي، ومن صندو 

تحــت   2، وملحقــه رقــم   ) أ.س( التــأمين الحيــاتي الفرنســي، وأصــل رســم ثبــوت زواجهــا بــين المدعيــة والمســمى قيــد حياتــه  
  .395ص   374

، والقـاضـــــي بـــــإجراء بحـــــث فـــــي القضـــــية بجلســـــة  
ق تـــاريخ ازديـــاد زوجهـــا  ، والـــذي حضـــرتها المدعيـــة، هويتهـــا فـــي محضـــر الجلســـة، وأكـــدت أنـــه خطـــأ لاحـــ

، وأنهــا ترغــب فــي هــذا الإصــلاح لتســوية  
، والتي حضرتها  25/11/2013وضعيتها في صندوق التقـاعد لقدماء المحاربين بفرنسا، وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ  

، وهويته في محضر الجلسة، واستمعت له  
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لة الملكباسم جلا
أصـــدرت المحكمـــة الابتدائيـــة ب  27/01/2014 :بتـــاريخ

حالة المدنيةللبت في قضايا ال ،العلنية
                                                                  :بين          

  )ب.ف(: السيدة
إقـليم الصويرةبة  الساكن  

                          

  :وبين 
  من له الحق          

  الــوقـائــع        
ـــال الافتتـــاحي للـــدعوى المقـــدم مـــن طـــرف المدعيـــة إلـــى هـــذه المحكمـــة،  المقـ

، والــذي تلــتمس مــن خلالــه إصــدار حكــم قضــائي يقضــي بتصــحيح تــاريخ ازديــاد زوجهــا  2013/
1939بدلا من سنة   1936بصلب رسم ولادته، وذلك بجعله  

هذا الخطأ من شأنه حرمانها مـن المعـاش، وأرفقـت مقـالهـا بنسـخة كاملـة ومـوجزة  ، وأن  1962و
ورسالة صادرة من وزارة الدفـاع الفرنسي، ومن صندو . بجماعة الحنشان بالصويرة ،19     من رسم ولادته عدد  لسنة

التــأمين الحيــاتي الفرنســي، وأصــل رســم ثبــوت زواجهــا بــين المدعيــة والمســمى قيــد حياتــه  
374تحت رقم   1التركات رقم  سجل  ته المضمت في  ، ورسم اراث

، والقـاضـــــي بـــــإجراء بحـــــث فـــــي القضـــــية بجلســـــة  28/10/2013وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهيـــــدي الصـــــادر بتـــــاريخ  
، والـــذي حضـــرتها المدعيـــة، هويتهـــا فـــي محضـــر الجلســـة، وأكـــدت أنـــه خطـــأ لاحـــ

، وأنهــا ترغــب فــي هــذا الإصــلاح لتســوية  1936، والــذي هــو مــزداد فــي الحقيقــة فــي ســنة   ) 
وضعيتها في صندوق التقـاعد لقدماء المحاربين بفرنسا، وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ  

، وهويته في محضر الجلسة، واستمعت له  الجلسة، والذي هو أخ الهالكفي محضر  ا  م، هويته )

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  الحالة المدنية

1416/13  
  
     /2014  

  
  :خبتاري
/2014 

  

  

  

 

                 :بين

                        

  

ــــى ــــاء علـ ـــال الافتتـــاحي للـــدعوى المقـــدم مـــن طـــرف المدعيـــة إلـــى هـــذه المحكمـــة،   بنـ المقـ
ـــائية بتاريـــخ   /29/05القضــ
بصلب رسم ولادته، وذلك بجعله   ) أ.س( الهالك المسمى  

و 1954الفرنسي، ما بين  
من رسم ولادته عدد  لسنة

التــأمين الحيــاتي الفرنســي، وأصــل رســم ثبــوت زواجهــا بــين المدعيــة والمســمى قيــد حياتــه  
، ورسم اراث365ص   470عدد  

وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهيـــــدي الصـــــادر بتـــــاريخ  
، والـــذي حضـــرتها المدعيـــة، هويتهـــا فـــي محضـــر الجلســـة، وأكـــدت أنـــه خطـــأ لاحـــ11/11/2013

)  أ.س(المتــوفى المســمى  
وضعيتها في صندوق التقـاعد لقدماء المحاربين بفرنسا، وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ  

)  س  (المدعية، والمسمى

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
الحالة المدنية ملفـات
1416 :عدد

  
 :حكم عدد

  
بتاري

27/01/
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بـدون أداء اليمـين، علـى وجـه الاسـتئناس، والـذي صـرح أن الهالـك هـو أصـغر منـه، وأنـه لا يعلـم بالضـبط تـاريخ   المحكمة  
  .  جلسة العلنية، فتقرر ختم البحث، وإحالة القضية على ال1934ازدياده، أما بالنسبة له فهو مزداد سنة  

، حضـرتها المدعيـة، وأدلـت بشـهادة المطابقـة، 22/01/2014سـة  جلعـدة جلسـات، أخرهـا  وبناء على إدراج الملف ب
  .27/01/2014والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القـانون، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة  

    طبقـا للقـانون  تأملوبعد ال                                   

  لـيلــالتع
  : الشكل  في

  .حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قـانونا، فهي لذلك مقبول شكلا       

   :في الموضوع  

 ) أ.س(  إصدار حكم قضائي يقضي بتصحيح تاريخ ازدياد المسمى قيد حياته إلى المدعية من طلبهاهدف  تحيث  
  . 1939بدلا من سنة   1936برسم ولادته، وذلك بجعله من مواليد سنة  

  . وحيث عززت المدعية طلبها بالوثائق المشار إليها أعلاه
  .وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القـانون

من قـانون الحالـة المدنيـة، بـالنظر فـي الطلبـات الراميـة   36وحيث إن المحكمة تختص، طبقـا للفقرة الثانية من المادة     
  .اعترت رسوم الحالة المدنيةإلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي  

مـن قــانون الحالـة المدنيـة، يكـون رسـم الحالـة المدنيـة مشـوبا بخطـأ جـوهري،   37وحيث طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة    
  . إذا كانت بيانا من البيانات المضمنة فيه مخالفة للواقع

اته، نجد انه ضمن فيها أنه مزداد بتاريخ  قيد حي ) أ.س( المسمى  الكاملة لرسم ولادة  ةالنسخ  إلىحيث انه بالرجوع  و 
  .، أي خارج الأجل القـانوني1968يونيو   17بتاريخ  ، وأنه تم التصريح به في سجلات الحالة المدنية  1939

، 22/12/1962و   1954/06/22كان يعمل خلال الفترة الممتدة ما بين   ،قيد حياته،  ) أ.س( وحيث إن المسمى
، وحسب ما هو ثابت من دفتره الشخصي والمراسلة الصادرين عن وزارة  لدرجة الثانيةكعسكري من ابالجيش الفرنسي  

  ، 2011مارس   11الدفـاع الفرنسي، وكذا الرسالة الصادر عن صندوق الوطني للتأمين الحياتي الفرنسي، والمؤرخة في  
المذكورة فيها من المدعية إعادة    وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة المشار إليها أعلاه، والتي تطلب من خلالها السلطات

تسوية الوضعية الإدارية لزوجه، بسب الاختلاف في سن هذا الأخير، بين ما هو مضمن في سجلاتهم باعتباره من مواليد  
، وذلك لملائمة وضعيته  1939، وبين ما هو مضمن في سجلات الحالة المدنية بالمغرب، باعتباره من مواليد  1936سنة  

  .م للصندوقمع النظام العا
، فـإنه ذلك يعني أنه انخرط في  1939من مواليد سنة  ، قيد حياته، )  أ.س(  وحيث إنه إذا اعتبرنا أن المسمى

وهي الوضعية غير مسموح بها في أنظمة الجيش الفرنسي، سنة،  15، وعمره  1954/06/22الجيش الفرنسي بتاريخ  
ونذكر  ، وهو لما تنص عليه المواثيق والاتفـاقيات الدولية سنة، 18باعتباره يمنع تجنيد الأشخاص الذين يقـل عمرهم عن  

  .والبرتكولات الملحقة بها 1949جنيف لسنة  منها اتفـاقية  
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كل إنسان  "عرفت الطفـل بأنه  ، 1989لسنة    اتفـاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفـل  وحيث إنه المادة الأولى من
سعيد سالم  انظر في هذا الصدد  (  ،"ذلك بموجب القـانون المنطبق عليه  حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل

 .)29، ص  2001جويلي، مفهوم حقوق الطفـل في الشريعة الإسلامية والقـانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 

تبار أن  باعمجرد طفـل،   1954/06/22  قيد حياته، بتاريخ  ،  )  أ.س(وحيث أنه تأسيسا على ذلك، يبقى المسمى
وبالتالي لا يمكنه الانخراط في الجيش الفرنسي، وهو ما أكدته الرسالة المذكورة أعلاه،  سنة، 18سنه آنذاك لم يبلغ  

 أي أن عمره كان، 1936والتي ضمن فيها أن المذكور أعلاه مسجل في سجلات الجيش الفرنسي على انه مزداد سنة  
  .في تاريخ انخراطه في الجيشسنة   18

، قيد حياته، بين ما هو مضمن في سجلات وزارة   ) أ.س(في سن المسمى  نه يترتب على وجود هذا الاختلافوحيث إ 
الدفـاع الفرنسية، وبين ما هو مضمن في سجلات الحالة المدنية بالمغرب، من ضرر مادي كبير ستتحمله المدعية، باعتبار  

، وبالتالي اعتباره كأنه لم ينخرط في  1936مواليد سنة    التعويضات التي ستحرم منها نتيجة اعتبار المذكور أعلاه من
  .الجيش الفرنسي، وهذا ما يتنافى مع قواعد العدالة والإنصاف

من الدستور المغربي الجديد، فـإنه لا تصدر أحكام القضاء إلا   110للفقرة الأولى من المادة   وحيث إن تطبيقـا
  . بالتطبيق العادل للقـانون

وبالإضافة إلى شهادة المطابقة المدلى بها في الملف، والدفتر الشخصي للمسمى قيد  ، أعلاه  وحيث انطلاقـا من العلل
  .تبقى هي الأقرب إلى الحقيقة والصواب 1936فـإن سنة   ،)  أ.س( حياته  
  .الاستجابة لهويتعين   أساس قـانوني وواقعي،مبني على    طلب المدعيةيكون  ذلك، حيث انه تبعا لو 

   .ائر الدعوى على رافعهاوحيث يتعين إبقـاء الص
له، ومقتضيات ظهير الحالة المدنية والنصوص المتممة   ،وما يليه من ق م م 1/2/32/50/124/217وتطبيقـا للفصول  

  .من الدستور   110والمادة  

  ولهــذه الأسبـــاب،
  :علنيا ابتدائيا، وحضورياالمحكمة    حكمت

  : الشكلفي  

  .لدعوىقبول ا                 

  : ضوعفي المو 

، ونأمر ضابط الحالة  1939بدلا   1936بجعله سنة   )ا.س(بتصحيح الخطأ الجوهري الذي شاب تاريخ ازدياد  المسمى     
المدنية لبلدية الحنشان بالصويرة، بتضمين ملخص هدا الحكم بسجل الحالة المدنية  للسنة الجارية، مع الإشارة إليه بطرة  

  .رافعها الصائر، مع تحميل  1968لسنة   481العقد رقم  
، والسـيد  رئيسـاذ نبيـل بوركبـة  السـيد  : وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانـت هيـأة تتركـب مـن

     .نور الدين بونار لضبط السيداكاتب  ممثلا للنيابة العامة، وبمساعد  عبد إلاله العزوزي  

  

  

  

                                              



   

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  م جلالة الملك

فـي جلسـتها    الصـويرةأصدرت المحكمة الابتدائية ب
  :الحكم الآتي نصه  التطليق للشقـاق

 

  . الصويرة  ب زيلة بالسجن المحلي
                                                                        .محمد الضو الناصيري مامي بهيئة أسفي

.                                بصفتها مدعية من جهة                                                                          
     

  . باب دكالة الصويرة 3بالبرج   55بتجزئة المنزه رقم الدار  
  .ينوب عنه محمد أجناح محامي بهيئة أسفي

  .بصفته مدعى عليه من جهة أخرى   

المسـجل  و  ،كتابة ضبط هذه المحكمة  إلى ة بواسطة نائبها
بالمـدعى    ةمتزوجـ  اعـرض مـن خلالـه انهـتوالـذي  

أن المدعيـة  و  ،توثيـق الصـويرة            بتـاريخ  
بحكــم وضــعيتها كمعتقـلــة فــي بالســجن، بســب الحكــم القضــائي الــذي قضــت المحكمــة فيــه عليهــا بالإعــدام، فـــإن بقـــاء العلاقــة  

مـن بـاب المسـتحيل، لأن  الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، واستفـادتها من الآثار المترتبة على قيام ميثاق الزوجيـة أصـبح كـذلك  
من مدونة الأسرة، قد استوعبت الحقوق والالتزامـات المتبادلـة بـين  
الــزوجين، ومــن بينهــا  المســاكنة والمعاشــرة الزوجيــة، وهاتــان الأخيرتــان متعــذرتان مــن الناحيــة الواقعيــة، وقــد حرمــت منهمــا  
وضعيتها السالفة الذكر، وبالتالي أصبح وجه الشقـاق واضحا بين الطـرفين، وسـالكا لوضـح حـد للعلاقـة الزوجيـة، 
آلف درهم، باعتباره كالئ الصداق، وهو مسجل عليـه فـي  
ا،  ملتمسـة الحكـم بتطليقهـا للشـقـاق مـن عصـمة المـدعى عليـه مـع أدائـه  
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م جلالة الملكباس
  

أصدرت المحكمة الابتدائية ب  22/01/2014 بتاريخ
التطليق للشقـاقالعلنية للبت في قضايا  

  
                )ك.ف( :السيدة               فـاطمة كود  

زيلة بالسجن المحلين: الساكنة  
محمد الضو الناصيري مامي بهيئة أسفي/ينوب عنها ذ   

                                                                          

                      )ا.ا( :السيد         ابراهيم امرير  

بتجزئة المنزه رقم الدار    الساكن  
ينوب عنه محمد أجناح محامي بهيئة أسفي                 

  .وبحضور النيابة العامة
  

  الــوقـائــع
ة بواسطة نائبهابه المدعي  تاء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم

والـذي   ،بقـوة القــانون  الرسـوم القضـائية  مـن أداء عفـىوالم
بتـاريخ    تحـت رقـم       حسب رسـم الـزواج المضـمن بسـجل الأنكحـة تحـت عـدد  

بحكــم وضــعيتها كمعتقـلــة فــي بالســجن، بســب الحكــم القضــائي الــذي قضــت المحكمــة فيــه عليهــا بالإعــدام، فـــإن بقـــاء العلاقــة  
الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، واستفـادتها من الآثار المترتبة على قيام ميثاق الزوجيـة أصـبح كـذلك  

من مدونة الأسرة، قد استوعبت الحقوق والالتزامـات المتبادلـة بـين   51حياتها الآن باتة بين أسوار السجن، كما أن المادة  
الــزوجين، ومــن بينهــا  المســاكنة والمعاشــرة الزوجيــة، وهاتــان الأخيرتــان متعــذرتان مــن الناحيــة الواقعيــة، وقــد حرمــت منهمــا  
وضعيتها السالفة الذكر، وبالتالي أصبح وجه الشقـاق واضحا بين الطـرفين، وسـالكا لوضـح حـد للعلاقـة الزوجيـة، 

آلف درهم، باعتباره كالئ الصداق، وهو مسجل عليـه فـي    180وإنهاء ميثاقها، كما أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ  
ا،  ملتمسـة الحكـم بتطليقهـا للشـقـاق مـن عصـمة المـدعى عليـه مـع أدائـه  رسم النكاح، كما انه لا ينفق عليه منـذ تـاريخ اعتقـالهـ

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية  

  الصويرة  
********  
التطليق   ــ 

  للشقـاق
937/13  

  
      /2014  

  
  :بتاريخ
/2014 

  

فـاطمة كود   :بين السيدة

ابراهيم امرير   :السيد  وبين

  

اء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمبن
والم ،23/08/2013بتاريخ  

حسب رسـم الـزواج المضـمن بسـجل الأنكحـة تحـت عـدد   عليه
بحكــم وضــعيتها كمعتقـلــة فــي بالســجن، بســب الحكــم القضــائي الــذي قضــت المحكمــة فيــه عليهــا بالإعــدام، فـــإن بقـــاء العلاقــة  

الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، واستفـادتها من الآثار المترتبة على قيام ميثاق الزوجيـة أصـبح كـذلك  
حياتها الآن باتة بين أسوار السجن، كما أن المادة  

الــزوجين، ومــن بينهــا  المســاكنة والمعاشــرة الزوجيــة، وهاتــان الأخيرتــان متعــذرتان مــن الناحيــة الواقعيــة، وقــد حرمــت منهمــا  
وضعيتها السالفة الذكر، وبالتالي أصبح وجه الشقـاق واضحا بين الطـرفين، وسـالكا لوضـح حـد للعلاقـة الزوجيـة، المدعية بحكم  

وإنهاء ميثاقها، كما أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ  
رسم النكاح، كما انه لا ينفق عليه منـذ تـاريخ اعتقـالهـ

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية  

الصويرة  ب
******

 أسرةملف  
للشقـاق

937 :عدد

  
      :حكم عدد

  
بتاريخ

22/01/
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درهـم، مـع النفــاذ المعجـل، وتحديـد   1000إلى تاريخ سـقوط الفـرض شـرعا بمبلـغ    2000 لكالئ صداقها، ونفقتها منذ سنة
 .مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر، وأرفقت طلبها بصورة من رسم الزواج

/ وتخلفــــت عنهـــا المدعيــــة، وحضــــر عنهــــا ذ ،مــــدعى عليــــهال  حضـــرها  25/09/2013القضــــية بجلســــة    دراجإوبنـــاء علــــى  
 فـــالتمس الســيد وكيــل الملــكالناصــري، وأكــد نائــب المدعيــة أنهــا معتقـلــة، والــتمس الأمــر بإحضــارها بواســطة النيابــة العامــة، 

  .ةجلسخر الفحجزت القضية للمداولة لآ  إجراء محاولة صلح للوقوف على أسباب الشقـاق،
  . القـاضي بإجراء صلح في القضية  02/10/2013بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ  

ا  مـ، هويتهطرفــان، والتي حضـرها ال23/10/2013الصلح لجلسةوبناء على إحالة الملف على غرفة المشورة لإجراء محاولة  
أنجبتــه الزوجــة داخــل   ،حســنا ابــن واحــد اســمه  وان لهمــأ،  21/03/2000ا أنهمــا متزوجــان منــذ  فــي محضــر الجلســة، وأكــد

وأنـه يعـيش علـى  نهـا غيـر حامـل، وعـن أسـباب التطليـق، أكـدت الزوجـة بـأن زوجهـا ولا ينفـق عليهـا، كـدت الزوجـة أأالسجن، و 
السجن  مالها، ولا يتحمل أعباء الحياة الزوجية، وانه ينفق عليها من مالها، والذي تركته له بعد دخولها للسجن، وأكدت أنها ب

من الزوجية، وذلك لأنها محكوم عليها بعقوبة الإعـدام، وعقـب الـزوج بـأن زوجتـه لهـا   أربعة أشهروذلك بعد  ، سنة 13منذ  
وأكد أنه ينفق على زوجته، ويقـوم بزيارتهـا بشـكل يـومي، ، وأنه يشرف على تربيته، معاذابن أخر من زوجا لها سابق، اسمه  

اجـه مــا تحتاجـه مـن لـوازم إلـى السـجن، وأكـد أنــه ينفـق عليهـا مـن مالـه الخـاص، مضــيفـا أن  وينفـق عليهـا، ويقـوم بإدخـال مـا تحت
درهــم، وعقبــت الزوجــة أن   1500وهــي منــزل بطــابقين، ومقهــى بــدخل قــدره  لزوجتــه أمــلاك توجــد تحــت الحراســة القضــائية، 

أن لهـا منـزل أخـر عبـارة عـن شـقة    الابن معاذ، تعرض للإهمال من طرف زوجها، وهـو جعلـه عرضـة للضـياع والإدمـان، ومضـيفتا
محل رهن، وعن سؤال لنائب المدعى عليـه، أكـد الـزوج أنـه وصـي علـى الابـن معـاذ فـي إطـار الوصـاية القضـائية، وعـن سـؤال  
لنائــب المدعيــة، أكــد انــه تقــدم بطلــب إلــى المصــالح المعنيــة بــالأمر قصــد معاشــرة زوجتــه داخــل الســجن، إلا أن طلبــه قوبــل  

نفتــه الزوجــة،  وعــن ســؤال لنائــب المدعيــة أكــد زوج أنــه يســكن حاليــا فــي بيــت يوجــد فــي ملكيــة الزوجــة، بــالرفض، وهــو مــا  
وتمســك الــزوج بزوجتــه، فتقــرر تكليفهمــا  علــى التطليــق، الزوجــة  لإصــرار   ،ا، لكــن دون جــدوىمــوعرضــت محاولــة الصــلح عليه

لتـي حضـرها الطرفــان، والحكمـان، هويتهمـا فـي  ، وا30/10/2013لإحضار الحكمين لإصلاح ذات البين بين الـزوجين لجلسـة  
، حضـرها الطرفــان والتـي، 04/12/2013محضـر الجلسـة،  وتقـرر تكليـف الحكمـين بإصـلاح ذات البـين بـين الـزوجين لجلسـة  

وأكـدا فشـل محاولـة الصـلح بينهمـا، لإصـرار الزوجـة، وتمسـك الـزوج بزوجتـه، والحكمـان، ونائبهمـا، هويتهما فـي محضـر الجلسـة، 
درهم، وعقبـت الزوجـة بأنـه يعمـل   2000عمل الزوج، أكد هذا الأخير أن يشتغل في مجال العرعار، بدخل شهري يقدر  وعن  

، وأن لـه  درهـم 100مبلـغ  كنفقـة يوميـة    منـذ زواجهمـا  في تجارة العرعار، وان دخله أكبر مما صرح بـه، بحكـم كـان يمنحهـا
ج انه يشتغل فقـط فـي مجـال النجـارة فـي العرعـار، ومضـيفـا أنـه يوجـد  وأكد الزو ملك عبارة عن أرضية فـلاحية في مسقط رأسه، 

تحـت وصـايته بالإضـافة إلـى ابنـه حسـن، ابنهـا معـاذ، وأدلـى بوصــلات عـن المبـالغ التـي يسـلمها لهـذا الأخيـر مـن مالـه الخــاص، 
  امت محاولة الصلح عليهوعرضالتطليق، بما فيها كالئ الصداق، ومستحقـات ابنها،   وأكدت تمسكها بمستحقـاتها المترتبة عن

  . ، لكن دون جدوى، مما تقرر معه الإعلان عن فشل محاولة الصلح، والإحالة على الجلسة العلنيةمن جديد
، طرفــان، والتـي حضـرها ال08/01/2014جلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  بعدة جلسات، أخرها الوبناء على إدراج القضية  

جكم صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وقرار صادر عـن محكمـة الـنقض، دلى نائب المدعى عليه ب، وأونائبهما
والـتمس  الطلـب، مـع المسـتحقـات المترتبـة عـن التطليـق، وأكـد نائـب المـدعى عليـه مذكرتـه الجوابيـة، المدعية    وأكد نائب

  .22/01/2014السيد وكيل الملك تطبيق القـانون، فتقرر حجز القضية للمداولة، والنطق بالحكم لجلسة  
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      وبعد المداولة طبقـا للقـانون                             
  لـيلــالتع

  :في الشكل
 76تحــت رقــم   43رســم الــزواج المضــمن بســجل الأنكحــة تحــت عــدد  حيــث إن العلاقــة الزوجيــة ثابتــة بــين الــزوجين بموجــب  

 حسـب مـا هـو ثابـت مـن رسـم الـولادة عـدد  سـنح، وأسفرت عن إنجاب الابن المسمى  توثيق الصويرة 21/03/2000بتاريخ  
  .2003 لسنة 2052

    . من هذا الجانبا  وفق الشكليات المتطلبة قـانونا، مما يتعين قبولهت  قدمالدعوى  كون  توحيث تبعا لذلك، 
  :في الموضوع

، ونفقتها  ، مع أدائه لكالئ صداقهاللشقـاق  ى عليهمن زوجها المدع  يةالحكم بتطليق المدع  إلىالطلب يهدف    إنحيث  
درهـم، مـع النفــاذ المعجـل، وتحديـد مـدة الإكـراه البـدني فـي   1000إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا بمبلـغ    2000 منذ سنة

  الأقصى، وتحميله الصائر،
  .وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القـانون

  :حول ثبوت الشقـاق   
منــه الشــقـاق وجــب علــى المحكمــة القيــام بكافــة    طلــب احــد الــزوجين مــن المحكمــة حــل نــزاع بينهمــا يخــاف  إذاوحيــث انــه  

  .الأسرةمن مدونة   94ذات البين بينهما طبقـا لمقتضيات المادة    لإصلاحالمحاولات  
الدليل    (وحيث إنه يقصد بالشقـاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية  

،  2004، 1جمعية نشـر المعلومـة القـانونيـة والقضـائية، سلسـلة الشـروح والـدلائل، العـدد  العملي لمدونة الأسرة، منشورات  
  ).71، ص  2007الطبعة الثالثة، فبراير  

جـراء بحـث فـي القضـية بالمكتـب قصـد  إ  ،وتقريب وجهات النظر بين الزوجين ،ذات البين  لإصلاحالمحكمة    ارتأتحيث  و 
 .سلوك مسطرة الصلح

  .التطليقعلى طلب  الزوجة    لإصرارو  ، رغم انتداب المحكمة للحكمين،بين  الطرفينوحيث تعذر إجراء الصلح  
هــو الحــل القـــانوني  يبقــى  الفــراق    أنمــا آلــت إليــه العلاقــة الزوجيــة بــين الطــرفين،  و وحيــث يظهــر مــن خــلال مــا ذكــر أعــلاه، 

  ى عليهمن عصمة المدعحكم بتطليقها  ابة لطلب المدعية، والوالشرعي الأنسب، الشيء الذي يتعين معه والحالة هذه الاستج
  .طلقة واحدة بائنة للشقـاق

  . من نفس المدونة تقضي بأن سريان مدة العدة تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالتطليق 129دة  اث إن الميوح
تطبيقـا    ولا تقبل أي طعن في جزئها القـاضي بإنهاء العلاقة الزوجية ،و حيث إن المقررات الصادرة بالتطليق تكون نهائية

  .من مدونة الأسرة 128للمادة  
  :المترتبة عن التطليق  حول مستحقـات الزوجة 

فـإن التطليق للشقـاق يستتبع الحكم للزوجة بمستحقـاتها طبقـا   ،من مدونة الأسرة 97حيث إنه تطبيقـا للمادة  
  .من مدونة الأسرة 85و   84 و 83للمادتين

  . مستحقـات الزوجة الصداق إن وجد، ونفقة العدة، والمتعةمن مدونة الأسرة، تشمل   84وحيث إن طبقـا للمادة  
  .وحث إن المدعية أكدت أنها تتمسك بمستحقـاتها المترتبة عن التطليق

  :واجب السكن خلال العدة ⌧
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تطبيقـا للمادة   إذا لم تكن حاملا،  ، وذلكخلال العدة  ،دون النفقة ، فقط،وحيث إن المطلقة طلاقـا بائنا تستحق السكن
لكونها غير حامل، بحسب   ،أي نفقة خلال فترة عدتها  ية، في نازلة الحال،تستحق معه المدع مما لا نة الأسرة،من مدو  196

، والذي يكفي لترتيب سقوط حقها في النفقة  23/10/2013الثابت في محضر جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ   تصريحها
في الملف عدد   2008نونبر   26بتاريخ    الصادر  550وهو ما  أكده قرار محكمة النقض عدد  خلال العدة، 

المنشور في كتاب التطليق للشقـاق في عمل أقسام قضاء الأسرة، لمؤلفه القـاضي عبد الهادي البطاح،   548/2/1/2007
  .183ص  

المدعية محكوم عليها نهائيا بعقوبة الإعدام، حسب ما هو ثابت من القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة    وحيث إن
، والذي تم تأيده من طرف محكمة النقض من  256/2000ملف جنائي رقم   26/04/2001تئناف بأسفي بتاريخ  الاس

  .01/23162عدد  ملف جنحي    29/10/2003 الصادر بتاريخ 4/1313رقم  خلال قرارها  
ي بالصويرة  وحيث إنه من الثابت من ملخص الوضعية الجنائية المدلى به في الملف، أن المدعية نزيلة بالسجن المدن

  .62114تحت رقم الاعتقـال  
وحيث إنه، وأمام ما ذكر أعلاه، تكون المدعية غير مستحقة لواجب السكن خلال العدة، باعتبار أنها ستكون نزيلة  

  .بالسجن أثناء هذه الفترة، وبالتالي لا محل للقول لها بهذا المستحق
  :واجب المتعة ⌧

يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب    من مدونة الأسرة، 84وحيث إن طبقـا للمادة   
  .الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه

 21وحيث إنه بالرجوع إلى رسم الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه، تبين للمحكمة أن طرفي الدعوى متزوجان من منذ  
  .سنة 13تزيد عن    فترة الزواج، أي أن  2000مارس  

إن المحكمة ثبت لها من خلال مجريات الصلح، أن المدعية هي من تتمسك بطلب التطليق، في ظل تمسك  وحيث  
إلى جانب    حسنالمدعي بها كزوجة، رغم ظروفها باعتبارها محكوم عليها بالإعدام، وأنه هو من يقوم بتربية ابنهما المسمى  

  تطليق،في إيقـاع المعه المدعية متعسفة    من زوجها سابق،  مما تكون معاذالابن الأخر للمدعية المسمى  
، حسب ما هو ثابت من تصريحاته في  درهم 2000بدخل شهري يقدر ب   ،كنجار في العرعاروحيث إن المدعي يعمل  

  .محضر جلسات الصلح المضمنة بالملف
ر منها قرار  والتي أكدها العمل القضائي من خلال عدة قرارات نذك(وحيث إن المحكمة بمالها من سلطة تقديرية، 

منشور بالمنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة   208/06في الملف عدد   22/11/06محكمة النقض الصادر بتاريخ  
   .ارتأت تحديد المتعة المستحق للزوجة، في المبلغ الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم  ، )، وما يليها104ص   1الأسرة، ج
  :كالئ الصداق  واجب ⌧

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد  من مدونة الأسرة، فـإنه يقصد ب 26حيث إنه وفقـا للمادة  
الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، 

  .وليس قيمته المادية
 180000( لاه، يتبين بأن الزوج لا زال بذمته كالئ صداق، وقدرهحيث إنه بالرجوع إلى رسم الزواج المشار إليه أع

   .)درهم
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من مدونة الأسرة، يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه، وللزوجة المطالبة بأداء   31وحيث إنه  طبقـا للمادة  
ء، أصبح الصداق دينا  في ذمة  الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية، وانه إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأدا

  الزوج، 
وحيث إن الصداق في ذمة الزوج لا تبرأ ذمته إلا بأدائه أو إبراءها منه، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها  

  1957قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة  ، والمنشور في كتاب  626رقم   14/12/2005الصادر بتاريخ  
  . 242ص   24ة القـانونية عدد  ، المكتب2012إلى  

دليل يفيد تبرئة الزوج  لذمته من هذا  من أي  وثائق الملف   خلوا  و وحيث إنه في ظل تمسك المدعية بكالئ صداقها، 
  .بأدائه لهاعليه  مما يتعين الحكم   ،الكالئ
  :سقوط الفرض شرعا  لغاية   0020فـاتح يناير    حول استحقـاق النفقة عن الفترة الممتدة من 

ووجوبها على الزوج، ويقضى بها   ، استحقـاق الزوجة للنفقة،إنه يرتب على قيام العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى  وحيث
  .من المدونة 200و 198و 195و 194و 187من تاريخ الإمساك طبقـا للمواد  

  .2000مارس   21وحيث إن طرفي الدعوى متزوجان حسب ما هو ثابت من رسم الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه، منذ  
  .2000مارس   21إلى    2000فـاتح يناير  وحيث تبعا لذلك، تكون المدعية غير مستحقة للنفقة عن الفترة الممتدة من  

المدعية محكوم عليها نهائيا بعقوبة بالإعدام، حسب ما هو ثابت من القرار الصادر عن غرفة الجنايات    وحيث إن  
، والذي تم تأيده من طرف محكمة  256/2000ملف جنائي رقم   26/04/2001بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ  

  .01/23162عدد  ملف جنحي    29/10/2003 الصادر بتاريخ 4/1313رقم  النقض من خلال قرارها  
وحيث إنه من الثابت من ملخص الوضعية الجنائية المدلى به في الملف، أن المدعية نزيلة بالسجن المدني بالصويرة  

  .08/06/2000، وأنه تاريخ وضعها في الحراسة النظرية هو  62114 تحت رقم الاعتقـال
لا إن  " : عاطفـا على ما تسقط به النفقةالشيخ خليل  وحيث إن نفقة المحبوسة على زوجها إن حبست بحق شرعي، لقول  

في دين شرعي  والمعنى أن نفقة الزوجة تسقط بعسر زوجها، ولا تسقط بحبسها    في شرحه الخرشيوقـال  ، "حبست أو حبسته  
  1957قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة   كتاب انظر( ترتب عليها، لأن المانع من الاستمتاع ليس من جهتها،

وبالتالي فـإنه بمفهوم المخالفة، فنفقة الزوجة تسقط إذا احتبست   ).242ص   24، المكتبة القـانونية عدد  2012إلى  
رقم   05/12/2005النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ  ما أكدته محكمة  وهذا   بدين غير شرعي،

المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، في مدونة الأسرة، الجزء  ، والمنشور في كتاب  306/02/01/04
  . 369الأول، ص  

رعي، والذي يتمثل  وحيث إنه من الثابت من القرارين المشار إليهما أعلاه، أن المدعية تم إدانتها بالإعدام بسب غير ش
الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، واحتجاز شخص دون أمر من السلطات العمومية، واستعمال  في  

سنة، مع استعمال التعذيب   12وسائل التعذيب، وأعمال وحشية في تنفيذ فعل يعد جناية، واختطاف قـاصرة يقـل عمرها عن  
   .الأمر الذي يستوجب إسقـاط حقها في النفقة. ميالبدني في حقه، والتزوير في محرر رس

، أنه منذ زواجهما كان  04/12/2013أكدت المدعية، وفقـا لما هو ثابت في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  وحيث  
  .درهم 100يمنحها كنفقة يومية  

بين زواجها، واعتقـالها،   وحيث إنه تبعا لذلك، تكون المدعية غير محقة في الحصول على النفقة عن الفترة الفـاصلة ما
  .08/06/2000إلى     21/03/2000والمتمثل من  
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 :حول الحضانة 

من مدونة الأسرة، هي حفظ الولد مما قد يضره، والتكفـل بتربيته ومصالحه،  163حيث إن الحضانة وفقـا لمفهوم المادة  
لقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب  وذلك بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، وا

  . الشرعي
م هي الأولى بحضانة الأبناء والتي تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القـانوني للذكر  الأوحيث انه إذا انفكت العلاقة الزوجية تبقى  

  .والأنثى على حد سواء
ملف جنائي   26/04/2001بتاريخ  القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأسفي  وحيث إنه من الثابت  

 الصادر بتاريخ 4/1313رقم  ، والذي تم تأيده من طرف محكمة النقض من خلال قرارها  256/2000رقم  
، أن المدعية محكوم عليها نهائيا بعقوبة بالإعدام وأنها حسب ملخص  01/23162عدد  ملف جنحي    29/10/2003

  .السجن المدني بالصويرةالوضعية الجنائية المدلى به في الملف، نزيلة ب
، انه هو من يقوم  04/12/2013محضر جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ    وحيث أكد المدعى عليه، وفقـا لما هو ثابت في

  . برعاية ابنهما حسن
 وحيث إنه اعتبار لوضعية الأم باعتبارها محكوم عليها بالإعدام، ونزيلة بالسجن، فـإنه يتعذر عليها القيام بحضانة ابنها 
وفقـا لمفهوم المادة السالفة الذكر أعلاه، وبالتالي يتعين إسناد الحضانة لمن يستحقها وفقـا للترتيب المنصوص عليه   حسن

  . الأب  من مدونة الأسرة، والمتمثل في 171في المادة  
   :حول تنظيم حق الزيارة 

مـن   180وذلـك تطبيقــا للمـادة  د أحوالـه، حيث انه إذا كان الطفـل محضون لأحد الأبوين، فـلا يمنـع الآخـر مـن زيارتـه وتفقـ
  .مدونة الأسرة

 وملابســات ظــروف ،مــن مدونــة الأســرة، تراعــي المحكمــة فــي كــل ذلــك 182وحيــث إنــه طبقـــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

   .قضية بكل الخاصة
فـان   النزيلة بالسجن،، ولوضعية المدعية المدانة بالإعدام، و نظرا لعدم وجود اتفـاق بين الطرفين بهذا الشأنحيث إنه  و 

التوقيت المسموح به  في  ذلك  كل أسبوع، و   في تكلف المدعي بتمكين المحضون من زيارة أمه  في السجن، مرةالمحكمة  
  .من طرف إدارة السجون

  :حول الإكراه البدني 
  . حيث التمست المدعية الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لكالئ الصداق

من قـانون المسطرة الجنائي، لا يمكن الحكم أو تطبيق الإكراه البدني ضد مدين لفـائدة   636مادة  وحيث إنه طبقـا لل
  .زوجه

من مدونة الأسرة، فـإنه لا مجال لتطبيق   32وحيث إنه مادام يعتبر كالئ الصداق دينا في ذمة الزوج تطبيقـا للمادة  
  .عيةالإكراه البدني في هذا المقـام، وبالتالي يتعين رفض طلب المد

من   141وحيث ينبغي توجيه ملخص من هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة طرفي الدعوى عملا بالمادة  
  . مدونة الأسرة

  أنفقـد ارتـأت المحكمـة   ،واعتبـارا  للطـابع المعيشـي لمسـتحقـات المطلقـة ،مـن جهـة  الأسـرةوحيث انه تحقيقــا لـروح مدونـة  
  .الحكم بالنفـاذ المعجلالعدل والإنصاف يقضيان اشفـاع  
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  .الصائر  ى عليهوحيث يتعين تحميل المدع
 97إلى     94، 84، 82، 32والمواد   ،ق م م 179و  ،147، 124، 50،  32،  31،  3،  1،2وتطبيقـا للفصول  

من قـانون المسطرة   636، ومن مدونة الأسرة 196، 195، 194، 187، 168، 141، 129 ،128، 123، 122،
  .الجنائية

  ذه الأسبـــاب،ولهــ
  :وحضوريا في الطرفين، علنيا، في الباقي  ابتدائياانتهائيا في التطليق و  حكمت المحكمة

  : في الشكل
  .بقبول الدعوى             

  :في الموضوع
  للشقـاق، مع أدائه لها مستحقـاتها أولى  بائنة  طلقة)ا.أ( ى عليهمن عصمة زوجها المدع )ك.ف(ية  بتطليق المدع* 
  :كالآتي  

 .درهممائة وثمانون ألف  )180000(كالئ صداقها   

 .ألف درهم) 1000(المتعة   

وذلك في التوقيت  ، مرة في كل أسبوع، آمه بالسجنمن زيارة  المحضون  تمكين  مع تكليفه ب، للأب  إسناد الحضانة  •
 .رفض باقي الطلباتو .مع شمول الحكم بالنفـاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائرالمسموح به من طرف إدارة السجون، 

وتلي بقـاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة تتركب   ،وبهذا صدر الحكم  
  :من

  رئيسا   هشام لقمانالسيد   
   )م(نبيل بوركبةالسيد   
  عضوا    مريم العمرانيالسيد   
  ممثلا للنيابة العامة  الحسين زيتوني  د  السي 
 .للضبطكاتبا  لهام علاش  ة االسيد 

  
  
  
  
  

  



   

  
  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

في جلستها    الصويرةأصدرت المحكمة الابتدائية ب
  :الآتي نصه المقرر

  ـــ من جهةـــ        

  ــ من جهة أخرىــ                                                          

عنه    ىالمؤد، و 18/12/2013إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  
ا من خلاله على فك عصمة الزوجية  اتفقـتزوجان وفق كتاب االله وسنته، وأنهما  
في شهرها السادس، نتيجة    مل، أنها حايوما

ونتج عنها حمل، ،       مسمى  الالفحوصات التي أخضعها لها، وأن الزوجة صرحت له انه كانت على علاقة غير شرعية مع  
، وصورة شمسية من شهادة  زواجالرسم    بأصل

  والمشار إلى هويتهما في ،حضرها الزوجان، والتي  
حامل، وعن أسباب  الزوجة    أكدتو ، 2013

أكدت الزوج أنه تزوج بزوجته هي حامل في شهرها السادس، وأنها لم تبقى في بيت الزوجية إلا عشرون يوما، وأنها  
، وأنه كان لا يعلم بحملها، وأكدت الزوجة أنها لم تكن تعلم أنها حامل،  وأنه  

، وأنها         انقطع عنها دم الحيض لمدة ثلاث أشهر، وأكدت في الأخير، أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المسمى  
ن دون جدوى، لإصرارهما على الطلاق، عاشرته معاشرة الأزواج، وهو ما نتج عنه حملها، عرضت عليهما محاولة الصلح ،لك

وتم حجز   وأكدت الزوجة أنها  تتنازل عن جميع مستحقـاتها المترتبة عن الطلاق، والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القـانون،
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية ب  26/02/2014 :بتاريخ

المقرر الطلاقالعلنية للبت في قضايا  
  :بين

  )ا.ل(: السيد  
  .إقـليم الصويرةبالساكن  

  )ا.ل( :وبين
   :السيدة

  .إقـليم الصويرةبالساكنة  
                                                         

  
  الــوقـائــع

إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ    معا  الزوجان  اتقدم به  تي
تزوجان وفق كتاب االله وسنته، وأنهما  يعرضان فيه أنهما م

يوما 15وذلك بعد أن اكتشف الزوج أن زوجته، بعد العقد عليها بمدة  
الفحوصات التي أخضعها لها، وأن الزوجة صرحت له انه كانت على علاقة غير شرعية مع  

بأصلوقد أرفقـا طلبهما   ،الاتفـاقيمسين الإذن لهما بالطلاق  

، والتي  26/02/2014 جلسةعدة جلسات، أخرها  وبناء على إدراج القضية ب
2013دجنبر  وأنهما تزوجان منذ   ،لا أبناء لهما  الزوجان أن

أكدت الزوج أنه تزوج بزوجته هي حامل في شهرها السادس، وأنها لم تبقى في بيت الزوجية إلا عشرون يوما، وأنها  
، وأنه كان لا يعلم بحملها، وأكدت الزوجة أنها لم تكن تعلم أنها حامل،  وأنه       كانت على علاقة غير شرعية، مع المسمى  

انقطع عنها دم الحيض لمدة ثلاث أشهر، وأكدت في الأخير، أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المسمى  
عاشرته معاشرة الأزواج، وهو ما نتج عنه حملها، عرضت عليهما محاولة الصلح ،لك

وأكدت الزوجة أنها  تتنازل عن جميع مستحقـاتها المترتبة عن الطلاق، والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القـانون،
26/02/2014.  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  محكمة الابتدائية ب

********  
الطلاق   ــ قضايا الأسرة

  الاتفـاقي
  

  257/13 :عدد
  
  

  :بتاريخ
02/2014 

  

  

تيال  دعوىبناء على ال
يعرضان فيه أنهما م  والذي ،الرسوم القضائية

وذلك بعد أن اكتشف الزوج أن زوجته، بعد العقد عليها بمدة   بالاتفـاق،
الفحوصات التي أخضعها لها، وأن الزوجة صرحت له انه كانت على علاقة غير شرعية مع  

مسين الإذن لهما بالطلاق  والذي تخلى عنها، ملت
 .طبية تفيد الحمل

وبناء على إدراج القضية ب 
الزوجان أنأكد  و محضر الجلسة،  

أكدت الزوج أنه تزوج بزوجته هي حامل في شهرها السادس، وأنها لم تبقى في بيت الزوجية إلا عشرون يوما، وأنها   ،الطلاق
كانت على علاقة غير شرعية، مع المسمى  

انقطع عنها دم الحيض لمدة ثلاث أشهر، وأكدت في الأخير، أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المسمى  
عاشرته معاشرة الأزواج، وهو ما نتج عنه حملها، عرضت عليهما محاولة الصلح ،لك

وأكدت الزوجة أنها  تتنازل عن جميع مستحقـاتها المترتبة عن الطلاق، والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القـانون،
26القضية للمداولة لجلسة  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
محكمة الابتدائية بال

******
قضايا الأسرة

الاتفـاقي

عددملف  

بتاريخ
26/02
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   ؛وبعد المداولة طبقـا للقـانون                            

  لـيلــالتع
   :كـلفي الش

 . حيث قدمت الدعوى وفقـا للشكليات المتطلبة قـانونا، فهي بذلك مقبولة من هذه الناحية

  :في الموضوع
  .حيث إن الزوجين يهدفـان من طلبهما إلى الإذن لهما بالإشهاد على طلاقهما الاتفـاقي         

لتوفيق بينهما، إلا أنها لم تكلل بالنجاح  وحيث أجرت المحكمة محاولات للإصلاح بين الزوجين بذلت فيها كل الجهود لأجل ا
  .لإصرارهما معا على الطلاق

  .وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القـانون

  .وحيث أكدا الزوجان أن لا أبناء لهما

  .2014/02/19وفقـا لما هو ثابت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  وحيث أكدت الزوجة أنها حامل بذكرها، 

للمحكمة أن    ، تبين     ص       سجل الأنكحة رقم            المضمن تحت عدد الطرفين  لرسم زواجوحيث انه بالرجوع  
  .     الزواج تم الإشهاد عليه  بتاريخ

للمحكمة أن  ، تبين  28/11/2013المحكمة بالإطلاع على شهادة الحمل المضمنة بالملف، والمؤرخة بتاريخ  وحيث إن  
تحرير هذه الشهادة، وهو ما أكدته أمام هذه المحكمة، وفقـا لما    بتاريخشهرها السادس  كانت حامل في           المسماة  

مضيفتا أنها قبل الزواج كانت على علاقة غير شرعية مع  ، 2014/02/19هو ثابت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  
  .، وهو ما نتج عنه هذا الحمل         المسمى  

في  كانت الزوجة حاملا   طرفي الدعوى،للمحكمة أنه حين إبرام  عقد الزواج بين    ه تأسيسا على ما سبق، تبثوحيث إن
  .شهرها السادس

وجود المرأة  في علاقة   ،أن من موانع الزواج المؤقتة  ،من مدونة الأسرة تنص في فقرتها  الأخيرة 39وحيث إن المادة  
  .ءإستبرا  أوزواج  أو في عدة  

وسواء كان هو الزاني بها، أو  " : الحطابوقـال شارحه  ، "لا كمستبرأة من زنا  " : لالشيخ خليوحيث إنه في الصدد، يقول  
وقـال، في  ، "زني بها، غيره، فـلا يجوز له أن يتزوجها حتى يستبرئها من الزنى، وإن تزوج بها في مدة الاستبراء فسخ النكاح  

ل الاستبراء، فـالنكاح يفسخ أبدا، وليس فيه طلاق، من زنا بامرأة، ثم تزوج بها قب نفس هذا المقـام، في كتاب مواهب الجليل
ولا ميرات، ولا عدة وفـاة، والولد بعد عقد النكاح، لاحق فيما حملت به، بعد حيضة، وإن أتت به لستة أشهر من يوم نكاحها، 

ابن عاصم رحمه االله  كما يقول  ، وقد في مثله ابن رشد والإمام مالك وغيرهما، "وما كان قبل حيضة فهو  من الزنا لا يلحق به  
  :في تحفته

  وما فساده يخص عقدة           ففسخه قبل البناء وبعده                                    
 57مادة  فـإن مدونة الأسرة، ومن خلال ال ، إذا كان الفقه قد ذهب في اتجاه فسخ الزواج في هذا المقـام،وحيث إنه

إلى     35إذا وجد بين الزوجين  موانع  الزواج المنصوص عليها  في المواد  ،  باطلاالزواج يكون  قد اعتبرت أن عقد  ف ها،من
  .أعلاه   39
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في شهرها  لكونها كانت حاملا   ،قد وقع والزوجة في حالة إستبراءو  الدعوى،  وحيث إن الزواج الحاصل بين طرفي
من مدونة الأسرة  يكون هذا الزواج   57و 39وبالتالي فـإنه بموجب نص المادتين  , وقت إبرامها عقد الزواج    السادس

محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ  وهذا ما سار عليه  العمل القضائي من خلال  ، المبرم بين الطرفين باطلا
،  2012إلى    1957، والمنشور في كتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة  984رقم   29/09/1987

  .93ص   24المكتبة القـانونية عدد  
بمجرد إطلاعها عليه حسب   ،من مدون الأسرة 57وحيث  إن المحكمة تصرح ببطلان الزواج تلقـائيا تطبيقـا لأحكام المادة  

  .من مدونة الأسرة   58المادة  
  .من مدونة الأسرة   58حسب المادة    ،الصداق والإستبراء  ؛وحيث إنه يترتب  على الزواج بعد البناء 

   .)درهم 1900( سم الزواج المشار إليه أعلاه، يتبين بأن الزوج لا زال بذمته كالئ صداق، وقدرهحيث إنه بالرجوع إلى ر 
وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال  وحيث إن الصداق يبقى في ذمة الزوج لا تبرأ ذمته إلا بأدائه أو إبراءها منه، 

ء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة  ، والمنشور في كتاب قضا626رقم   14/12/2005قرارها الصادر بتاريخ  
  . 242ص   24، المكتبة القـانونية عدد  2012إلى    1957

، أنهـا تتنـازل عـن جميـع  2014/02/19وحيث إن الزوجة أكدت، وفقـا لما هو ثابت من محضر الجلسـة المنعقـدة بتـاريخ  
  . مستحقـاتها المالية المترتبة عن الطلاق، وبالتالي تكون أبرته منه

من   141، طبقـا للمادة  توجيه ملخص من هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة طرفي الدعوىتعين  يوحيث  
 .مدونة الأسرة

  .وحيث يتعين تحميل الزوج الصائر

، 57إلى     39إلى    35من قـانون المسطرة المدنية والمواد من  179، 124.50.32.31..1وتطبيقـا لمقتضيات الفصول
  .ة الأسرةمن مدون 141،  و58

  ولهــذه الأسبـــاب،
  :وحضوريا في حق الطرفين ابتدائيا،حكمت المحكمة بجلستها العلنية  

  :في الشكل
  .دعوىقبول ال               

  :في الموضوع
     ص     رقم   المضمن بسجل الانكحة عدد  و  ،)ا.ع(والسيدة    )ا.ل( السيدببطلان عقد الزواج  المبرم بين   

 .توثيق الصويرة             تاريخ  ب
زوج  تحميــل الــمــع   بتوجيــه ملخــص مــن هــذا الحكــم إلــى ضــابط الحالــة المدنيــة لمحــل ولادة طرفــي الــدعوى، 

 .الصائر
وبهذا صدر الحكم و تلي بقـاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة  

الحسين  د  وبحضور السي ،مريم العمرني ةوالسيد ،)م(نبيل بوركبةلسيد  وا ،رئيساهشام لقمان  السيد  : تتركب من
  .للضبطسعيد الغلاوي    ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة السيد زيتوني

  
  



   

  

  
  وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

 

في جلستها    الصويرةأصدرت المحكمة الابتدائية ب
  :الآتي نصه المقرر

بــدوار زوايــة مصــفور جماعــة اداوكــان قيــادة تمنــار إقـلــيم  

  .عبد السلام المفيشخ محامي بهيئة أسفي
  ـــ من جهةـــ        

يــــادة تمنــــار إقـلــــيم  الســــاكنة بــــدوار زوايــــة مصــــفور جماعــــة اداوكــــان ق

  ــ من جهة أخرىــ                                                    
  

عنه الرسوم    المؤدىو  ،09/04/2013إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  
ا من خلاله على فك عصمة الزوجية  اتفقـاالله وسنته، وأنهما  

ضمن  المزواج  المن رسم   بصورةوقد أرفقـا  

والتي حضرها الزوجان، هويتهما في محضر  
 11مصطفى عمره   الجلسة، ونائب الزوج، وأكدت الزوجة أنها غير متأكدة من حملها، وأكد الزوج أن لهما ابنين هما  

  وعن أسباب الطلاق أكدت الزوجة انه ضبط زوجته تخونه مع
شخص أخر، وهو ما أكدته الزوجة، وأدلى نائب الزوج بنسخة من محضر الضابطة القضائية، وأكدت الزوجة أنها تقضي  
عقوبة حبسية لمدة شهرين، وأكدت الزوجة أنها لم تعد ترغب في الطلاق، فـالتمس نائب الزوج مهلة لإصلاح الطلب، لجلسة  
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باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية ب  12/03/2014 :بتاريخ
المقرر الطلاقالعلنية للبت في قضايا  

  :بين  
  )ب.ا.م( :السيد        

بــدوار زوايــة مصــفور جماعــة اداوكــان قيــادة تمنــار إقـلــيم  الســاكن  
  .الصويرة

عبد السلام المفيشخ محامي بهيئة أسفي/ بنوب عنه ذ       

   :وبين
  )ب.ز( :السيدة  

الســــاكنة بــــدوار زوايــــة مصــــفور جماعــــة اداوكــــان ق
  .الصويرة

                                                   

  الــوقـائــع
إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  وبناء الدعوى التي تقدم بها الزوجين  

االله وسنته، وأنهما    يعرضان فيه أنهما متزوجان وفق كتاب
وقد أرفقـا   ،الاتفـاقيملتمسين الإذن لهما بالطلاق  بسبب خيانة الزوجة لزوجها، 

  .الصويرةتوثيق     الأنكحة عدد

والتي حضرها الزوجان، هويتهما في محضر  ، 05/06/2013 وبناء على إدراج القضية في عدة جلسات، أخرها جلسة
الجلسة، ونائب الزوج، وأكدت الزوجة أنها غير متأكدة من حملها، وأكد الزوج أن لهما ابنين هما  

وعن أسباب الطلاق أكدت الزوجة انه ضبط زوجته تخونه مع ،لا يزالون يتابعون دراستهمسنوات، 
شخص أخر، وهو ما أكدته الزوجة، وأدلى نائب الزوج بنسخة من محضر الضابطة القضائية، وأكدت الزوجة أنها تقضي  
عقوبة حبسية لمدة شهرين، وأكدت الزوجة أنها لم تعد ترغب في الطلاق، فـالتمس نائب الزوج مهلة لإصلاح الطلب، لجلسة  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  طلاق رجعي ــ 

79/2013  
  

:  08/2014  
  

  :بتاريخ
03/2014 

  

وبناء الدعوى التي تقدم بها الزوجين  
يعرضان فيه أنهما متزوجان وفق كتاب  والذي ،القضائية
بسبب خيانة الزوجة لزوجها،  بالاتفـاق،

الأنكحة عدد  لبسج   عدد  تحت

وبناء على إدراج القضية في عدة جلسات، أخرها جلسة
الجلسة، ونائب الزوج، وأكدت الزوجة أنها غير متأكدة من حملها، وأكد الزوج أن لهما ابنين هما  

سنوات،  9سنة ويوسف عمره  
شخص أخر، وهو ما أكدته الزوجة، وأدلى نائب الزوج بنسخة من محضر الضابطة القضائية، وأكدت الزوجة أنها تقضي  
عقوبة حبسية لمدة شهرين، وأكدت الزوجة أنها لم تعد ترغب في الطلاق، فـالتمس نائب الزوج مهلة لإصلاح الطلب، لجلسة  

19/06/2013.  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
 أسرةملف  

79 :عدد

عدد  إذن

بتاريخ
12/03
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والتي تخلف عنها الطرفـان، وحضرها نائب الزوج، والذي أدلى بمقـال   ،03/07/2013على إدراج القضية بجلسة    بناءو 
، والذي يلتمس فيه تغيير إطار الدعوى، من طلاق  19/06/2013إصلاحي، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ  

واعتبارها عند تحديد  اتفـاقي إلى طلاق رجعي، مع إسناد حضانة الأبناء للمدعي، وتحميل المدعى عليها مسؤولية الفراق، 
 ،22/05/2013إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ    مدعي، بواسطة نائبه،على الطلب الذي تقدم به المستحقـاتها، أنه  

 .بنسخة من حكم جنحي ابتدائي صادر ضد المدعى عليها  طلبه أرفق وقد   ،عنه الرسوم القضائية  المؤدىو 

، والتي حضرها الطرفـان، هويتهما في محضر الجلسة، 07/2013/ 09 جلسةها  عدة جلسات، أخر وبناء على إدراج القضية ب 
،  والتي حضرها الطرفـان، ونائب المدعي، 23/10/2013لجلسة  فتقرر تكليفهما بإحضار حكمين عنهما،  ونائب المدعي،

سية، فتم تكليف  وحكمهما، هويتهما في محضر الجلسة، وأدلى نائب المدعى بعقود ازدياد الأبناء، وشواهدهم المدر 
والتي حضرها الطرفـان، ونائب المدعي، وحكمه، ، 27/11/2013الحكمين بإصلاح ذات البين بين الزوجين لجلسة  

وتخلف حكم المدعى عليها، وأكد حكم المدعي، واللذان أكدا فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وأكدت المدعى  
ة، وذلك لمدة شهرين، وتمسكت بزوجها، وبمستحقـاتها، وعن عمل  عليها أنه سبق أن تم سجنها من اجل الخيانة الزوجي

درهم   10000درهم، وأن لا أملاك له، وعقبت الزوجة أنه يتقـاضى مبلغ   1000المدعي، أفـاد أنه يعمل بدخل شهري  
ى، شهريا، وأن له أملاك ، بذكرها، منزلين بتمنار، وعقـارات، وعرضت عليهما محاولة الصلح من جديد، لكن دون جدو 

لجلسة  لإصرار المدعي، وأكد نائب المدعي الطلب، والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القـانون، فتم حجز القضية للمداولة  
02/12/2013.  

القـاضــي فــي منطوقــه بإيــداع المــدعي مبلــغ  ،  04/12/2013وبنــاء الأمــر التمهيــدي الصــادر عــن المحكمــة  بتــاريخ  
وهــو المبلـــغ الـــذي تــم إيداعـــه مـــن قبــل المـــدعي داخـــل الأجـــل   ،عـــن الطـــلاق  درهــم كمســـتحقـات الزوجـــة  المترتبــة 6700

  .08/12/2013بتاريخ   16904القـانوني تحت حساب عدد  
قـد تـم   ،المبلـغ المـأمور بـه  أنوتبـين  الزوج،   نائبو  ،الطرفـان  ، حضرها08/12/2014وبناء على إدراج القضية بجلسة  

ء يقطنون معه، وأكـدت الزوجـة أنهـا ترغـب فـي حضـانة أبناءهـا، إذا وفـر  الزوج أن الأبناوأكد  ، المحكمة  قبصندو   يداعهإ
  .22/01/2014فحجزت القضية للمداولة لجلسة  , فـالتمس السيد وكيل الملك تطبيق القـانون   لها زوجها السكن،

  .22/01/2013وبناء على الإذن بالإشهاد على الطلاق لدى عدلين بدائرة نفوذ هذه المحكمة بتاريخ  
   صـحيفة     تحـت رقـم       نكحـة عـدد  بسـجل الأ 31/01/2014لـى رسـم الإشـهاد بـالطلاق الرجعـي المضـمن بتـاريخوبناء ع

  .توثيق الصويرة  
ســابق الإعــلام  تخلــف عنهــا الزوجــان رغــم  والتــي    ،05/03/2014 وبنــاء علــى إدراج القضــية بعــدة جلســات، أخرهــا جلســة

  ، المحكمـةتمس السـيد وكيـل الملـك معاينـة الطـلاق الرجعـي بـين الـزوجينوالـ وألفي بالملف رسم الطـلاق الرجعـي، ،والتوصل
  .12/03/2014وحجزها للمداولة لجلسة   ،تقرر اعتبار القضية جاهزة
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            ؛وبعد المداولة طبقـا للقـانون                                             

  لـيلــالتع
   :في الشكـل    

المضـــمن تحـــت عـــدد  بســـجل الأنكحـــة  قـائمـــة بـــين الطـــرفين اســـتنادا لرســـم النكـــاح    حيـــث إن العلاقـــة الزوجيـــة
 مـاي 25المـزداد         ابنين؛ وهمـا  إنجاب    وأسفرت عنتوثيق الصويرة،  17/10/2000بتاريخ     والطلاق رقم  

 427 عدد  الولادة   رسم 2005مارس   06مزداد بتاريخ  ال    و، 2002لسنة   674 عدد  الولادة   رسم 2002
  .2005لسنة  

ــا للشــكليات المتطلبــة قـانونــا  الــدعوى قــد قــدمت إنــه بالإضــافة إلــى مــا ذكــر أعــلاه، تكــون  حيــث ي لــذلك  فهــ ،وفقـ
 . من هذه الناحية  ةمقبول

  :في الموضوع
  . بإيقـاع الطلاق الرجعي  له الإذن إلىيهدف طلب الزوج  حيث  
  .عليها بذلك    مما يتعين الإشهاد ،بذكرها ،وحيث إن الزوجة غير حامل       
  ، إلا أنهوبذلت فيها كافة المحاولات لإصلاح ذات البين بين الطرفين ،محاولات الصلح التي قـامت بها المحكمة  إنوحيث  

  .لإصرار الزوج على الطلاق ، رغم انتداب الحكمين،لم تكلل بالنجاح
ــانوني  يبقــى  الفــراق    أن،  وحيــث يظهــر مــن خــلال مــا ذكــر أعــلاه، مــا آلــت إليــه العلاقــة الزوجيــة بــين الطــرفين هــو الحــل القـ

بتوثيق طلاقه الرجعي من   الإذن لهالاستجابة لطلب المدعي، و إلا   ،هذه والشرعي الأنسب، الشيء الذي يتعين معه، والحالة
  .المدعى عليها

  :المترتبة عن التطليق  حول مستحقـات الزوجة �
المحكمـة، فـي حالـة تعـذر الإصـلاح بـين الـزوجين، أن  مـن مدونـة الأسـرة، والتـي أوجـب علـى   83حيث إنـه تطبيقــا للمـادة  

  .تحدد مبلغا يردعه الزوج بكتابة الضبط لأداء المستحقـات داخل أجل ثلاثون يوما لأداء مستحقـات الزوجة والأطفـال
الصداق إن وجد، ونفقة    المترتبة عن الطلاق،  من مدونة الأسرة، تشمل مستحقـات الزوجة 84وحيث إن طبقـا للمادة  

  . ، والمتعةالعدة
وحث إن المدعى عليها أكدت أنها تتمسك بمستحقـاتها المترتبة عن الطلاق، وفقـا لما هو ثابت من محضر الجلسة  

  .27/11/2013المنعقدة بتاريخ  
  :خلال العدة  نفقةواجب ال �

لاق، نفقة  تشمل مستحقـات الزوجة المترتبة عن الطمن مدونة الأسرة،  84من المادة    ولىطبقـا للفقرة الأوحيث إنه  
  .العدة

، مـع  والعـلاج، ومـا يعتبـر مـن الضـرورياتتشـمل النفقـة الغـذاء والكسـوة   مـن مدونـة الأسـرة، 189إنه طبقـا للمـادة    وحيث
  .أعلاه  168مراعاة أحكام المادة  

ــاق الســائدة فــي الوســط   ،ومســتوى الأســعار ،وحــال الطــرفين ،وحيــث إنــه يراعــى فــي تقــدير النفقــة التوســط وعــادات الإنفـ
، وهو ما قررت معه المحكمة تحددها فـي المبلـغ المـذكور فـي  من مدونة الأسرة 189مفروضة فيه النفقة تطبيقـا للمادة  ال

  .منطوق الحكم أدناه
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  :واجب السكن خلال العدة �
أو في سكن ملائم  من مدونة الأسرة، تسكن الزوجة خلال العدة في بيت   84طبقـا للفقرة الثانية من المادة  وحيث إنه  

ى  المحكمة تحديد تكاليف سكن المدع  ارتأت وهو ما تعذر في نازلة الحال، مما ،زوج المطلقلل المادي  لوضعيةول ،لها
  .من مدونة الأسرة 196، مع مراعاة المادة  المبلغ المحدد في منطوق الحكم أدناه  لال فترة العدة بحسبخ  عليها
  :واجب المتعة    �

يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب   رة،من مدونة الأس 84وحيث إن طبقـا للمادة   
  .الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه

 17وحيث إنه بالرجوع إلى رسم الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه، تبين للمحكمة أن طرفي الدعوى متزوجان من منذ  
  .سنة 14تقـارب    فترة الزواج، أي أن  2000 أكتوبر
  .ث إن المحكمة ثبت لها من خلال تقصيها عن أسباب الطلاق ووثائق الملف، أن الزوج غير متعسف في طلب التطليقوحي

، وأن ليس له أي أملاك، وها ما نازعة  درهم 1000بدخل شهري يقدر ب   ،كبحريوحيث إن المدعي صرح أنه يعمل  
  .27/11/2013فيه الزوجة، حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  

والتي أكدها العمل القضائي من خلال عدة قرارات نذكر منها قرار  (وحيث إن المحكمة بمالها من سلطة تقديرية، 
منشور بالمنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة   208/06في الملف عدد   22/11/06محكمة النقض الصادر بتاريخ  

   .لمتعة المستحق للزوجة، في المبلغ الذي سيرد بمنطوق هذا الحكمارتأت تحديد ا  ، )، وما يليها104ص   1الأسرة، ج
  :كالئ الصداق  واجب �

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد  من مدونة الأسرة، فـإنه يقصد ب 26حيث إنه وفقـا للمادة  
الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية،   الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه

  .وليس قيمته المادية
،  والمتمثل في  ن الزوج لا زال بذمته كالئ صداقبأ  للمحكمة  حيث إنه بالرجوع إلى رسم الزواج المشار إليه أعلاه، تبين

  .درهم 900
وللزوجة المطالبة بأداء   من مدونة الأسرة، يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه، 31وحيث إنه طبقـا للمادة  

الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية، وانه إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا  في ذمة  
  الزوج، 

وحيث إن الصداق في ذمة الزوج لا تبرأ ذمته إلا بأدائه أو إبراءها منه، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها  
  1957قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة  ، والمنشور في كتاب  626رقم   14/12/2005در بتاريخ  الصا
  . 242ص   24، المكتبة القـانونية عدد  2012إلى  

دليل يفيد تبرئة الزوج  لذمته من  من أي  وثائق الملف    خلواو وحيث إنه في ظل تمسك المدعى عليها بكالئ صداقها، 
  .بأدائه لهاعليه  عين الحكم  مما يت ،هذا الكالئ

 من مدونة الأسرة، أمرت المحكمة الزوج بإيداع مستحقـات الزوجة المترتبة عن الطلاق، 83وحيث إنه تطبيقـا للمادة  
المدعي داخل الأجل    هأودع، والذي  درهم)6700(مبلغ    ، والمتمثلة في04/11/2013الصادر بتاريخ    وفقـا للحكم

  . 06/12/2013بتاريخ   16904القـانوني تحت حساب عدد  
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من مدونة الأسرة، فـإنه بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق   87طبيقـا للمادة  وحيث إنه ت
الصادر بتاريخ    الإذن، وهو ما أمرة به المحكمة من خلال  منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة  الطلاق لدى عدلين  

22/01/2014.  
المحكمة حسب الثابت مـن حسـب    ذهتم توثيق الطلاق الرجعي لدى عدلين منتصبين للإشهاد  بدائرة نفوذ هإنه  وحيث  

 31/01/2014بتـاريخ    صـحيفة     تحـت رقـم       المضـمن بسـجل الأنكحـة  عـدد  و  ،بالملف  مدلى بهرسم الطلاق الرجعي ال
مما يتعين معه الإشهاد على معاينة وقوع الطـلاق  ، 27/11/2013والذي تم الإشهاد على وقوعه  بتاريخ   ،توثيق الصويرة

  .الرجعي بين الطرفين
  :اءحول طلب إسقـاط الحضانة الأبن �

  .حيث التمس المدعي إسقـاط حضانة الأبناء عن المدعى عليها، وإسنادها إليه
 ،25/05/2002ريخ  مزداد  بتاال المصطفى: ابنين، وهماحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين، ترتب عنها إنجاب  

  .06/30/2005مزداد بتاريخ  ال يوسفو 
من مدونة الأسرة، هي حفظ الولد مما قد يضره، والتكفـل بتربيته ومصالحه،  163حيث إن الحضانة وفقـا لمفهوم المادة  

النائب  وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة   ،وذلك بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
  . الشرعي

من مدونة الأسرة، قد اعتبرت الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت العلاقة الزوجية   164كانت المادة  وحيث انه إذا  
مـن   171تطبيقــا للترتيـب الـوارد فـي المـادة  انفكت العلاقة الزوجية، تبقى الأم هي الأولى بحضانة الأبنـاء، قـائمة، فـإنه إذا  
  .تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القـانوني للذكر والأنثى على حد سواء  والتيالمدونة أعلاه، 
المـذكورة أعـلاه، يسـتوجب، أولا، تـوفر شـروط اسـتحقـاق الحضـانة فــي   171القـول بالترتيـب الـوارد فـي المـادة  وحيـث إن  

  .هامن مدونة الأسرة، ويشكل شرط الاستقـامة أهم 173الشخص الذي سوف تسند له، والتي حددتها المادة  
  ،الاستقـامة تعني السلوك القويم الذي لا اعوجاج فيه، أي الالتزام بقواعد السلوك المأمور بها دينيا والمحمودةوحيث إن  

انظر في هذا الصدد أحمد  ( الأعمال الساقطة المنبوذة  أودون انحراف إلى التصرفـات المشينة   ،أخلاقيا واجتماعيا
  .)138ص    لشخصية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولىالتعليق على قـانون الأحوال ا: الخمليشي

يحكم بسقوط حضانة الأم إذا ثبت أنها دخالة خراجة لغير حاجة، لعدم  " : للعلامة العمارتيفي حكم شرعي   وحيث جاء  
  :، وفي البهجة لدى قول الناظم" صلاحيتها للحضانة بسبب عدم الصيانة للمحضون

  "لغير الصين للحوق المعرة بعدم الصون  فـلا حضانة" 
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال وثائق الملـف، وخاصـة الحكـم الابتـدائي الصـادر عـن المحكمـة الابتدائيـة بالصـويرة، 

  .، أن المدعي عليها أدينت من أجل الخيانة الزوجية، وحكم عليها بشهرين حبسا نافذا2013ماي   06بتاريخ  
رتكــب مــن طــرف المــدعى عليهــا، يخــل بشــرط الاســتقـامة، والــذي يعتبــر شــرط أساســيا لممارســة حـــق  وحيــث إن الفعــل الم

رقم   14/01/2009وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ  الحضانة، سواء قبل إسناد إليها أو بعده، 
  .ما يليهاو  96ص   71محكمة النقض عدد   ، والمنشور في مجلة قضاء116/2008ملف عدد   20

فـإنه يجب علـى المحكمـة أن تراعـي فـي إسـناد الحضـانة مصـلحة  من مدونة الأسرة،  186 وحيث إنه وفقـا لمفهوم المادة
ــــاريخ   المحضــــون، ــــنقض مــــن خــــلال قرارهــــا الصــــادر بت ــــف رقــــم   112رقــــم   22/03/2011وهــــو مــــا أكدتــــه محكمــــة ال مل

، المكتبــة  2012إلــى    1957لأســرة مــن ســنة  قضــاء محكمــة الــنقض فــي مدونــة اوالمنشــور فــي كتــاب   ،675/2008
   . 576ص   24القـانونية عدد  
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وحيث إنه يترتب على ما ذكر أعلاه، ورعيا من المحكمـة لمصـلحة المحضـونين، سـقوط المـدعى عليهـا فـي حضـانة أبناءهـا، 
نازلـة الحـال، فـي  مـن مدونـة الأسـرة، والـذي يتمثـل فـي   171تطبيقـا للترتيـب المـذكور فـي المـادة   وإسنادها لمن يستحقها

   .طالب الحضانة، الأب
  :حول تنظيم زيارة المحضونين �

مـن   180حيث انه إذا كان الطفـل محضون لأحد الأبوين، فـلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله، طبقـا لمفهوم المـادة  
  .مدونة الأسرة

ذه الزيـارة باتفــاق بينهمـا، يبلغانـه  مـن المدونـة المـذكورة أعـلاه، أعطـت للأبـوين مكنـة تنظـيم هـ 181وحيث إن المـادة  
  .إلى المحكمة، والذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة

وحيث إنه نظرا لعدم وجود اتفـاق بين الطرفين، في نازلة الحال، بهذا الشـأن، فــان المحكمـة تـرى تحديـد هـذه الزيـارة،   
ي كـل يـوم احـد مـن كـل أسـبوع، وفـي الأعيـاد بحسـب  من مدونـة الأسـرة، فـ 182وفقـا للمعايير المنصوص عليها في المادة  

  .التوقيت المذكور في منطوق الحكم أدناه، على أن لا يبيت المحضونين إلا عند حاضنهم، وذلك رعيا لمصلحتهم
مشـمول بالنفـــــــــــاذ  يكـون  فــإن الحكـم بهـا   للزوجـة،  وحيث إنـه نظـرا لمـا تتسـم بـه المسـتحقـات المـذكورة مـن طـابع معيشـي 
  .عجلالم

  .من مدونة الأسرة 88وحيث إن مقرر الطلاق الرجعي يقع قـابلا للطعن استنادا لمقتضيات المادة  
من   141وحيث ينبغي توجيه ملخص من هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة طرفي الدعوى عملا بالمادة  

  . مدونة الأسرة
  .وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر

  .الأسرةمن مدونة   88إلى  79 والمواد من ،من قـانون المسطرة المدنية 179و 124-50-32-1صول  وتطبيقـا للف

  ولهــذه الأسبـــاب،
  :وبمثابة حضوري في حق الطرفينحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا  

  :في الشكل
  .دعوىقبول ال               

  :في الموضوع
  27/01/2014بتاريخ  ) ب.ع(والزوجة   )ب.ا.م( بين الزوجاد عليه  الإشهالطلاق الرجعي الذي تم   بمعاينة 

 .توثيق الصويرة  صحيفة     تحت رقم      المضمن تحت عدد بسجل الانكحة عدد  

  :تحديد مستحقـات الزوجة مفصلة كالآتي 
  .ألف خمسمائة درهم) 1500( :نفقة الزوجة خلال العدة في مبلغ �

 . درهم  وثلاثمائةألف  ) 1300( :بلغخلال العدة في م  تكاليف سكن الزوجة �

 .ف درهمألاثلاث  ) 3000( :في مبلغ  الزوجة  متعة �

  .درهمتسعمائة   )900(كالئ الصداق في مبلغ   �

، تهمامن زيار  )المدعى عليها(م  تمكين الأ، مع  )المدعي(لابنين المصطفى ويوسف للأب  بإسناد حضانة ا 
التاسـعة صـباحا والـى غايـة السادسـة مسـاء، وفـي    وجعلها كـل يـوم أحـد مـن كـل أسـبوع ابتـداء مـن السـاعة
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تســلم  تالأعيــاد النصــف الثــاني مــن اليــوم ابتــداء مــن الســاعة الثانيــة عشــرة زولا إلــى سادســة مســاء، وان  
 .إليه  ماالمحضونين من باب مسكن الحاضن، وبرده

ول الحكـم  شـمو  ،توجيه ملخـص مـن هـذا الحكـم إلـى ضـابط الحالـة المدنيـة لمحـل ولادة طرفـي الـدعوىمع   
  .بالنفـاذ المعجل، وتحميل رافع الطلب الصائر

  
وبهذا صدر الحكم وتلي بقـاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة  

الحسين  د  وبحضور السي ،مريم العمرني ةوالسيد ،)م(نبيل بوركبةوالسيد   ،رئيساهشام لقمان  السيد  : تتركب من
  .للضبطسعيد الغلاوي كاتب    ة وبمساعدة السيدممثلا للنيابة العامتوني  زي
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

في جلستها    الصويرةأصدرت المحكمة الابتدائية ب
  :الآتي نصهحوال الشخصية الحكم  

  ـــ من جهةـــ        

  ــ من جهة أخرىــ                                                          

ل الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه المــدعي  بواســطة وكيلتــه الــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة المســجل  
و الــذي عرضــت مــن خلالــه انــه   932653و المــؤداة عنــه الرســوم القضــائية بحســب الوصــل عــدد  

الوليمة التي كلفـت الخاطـب مبلـغ    تقدمت لخطبة المدعى عليها لابنها بحضور اهل الطرفين وتمت
درهم وان الخطبة تمت باتفـاق الطرفين الا ان الامور بدأت تتغير بعد ان امتنعت المدعى عليها عن الاجابة عن  
الاسئلة المطروحة عليها عند البحث الذي تم انجازه كون الخاطب فرد في القوات المساعدة وانها اصبحت تكن له ولعائلته  
وعــدلت عــن الخطبــة ممــا ســبب ضــررا للخاطــب ملتمســة الحكــم عليهــا بــأداء تعــويض للخاطــب وشــمول الحكــم بالنفـــاد  

و   3067177وبناء على المقـال الاصلاحي المقدم من قبل وكيلة المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل  
ردهـم مـع شـمول الحكـم بالنفــاد   20000مست من خلاله الحكم علـى المـدعى عليهـا بأدائهـا تعويضـا مـدنيا قـدره  

المعجــل و تحميلهــا الصــائر و تحديــد مــدة الاكــراه الــدني فــي الاقصــى وافقــت المقـــال بوكالــة خاصــة و مفوضــة مصــادق علــى  

  .و القـاضي بإجراء بحث في القضية  
  .و الذي حضرته وكيلة المدعي و المدعى عليها  
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية ب  04/03/2014 :بتاريخ
حوال الشخصية الحكم  الأ ت في قضايا  العلنية للب

  :بين
  )ا.م(: السيد  

  .بإقـليم الصويرةالساكن  

   :وبين
  )ا.و( :السيدة

  .الساكنة بإقـليم الصويرة
                                                         

  
  الــوقـائــع

ل الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه المــدعي  بواســطة وكيلتــه الــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة المســجل  
و المــؤداة عنــه الرســوم القضــائية بحســب الوصــل عــدد    

تقدمت لخطبة المدعى عليها لابنها بحضور اهل الطرفين وتمت
درهم وان الخطبة تمت باتفـاق الطرفين الا ان الامور بدأت تتغير بعد ان امتنعت المدعى عليها عن الاجابة عن  
الاسئلة المطروحة عليها عند البحث الذي تم انجازه كون الخاطب فرد في القوات المساعدة وانها اصبحت تكن له ولعائلته  
وعــدلت عــن الخطبــة ممــا ســبب ضــررا للخاطــب ملتمســة الحكــم عليهــا بــأداء تعــويض للخاطــب وشــمول الحكــم بالنفـــاد  

  .المعجل و تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني
وبناء على المقـال الاصلاحي المقدم من قبل وكيلة المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل  

مست من خلاله الحكم علـى المـدعى عليهـا بأدائهـا تعويضـا مـدنيا قـدره  
المعجــل و تحميلهــا الصــائر و تحديــد مــدة الاكــراه الــدني فــي الاقصــى وافقــت المقـــال بوكالــة خاصــة و مفوضــة مصــادق علــى  

2014.  
و القـاضي بإجراء بحث في القضية   04/03/14عن هذه المحكمة بتاريخ    وبناء على الامر التمهيدي الصادر

و الذي حضرته وكيلة المدعي و المدعى عليها   04/02/2014وبناء على البحث المنجز في الموضوع بتاريخ  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
الأحوال   ــ قضايا الأسرة

  الشخصية
  

  1535/13 :عدد
  
  

  :بتاريخ
03/2014 

  

                                                 

  

ل الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه المــدعي  بواســطة وكيلتــه الــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة المســجل  بنــاء علــى المقـــا
  03/12/2013بتــاريخ  
تقدمت لخطبة المدعى عليها لابنها بحضور اهل الطرفين وتمت 15/04/2013بتاريخ  

درهم وان الخطبة تمت باتفـاق الطرفين الا ان الامور بدأت تتغير بعد ان امتنعت المدعى عليها عن الاجابة عن   10500
الاسئلة المطروحة عليها عند البحث الذي تم انجازه كون الخاطب فرد في القوات المساعدة وانها اصبحت تكن له ولعائلته  

وعــدلت عــن الخطبــة ممــا ســبب ضــررا للخاطــب ملتمســة الحكــم عليهــا بــأداء تعــويض للخاطــب وشــمول الحكــم بالنفـــاد  العــداوة  
المعجل و تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني

وبناء على المقـال الاصلاحي المقدم من قبل وكيلة المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل  
مست من خلاله الحكم علـى المـدعى عليهـا بأدائهـا تعويضـا مـدنيا قـدره  الذي الت

المعجــل و تحميلهــا الصــائر و تحديــد مــدة الاكــراه الــدني فــي الاقصــى وافقــت المقـــال بوكالــة خاصــة و مفوضــة مصــادق علــى  
23/01/2014امضائها بتاريخ  

وبناء على الامر التمهيدي الصادر
وبناء على البحث المنجز في الموضوع بتاريخ  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
قضايا الأسرة

الشخصية

عددملف  

بتاريخ
04/03
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س السيد  حضر الطرفـان واكدا ما سبق  ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة والتم  25/02/14وبناء على ادراج القضية بجلسة  
  .04/03/14وكيل الملك تطبيق القـانون وتم حجز القضية للمداولة لجلسة  

  

    وبعد المداولة طبقـا للقـانون                           

  لـيلــالتع
  .حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قـانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله  :  في الشكل

 20000طلبــه الحكــم علــى المــدعى عليهــا بأدائهــا لــه تعويضــا مــدنيا قــدره  حيــث يــروم المــدعي مــن  :  فــي الموضــوع
  .درهم مع النفـاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى  

  .وحيث اسس المدعي طلبه على كون المدعى عليها قد عدلت عن الخطبة مما سبب له اضرار مادية و نفسية  
بـإجراء بحـث و الـذي حضـرته وكيلـة المـدعي و المـدعى عليهـا و صـرحت  وحيث انه تحقيقـا في الدعوى امرت المحكمة  

تقـدمت رفقـة ابنهـا الخاطـب و زوجهـا لخطبـة المـدعى عليهـا وان هـذه الاخيـرة وافقـت   15/04/2013الاولى انه بتـاريخ  
ـــاف يـــوم   ام  الا ان المـــدعى عليهـــا رفضـــت اتمـــ  12/12/2013علـــى الخطبـــة و تمـــت قـــراءة الفـاتحـــة و تحديـــد تـــاريخ الزفـ

اجراءات الزواج وارجاع الحوائج التي قدموها لها بمناسبة الخطبة ، وصرحت الثانية بانه فعلا تمـت الخطبـة وانهـم اتفقـوا مـع  
الخاطب وعائلته على تحديد تاريخ الزواج مؤكدة بانها اتفقت مع الخاطب قبل الخطبة على ان يفرد لها سكنا خاصا بهـا الا  

هـا بـان ابنهـا سـوف يسـكنها ببيــت بالسـطح ولـن يفـرد لهـا سـكنا خاصـا بهـا  ممـا جعلهــا  ان والدتـه قـدمت عنـدها واكـدت ل
تستنكف عن اتمام اجراءات الزواج واكدت بانها مستعدة للزواج بالمدعي اذا وفر لها  سكنا خاصا بها ، واكدت وكيلة  

  .ا كذلك كزوجة له  المدعي بانها لم تعد ترغب فيها كزوجة لابنها كما ان هذا الاخير لم يعد يرغب فيه
من مدونة الاسـرة تـنص علـى ان مجـرد العـدول عـن الخطبـة لا يترتـب عنـه التعـويض ، غيـر انـه اذا   7وحيث ان المادة  

  .صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة التعويض  
المطلقة التي لا يملك القضاء تقييـدها تحقيقــا  وحيث ان الخطبة ماهي الا وعد بالزواج وان حق العدول عنها من الحقوق  

المذكورة اعلاه ،   7لمبدا حرية الزواج التي تعتبر من صميم النظام العام وهذا ما اكده المشرع المغربي بمقتضى المادة  
لخطيبـين  كما ان العدول عن الخطبة لا يترتب عنه أي تعويض ما لم تصاحبه افعال اخرى الحقت ضررا ماديا او نفسيا بأحد ا

.  
وحيث انه في نازلة الحال فـلئن اكدت المـدعى عليهـا بانهـا توقفـت عـن اتمـام اجـراءات الزفــاف مـع المـدعي كونـه لـم  
يحترم اتفـاقهما بتخصيص سكن خاص لها فـان ذلك لا يشكل عدولا منها عـن الخطبـة مـادام ان الزوجـة  مـن حقهـا ان تمتنـع  

.." ولهـا الامتنـاع عـن السـكن مـع اهلـه وأقـاربـه  : "هـا طبقــا لقـول الشـيخ خليـلعن السكن مع ذوي الزوج واهلـه لأنـه مـن حقوق
وهو الامر الذي لم تنفه والدة المدعي هذا من جهة ومن جهة اخرى فـان المـدعى عليهـا اكـدت بانهـا لا تمـانع فـي اتمـام  

ب في المدعى عليها كزوجة  الزواج اذا وفر لها المدعي سكنا خاصا بها في حين صرحت وكيلة المدعي بانها لم تعد ترغ
  .لابنها وان ابنها كذلك لم يعد يرغب فيها

وحيــث انــه اســتنادا لمــا ذكــر فـــان المــدعى عليهــا لا يمكــن اعتبارهــا بانهــا عــدلت عــن الخطبــة وحتــى علــى فــرض ســلمنا  
العدول قد صاحبته  بكون امتناعها عن اتمام اجراءات الزواج يعتبر عدولا منها عن الخطبة فـانه لم يثبت للمحكمة ان هذا  

افعال من شانها الاضرار بالخاطب تبرر المطالبة بالتعويض ، وعلى هذا الاساس يكـون الطلـب غيـر مؤسـس قـانونـا و يتعـين  
  .التصريح برفضه  
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  .وحيث يتعين تحميل المدعي الصائر  
  .من مدونة الأسرة 7-5-3م والمواد  .م.من ق 124-50-32-3 - 1و تطبيقـا للفصول   

  سبـــاب،ولهــذه الأ
  .حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا و حضوريا

   :في الشكل
  .بقبول الطلب                 
   :في الموضوع
  .برفضه وابقـاء الصائر على رافعه                 

  :بهذا صدر الحكم  في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة  
  

  .رئيسا و مكلفـا                          هشام لقمان           : السيد  
  .مريم الهنوني                                    عضوا  : السيدة  
  .فـاطمة الزهراء ارباح                             عضوا: السيدة
  .سعيد دهابي                                 ممثلا للنيابة العامة  : السيد  

   ناموس                                 كاتبا للضبط  المصطفى: السيد  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

في جلستها    الصويرةأصدرت المحكمة الابتدائية ب
  :ي نصهالآتتطليق الحكم  

  .محامي بهيئة أسفي
  ـــ من جهةـــ        

  .محامي يهيئة أسفي عبد االله شيبوب  
  ــ من جهة أخرىــ                                                          

بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي المقــدم مــن قبــل المــدعي بواســطة نائبــه و المســجل لــدى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاريخ  
و الــذي يعــرض مــن خلالــه انــه متــزوج   2618279

االله و سنة رسوله وانه رزق منها بثلاثة ابناء ، الا ان الحياة الزوجية اصبحت مستحيلة بينهما كون  
الزوجــة لا تقــوم بواجباتهــا الزوجيــة و تصــدر منهــا تصــرفـات لا مســؤولة وانــه ضــبطها تقــوم بخيانتــه مــع عشــيقها ببيــت الزوجيــة  

وانهــا رهــن الاعتقـــال ،  07/11/12وتــاريخ  
ملتمسا الحكم بتطليقهـا مـن عصـمته للشـقـاق مـع تحميلهـا الصـائر و تحديـد مـدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـى ، وارفـق مقـالـه  

  . توثيق الصويرة   2003سنة   61
القـاضـــي بانتـــداب القـاضـــي المكلـــف لإجـــراء صـــلح بـــين  

حضــر الــزوج و احضــرت الزوجــة مــن الســـجن    
  8ســنوات و وليــد عمــره   5، اخــلاص عمرهــا    
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية ب  18/12/2013 :بتاريخ

تطليق الحكم  الالعلنية للبت في قضايا  
  :بين

  )ا.م(: السيد  
  .بإقـليم الصويرةالساكن  

محامي بهيئة أسفي  عمر كوسمات/ ينوب عنه ذ

   :وبين
   )ا.س( :السيدة

  .الساكنة بإقـليم الصويرة
عبد االله شيبوب  / ينوب عنها ذ

                                                  

  
  الــوقـائــع

بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي المقــدم مــن قبــل المــدعي بواســطة نائبــه و المســجل لــدى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاريخ  
2618279المــؤداة عنــه الرســوم القضــائية حســب الوصــل عــدد  

االله و سنة رسوله وانه رزق منها بثلاثة ابناء ، الا ان الحياة الزوجية اصبحت مستحيلة بينهما كون  بالمدعى عليها وفق كتاب  
الزوجــة لا تقــوم بواجباتهــا الزوجيــة و تصــدر منهــا تصــرفـات لا مســؤولة وانــه ضــبطها تقــوم بخيانتــه مــع عشــيقها ببيــت الزوجيــة  

وتــاريخ   335/12وتمــت مؤاخــذتها حســب الحكــم الصــادر فــي الملــف التلبســي عــدد  
ملتمسا الحكم بتطليقهـا مـن عصـمته للشـقـاق مـع تحميلهـا الصـائر و تحديـد مـدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـى ، وارفـق مقـالـه  

61بسجل الانكحة و الطلاق رقم   522بصورة شمسية لرسم زواج مضمن تحت عدد  
القـاضـــي بانتـــداب القـاضـــي المكلـــف لإجـــراء صـــلح بـــين    02/01/2013مـــر التمهيـــدي الصـــادر بتـــاريخ  

  27/02/2013وبنــاء علــى ادراج القضــية بجلســة الصــلح المنعقــدة بتــاريخ  
، اخــلاص عمرهــا    ســنوات 8المحلــي بالصــويرة واكــد الزوجــان بــان لهمــا ثلاثــة ابنــاء اســماء عمرهــا  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  محكمة الابتدائية ب

********  
  التطليق ــ قضايا الأسرة
  

  1441/12 :عدد
  
  

  :بتاريخ
12/2013 

  

  

بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي المقــدم مــن قبــل المــدعي بواســطة نائبــه و المســجل لــدى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاريخ  
المــؤداة عنــه الرســوم القضــائية حســب الوصــل عــدد    13/12/2012

بالمدعى عليها وفق كتاب  
الزوجــة لا تقــوم بواجباتهــا الزوجيــة و تصــدر منهــا تصــرفـات لا مســؤولة وانــه ضــبطها تقــوم بخيانتــه مــع عشــيقها ببيــت الزوجيــة  

وتمــت مؤاخــذتها حســب الحكــم الصــادر فــي الملــف التلبســي عــدد  
ملتمسا الحكم بتطليقهـا مـن عصـمته للشـقـاق مـع تحميلهـا الصـائر و تحديـد مـدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـى ، وارفـق مقـالـه  

بصورة شمسية لرسم زواج مضمن تحت عدد  
مـــر التمهيـــدي الصـــادر بتـــاريخ  وبنـــاء علـــى الا

  .الطرفين  
وبنــاء علــى ادراج القضــية بجلســة الصــلح المنعقــدة بتــاريخ  

المحلــي بالصــويرة واكــد الزوجــان بــان لهمــا ثلاثــة ابنــاء اســماء عمرهــا  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
محكمة الابتدائية بال

******
قضايا الأسرة

عددملف  

بتاريخ
18/12
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اشــهر تقريبــا ، وعــن اســبابا التطليــق اكــد الــزوج انــه ضــبط زوجتــه بالخيانــة الزوجيــة وانــه حكــم عليهــا بســتة اشــهر حبســا نافــذا  
ة و  وشريكها بعشرة اشهر من اجل تهمة التغرير بإمراه متزوجة مؤكدا بانها اعترفت بالخيانة الزوجية امام الضابطة القضـائي

كـذا امــام المحكمــة ، وعقبــت الزوجــة نافيـة ذلــك مؤكــدة ان اعترافهــا كــان نتيجـة الخــوف وان الشــخص الــذي ضــبط معهــا  
تهجم عليها بمنزلها وان اخ الزوج تهجم عليها و حاول الايقـاع بها وعن سؤال اكدت بانها اعترفت بالخيانـة الزوجيـة ابتـدائيا  

  .خوفو استئنافيا وان اعترافها كان نتيجة ال
  .وبناء على انتداب الحكمين لإجراء صلح بين الطرفين  

و الذي جاء فيـه ان المـدعى   08/05/13وبناء على المقـال الاضافي المدلى به من قبل المدعي بواسطة نائبه بجلسة  
 335/12عليها تم ضبطها من اجل جنحة الخيانة الزوجية وتمت  مؤاخذتها حسب الحكم الصادر في الملـف التلبسـي عـدد  

فـــي   15/02/13الصـــادر بتـــاريخ    124/13و الـــذي تـــم تأييـــده اســـتئنافيا بمقتضـــى القـــرار عـــدد   07/11/12بتـــاريخ  
مـــن مدونــة الاســرة الاســتقـامة و الامانـــة و   173، وانــه مـــن شــروط الحضــانة حســب المــادة   89/13الملــف الجنحــي عــدد  

وان المــدعى عليهــا لا تتــوفر فيهــا  ... ى مراقبــة تمدرســه  القــدرة علــى تربيــة المحضــون و صــيانته و رعايتــه دينــا و خلقـــا و علــ
الشروط الواجبة في الحاضن فـانه يلتمس الحكم بإسقـاط حضانتها للبنت اسـماء الصـابري و اسـنادها لوالـدها محمـد الصـابري  

عريـــف  و ارفـــق مقـالـــه بنســـخة عاديـــة مـــن قـــرار اســـتئنافي ، نســـخ مـــوجزة مـــن رســـوم ولادة الاولاد و صـــورة شمســـية لبطاقـــة ت
  .المدعي  

حضـــر الزوجـــان و نائباهمــا كمـــا حضـــر الحكمـــان    22/05/13وبنــاء علـــى ادراج القضـــية بجلســة الصـــلح المنعقـــدة بتــاريخ  
اللــذان اكــدا فشــل محاولــة الصــلح لإصــرار الــزوج علــى التطليــق  وعــن عمــل الــزوج اكــد بانــه فـــلاح و يتــاجر فــي المواشــي وان  

لزوجة مؤكدة بان دخل الزوج ضعف ما صرح به وانه يملك اراضي ورثها عن  درهم اسبوعيا ، وعقبت ا 400دخله حوالي  
 2000خـدام بهـا شـجر اركـان و اشـجار الزيتـون و العنـب مؤكـدة بـان دخلـه مـن شـجر الاركـان هـو    126والـده مسـاحتها  

 . سنويا من الزيتون   1600و   1200درهم سنويا و ما بين  
و التـي جـاء فيهـا   12/06/13قبـل المـدعى عليهـا بواسـطة نائبهـا بجلسـة    وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهـا مـن

بان طلب المدعي يبقى سابقـا لأوانه مادامت العلاقة الزوجية لازالت قـائمة فـان الابوين هما الحاضنين بقـوة القــانون وانـه  
س اسـقـاطها ممـا يكـون معـه  ما دام ان المدعي هو الذي تقدم بطلب التطليق للشقـاق فـان الطلب هو اسناد الحضانة و لي

المقـال الاضافي غير مؤطر قـانونـا ويتعـين رده ، كمـا ان المـدعي لـم يـدل بمـا يفيـد نهائيـة الحكـم وان ثابـت الجـرح مقـدم  
على ثابت التعديل و بالتالي فــان الاسـتقـامة و الامانـة لا يمكـن اعتمـاد وقــائع المسـطرة الزجريـة لاستخلاصـهما ملتمسـا الحكـم  

  .برفض الطلب  
درهـــم  ) 6000(يـــأذن بإيـــداع الـــزوج مبلـــغ    31/07/2013وبنـــاء علـــى الامـــر الصـــادر عـــن هـــذه المحكمـــة بتـــاريخ  

  .مستحقـات الزوجة  المترتبة عن التطليق  
 04/09/2013وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقـال مضاد الذي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة  

تهــا الشــفوية و الكتابيــة وفــي المقـــال المضــاد جــاء فيــه ان المــدعى عليــه فرعيــا امســك عــن  و الــذي اكــدت مــن خلالــه دفوعا
ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها و نفقة اولادها الثلاثة بحسب   2012الانفـاق عليها و على اولادها الثلاثة منذ نونبر  

الفـرض عنـه شـرعا مـع شـمول الحكـم بالنفــاد  الـى غايـة سـقوط    2011درهم لكل واحد منهم منذ فــاتح نـونبر   1000مبلغ  
  .المعجل و تحميله الصائر  

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل نائب المدعي و الذي جاء فيها بان المدعى عليها اصليا وعند اعتقـالها  
ن يقوم بكافـة شـؤونهم  و مؤاخذتها من اجل الخيانة الزوجية بقي الابناء بيت اهلها وان موكله كا 27/10/2012بتاريخ  
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المعيشية و يلبي كافة مطالبهم و ظل الحال على ما هو عليـه حتـى بعـد خـروج المـدعى عليهـا مـن السـجن و الـى الان ملتمسـا  
  .رفض الطلب المضاد  

  .القـاضي بإجراء بحث بواسطة المساعد الاجتماعي    25/09/13وبناء على الامر التمهيدي الصادر بتاريخ  
  .السيد المساعد الاجتماعي  وبناء على تقرير  

و التـي الـتمس مـن خلالهـا الحكـم   11/12/13وبناء على مستنتجات بعد الحث المقدمة من قبل نائـب المـدعي بجلسـة  
  .وفق مطالبه بالمقـالين الاصلي و الاضافي  

  .مطالبها    و الذي اكدت من خلاله سابق دفوعاتها و 11/12/13وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها اصليا بجلسة  
حضـر الزوجـان و نائباهمـا و الفـي بـالملف بمسـتنتجات بعـد البحـث لنائـب    11/12/13وبنـاء علـى ادراج القضـية بجلسـة  

فتقـرر اعتبـار  المدعى عليها تسلم نائب المدعي نسخة منها و اكدا مـا سـبق  والـتمس السـيد وكيـل الملـك تطبيـق القــانون  
  .18/12/13القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة  

  

  وبعد المداولة طبقـا للقـانون                                     

  لـيلــالتع
  :     في  الشكــل

  .قدم الطلب الاصلي و الاضافي و المضاد وفقـا للشروط المتطلبة قـانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها  حيث
  :  في  الموضوع

  . طليق زوجته من عصمته للشقـاق  حيث يهدف المدعي الحكم بت  : في الطلب الاصلي
وحيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزواج المشار الى مراجعه أعلاه و التي اثمرت انجاب الاولاد  

و وليد مزداد بتاريخ   06/02/2008، اخلاص مزدادة بتاريخ   19/02/2004اسماء مزدادة بتاريخ  
14/05/2012 .  

من مدونة الاسرة فـانه اذا طلب الزوجان او احدهما من المحكمة   94ه و عملا بمقتضيات المادة  حيث ان  :حول الصلح  
  .من المدونة   82حل نزاع يخاف منه الشقـاق وجب عليها ان تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقـا لأحكام المادة  

" صدق االله العظيم ، وقوله تعالى  "  بين اخويكمانما المؤمنون اخوة فـاصلحوا  "  وحيث انه جاء في كتاب االله عز وجل
تعذر عليها إجراء الصلح بين الطرفين رغم انتداب  صدق االله العظيم ، الا ان المحكمة  "  فـاتقوا االله واصلحوا ذات بينكم

  .حكمين لذلك نظرا لإصرار الزوج على طلبه  
رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الاحصان و  حيث ان الزواج ميثاق تراض و ترابط شرعي بين  :  حول ثبوت الشقـاق

  .العفـاف وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوجين معا  
ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  " وحيث ان قوام الزوجية السعيدة هو المودة و الرحمة لقوله تعالى  
صدق االله العظيم ومن تم فـلا خير في دوام زوجية   "اليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون  

قوامها الشقـاق و النفور كما هو الحال في علاقة طرفي الدعوى اللذان استحالة عشرتهما و استحكم الخلاف بينهما واصرار  
  .الزوج على التطليق  
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لزوجية وانها ادينت  وحيث ان سبب الشقـاق حسب تصريحات الزوج راجع الى كونه ضبط زوجته و هي تخونه ببيت ا 
من اجل ذلك بستة اشهر حبسا نافذا وادلى بنسخة حكم ابتدائي و بقرار استئنافي يؤيده ، واكدت الزوجة بان اعترافها  

  .بالخيانة امام هيئة المحكمة كان نتيجة الخوف موضحة بانها لم تخن زوجها  
مسك الزوج بطلب التطليق      ان الغاية القدسية من  وحيث اتضح للمحكمة من خلال العلل الواردة اعلاه  وبسبب ت      

طلبا وجيها وجديرا  , فقدت مدلولها بين الزوجين الشيء الذي يبقى معه طلب التطليق بسبب الشقـاق  , مؤسسة الزواج  
  .بالالتفـات إليه والاستجابة له  

  .لاسرةمن مدونة ا 122وحيث ان التطليق للشقـاق يقع طلاقـا بائنا حسب مقتضيات المادة  
وحيث انه استنادا لكل ما ذكر وامام تعذر الاصلاح بين الطرفين واستمرار الشقـاق عملا بمبدأ  : حول مستحقـات الزوجة

و تطبيقـا  التسريح بإحسان وبعدما اقتنعت المحكمة بان الحياة الزوجية بين المدعي و المدعى عليها اصبحت مستعصية  
ت المحكمة  استمرار الشقـاق في محضر وتحكم بالتطليق ، وبالمستحقـات طبقـا  من مدونة الأسرة تثب 97لمقتضيات المادة  

مراعية في ذلك مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقريرها لما يمكن أن تحكم به   85-84- 83للمواد  
  . على المسؤول لفـائدة الزوج الآخر

فـلاح و يتاجر في المواشي وان دخله حوالي  ه  حيث انه بخصوص الوضع المالي للزوج فـلقد صرح بجلسة البحث بكون
خدام    126درهم اسبوعيا في حين صرحت الزوجة بان دخله ضعف ذلك كونه ورث اراض عن والده مساحتها   400

  .بها اشجار الاركان و الزيتون  
لية للزوج  وحيث ان المتعة  شرعت لجبر الضرر اللاحق بالمطلقة و يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية الما

ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا  " لقوله تعالى  واسباب التطليق ومدى مسؤولية الزوج عن ايقـاعه  
  .مما ارتأت معه المحكمة تحديدها وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم   "بالمعروف حقـا على المتقين  

فقتها الى ان تضع حملها واذا لم تكن حاملا يستمر حقها في  وحيث ان المطلقة طلاقـا بائنا اذا كانت حاملا تستمر ن
  .السكن فقط الى ان تنتهي عدتها  

وحيث انه نظرا لتعذر سكن الزوجة ببيت الزوجية  أو في مسكن ملائم لها بسبب رفضها السكن في مكان يكتريه  
  .الزوج، ارتأت المحكمة تحديد واجب السكن وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم  

درهم ، ومادام لا  ) 1000(ث انه بالرجوع الى عقد الزواج فـانه بقي بذمة الزوج مؤخر الصداق قدره          وحي
  .يوجد بوثائق الملف دليل يفيد تبرئة الزوج  لذمته من هذا الكالئ مما يتعين الحكم بأدائه لها

  :حول مستحقـات الاولاد المترتبة عن التطليق  
  .مدعى عليه واولاده اسماء ، اخلاص و وليد ثابتة بموجب الوثائق المدلى بها في الملفحيث إن علاقة الأبوة بين ال

وحيث أنه قد ثبت للمحكمة ان الاولاد المذكورين لم يبلغوا سن الرشد بعد ،الأمر الذي يكون معه للمدعى عليها  
  .الحق في المطالبة بنفقتهم  

الضروريات والتعليم للأولاد ويراعي في تقدير ذلك كله التوسط    وحيث أن النفقة تشمل الغداء والعلاج وما يعتبر من
  .والاعتدال ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط المعيش

شية  من مدونة الاسرة فـان المحكمة تراعي في تحديد مستحقـات الأبناء الوضعية المعي 85وحيث انه طبقـا للمادة  
  .والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق

وحيث إنه تبعا لذلك فـإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن واخذا بعين الاعتبار المحددات  
  .المذكورة أعلاه ترى جعل واجب النفقة حسبما هو مضمن بمنطوق الحكم
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ب أن يهيئ لأولاده محل سكناهم أو يؤدي المبلغ الذي  من مدونة الأسرة فـان على الأ 168وحيث انه طبقـا للمادة  
تقدره المحكمة لكرائه وتكاليف سكن المحضون مستقـلة في تقديرها عن النفقة وترى المحكمة جعلها حسب المبلغ  

  .الوارد في منطوق الحكم
ي الحصول على أجرة  وحيث أن لمفـارقة المدعى عليه حق الاحتفـاظ بحضانة الاولاد الأمر الذي يكون لها معه الحق ف

  .من مدونة الأسرة وترى المحكمة جعلها حسب المبلغ الواردة في منطوق الحكم 167الحضانة طبقـا للمادة  
حسب الوصل عدد    30/08/2013وحيت ان المستحقـات اعلاه مودعة بصندوق المحكمة من قبل المدعي بتاريخ  

استثناء مستحقـات البنت اسماء التي قضت المحكمة  وتضم مستحقـات الولدين اخلاص و وليد عن شهر واحد ب 16702
  .بإسقـاط حاضنة والدتها المدعى عليها عنها كما هو مبين ادناه  

  :حول تنظيم حق الزيارة
  ..حيث انه نظرا لاحتفـاظ الام بحقها في حضانة الاولاد فـان للأب بالمقـابل حق صلة الرحم  بولديه اخلاص و ووليد

ن مدونة الأسرة فـانه في حالة عدم اتفـاق الطرفين على تنظيم الزيارة فـان المحكمة  م 182وحيث انه طبقـا للمادة  
تحدد في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان مراعية في ذلك ظروف الأطراف والملابسات  

  .من المدونة 186الخاصة بكل قضية أخذا بعين الاعتبار مصلحة المحضون طبقـا للمادة  
انه تبعا لذلك وأمام عدم وجود أي اتفـاق بين الطرفين على هذا الأمر فـان المحكمة ترى تنظيم صلة رحم الأب    وحيث

  .بولديه اخلاص ووليد وزيارة الام لابنتها اسماء حسبما سيحدد في منطوق الحكم  
  .لاقة الزوجية  وحيث ان المقررات الصادرة بالتطليق تكون غير قـابلة لأي طعن في شقها القـاضي بإنهاء الع

وحيث انه تحقيقـا لروح مدونة الاسرة من جهة واعتبارا  للطابع المعيشي لمستحقـات المطلقة و الاولاد فقد ارتأت  
  .المحكمة ان العدل والإنصاف يقضيان اشفـاع الحكم بالنفـاذ المعجل

  .وحيث ان طلب الاكراه البدني ليس له ما يبرره مما يتعين رفضه  
  .المدعي الصائروحيث يتعين تحميل  
حيث يروم المدعي من طلبه الحكم بإسقـاط حضانة المدعى عليها عن البنت اسماء و اسنادها  :  في المقـال الاضافي

  .اليه  
  .وحيث ان علاقة الابوة و البنوة بين المدعي و البنت اسماء قـائمة و ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها  

الاسرة فـان من شروط استحقـاق الحضانة الرشد القـانوني و الاستقـامة و    من مدونة 173وحيث انه بمقتضى المادة  
  .الامانة و القدرة على تربية المحضون و صيانته و رعايته دينا و صحة و خلقـا وعلى مراقبة تمدرسه  

في الملف الجنحي التلبسي عدد   15/02/213الصادر بتاريخ    124وحيث ان الثابت من القرار الاستئنافي عد  
  .ان المدعى عليها ادينت من اجل الخيانة الزوجية وحكم عليها بستة اشهر حبسا نافذا    89/13

وحيث انه بالنظر لطبيعة الفعل الذي ادينت من اجله المدعى عليها و الذي استند في حيثياته على تصريحات  
معه شرط الاستقـامة و الامانة غير  المدعى عليها امام المحكمة من كونها مارست الفساد لمرتين ببيت الزوجية ، مما بقى  

" ... متوفر لديها اعمالا لنص المادة اعلاه وهو ما اكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها قرار جاء فيــــــه  
من مدونة الاسرة ، والمحكمة التي ثبت   173لكن حيث ان الاستقـامة شرط لاستحقـاق الحضانة طبقـا لمقتضيات المادة  

المستدل به ادانة الطالبة جنحة التحريض على الفساد ، واعتبرت ذلك مبررا لسقوط    1811الحكم الجنحي عدد  لها من  
حضانتها ، تكون قد طبقت المادة المذكورة التطبيق الصحيح ، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث ، مدام الحكم المذكور لم  

ملف رقم   14/09/2005صادر بتاريخ  قرار   "يكن محل طعن ، وهو بذلك يعتر حجة فيما فصل فيه  
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منشور بكتاب اهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة   414تحت عدد   637/2/1/2004
  . 134و   133عبد الرحيم شكري صفحة  / الاسرة من اعداد ذ

معه اسناد حضانة البنت    من مدونة الاسرة خولت للاب الحق في الحضانة بعد الام مما يتعين 171وحيث ان المادة  
  .اسماء الى والدها المدعي  

  .وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر  
بنفقتها  ونفقة اولادها اسماء ، اخلاص و وليد  ابتداء من فـاتح  حيث تهدف المدعية الحكم لها   في الطلب المضاد

  .الى غاية سقوط الفرض مع النفـاد المعجل    2011نونبر  
رة إلى ثبوت قيام العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى حسب رسم النكاح أعلاه وإلى غاية القول  وحيث سبقت الإشا

  .بالتطليق وكذا بثبوت علاقة البنوة حسب الثابت من وثائق الملف  
وحيث إن نفقة الزوجة على زوجها ويقضى بها من تاريخ الامساك ولا تسقط  بمضي المدة وتستحق من تاريخ البناء أو  

  .ة إليهالدعو 
وحيث إن نفقة الأبناء واجبة على أبيهم ويقضى بها من تاريخ التوقف  وتستمر إلى حين بلوغ سن الرشد أو اتمام  

  الخامسة والعشرين لمن يتابع الدراسة
بانه منذ اعتقـال المدعية   18/09/13و حيث اكد المدعى عليه بمقتضى مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة  

  . بقي الابناء ببيت اهلها و انه ظل ينفق عليهم حتى عند خروجها من السجن و الى الان   27/10/2012فرعيا بتاريخ  
تاريخ اعتقـال المدعية فرعيا حسب تصريح  ( 27/10/2012الى غاية    01/11/2011وحيث انه بخصوص المدة من  

ل هذه المدة كانت الزوجة ببيت  فـانه خلا) المدعى عليه فرعيا و حسب ما يستفـاد من القرار الاستئنافي المدلى به
الزوجية وان اعمالا للقواعد الفقهية يبقى القول قول الزوج بيمينه ، لكون واقعة الحوز ببيت الزوجية التي تعتبر هي  

  .الاصل وتقوم شاهدا عرفيا لصالحه يعضده بيمينه  
مدعية فرعيا للسجن  تاريخ مغادرة ال( 27/04/2013الى غاية    28/10/2012وحيث انه بخصوص المدة من  

وانه خلال هذه المدة كانت المدعية فرعيا تقضي عقوبتها الحبسية وبالتالي  ) كونها حكم عليها بستة اشهر حبسا نافدا
" ... فـإنها لا تستحق نفقتها خلال هذه المدة كونها حبست بدون حق شرعي وهو ما اكده قرار لمحكمة النقض جاء فيه  

ان نفقة المحبوسة على زوجها ان حبست بحق شرعي ، قـال الشيخ خليل عاطفـا على ما تسقط  حيث صح ما عاه السبب ، ذلك  
والمعنى ان نفقة الزوجة تسقط بعسر زوجها و لا تسقط بحبسها في دين  " وقـال الخرشي  " لا ان حبست او حبسته" به النفقة

و الثابت من اوراق الملف ان المطعون  ) 195ص   1الجزء  "(شرعي ترب عليها ، لان المانع من الاستمتاع ليس جهتها  
 20/9/01بتاريخ   2474ضدها وضعت رهن الاعتقـال بسبب ارتكابها جريمة الخيانة الزوجية حسب حكم الادانة عدد  

اي انها حبست بسب غير شرعي مما يسقط حقه في النفقة ، والمحكمة لما قضت لها بالنفقة خلال    2004/01في الملف  
منشور بكتاب   306/2/1/04الملف عد    28/12/05قرار صادر بتاريخ  " اءت تطبيق الفقهمدة حبسها تكون قد اس

  . 369المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الاسرة الجزء الاول ص  
وحيث انه بخصوص نفس المدة اعلاه فـان نفقة الاولاد واجبة على والدهم ما داموا كانوا يمكثون ببيت اهل المدعية  

  .ان المدعي فرعيا لم يثبت انفـاقه عليهم خلال المدة المذكورة    فرعيا و مادام
الى غاية صدور الحكم فـانه تطبيقـا لنفس القواعد اعلاه فـان تواجد    28/04/2013وحيث انه بخصوص المدة من  

فـالقول    لو كانت في غير داره" الزوجة خارج بيت الزوجية يعتر شاهدا عرفيا لصالحها تعضده بيمينها لقول الشيخ خليل  
  ".قولها بيمينها
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  .وحيث إن النفقة تشمل الغداء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة  
وحيث يراعى في تقدير النفقة دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والوسط الذي تفرض فيه ترى المحكمة  

  . تحديدها بحسب ما هو وارد بمنطوق هذا الحكم
  .حيث إن أحكام النفقة مشمولة بالنفـاذ المعجل بقوة القـانونو 

  .وحيث يتعين الحكم على المدعى عليه فرعيا بالصائر  
-85-84-83من ق م م و الفصول   179-124-120 -119 -50- 39-38-37-31-3وتطبيقـا للفصول  

  من مدونة الأسرة 128-168-190-196

  ولهــذه الأسبـــاب،
  .ئيا فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا في الباقي و  حضورياتصرح المحكمة علنيا نها

  .قبول الطل الاصلي و الاضافي و المضاد  :   في الشكل
طلقـة أولــى بائنـة للشــقـاق   )ا.م(مــن عصـمة زوجهــا السـيد   )ا.س(بتطليـق السـيدة  :  فــي الطلـب الاصــلي:  فـي الموضـوع

  :ق و مستحقـات الولدين اخلاص و وليد  كالتالي  وبأدائه لها مستحقـاتها المترتبة عن التطلي
  .درهم  ) 2000: (واجب المتعة بحسب مبلغ   -
  .درهم  ) 1300( واجب السكن أثناء العدة بحسب مبلغ  -
  .درهم  ) 1000: (وكالئ الصداق بحسب مبلغ -
تداء من تاريخ صدور  درهم شهريا لكل واحد منهما اب) 500(وبأدائه نفقة الولدين اخلاص و و ليد بحسب مبلغ   -2

  .هذا الحكم الى غاية سقوط الفرض شرعا
درهـم شـهريا لكـل واحـد منهمـا ابتـداء مـن تـاريخ صـدور هـذا الحكـم الـى غايـة  ) 50(واجرة حضـانتهما  بحسـب مبلـغ   -

  .سقوط الفرض شرعا  
لمصــادف ليــوم  انتهــاء العــدة ادرهــم شــهريا لهمــا معــا ابتــداء مــن تــاريخ  ) 600(وســكنى المحضــونين بحســب مبلــغ   -
، اسناد الحضانة للام وتمكين الاب مـن زيـارة المحضـونين وحملهمـا كـل يـوم  إلى غاية سقوط الفرض شرعا  19/03/2014

احد من كل اسبوع ابتـداء مـن السـاعة التاسـعة صـباحا والـى غايـة السادسـة مسـاء وخـلال الأعيـاد الدينيـة ابتـداء مـن السـاعة  
  .ابعة مساءا وان يتسلم المحضونين من باب مسكن الحاضنة وبردهما اليها  الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الس

اسقـاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها اسماء و اسنادها لوالدها المدعي ، شمول الحكم بالنفـاد  :  في الطلب الاضافي
  .المعجل بخصوص الطلب الاصلي دون الاضافي و تحميل المدعي الصائر  

ــاق علــى المدعيــة فرعيــا  بــأ: فــي الطلــب المضــاد    داء المــدعى عليــه فرعيــا اليمــين القـانونيــة علــى أنــه كــان دائــم الانفـ
فــان حلـف بـرءت ذمتـه   27/10/2012الـى غايـة    01/11/2011واولادها اسماء ، اخـلاص و وليـد عـن الفتـرة مـا بـين  

حـد مـنهم ، وبأدائـه دون  درهـم شـهريا لكـل وا )400(وان نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقـة اولادهـا بحسـب مبلـغ  
،  27/04/2013الى غاية    28/10/2012يمين نفقة الاولاد المذكورين بحسب نفس الفرض اعلاه عن المدة ما بين  

وبأداء المدعية فرعيا اليمين القـانونية على ان المدعى عليـه فرعيـا لـم يكـن ينفـق عليهـا و علـى اولادهـا اسـماء ، اخـلاص و  
الــى غايـة صـدور هــذا الحكـم فــان حلفـت اســتحقت نفقتهـا و نفقـة الاولاد المــذكورين    28/04/2013وليـد ابتـداء مـن  

الى غاية    27/10/2012بحسب نفس الفرض اعلاه مع تطبيق قـاعدة النكول ، ورفض نفقة المدعية فرعيا عن المدة من  
  .مع شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر   27/04/2013
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  :بهذا صدر الحكم  في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة    و      
  

  .هشام لقمان                          رئيسا و مكلفـا  : السيد  
  .نبيل بوركبة                            عضوا: السيد  

  .مريم العمراني                          عضوة  : السيدة  
  لحسين زيتوني                       ممثل النيابة العامةا: السيد  

  الهام علاش                           كاتبة الضبط:السيدة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

                                                  

  
  

  
  باسم جلالة الملك

تبــت فــي قضــايا الأســرة بتــاريخ  أصــدرت المحكمــة الإبتدائيــة بالصــويرة وهــي  
  :في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه  

  .السقـالة الصويرة    44الساكن بزنقة العلوج رقم  
  .المفيشخ  / بريش و ذ
    .  

مدعي                                                                         
  من جهة

  .السقـالة الصويرة    44الساكنة بزنقة العلوج رقم  
  .محام بهيئة آسفي

  مدعى عليها من جهة أخرى             

  
بناء على المقـال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ  
و الذي يعرض فيه أن المدعى عليها زوجته شرعا وأن لهما ولدين نور الدين المزداد بتاريخ  

كثرة الخلافـات   إلا أن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة بسبب
بينهما و عدم تفـاهمهما و عدم احترامها و طاعتها له و محاولاتها الكثيرة الزج به في السجن و تقديم شكايات كيدية  
أرفق المقـال بنسخة من رسم الزواج و بطاقة شخصية للحالة  

حضرها الزوجان و نائب المدعى عليها و أكد  
زوجته تتحداه و لا    الطرفـان بأن لهما ولدان نور الدين و طه و أن الزوجة غير حامل و عن أسباب الطلاق أكد الزوج بأن

تعيره أي اهتمام و أنها تقدمت بدعاوى كيدية ضده و أنهما منفصلين منذ شهرين بعد أن عمدت إلى ترك بيت  
الزوجية و أخذ جميع حوائجها ، في حين أكدت الزوجة أن زوجها دائم الإعتداء عليها بالضرب و سوء المعاملة و أنه يربط  
و أنه لا ينفق عليها و لا على أولادها ، و عرضت عليهما عليهما محاولات الصلح من  
طرف المحكمة فباءت بالفشل و تمسكت الزوجة بكافة مستحقـاتها و أضاف الزوج بأن قيمة المحل الذي تركه بيد زوجته  
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باسم جلالة الملك
أصــدرت المحكمــة الإبتدائيــة بالصــويرة وهــي        
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه   06/07/2011
  )ب.م(السيد:     بين   

الساكن بزنقة العلوج رقم                 
بريش و ذ/ النائب عنه ذ               
.    محاميان بهيئة آسفي                
                                                      

  )ا.أ(السيدة  :     وبين
44الساكنة بزنقة العلوج رقم                
محام بهيئة آسفي  طلعاوي/ النائب عنها ذ              

      
                                                 

  الــوقـائــع        
بناء على المقـال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ  
و الذي يعرض فيه أن المدعى عليها زوجته شرعا وأن لهما ولدين نور الدين المزداد بتاريخ  

إلا أن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة بسبب  22/10/1998و طه المزداد بتاريخ  
بينهما و عدم تفـاهمهما و عدم احترامها و طاعتها له و محاولاتها الكثيرة الزج به في السجن و تقديم شكايات كيدية  

أرفق المقـال بنسخة من رسم الزواج و بطاقة شخصية للحالة  ملتمسا الحكم بالإذن له بالإشهاد على الطلاق الرجعي ، و 

حضرها الزوجان و نائب المدعى عليها و أكد    03/02/2010بناء على إدراج الملف بجلسة الصلح المؤرخة في  
الطرفـان بأن لهما ولدان نور الدين و طه و أن الزوجة غير حامل و عن أسباب الطلاق أكد الزوج بأن

تعيره أي اهتمام و أنها تقدمت بدعاوى كيدية ضده و أنهما منفصلين منذ شهرين بعد أن عمدت إلى ترك بيت  
الزوجية و أخذ جميع حوائجها ، في حين أكدت الزوجة أن زوجها دائم الإعتداء عليها بالضرب و سوء المعاملة و أنه يربط  

و أنه لا ينفق عليها و لا على أولادها ، و عرضت عليهما عليهما محاولات الصلح من    علاقة غير شرعية بإحدى الأجنبيات
طرف المحكمة فباءت بالفشل و تمسكت الزوجة بكافة مستحقـاتها و أضاف الزوج بأن قيمة المحل الذي تركه بيد زوجته  

  .درهم   300000.00و   200.000.00

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

**  
  قضايا الأسرة

/09  

/2011  

  
2011 

  

بناء على المقـال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ        
و الذي يعرض فيه أن المدعى عليها زوجته شرعا وأن لهما ولدين نور الدين المزداد بتاريخ   17/02/2010
و طه المزداد بتاريخ   26/02/1994

بينهما و عدم تفـاهمهما و عدم احترامها و طاعتها له و محاولاتها الكثيرة الزج به في السجن و تقديم شكايات كيدية  
ملتمسا الحكم بالإذن له بالإشهاد على الطلاق الرجعي ، و ,ضده  

  .   المدنية  
بناء على إدراج الملف بجلسة الصلح المؤرخة في  و     

الطرفـان بأن لهما ولدان نور الدين و طه و أن الزوجة غير حامل و عن أسباب الطلاق أكد الزوج بأن
تعيره أي اهتمام و أنها تقدمت بدعاوى كيدية ضده و أنهما منفصلين منذ شهرين بعد أن عمدت إلى ترك بيت  
الزوجية و أخذ جميع حوائجها ، في حين أكدت الزوجة أن زوجها دائم الإعتداء عليها بالضرب و سوء المعاملة و أنه يربط  

علاقة غير شرعية بإحدى الأجنبيات
طرف المحكمة فباءت بالفشل و تمسكت الزوجة بكافة مستحقـاتها و أضاف الزوج بأن قيمة المحل الذي تركه بيد زوجته  

200.000.00تبلغ قيمته ما بين  

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

********
قضايا الأسرة ملفـات
/258 :عدد

  
/     :حكم عدد

  
  :بتاريخ

06/07/11
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حضرها الزوجان و نائب الزوجة و فشلت محاولة    17/03/2010بجلسة الصلح المؤرخة في  بناء على إدراج الملف  و     
الصلح بين الطرفين  ،و أكدت الزوجة أنها كانت تساهم في تسيير تجارة زوجها و أكد الزوج أنه كان يرسل مجموعة من  

ي تسييرها و تعمد إلى إيداعها في  المبالغ المالية لزوجته فضلا على متحصل التجارة بالصويرة حيث كانت تنوب عنه ف
  .حسابه الخاص ، و أضافت الزوجة أنها كانت تحول مجموعة من المبالغ المالية الخاصة بها لحساب زوجها الخاص  

و الذي يعرض من خلاله أن   17/03/2010بناء على جواب نائب المدعى عليها مع مقـال مضاد المدلى به بجلسة  و   
سنة و كانت تعمل ليل نهار بالمطعم الذي يملكه و كذا بالدكان   18منذ ما يزيد عن  المدعية قد ضحت مع زوجها  

الخاص ببيع المواد و المنقولات التجارية الخاصة بالسياح ، و الدليل على ذلك إقرار المدعى عليه كون المدعية كانت  
ضافت أن الزوج هو المتسبب في وقوع  تعمل على تسيير تجارته في حضوره و غيابه طيلة مدة الزواج حتى أصبح غنيا و أ

الطلاق و أنها لم ترتكب أي خطأ سوى عدم موافقتها الزواج له من أجنبية مطالبة من أجل ذلك بتعويض قدره  
درهم باعتبار أن المدعي ميسور الحال و له عدة محلات تجارية و دور بمدينة الصويرة و التمست   200000,00

شتغالها بالمحل ليل نهار ، لأجله التمست المدعية الحكم لها بتعويض عن الضرر قدره  استدعاء الشهود لإثبات واقعة ا
درهم من جراء الطلاق التعسفي ، و الحكم عليه بتمكينها من نصف دور السكن التي يملكها المدعي و   200000,00

يرة و كذا نصف البقعة بأرفود  بالصو  44هي الدار الكائنة بالغزوة بالصويرة و كذا الدار الكائنة بدرب العلوج رقم  
  .إقـليم الراشدية مع شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحميل المدعي الصائر  

بالصويرة و   48و إشهاد بتخصيص المحل التجاري عدد   14501/35و أرفق المقـال بشهادة للصك العقـاري عدد  
صورة عقد الكراء بيع أصل تجاري  و  1996يناير   24صورة بترخيص و استغلال محل للسكنى و صورة ترخيص مؤرخ في  

  . 25/01/1998مؤرخ في  
طلعاوي عن الزوجة و أكد الزوج أنه كان  / حضرها الزوجان و ذ  24/03/2010و بناء على إدراج الملف بجلسة      

يرسل مبالغ مالية لفـائدة زوجته و هي كانت تقوم بتحويلها إلى حسابه الخاص و أكد أن مدخوله يتراوح ما بين  
درهم شهريا و أنه يملك بقعة سكنية لازال يؤدي أتعابها بالأقساط كما يملك شقة بسلا   3000.00و   2000,00

مناصفة مع زوجته و ذلك بعد زواجهما و يملك قطعة أرضية بأرفود مناصفة مع أخيه مساحتها هكتار، و أكدت الزوجة  
رض خارج المغرب و هو الأمر الذي أكده الزوج  و أنه يقوم بمعا، درهم شهريا   40000,00بأن مدخول زوجها يبلغ  

درهم و أضاف الزوج أن زوجته   60000.00درهم و   40000,00مصرحا أن ناتج هذه المعارض يتراوح ما بين  
  .تساعده في بعض الأحيان  

  .و القـاضي بإجراء بحث في الموضوع   31/03/2010و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ      
و تخلف الزوج و نائبه   ،حضرتها الزوجة و نائبها12/05/2010على إدراج الملف بجلسة البحث المؤرخة في    و بناء    

رغم الإعلام و أكدت الزوجة أنها كانت تعمل بالمطعم الذي يملكه زوجها و أنها كانت تساهم في تسييره و كانت تقوم  
سنوات دون وجود أية علاقة شغلية بينهما و كانت   5 بأعمال الطهي و النظافة و تقديم الخدمات و أن ذلك كان منذ

سنوات ثم   8تقوم بهذا العمل بصفتها زوجة له ،مساهمة معه في تنشئته و أكدت الزوجة أن مشروع المطعم توقف لمدة  
سنة بشكل يومي و   16أضافت أنها كانت تشتغل بالإضافة  إلى عملها المذكور بمحل تجاري آخر خاص بزوجها لمدة  

و   20000,00بتسييرها لهذا المحل حيث تقوم بالبيع و النظافة و أن مدخول المشروع يتراوح ما بين  ذلك  
درهم و ذلك خاص بالمطعم أما المحل التجاري فيبلغ نفس المدخول ، و أن عملها استمر إلى غاية نهاية   60000,00

م بأداء الضرائب و إيداع المبالغ بالمؤسسات  ، و أضافت أنها من يتصرف بمدخول المحلين و أنها تقو  2009شهر نونبر  
البنكية و ذلك لكون زوجها يقوم بعرض معارض في دول أجنبية ، و أنها تودع المبالغ بحسابه الخاص  و أنها المكلفة  
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  باقتناء السلع الخاصة بالمحل و أضافت أن زوجها يملك شقة بدرب العلوج و شقة أخرى في الغزوة و بقعة أرضية في أرفود
و أن هذه الشقق و البقعة الأرضية لم يمتلكها إلا بعد زواجها منه و لم يكن يملك أي شيء و أن مصدر امتلاكه لهذه  
المحلات بسبب مدخول المطعم و المحل التجاري ، و أن الشقة الكائنة بالغزوة مازالت ملكيتها في اسم الشركة العقـارية  

شقة الكائنة بدرب العلوج فـإن الزوج يملك بها فقط الأصل التجاري المشيد على  بالصويرة لعدم إتمام ثمنها ، أما بخصوص ال
هذا الملك و أنه مقسم إلى محل تجاري بالطابق الأول و محل للسكنى بالطابق الثاني و الثالث ،أما بخصوص الأرض  

  . الموجودة بأرفود فهي مقسمة بينه و بين أخيه و تبلغ مساحتها حوالي هكتار و نصف  
حضرها الزوج و نائبه و كذا الزوجة و نائبها و أكد الشاهد حمزة    26/05/2010بناء على إدراج الملف بجلسة  و     

سنة و قـام بتحويل المحل إلى   16الوالي بعد أدائه اليمين القـانونية أن محل الزوج مخصص لبيع المواد الأثرية لمدة  
إلى الخارج و أنها هي من تقوم بطهي الأكل و تقديم الخدمات  مطعم و أن زوجته تقوم بتسيير المطعم بعد سفر الزوج  

للزبناء ثم قـام بتحويل المطعم إلى بازار و أنها هي من تقوم ببيع البضائع و أنه دائم السفر و سند علمه المعاينة اليومية و  
أجاب الشاهد أن المطعم    لا علم له بوجود عقدة بينهما ، و أضاف الشاهد أنه يعاين الزوجة تتواجد دائما بالمطعم و

  .سنة   14يتواجد منذ  
و تقوم  سنة   15و أكدت الشاهدة فتيحة الطناني بعد أدائها اليمين القـانونية وجود الزوجة عاملة في المطعم لمدة  

أصبحت تبيع البضائع بالبازار و أنها كانت تعاين ذلك بحكم مرورها بالمطعم ، و أن الزوجة  بأعمال الطهي و الخدمات و 
  .ي من تقوم بفتح و إغلاق المحله

تؤكد من خلالها أنها كانت   19/05/2010بناء على المستنتجات المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة  و     
تشتغل مع زوجها في تسيير المطعم و كذا المحل التجاري الخاص ببيع المنقولات الأثرية بشكل يومي و بصفة دائمة و أنها  

درهم و أن الأصل   600,000وات التي يملكها زوجها ، و أن ثمن الدار المتواجدة بالغزوة تبلغ  ساهمت في الثر 
التجاري المتواجد بدرب العلوج المتكون من مطعم و من دار مخصصة لبيع المنقولات الأثرية يبلغ ثمنه  

  .م  دره 1200000,00درهم و أن ثمن البقعة الأرضية المتواجدة بأرفود يبلغ   1800000,00
 35000,00و القـاضي بأمر الزوج بإيداع مبلغ   16/06/2010بناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ  و     

  .درهم  
حسب الوصل عدد    15/07/2010بناء على إيداع الزوج للمبلغ المذكور بصندوق هذه المحكمة بتاريخ  و     

14516 .  
خبرة تقويمية انتدب لها الخبير أحمد لفندي للإنتقـال إلى العقـار  بناء على الحكم التمهيدي القـاضي بإجراء  و      

الكائن بالغزوة الصويرة و تحديد القيمة الحقيقية لهذا    35/14501موضوع الرسم العقـاري   120المسمى الريحان  
  .العقـار  

 30/11/2006خ  بناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن المدعى عليها قد دفعت بتاريو     
صحح الطرفـان إمضاءهما على تنازل من أجل الإنتقـال   13/06/2007درهم و أنه بتاريخ   50000,00للشركة مبلغ  

بموجبه التزمت المدعى عليها بالتنازل النهائي لفـائدة المدعي و الذي حول الحجز الذي سبقت أن قـامت به لدى الشركة  
درهم من المدعي على أن يؤدي المدعي باقي الثمن   50000,00بمبلغ  بخصوص العقـار موضوع الخبرة مقـابل توصلها  

  . درهم   357000,00و أن هذا الأخير قد قـام بأداء جميع ثمن الشقة المحدد في مبلغ  
و التي يؤكد من خلالها أن   22/12/2010بناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة  و     

ي ملك المدعي وحده دون المدعى عليها اعتمادا على وثيقة تنازلها لفـائدة الزوج لنقـل  العقـار المدعى فيه هو ف
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درهم و أن باقي المبالغ المترتبة عن شراء العقـار المدعى فيه قد   50000,00الملكية إليه باعتبارها توصلت منه بمبلغ  
رض العقـاري و السياحي بالصويرة  و  أداهاالعارض لفـائدة الشركة المالكة بمقتضى قروض بنكية مؤداة من طرف الق

 357000,00قد خلصت الخبرة إلى أن الموكل هو الذي قـام بأداء كل ثمن العقـار المدعى فيه و المحدد في مبلغ  
، لأجله التمس الحكم وفق مقـال العارض الإفتتاحي و رفض المقـال المضاد و تحميل المدعى   23/11/2009درهم لغاية  

المذكرة بتنازل لنقـل الملكية و إشهاد بالتنازل بالفرنسية و شهادة الملكية للمدعى فيه و شهادة    عليها الصائر ، و أرفق
  .شهادة الشعبي للإسكان  الرهن و بطلب  
مفـاده أن المدعى عليها قد   22/12/2010و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة      

ودع من طرفها مصرحة بأنها تتنازل عن نصيبها في الشقة المذكورة مفوضة الأمر  سجلت تنازلا يفيد توصلها بالمبلغ الم
للعارض بأن يسدد باقي الثمن و القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالبيع ، لأجله التمس رفض طلب المدعية بهذا الخصوص  

  .مع جعل الصائر على من يجب ، و أرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لعقد تنازل  
عرض من   29/12/2010و بناء على ملتمس إجراء خبرة مضادة المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة      

درهم بالإضافة إلى دكان   1600000,00الصويرة تبلغ قيمته    44خلالها أن المدعي يملك أصلا تجاريا بدرب العلوج  
  .مست إجراء خبرة مضادة  درهم ، لأجله الت  250000,00مخصص للأواني الأثرية دي الرأسمال  

و القـاضي بالإذن للزوج بتوثيق الطلاق الرجعي   02/03/2011و بناء على الإذن الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ      
  .لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة  

 30/05/2011بتاريخ   335صحيفة   116سجل رقم   574و بناء على توثيق الطلاق الرجعي المضمن تحت عدد      
   .توثيق الصويرة

تخلف عنها الطرفـان و ألفي بالملف برسم الطلاق الرجعي و التمس    29/06/2011وبناء على إدراج الملف بجلسة    
للنطق   06/07/2011السيد وكيل الملك معاينة الطلاق الرجعي بين الزوجين ،مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة  

  .بالحكم
   طبقـا للقـانون  مداولةوبعد ال                              

  لـيلــالتع
  : في  الشكـل   1
  .حيث قدمت الدعوى وفقـا للشروط الشكلية المتطلبة قـانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها  
    :في الموضوع  - 2  

  .في المقـال الأصلي  : أولا  
بــالطلاق الرجعــي و توثيقــه لــدى عــدلين تــابعين لــدائرة نفــوذ    حيــث يهــدف المــدعي مــن دعــواه الحكــم بالإشــهاد لــه     

  .  هذه المحكمة  
  .   وحيث إن العلاقة الزوجية قـائمة بين الطرفين بمقتضى رسم النكاح المشار إلى مراجعه  أعلاه    
هــا لــه و  و حيــث أســس المــدعي طلبــه بســبب ســوء معاملــة زوجتــه لــه و مغادرتهــا لبيــت الزوجيــة دون إذنــه و عــدم طاعت   

  .  تقديمها لدعاوى كيدية ضده  
وحيث اتضح للمحكمة من خلال ماراج أمامهـا بجلسـات الصـلح  وجـود شـقـاق بـين الطـرفين وصـل إلـى حـد أصـبح فيـه الـزوج     

غير قـادر على العيش تحت سقف واحد رفقة زوجته و أصبح كل طرف في شق عن الطـرف الآخـر و انعـدمت بينهمـا أواصـر  
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و  , مما تعذر معه إعادة لم شمل الأسرة من جديد,و ذلك ثابت من تمسك الزوج بطلبه و رفضه إجراء الصلح    المودة و المحبة
و لا تمسـكوهن ضـرارا  " : ارتأت المحكمـة تبعـا لـذلك التفرقـة بـين الـزوجين إذ لا ضـرر و لا ضـرار،و مصـداقـا لقولـه عـز و جـل  

  .الرجعي و توثيقه لدى عدلين تابعين لدائرة نفوذ هذه المحكمة  و من ثم الإذن للزوج بالإشهاد على الطلاق  " لتعتدوا  
  و حيث إن المحكمة ملزمة عند فشل الصلح بين الزوجين و استمرار الخلاف العميق  
 84بينهمـا الحكـم بــالطلاق و بمسـتحقـات الزوجـة و الأطفـــال المترتبـة عـن إنهــاء العلاقـة الزوجيـة تطبيقـــا لمقتضـيات المــادة   

  .من المدونة  
درهم ممـا   5000,00حيث إنه بالرجوع إلى رسم الزواج المدلى به بالملف يتضح أن الزوجة لازالت دائنة لزوجها بمبلغ  و 

  .يبقى معه هذا القدر دينا في ذمة الزوج لا يبرئه منه إلا الوفـاء أو الإبراء  
تـأت المحكمـة تبعـا لسـلطتها التقديريــة  و حيـث تشـمل المسـتحقـات المترتبـة عـن الطـلاق الرجعـي النفقـة أثنـاء العـدة و ار     

  .  تحديدها في المبلغ المدون بمنطوق هذا الحكم  
و حيث إن الزوجة تسكن خـلال العـدة ببيـت الزوجيـة أو للضـرورة فـي مسـكن ملائـم لهـا و للوضـعية الماديـة للـزوج ، و         

  .زوجة بصندوق هذه المحكمة  إدا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع ضمن مستحقـات ال
حيث شرعت المتعة لجبر الضرر المعنوي اللاحق بالزوجة نتيجة طلاقها و يراعى في تقديرها فترة الـزواج التـي دامـت  و     

إحدى عشرة سنة  و أسباب الطلاق التي أرجعها الزوج إلى سوء معاملة زوجته له و عدم طاعتها له ومغادرتها لبيت الزوجية و  
لــدعاوى كيديــة ضــد زوجها،كمــا يؤخــد أيضــا فــي تحديــد المتعــة بالوضــعية الماديــة للــزوج الــذي  يشــتغل كتــاجر و  تقــديمها  

  .يملك عدة ممتلكات حسب إقراره ،مما ارتأت معه المحكمة تحديد واجب المتعة في المبلغ المدون بمنطوق الحكم  
تحديـد مسـتحقـات الأطفــال الملـزم بالإنفــاق علـيهم  مـن المدونـة عنـد الطـلاق   85حيث أوجب المشرع مـن خـلال المـادة  و    

  .من مدونة الأسرة مع مراعاة الوضعية المعيشية و التعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق   190و   168طبقـا للمادتين  
م الخامسة  حيث إن نفقة الأبناء واجبة على الآباء بسبب البنوة و تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد القـانوني أو بإتمامهو   

و العشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته و في كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتهـا علـى  
  . من المدونة 198زوجها طبقـا للمادة  

شـــيا مـــع  و حيــث إنـــه مــن المقـــرر فقهــا و قـانونـــا أن تقـــدير النفقــة يرجـــع الأمــر فيـــه إلـــى الســلطة التقديريـــة للمحكمــة تما  
  :من مدونة الأسرة و وفقـا لما جاء في تحفة ابن عاصم 189مقتضيات المادة  

  .و كل ما يرجع لافتراض                موكل لاجتهاد القـاضي              
  .  بحسب الاقوات والاعيان               و السعر و الزمان و المكان              

و يجــب علــى الأب أن  ,ســتقـلة فــي تقــديرها عــن النفقــة و أجــرة الحضــانة و غيرهــاحيــث إن تكــاليف ســكنى المحضــون مو   
  يهيء لأبنائه محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة  

ممـا ارتـأت معـه المحكمـة تحديـد واجـب سـكنى المحضـون  ,و ما دام لم يثبت للمحكمـة إعـداد الأب لسـكنى ابنـه  ,لكرائه
  .لحكمفي المبلغ المذكور بمنطوق ا

إلا أنـه فـي حالـة انفصـامها  , و حيث لئن كانت الحضـانة مـن واجبـات الأبـوين معـا مادامـت علاقـة الزوجيـة قـائمـة بينهمـا     
  :من مدونة الأسرة و طبقـا لما جاء في التحفة   171تطبيقـا للمادة  ,فـإن الأم تكون أولى بحضانة أبنائها  

  .لأنهن في الأمور أشفق      و صرفها إلى النساء أليق                      
و النفقــة و تســتحقها   ،و حيــث إن أجــرة الحضــانة و مصــاريفها علــى المكلــف بنفقــة المحضــون و هــي غيــر أجــرة الرضــاعة    

  .المدعية من تاريخ صدور الحكم  
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و نظـرا  , ة شـؤونه  فــلا يمنـع الآخـر مـن زيارتـه و تفقـد أحوالـه و رعايـ,و حيث إنه اذا كـان الطفــل محضـونا لأحـد الأبـوين      
لعدم وجود اتفـاق بين الطرفين ينظم حق الزيارة  ارتأت المحكمة تحديد هذه الزيارة في كل يوم أحد من كل أسـبوع علـى  

  .أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته
قـات و حــق  و حيـث إن قضـايا النفقــة مشـمولة بالنفــاذ المعجــل بقـوة القــانون و ارتــأت المحكمـة أيضـا شــمول بـاقي المسـتح   

  .الزيارة بالنفـاد المعجل  
و حيث إن كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل البناء و الطلاق بالإتفـاق و الخلع و المملك و    

  .أن سريان مدة العدة يبدأ من تاريخ الطلاق  
عـن فـي جزئهـا القـاضـي بإنهـاء الرابطـة الزوجيـة  حيث إن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غيـر قـابلـة لأي طو   

  . من مدونة الأسرة   128تطبيقـا لمقتضيات المادة  
  .    و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها 
  .في المقـال المضاد  : ثانيا   

درهــم عــن الضــرر المــادي                 و   200000,00حيــث يهــدف طلــب المدعيــة الحكــم لهــا بتعــويض قــدره       
معنوي من جراء الطلاق التعسفي ، و الحكم علـى المـدعى عليـه بتمكينهـا مـن نصـف دور السـكن التـي يملكهـا المـدعي و  ال

بالصــويرة و كــذا نصــف البقعــة بــأرفود بــإقـليم   44هــي الــدار الكائنــة بــالغزوة و كــذا الــدار الكائنــة بــدرب العلــوج رقــم  
  .عي الصائر  الراشدية مع شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحميل المد

حيــث إن طلــب المدعيــة التعــويض عــن الضــرر المــادي و المعنــوي اللاحــق بهــا مــن جــراء دعــوى الطــلاق المرفوعــة مــن  و     
طرف الزوج مبرر قـانونا ، مادام أن أسباب الطلاق التي ارتكز عليها المدعي لطلب الطلاق يعوزها الإثبات ، مما يكـون معـه  

ية  و متعسـف فـي طلبـه و أن هـذا الأمـر قـد ألحـق أضـرارا بالزوجـة ، ممـا يتعـين معـه تبعـا  هو المسؤول عن فصم الرابطة الزوج
  .لذلك الإستجابة لطلب المدعية بهذا الخصوص  

من مدونة الأسرة أنه لكل واحد من الزوجين ذمـة ماليـة مسـتقـلة عـن ذمـة الآخـر ،  49حيث تنص مقتضيات المادة  و     
الأموال التي ستكتسـب أثنـاء قيـام الزوجيـة الإتفــاق علـى اسـتثمارها و توزيعهـا ، و أن هـذا  غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير  

  .الإتفـاق يضمن في وثيقة مستقـلة عن عقد الزواج  
حيث إنه إذا لم يكن هناك اتفـاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمـل كـل واحـد مـن الـزوجين و مـا قدمـه  و     

  . من أعباء لتنمية أموال الأسرة  من مجهودات و ما تحمله  
حيــث إنــه أمــام عـــدم وجــود اتفـــاق مكتــوب بـــين الــزوجين يحــدد كيفيــة اســـتثمار الأمــوال و توزيعهــا و أمــام إثبـــات  و     

المدعيــة لمســاهمتها فــي تكــوين ثــروة الــزوج بشــهادة الشــاهدين اللــذين ثــم الإســتماع إليهمــا و اللــذان أكــدا بعــد أدائهمــا  
بأن الزوجة كانت تسير المطعم و تقوم بأعمال الطهي و تقديم الخدمات للزبـائن و كانـت تشـرف علـى فـتح  اليمين القـانونية  

المحل و إغلاقه و أن زوجها لما قـام بتحويل المطعم إلى محل لبيع المواد الأثرية هي من كانـت مكلفـة ببيـع البضـائع للزبـائن ، 
  .انت تساعده في بعض الأحيان  و هو نفس الأمر الذي أكده الزوج إذ أقر أن زوجته ك

حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية على العقـار المتواجد بالغزوة و خلص السيد الخبير إلى أن القيمـة  و     
  .    درهم   468000,00المالية الحالية للعقـار تبلغ  

شئة و تنمية ثروة زوجها أثناء قيام الرابطة  حيث ثبت للمحكمة أن المدعية فرعيا قد ساهمت بكدها و سعايتها في تنو     
الزوجية بينهما ،و من ثم فمن حقها الحصول على حقها في هـذه الثـروة نتيجـة مـا بذلتـه مـن مجهـودات ماديـة و معنويـة فـي  

  .  تكوين هذه الممتلكات  
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دد بمنطوق هذا الحكم و  حيث ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية تحديد قيمة كدها و سعيها في القدر المحو     
  .ذلك اعتمادا على مدى مساهمتها في تنمية أموال الزوج  

  .حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائرو      

  ولهــذه الأسبـــاب،
  . حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في طلب الطلاق الرجعي وابتدائيا في الباقي و بمثابة حضوري  

  في الشكل �
  . قبول الدعوى      
  :في الموضوع- �

  .في المقـال الأصلي  : أولا  
  
 574بمعاينة المحكمة وقوع الطلاق الرجعي بين الزوجين بموجب رسم الطلاق الرجعي المضمن تحت عدد   -

 .توثيق الصويرة   30/05/2011بتاريخ   116سجل رقم   335صحيفة  
 :بأداء المدعي للمدعى عليها مستحقـاتها كالآتي   -
 .درهم       5000,00:    غ  كالئ الصداق محدد في مبل .1
 .درهم       1500,00:       واجب السكنى خلال العدة   .2
 .درهم       1500,00:   النفقة أثناء العدة محددة في   .3
  .درهم      25000,00:         المتعة محددة في مبلغ   .4
المـزداد    و طـه 26/02/1994بأداء المدعى عليـه لمفـارقتـه نفقـة الإبـن نـور الـدين المـزداد بتـاريخ   -

درهـــــم شـــــهريا لكـــــل واحـــــد منهمـــــا ابتـــــداء مـــــن تـــــاريخ   500,00بحســـــاب   22/10/1998بتـــــاريخ  
درهـم شـهريا لهمـا معـا و أجـرة حضـانتهما بحسـاب   800,00و واجب السكنى بمقدار   25/04/2011

الكل إلى غاية سقوط الفرض    26/07/2011درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ   100,00
 .ا أو تعديله  عنه شرع

باسناد حضانة الإبنين نور الدين و طه لوالدتهما مع تمكين الأب من صلة الرحم بولديه مرة كل يوم أحد   -
مســاءا و خــلال الأعيــاد الدينيــة مــن الســاعة   6صــباحا إلــى الســاعة   9مــن  كــل أســبوع  ابتــداءا مــن الســاعة  

 .محضون إلا عند حاضنته  الواحدة زوالا إلى الساعة الثامنة مساء على أن لا يبيت ال
 .شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحميل الزوج الصائر   -
 .في المقـال المضاد  : ثانيا   -

درهم   2000.00الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن الطلاق التعسفي محدد في مبلغ        
ذي الرسـم   120ى الريحـان  درهـم فـي الملـك المسـم 230000.00و أدائه لهـا نصـيبها المقـدر فـي مبلـغ  

الكائن بالغزوة الصويرة المكتسب بين الزوجين أثناء قيام الرابطة الزوجية  مع    14501/35العقـاري  عدد  
  .تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر  

  :بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه و كانت المحكمة تتركب من  
    . رئيسا                             حميد آيتباسو                     :السيد
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  .مكلفة بالقضية                                                وسيلة حرنان :السيدة
  عزيز العاطي االله                                            عضوا  : السيد  

  .ممثل النيابة لعامة                   أحمد الصفصفي                            :  السيد              
  .كاتب الضبط                                              عبد االله البلغيثي:   السيد               
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 وطبقـا للقـانون  اسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة وهي تبـت فـي قضـايا التحفـيظ العقــاري  
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه  

  .نادية حيمر  المحامية بهيئة اسفي
  ظ من جهةبصفته طالب للتحفي

 .)ج.ف(و   )ج.ح(نيابة عن  عنة نفسه و 

  .زنقة العيون الصويرة

 )ا.ف( :و هم )ا.ل(ة الحاج  ثو ور  )ا.خ(و   )
(  

  .أسفيبلاد الزنق عزيب السموري  

  .احمد انجار المحاميان بهيئة اسفي

  بصفتهم متعرضين من جهة أخرى
  .لها القـانونيثفي شخص مم

  .زنقة ملوية الدار البيضاء
معه بكتابة    الجاعل محل المخابرةبهيئة البيضاء و  

  بصفتها متدخلة اراديا في النزاع من جهة أخرى

و الذي فتح   11/02/2008بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ  
لكائن بدوار الغزوة الصويرة يحده  والذي يلتمس من خلاله تحفيظ الملك المسمى خورخار ا

عزز مطلبه  .سنتيار 81ارا و    39شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  
 18/09/2007و شهادة إدارية صادرة عن المجلس البلدي بتاريخ  
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اسم جلالة الملكب
أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة وهي تبـت فـي قضـايا التحفـيظ العقــاري  

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه   22/01/2014يوم  
 .)خ.م(بين السيد  

  .بدوار الغزوة الصويرة:الساكن
نادية حيمر  المحامية بهيئة اسفي .ذتنوب عنه  

عنة نفسه و   أصالة) ا.ر( - 1:وبين السادة

زنقة العيون الصويرة 3برقم  :الساكن

)ع.ز(والدته   )س.ع( - 2            
)ا.ف( . – )ا.ج( – )ا.ر( – )ا.م( –

بلاد الزنق عزيب السموري   6برقم  :الساكن

احمد انجار المحاميان بهيئة اسفي  ذ  النقيبعزيز امل و   ذينوب عنه  

في شخص مم) ب.م.د(شركة  :و بين  
زنقة ملوية الدار البيضاء 2الكائن مقرها الاجتماعي برقم  

 خالد الشركي المحامي  ذينوب عنها  

  . ضبط هده المحكمة

  

  وقـائعال
بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ  

والذي يلتمس من خلاله تحفيظ الملك المسمى خورخار ا 35
شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  

و شهادة إدارية صادرة عن المجلس البلدي بتاريخ   09/07/2008عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء في  

 

 والحريات

 أسفي
المحكمة الابتدائية  

  

2014  

 

  

بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ       
9319/35له المطلب رقم  

شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  
عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء في  

  362/07عدد  

 ةالمملكة المغربي

والحريات  وزارة العدل
أسفيمحكمة الاستئناف ب

المحكمة الابتدائية  
  الصويرة  ب

********  
  قضايا عقـارية

  68/10 :عدد
  
  

2014/     :حكم عدد

  
  
  
  
  
  
  

  :بتاريخ
22/01/2014 
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 771عدد   8التعرض الجزئي الأول الصادر عن المتعرض رضوان اعدي و من معه أعلاه المضمن بكناش  وبناء على  
أعقبه إيداع هامشي    43عدد   9كناش   14/12/2009و الذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ   02/07/2009بتاريخ  

خاله ارتا على الملك من    مطالبا بحقوق مشاعة آلت إلى أمه و 15/07/2010بتاريخ   369عدد   9تاني مضمن بكناش  
ص   725جده حسن بن الحسن جرادي معززا تعرضه برسم اراثة و صورة محضر تسليم و وكالات عرفية و رسم شراء عدد  

  .و شكاية 14من الأول عدد   485

 771عدد   8و بناء على التعرض الجزئي التاني الصادر عن المتعرض عبد الكريم السعيدي و من معه المضمن بكناش  
 9بكناش   15/07/2010ار و الذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ    12مطالبا بقطعة مساحتها   02/07/2009اريخ  بت

  .معززا تعرضه بصورة محضر التسليم أعلاه و أخرى لظهير شريف و وكالة عدلية و أخرى عرفية و رسن اراثة 369عدد  

  .لى هده المحكمة للبت فيه وفقـا للقـانونو بناء على قرار السيد المحافظ العقـاري القـاضي بإحالة الملف ع

و بناء على مذكرة جواب نائبة طالب التحفيظ الذي اكدت فيها أن الوكالة المتعلقة بالمتعرض التاني لا تتضمن ما  
  يفيد توكيله أمام المحافظة و أن موضوع النزاع آل إلى البائع للعارض ارتا من والده بعد إجراء قسمة حبية بين كافة الورثة
و أن رسم التسليم المحتج به غير مفيد في النازلة لكونه لا يتضمن مساحة و حدود الأملاك الواردة فيه فضلا على اختلافه  
عن موضوع المطلب و أن رسم الشراء أيضا لا يتضمن موقع المبيع و لا علاقة له بالمطلب ملتمسا الحكم بعدم صحة التعرضات  

  .مدليا بثمانية رسوم شراء عرفية

الذي اكدت فيه    15/10/12بناء على المقـال التدخلي الإرادي للمتدخلة أعلاه بواسطة نائبها و المؤدى عنه بتاريخ  و 
  .أنها اشترت من طالب التحفيظ موضوع المطلب و أنها تنضم إليه في هدا النزاع ملتمسة الحكم برفض التعرضات

لذي أكد فيها أن موضوع النزاع يعود إلى جده بمقتضى  بناء على مذكرتي جواب الاستاد امل عن المتعرض التاني او 
الظهير الشريف أعلاه و محضر التسليم و لا زال على الشياع إلى الآن و أن البائع لطالب التحفيظ سبق ان أدين من اجل  

  .التصرف في تركة قبل اقتسامها ملتمسا الحكم بصحة التعرض

فيه ما سبق موضحة أن القسمة أجرت بين كافة الورثة بدليل    بناء على تعقيب نائبة طالب التحفيظ التي اكدتو 
  . البيوعات العرفية أعلاه الصادر عن معظم الورثة

  .الرامية إلى تطبيق القـانون  10/12/13و بناء على مستنتجات السيد وكيل الملك الكتابية المؤرخة في  

نائب  حضرتها نائبة طالب التحفيظ و   08/01/14جلسة  وبناء على قرار التخلي الصادر في القضية و المبلغ إلى الأطراف ل
  .22/01/2014اني تخلف الباقون رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة  ثالمتعرض ال
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  طبقـا للقـانون  مداولةوبعد ال                                        

  لـيلــالتع
خـور  تحفـيظ الملـك المسـمى    إلـىو الرامـي   9319/35لـه المطلـب رقـم  حيث تقدم طالبا التحفيظ أعلاه بطلبه الذي فتح  

  .المحدود و الموصوف أعلاه  رخا
اني بقطعـة محـددة مـن الملـك  ثـبحقـوق مشـاعة وال  وحيث تقدم المتعرضـان أعـلاه بتعرضـاتهما المسـطر أعـلاه مطالبـا الأول

  .موضوع النزاع
  .القـانون  والتمس السيد وكيل الملك في مستنتجاته التصريح بتطبيق

لتعرضاتهما بكافة الحجج المشار إلى مراجعها أعلاه تبت من خلالها انه    اتباإث_ نالمدعا_وحيث استدل المتعرضان  
و محضر التسليم المرفق به سلمت مصلحة الأملاك المخزنية إلى ورثة   28/08/1975بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في  

القـائد مبارك النكنافي مجموعة من الأملاك بأسمائها و مساحتها و موقعها والتي    السيدة رقية بنت الحاج مبارك اتلوة زوجة
بعد أن تحوزوا جميع الرسوم المتعلقة   27/03/1956كانت مصادرة منه بناء على مقرر لجنة البحت المحدثة بظهير  

 .بهده الأملاك أيضا

علاه تتعلق بالملك موضوع مطلب التحفيظ خاصة و  و حيث انه لا دليل بالملف على كون الأملاك موضوع محضر التسليم أ
أن هدا المحضر لا يحمل إلا اسم و مساحة و موقع العقـارات دون الإشارة إلى حدودها و إلى المواصفـات المميزة لها عن  

إلى أن  غيرها فضلا على أن الفريق المتعرض لم يستدل برسوم الملكية الخاصة بالأملاك موضوع محضر التسليم و المشار فيه  
  .المسلم له هده الأملاك قد تحوز جميع الرسوم و الحجج الخاصة بكل ملك

و حيث انه من جهة أخرى فـان رسم الشراء العدلي المشار أيضا إلى مراجعه أعلاه و أن كان يشير إلى شراء مورت  
د بن بلعيد و السوكة و غربا و  المتعرضين للملك المسمى ابو الكراكر المحدود قبلة ورثة القـائد مبارك و شمالا ورثة احم

خداديم و نصف فـانه لا يشير قطعا إلى موقع هدا الملك فضلا على أن رسم الشراء المشار إليه    8يمينا الشانطي مساحته  
كأصل تملك البائع لمورث المتعرضين و المشار إلى مراجعه أيضا لا يتضمن بدوره أية إشارة إلى موقع العقـار و الذي لا  

  . د من كون الشراء يتعلق بموضوع النزاع إلا بذكر موقعه و تحديده بصلب رسم الشراءيمكن التأك

  .وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون التعرضان غير مبنيين على أساس سليم و يعين الحكم بعدم صحتهما

  .صيرورة هدا الحكم نهائياوحيث انه يتعين الأمر بإحالة الملف على السيد المحافظ العقـاري لاتخاذ ما يراه مناسبا فور  

و حيث انه بخصوص مقـال التدخل الارادي للمتدخلة أعلاه فـان الثابت فقها و قضاء و قـانونا أن جميع الحقوق و  
المطالبات العينية المنصبة على عقـار في طور التحفيظ وجب أن تكون في شكل تعرض وفقـا للقـانون و بالتالي فـان مقـال  

  .  موضوع و يتعين وضعه رهن إشارة صاحبه بكتابة الضبطالتدخل أعلاه يبقى غير ذي  

  .وتطبيقـا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقـاري و النصوص المتممة و المغيرة له و لمدونة الحقوق العينية
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  ولهــذه الأسبـــاب،
بة حضوري في حق  اني و بمثاثحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في حق طالب التحفيظ و المتعرض ال

  :الباقين

  :بعدم صحة التعرضين التاليين       

و   02/07/2009بتاريخ   77عدد   8و من معه أعلاه المضمن بكناش   )ا.ر(التعرض الجزئي الصادر عن المتعرض   _1
عدد   9و إيداع هامشي تان مضمن بكناش   43عدد   9كناش   14/12/2009الذي أعقبه إيداع هامشي أول بتاريخ  

  .15/07/2010تاريخ  ب 369

 02/07/2009بتاريخ   771عدد   8و من معه المضمن بكناش   )ا.ع(التعرض الجزئي الصادر عن المتعرض  _ 2
  . 369عدد   9بكناش   15/07/2010والذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ  

مع الأمر   11/02/2008بتاريخ  )خ.م(المقدم من طرف السيد    931/35الصادرين كلاهما ضد مطلب التحفيظ رقم  و 
  .بإحالة الملف على السيد المحافظ العقـار لاتخاذ ما يراه مناسبا فور صيرورة هدا الحكم نهائيا

  : بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه    
  :وكانت المحكمة تتركب من

  حميد ايتباسو                                                    رئيســـا مقررا/ ذ •
  الباب                                                     عضوا  ميمون/ ذ •
  ابراهيم الراجي                                                  عضوا/ ذ •
  السيد عبد االله الوراري                                             كاتبا الضبط •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقـاري  
   :في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه

  .بدوار اكتي سيدي كاوكي تمنار الصويرة
  .نادية حيمر المحامية بهيئة اسفي

  بصفته طالب للتحفيظ من جهة
 .)ج.ف(و   )ج.ح(اصالة عنة نفسه و نيابة عن  

  .زنقة العيون الصويرة

  .ياسين السعيد  المحامي بهيئة اسفي

 )ا.م( –) ج.ف(:هم  و )ا.ل(ة الحاج  ثور ) ع

  .أسفيبلاد الزنق عزيب السموري  

  .أسفيالمحامي بهيئة  

  .)ج.م(نيابة عن والده  

  .زنقة اكادير الصويرة

  .بصفتهم متعرضين من جهة أخرى
  .لها القـانونيثشخص مم

  .زنقة ملوية الدار البيضاء
الجاعل محل المخابرة  المحامي بهيئة البيضاء و 

  .في النزاع من جهة أخرى  إراديابصفتها متدخلة  

و الذي فتح   11/02/2008بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ  
ة يحده  والذي يلتمس من خلاله تحفيظ الملك المسمى خورخار الكائن بدوار الغزوة الصوير 

عزز مطلبه  .سنتيار 81ارا و    39شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقـاري  

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه 02/01/2014يوم  
 )د.ا( :بين السيد  

بدوار اكتي سيدي كاوكي تمنار الصويرة:الساكن
نادية حيمر المحامية بهيئة اسفي .ذتنوب عنه  

اصالة عنة نفسه و نيابة عن    )ا.ر( - 1:وبين السادة

زنقة العيون الصويرة 3برقم  :ينالساكن

ياسين السعيد  المحامي بهيئة اسفي  ذينوب عنه  

ع,ز(والدته   )س.ع( - 2            
  .)ا.ف( – )ا.ج( –)ج.ر( –

بلاد الزنق عزيب السموري   6برقم  :ينالساكن

المحامي بهيئة    عزيز امل.ذينوب عنه  

نيابة عن والده   )ج.م( - 3           

زنقة اكادير الصويرة 99برقم  :الساكن

شخص مم  في )ف.م.د(شركة  :و بين  
زنقة ملوية الدار البيضاء 2الكائن مقرها الاجتماعي برقم  

المحامي بهيئة البيضاء و    خالد الشركي    ذينوب عنها  
  . معه بكتابة ضبط هده المحكمة

بصفتها متدخلة                                                                                       

  وقـائعال
بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ  

والذي يلتمس من خلاله تحفيظ الملك المسمى خورخار الكائن بدوار الغزوة الصوير  35
شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
تدائية  المحكمة الاب

  الصويرة  
********  

  قضايا عقـارية
69/10  
  
  

     /2014  
  
  
  
  
  
  
  

  :بتاريخ
/2014 

  

                                                                                

بناء على الطلب الذي تقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظ العقـاري بالصويرة بتاريخ       
9319/35له المطلب رقم  

شمالا ورثة القـايد مبارك و شرقـا العربي داودي و غربا الطريق و جنوبا كذلك مساحته  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الاب

الصويرة  ب
******

قضايا عقـارية
69 :عدد

  
  

     :حكم عدد
  
  
  
  
  
  
  

بتاريخ
02/01/
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 18/09/2007و شهادة إدارية صادرة عن المجلس البلدي بتاريخ   09/07/2008عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء في  
  362/07عدد  

 771عدد   8ر عن المتعرض رضوان اعدي و من معه أعلاه المضمن بكناش  وبناء على التعرض الجزئي الأول الصاد
أعقبه إيداع هامشي    43عدد   9كناش   14/12/2009و الذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ   02/07/2009بتاريخ  

مطالبا بحقوق مشاعة آلت إلى أمه و خاله ارتا على الملك من   15/07/2010بتاريخ   369عدد   9تاني مضمن بكناش  
ص   725ده حسن بن الحسن جرادي معززا تعرضه برسم اراثة و صورة محضر تسليم و وكالات عرفية و رسم شراء عدد  ج

  .و شكاية 14من الأول عدد   485

عدد   8بناء على التعرض الجزئي التاني الصادر عن المتعرض عبد الكريم السعيدي و من معه المضمن بكناش  و 
 15/07/2010ار و الذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ    12عة مساحتها  مطالبا بقط 02/07/2009بتاريخ   771

معززا تعرضه بصورة محضر التسليم أعلاه و أخرى لظهير شريف و وكالة عدلية و أخرى عرفية و   369عدد   9بكناش  
  .رسن اراثة

  .ا للقـانونبناء على قرار السيد المحافظ العقـاري القـاضي بإحالة الملف على هده المحكمة للبت فيه وفقـو 

بناء على مذكرة جواب نائبة طالب التحفيظ الذي اكدت فيها أن الوكالة المتعلقة بالمتعرض التاني لا تتضمن ما  و 
يفيد توكيله أمام المحافظة و أن موضوع النزاع آل إلى البائع للعارض ارتا من والده بعد إجراء قسمة حبية بين كافة الورثة  

غير مفيد في النازلة لكونه لا يتضمن مساحة و حدود الأملاك الواردة فيه فضلا على اختلافه  و أن رسم التسليم المحتج به  
عن موضوع المطلب و أن رسم الشراء أيضا لا يتضمن موقع المبيع و لا علاقة له بالمطلب ملتمسا الحكم بعدم صحة التعرضات  

  .مدليا بثمانية رسوم شراء عرفية

  أكدتالذي    15/10/12ادي للمتدخلة أعلاه بواسطة نائبها و المؤدى عنه بتاريخ  بناء على المقـال التدخلي الإر و 
  .فيه أنها اشترت من طالب التحفيظ موضوع المطلب و أنها تنضم إليه في هدا النزاع ملتمسة الحكم برفض التعرضات

ود إلى جده بمقتضى  اني الذي أكد فيها أن موضوع النزاع يعثامل عن المتعرض ال  .ذو بناء على مذكرتي جواب ّ 
أدين من اجل    أنالظهير الشريف أعلاه و محضر التسليم و لا زال على الشياع إلى الآن و أن البائع لطالب التحفيظ سبق  

  .التصرف في تركة قبل اقتسامها ملتمسا الحكم بصحة التعرض

رت بين كافة الورثة بدليل  فيه ما سبق موضحة أن القسمة أج  أكدتو بناء على تعقيب نائبة طالب التحفيظ التي  
  . البيوعات العرفية أعلاه الصادر عن معظم الورثة

  .الرامية إلى تطبيق القـانون  10/12/13بناء على مستنتجات السيد وكيل الملك الكتابية المؤرخة في  و 

التحفيظ و    طالب  حضرتها نائبة  08/01/14وبناء على قرار التخلي الصادر في القضية و المبلغ إلى الأطراف لجلسة  
  .22/01/2014اني تخلف الباقون رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة  ثنائب المتعرض ال
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  طبقـا للقـانون  مداولةوبعد ال                                            

  لـيلــالتع
امــي إلــى تحفــيظ الملــك المســمى  و الر  9319/35حيــث تقــدم طالبــا التحفــيظ أعــلاه بطلبــه الــذي فــتح لــه المطلــب رقــم    

  .خورخار المحدود و الموصوف أعلاه
وحيث تقدم المتعرضان أعلاه بتعرضاتهما المسطر أعلاه مطالبا الأول بحقـوق مشـاعة و الثـاني بقطعـة محـددة مـن الملـك   

  .موضوع النزاع
  .والتمس السيد وكيل الملك في مستنتجاته التصريح بتطبيق القـانون

اتباتا لتعرضاتهما بكافة الحجج المشار إلى مراجعها أعلاه تبت من خلالها انه  _ المدعان_رضان  وحيث استدل المتع
و محضر التسليم المرفق به سلمت مصلحة الأملاك المخزنية إلى ورثة   28/08/1975بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في  

وعة من الأملاك بأسمائها و مساحتها و موقعها والتي  السيدة رقية بنت الحاج مبارك اتلوة زوجة القـائد مبارك النكنافي مجم
بعد أن تحوزوا جميع الرسوم المتعلقة   27/03/1956كانت مصادرة منه بناء على مقرر لجنة البحت المحدثة بظهير  

 .بهده الأملاك أيضا

ب التحفيظ خاصة و  حيث انه لا دليل بالملف على كون الأملاك موضوع محضر التسليم أعلاه تتعلق بالملك موضوع مطلو 
أن هدا المحضر لا يحمل إلا اسم و مساحة و موقع العقـارات دون الإشارة إلى حدودها و إلى المواصفـات المميزة لها عن  
غيرها فضلا على أن الفريق المتعرض لم يستدل برسوم الملكية الخاصة بالأملاك موضوع محضر التسليم و المشار فيه إلى أن  

  .ك قد تحوز جميع الرسوم و الحجج الخاصة بكل ملكالمسلم له هده الأملا

حيث انه من جهة أخرى فـان رسم الشراء العدلي المشار أيضا إلى مراجعه أعلاه و أن كان يشير إلى شراء مورت  و 
غربا  احمد بن بلعيد والسوكة و   الكراكر المحدود قبلة ورثة القـائد مبارك و شمالا ورثة  أبوالمتعرضين للملك المسمى  

نصف فـانه لا يشير قطعا إلى موقع هدا الملك فضلا على أن رسم الشراء المشار إليه  خداديم و   8ينا الشانطي مساحته  يمو 
المشار إلى مراجعه أيضا لا يتضمن بدوره أية إشارة إلى موقع العقـار و الذي لا  المتعرضين و   كأصل تملك البائع لمورث

  . اع إلا بذكر موقعه و تحديده بصلب رسم الشراءيمكن التأكد من كون الشراء يتعلق بموضوع النز 

  .وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون التعرضان غير مبنيين على أساس سليم و يعين الحكم بعدم صحتهما

  .وحيث انه يتعين الأمر بإحالة الملف على السيد المحافظ العقـاري لاتخاذ ما يراه مناسبا فور صيرورة هدا الحكم نهائيا

للمتدخلة أعلاه فـان الثابت فقها و قضاء و قـانونا أن جميع الحقوق و    الإراديه بخصوص مقـال التدخل  و حيث ان
المطالبات العينية المنصبة على عقـار في طور التحفيظ وجب أن تكون في شكل تعرض وفقـا للقـانون و بالتالي فـان مقـال  

  .  ه بكتابة الضبطالتدخل أعلاه يبقى غير ذي موضوع و يتعين وضعه رهن إشارة صاحب

  .النصوص المتممة و المغيرة له و لمدونة الحقوق العينيةظهير التحفيظ العقـاري و   وتطبيقـا لمقتضيات

  ولهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في حق طالب التحفيظ و المتعرض التاني و بمثابة حضوري     

  :في حق الباقين
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  :التعرضين التاليين  بعدم صحة   

بتاريخ   77عدد   8من معه أعلاه المضمن بكناش  و  )ا.ر(التعرض الجزئي الصادر عن المتعرض   - 1
و إيداع هامشي   43عدد   9كناش   14/12/2009و الذي أعقبه إيداع هامشي أول بتاريخ   02/07/2009

  .15/07/2010بتاريخ   369عدد   9تان مضمن بكناش  

بتاريخ   771عدد   8و من معه المضمن بكناش   )ا.ع(در عن المتعرض  التعرض الجزئي الصا  - 2 
  . 369عدد   9بكناش   15/07/2010و الذي أعقبه إيداع هامشي بتاريخ   02/07/2009

 11/02/2008بتاريخ  ) خ.م(المقدم من طرف السيد    931/35و الصادرين كلاهما ضد مطلب التحفيظ رقم  
  .حافظ العقـار لاتخاذ ما يراه مناسبا فور صيرورة هدا الحكم نهائيامع الأمر بإحالة الملف على السيد الم

  : بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه    
  :وكانت المحكمة تتركب من

  حميد ايتباسو                                                    رئيســـا مقررا/ ذ •
  عضوا                       ميمون الباب                              / ذ •
  ابراهيم الراجي                                                  عضوا/ ذ •
  السيد عبد االله الوراري                                             كاتبا الضبط •

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

  .2014يناير   08الأربعاء    أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ
  :في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقـارية، الحكم الابتدائي  الآتي نصه

ة الأوقـاف  نظار  –وزارة الأوقـاف و الشؤون الاسلامية في شخص وزيرها بمقره بالرباط  
  . الصويرة  77بالصويرة الكائنة بشارع بوشعيب الدكالي رقم  
    . عمر كوسمات المحامي بهيئة آسفي

  بصفتها مدعية                                                                    

  .صويرة
  .محمد الضو  الناصري المحامي بهيئة أسفي

                                                 بصفتهما مدعى عليهما                                       

ت به المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  
والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنها تملك الأرض الحبسية المسماة الزويتنات الكائنة  

 و شتاء أولاد بن  بأوناغة اقـليم الصويرة المحدودة قبلة الطريق و شرقـا السيد عبد الحفيظ و بحرا السيد عمر بن عبد االله
مؤكدا أن المدعى عليه ترامى على جزء  . 

داخل هذا الملك و قـام بتسويره و هو المحدود شرقـا الملك الحبسي و غربا ورثة الحاج محمد المزالي و جنوبا الملك  
لأجل ذلك تلتمس من المحكمة  .د حيث بنى بالجزء المترامى عليه محلا سكنيا و مستودعا

الحكم باستحقـاق المدعية للجزء المترامى عليه من قبل المدعى عليه من الأرض الحبسية المسماة الزويتات و افراغه منها  
م عن كل يوم تأخير عن التنفيذ  مع  دره 

و أرفق مقـاله بنسخة طبق الأصل لحوالة حبسية و  

تحقـاق و  و بناء على جواب نائب المدعى عليه يؤكد فيه أن دعوى المدعية لم تثبت دعواها بما تثبت به دعاوى الاس
أن الحوالة الحبسية المدلى بها لا تتعلق بملك المدعى عليه الذي تعنيه المدعية مضيفـا بأن الجزء الذي تدعيه المدعية  
بعقد شراء و بنى فيه مسكنه و شجره و حفر فيه الأبار و سوره و بقي  

 1صحيفة   569بمقتضى رسم عدلي مضمن بعدد  
مما تكون معه المدعية قد وجهت دعواها ضد المدعى عليه الذي لا يتواجد في الجزء المدعى  
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باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ       

في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقـارية، الحكم الابتدائي  الآتي نصه 
  

وزارة الأوقـاف و الشؤون الاسلامية في شخص وزيرها بمقره بالرباط  : بين  
بالصويرة الكائنة بشارع بوشعيب الدكالي رقم  

عمر كوسمات المحامي بهيئة آسفي. نائبها ذ
                                                     

  .)ع.ب(و) أ.ب( :وبين السيدان      
صويرةالساكنان بمركز أوناغة اقـليم ال     

محمد الضو  الناصري المحامي بهيئة أسفي. نائبهما ذ     
                                                            

  وقـائعال
ت به المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم

والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنها تملك الأرض الحبسية المسماة الزويتنات الكائنة  
بأوناغة اقـليم الصويرة المحدودة قبلة الطريق و شرقـا السيد عبد الحفيظ و بحرا السيد عمر بن عبد االله

. العزيز و ذلك حسب ما هو ثابت من خلال الحوالة الحبسية للقطعة الأرضية  
داخل هذا الملك و قـام بتسويره و هو المحدود شرقـا الملك الحبسي و غربا ورثة الحاج محمد المزالي و جنوبا الملك  

د حيث بنى بالجزء المترامى عليه محلا سكنيا و مستودعاالحبسي أيضا و شمالا أسري محم
الحكم باستحقـاق المدعية للجزء المترامى عليه من قبل المدعى عليه من الأرض الحبسية المسماة الزويتات و افراغه منها  

 200هو و كل من يقوم مقـامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  
و أرفق مقـاله بنسخة طبق الأصل لحوالة حبسية و  . تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى

 
و بناء على جواب نائب المدعى عليه يؤكد فيه أن دعوى المدعية لم تثبت دعواها بما تثبت به دعاوى الاس

أن الحوالة الحبسية المدلى بها لا تتعلق بملك المدعى عليه الذي تعنيه المدعية مضيفـا بأن الجزء الذي تدعيه المدعية  
بعقد شراء و بنى فيه مسكنه و شجره و حفر فيه الأبار و سوره و بقي   1999ملك خاص للمدعى عليه تملكه منذ سنة  

بمقتضى رسم عدلي مضمن بعدد   2008بوفـاس سنة    على ذلك الى أن باعه الى المسمى مبارك
مما تكون معه المدعية قد وجهت دعواها ضد المدعى عليه الذي لا يتواجد في الجزء المدعى   

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  عقـارية 

72/13  
  
     /2014  

  
  :بتاريخ
/2014 

  

  

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم     
والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنها تملك الأرض الحبسية المسماة الزويتنات الكائنة   20/03/2013

بأوناغة اقـليم الصويرة المحدودة قبلة الطريق و شرقـا السيد عبد الحفيظ و بحرا السيد عمر بن عبد االله
العزيز و ذلك حسب ما هو ثابت من خلال الحوالة الحبسية للقطعة الأرضية  

داخل هذا الملك و قـام بتسويره و هو المحدود شرقـا الملك الحبسي و غربا ورثة الحاج محمد المزالي و جنوبا الملك  
الحبسي أيضا و شمالا أسري محم

الحكم باستحقـاق المدعية للجزء المترامى عليه من قبل المدعى عليه من الأرض الحبسية المسماة الزويتات و افراغه منها  
هو و كل من يقوم مقـامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  
تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى

 .نسخة من محضر معاينة
و بناء على جواب نائب المدعى عليه يؤكد فيه أن دعوى المدعية لم تثبت دعواها بما تثبت به دعاوى الاس

أن الحوالة الحبسية المدلى بها لا تتعلق بملك المدعى عليه الذي تعنيه المدعية مضيفـا بأن الجزء الذي تدعيه المدعية  
ملك خاص للمدعى عليه تملكه منذ سنة  

على ذلك الى أن باعه الى المسمى مبارك
 88كناش الأملاك عدد  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
 ملفـات
72 :عدد

  
 :حكم عدد

  
بتاريخ

08/01/
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و أرفق مذكرته بصورتين من عقد بيع عرفي و عقد بيع  . لأجل ذلك يلتمس من المحكمة الحكم برفض دعواها. فيه
  .ليعد

و بناء على مقـال ادخال طرف في الدعوى المدلى به من طرف المدعية و المؤدى عنه الرسوم القضائية أدخلت  
بمقتضاه المسمى بوفـاس مبارك في الدعوى و تؤكد طلباتها بخصوصه و تلتمس استحقـاق الجزء المترامى عليه من قبل  

درهم عن كل يوم   200نهما تحت طائلة غرامة تهديدية  المدعى عليهما و افراغهما منه أو من يقوم مقـامهما أو بإذ
  .تأخير عن التنفيذ مع التنفيذ المعجل و تحميلهما الصائر

و بناء على جواب نائب المدعى عليه الثاني يؤكد فيه أن توجيه الدعوى ضد المدعى عليه الأول يجعل منها غير  
لمدعى عليه الثاني ينفي كون العقـار المدعى فيه  ذات موضوع لأن ليس بيده الشيء المدعى فيه كما يؤكد بأن ا

  .حبسيا أو جزء من حبس  
  . و بناء على تعقيب نائب المدعية يؤكد فيها أن اجراء معاينة كفيل باثبات مزاعمها و أكد سابق كتاباته

  .        و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي الى تطبيق القـانون
حضرها نائبي الطرفين و أكدا معا ما سبق ،مما تقرر معه حجز    18/12/2013لقضية بجلسة  و بناء على ادراج ا
  .للنطق بالحكم 08/01/2014القضية للمداولة لجلسة  

  

  طبقـا للقـانون  مداولةوبعد ال                                 

  لـيلــالتع
  : من حيث الشكل  

  .لبة قـانونا فهو مقبولحيث ان الطلب قدم طبقـا للشروط الشكلية المتط
  : من حيث الموضوع  

باستحقـاق المدعية الجزء المترامى عليه من قبل المدعى عليهما و افراغهما منه أو  حيث ان الطلب يهدف الى الحكم  
درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع التنفيذ المعجل و   200من يقوم مقـامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية  

  .لهما الصائرتحمي
  .حيث أدلى نائب المدعية اثباتا لدعواه بنسخة طبق الأصل لحوالة حبسية و نسخة من محضر معاينة

حيث أجاب نائب المدعى عليهما بأن دعوى المدعية لم تثبت دعواها بما تثبت به دعاوى الاستحقـاق و أن الحوالة  
  .ه المدعيةالحبسية المدلى بها لا تتعلق بملك المدعى عليه الذي تعني

  .و حيث انه بالإطلاع على الحوالة الحبسية المدلى بها في الملف يتبين أنها تتضمن فقط حدود الملك المسمى الزويتنات
وحيث ان حوالة الحبس مجرد تقييد لا يثبت بها استحقـاق التحبيس و لا تنزع  الأرض ممن بيده بسببها لفقدها الشروط  

ر رسم التحبيس المتوفر على شروط الحبس خاصة سند الحبس و ما يفيد ملكية المحبس  المعتبرة شرعا اذ لا بد من اظها
للشيء المحبس في تاريخ التحبيس خاصة و أنها صادرة عنها و من صنعها و تخالف القواعد العامة للإثبات التي تقضي بعدم  

 1343شعبان   3بتاريخ   111لأعلى عدد  حكم مجلس الاستئناف الشرعي ا.( جواز صنع الدليل و الاحتجاج به على الخصم  
و ما   411منشور في الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى المجلد الأول ص   713هجرية في القضية رقم  

  ).بعدها
  .و حيث انه بذلك يكون طلب المدعية غير مؤسس و يتعين رفضه

     .و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها
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  اب،ولهــذه الأسبـــ
  :حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا  

  .بقبول الطلب: في الشكل   
  . برفضه و تحميل رافعه الصائر: في الموضوع  

  :بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من السادة
  بصفته رئيسا   حميد أيت باسو                             .ذ                           
  .بصفته عضوا مقررا                      ميمون الباب             .ذ                           
  .بصفته عضوا         ابراهيم الراجي                         .ذ                          

  كاتبا للضبط             بمساعدة   السيد عبد االله الوراريو                            
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 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة و هي تبت في قضايا  
الحكم  في جلستها العلنية   03/2013

و الشؤون الإسلامية ينوب عنها ناظر  
 

    )ب.إ(
بوشعيب الدكالي  عنوانهم نظارة أوقـاف الصويرة بشارع  

  بصفتها مدعية من جهة

  .ئة الشبانات الصويرة  تجز  231
  . محام بهيئة أسفي  حسن وازهوم

  بصفته مدعى عليه من جهة أخرى

سطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم  بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بوا
  3104: و الذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل الحبسي عدد  

الكائن بزنقة عبد العزيز الفشتالي الصويرة و أنه سبق و أن تقدم بطلب معزز بالوثائق اللازمة لنظارة أوقـاف  
و إصلاح سقف هذا الفرن و أن نظارة الأوقـاف و بناء على إذن الوزارة  
الوصية وافقت للمعني بالأمر على هدم و إعادة سقف الفرن الحبسي موضوع الدعوى و أن المدعى عليه  
عمد إلى هدم الفرن كليا و إعادة بنائه على شكل عمارة سكنية تتكون من سفـلي و طابقين و ذلك دون  

المتعلق    21/07/1913و إذنها و أن ما قـام به يعد خرقـا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير  
بتحسين حالة الأحباس العمومية الذي ينص على أنه لا يسوغ  للمكتري أن يبدل أو يغير شيئا في المحل المكرى  

م يقف عند حدود تغيير معالم  له و لو من ماله الخاص إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس و أن فعل التبديل ل
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باسم جلالة الملك
  

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة و هي تبت في قضايا  
18/03يوم الإثنين  الأكرية  

  :الآتي نصـه
و الشؤون الإسلامية ينوب عنها ناظر    وزارة الأوقـاف:   بين

  .الأوقـاف بإقـليم الصويرة
     )ك.م( :السيدو        
( :تنوب عنه السيدة       

عنوانهم نظارة أوقـاف الصويرة بشارع  
   .الصويرة    77رقم  

  )م. إ(السيدة  :  و بين
231الساكن بالرقم            
حسن وازهوم/ النائب عنه ذ          

             

  ا���ــ��ـــ=                                                                   

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بوا
و الذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل الحبسي عدد   15/12/2011

الكائن بزنقة عبد العزيز الفشتالي الصويرة و أنه سبق و أن تقدم بطلب معزز بالوثائق اللازمة لنظارة أوقـاف  
و إصلاح سقف هذا الفرن و أن نظارة الأوقـاف و بناء على إذن الوزارة    الصويرة من أجل الموافقة له على هدم

الوصية وافقت للمعني بالأمر على هدم و إعادة سقف الفرن الحبسي موضوع الدعوى و أن المدعى عليه  
عمد إلى هدم الفرن كليا و إعادة بنائه على شكل عمارة سكنية تتكون من سفـلي و طابقين و ذلك دون  

و إذنها و أن ما قـام به يعد خرقـا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير  
بتحسين حالة الأحباس العمومية الذي ينص على أنه لا يسوغ  للمكتري أن يبدل أو يغير شيئا في المحل المكرى  

له و لو من ماله الخاص إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس و أن فعل التبديل ل

 ةالمملكة المغربي

 والحريات

 أسفي
  الصويرة  

  
11  

2014  

20 

  

 

                                                                   
  

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بوا   
15القضائية بتاريخ  

الكائن بزنقة عبد العزيز الفشتالي الصويرة و أنه سبق و أن تقدم بطلب معزز بالوثائق اللازمة لنظارة أوقـاف  
الصويرة من أجل الموافقة له على هدم

الوصية وافقت للمعني بالأمر على هدم و إعادة سقف الفرن الحبسي موضوع الدعوى و أن المدعى عليه  
عمد إلى هدم الفرن كليا و إعادة بنائه على شكل عمارة سكنية تتكون من سفـلي و طابقين و ذلك دون  

و إذنها و أن ما قـام به يعد خرقـا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير    علم الوزارة
بتحسين حالة الأحباس العمومية الذي ينص على أنه لا يسوغ  للمكتري أن يبدل أو يغير شيئا في المحل المكرى  

له و لو من ماله الخاص إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس و أن فعل التبديل ل

المملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

أسفيمحكمة الاستئناف ب
الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  الكراء قضايا

577/11 :عدد

  
14/     :حكم عدد

  
  :بتاريخ

18/03/2013
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المحل الحبسي دون إذن من الوزارة بل تعداه إلى تغيير وجه الاستغلال و ذلك من فرن إلى شقق سكنية و  
أن إقدام المدعى عليه على تغيير وجه الاستغلال من فرن إلى شقق سكنية فيه خرق واضح لكل الضوابط  

من قـانون الالتزامات و العقود و القرار   663الثانية من الفصل    الحبسية و القـانونية و القضائية و منها الفقرة
و القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ   04/05/1983الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  

، و أن   10/10/1983و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ   03/10/1984
محل الحبسي و استعماله في غير ما أعد له يكون قد خالف مقتضيات العقد و  المدعى عليه بتغييره معالم ال

كل الضوابط الشرعية و التشريعية ، لأجله التمس في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم بإرجاع الحالة إلى  
و بإفراغ    و بفسخ عقد الكراء الرابط بين النظارة و المدعى عليه 3104: ماكانت عليه بالفرن الحبسي عدد

المدعى عليه من المحل المدعى فيه هو أو من يقوم مقـامه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  
درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميله الصائر و شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحديد مدة   500,00

  .الإكراه في الأقصى  
و نسخة طبق الأصل من عقد   11/08/2010: يخبتار  24/10: و أرفق المقـال بانتداب وزاري عدد

و صورة من طلب   27/10/2011: بتاريخ 228/2011: الكراء و صورة من محضر المعاينة ملف عدد
بتغيير سقف المحل و صورة من خبرة لمكتب الدراسات التقنية تقدم بها المدعى عليه و صورة    ب.إالسيد  

المدعى عليه و صورة من إذن النظارة بالإصلاح مؤرخ  من تصميم منجز من طرف مهندس معماري تقدم به  
  .30/06/2011في  

التمس من    22/03/2012و بناء على الطلب المقدم به شخصيا من طرف المدعى عليه بتاريخ      
  .خلاله إصدار حكم تمهيدي بانتداب خبير لمعاينة المحل موضوع النزاع

  16/04/2012طرف نائب المدعى عليه بجلسة  و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من      
أوضح من خلالها بأن ادعاء المدعية ببناء المدعى عليه لعمارة تضم شققـا سكنية غير صحيح و الحجة ثابتة  
عليه و أن الصورة الشمسية لمحضر المعاينة المدلى به لا حجية له قـانونا لأنه مجرد صورة كما أن ما تضمنه لا  

فـأحرى أن تكون معتمرة من طرف مكترين و أن المحضر يشير فقط إلى انتهاء  يثبت وجود شقق سكنية  
  .الأشغال الكبرى ، ملتمسا لأجله الحكم برفض الطلب و إبقـاء الصائر على عاتق المدعية

أكدت من    30/04/2012و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بتاريخ     
ية صحيح بشكل تام و أنه يمكن للمحكمة التثبت من ذلك بواسطة معاينة أو عن  خلالها بأن ما تدعيه المدع

طريق خبرة ، ملتمسة لأجل ذلك الحكم وفق الطلب و احتياطيا إجراء معاينة أو انتداب خبير للتثبت من  
  .    الحقيقة
ورة شمسية  و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه شخصيا أثناء التأمل أرفقها بص   

  .30/05/2012من محضر إثبات حال مؤرخ في  
و القـاضي بإجراء بحث بعين المكان   10/09/2012و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ      

حضره نائب المدعية و المدعى عليه و سجلت تصريحاتهم في محضر قـانوني    08/10/2012تم بتاريخ  
  .ضم ضمن وثائق الملف

جاء فيها    12/11/2012لمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بجلسة  و بناء على ا    
بأن المدعى عليه قـام فعلا بهدم الفرن الحبسي مغيرا بذلك معالمه و محدثا إضافـات بنائية أخرى متمثلة  
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لأي    في الطابق الأول و الطابق الثاني  و الدرج ، و أن زعم المدعى عليه تسلمه للفرن مهدما و غير صالح
استعمال هو زعم مردود بمقتضى الفصل الثالث من عقد الكراء و الذي قبل بموجبه المدعى عليه العقـار  

ومرافقه و تجهيزاته في حالة جيدة ، لأجله التمس   ،على حالته و صرح بعد المعاينة و المشاهدة بوجوده  
  .الحكم وفق الطلب

مفـادها   12/11/2012لمدعى عليه بجلسة  و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب ا    
بأن المدعية رخصت للعارض في إجراء الإصلاحات اللازمة و أنه لم يثبت للمحكمة ما زعمته المدعية من بناء  
عمارة سكنية يشغلها الأغيار و أنها تراجعت عما ورد في مقـالها و صرحت بأن المحل أصبح مخصصا لتجارة  

  .لحكم برفض الطلبمواد العرعار ، ملتمسا لأجله ا
أكد من    26/11/2012و بناء على مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة      

زنقة عبد العزيز الفشتالي و أن مقـال   21خلالها بأنه بالرجوع إلى عقد الكراء فـإن عنوان الفرن هو رقم  
ما تكون معه الدعوى غير مقبولة  زنقة عبد العزيز الفشتالي م 3104الدعوى تضمن أن عنوانه هو عدد  

أشهر للإفراغ و أن    3، مادامت المدعية لم تصلح مقـالها و أن المدعية لم تبعث بإنذار للعارض تمنحه أجل  
المعاينة التي أنجزتها المحكمة أثبتت وجود محل كبير لبيع المواد المصنعة من خشب العرعار مما يجعل  

أي شقق سكنية ، وأن منتوجات العرعار لا تستغل إلا في الفرن    ادعاءات المدعية غير صحيحة لعدم وجود
و ليس ما تدعيه المدعية شقق سكنية ، لأجله التمس الحكم بعدم قبول الدعوى مع إبقـاء الصائر على عاتق  

  .المدعية
أكدت من    31/12/2012و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بجلسة      

موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالإفراغ لتغيير معالم بناء محل حبسي دون موافقة وزارة الأوقـاف    خلالها بأن
و لا يتعلق بالمسطرة الواجب اتباعها عند سلوك دعوى   21/07/1913من ظهير   16استنادا للمادة  

نون المسطرة المدنية  الإفراغ لانتهاء مدة العقد، و أنه بالرجوع إلى الأحكام العامة للقـانون و إلى نصوص قـا
فـإنه لا يوجد أي نص يمنع من المطالبة بإرجاع الحال إلى ما كان عليه و كذا الحكم بالإفراغ استنادا إلى  
كون العمل الذي قـام به المدعى عليه و المتمثل في تغيير معالم المحل الحبسي دون موافقة الوزارة رتب  

حال إلى ما كانت عليه أي المطالبة بتثبيت الوقف وفق حالته  أكثر من أثر مما جعل النظارة تطالب بإرجاع ال
الأولية و أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة سيتضح أن المدعى عليه عمد إلى هدم  
الفرن و بناء طابق سفـلي مخصص لعرض منتوجات العرعار إضافة إلى طابق أول                        و طابق  

أن فعل الهدم و البناء و إضافة الطابقين يعد مخالفة صريحة لبنود القـانون و مضمون العقد بغض  ثاني و  
  .النظر عن تخصيص المحل للتجارة أو للسكن أو لباقي المهن الأخرى ،ملتمسا لأجله الحكم وفق الطلب

مؤداة عنه  و ال 31/12/2012و بناء على المقـال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بجلسة      
الرسوم القضائية أكدت من خلاله أنها أشارت في مقـالها فقط إلى رقم المحل الحبسي استنادا لتسجيله في  

زنقة عبد العزيز الفشتالي و   21كناش الأملاك الحبسية و أن الأمر يتعلق بالفرن الحبسي الكائن برقم  
الحكم وفق الطلب، و أرفقت المقـال    ، ملتمسة لأجله 3104: المسجل بكناش الأملاك الحبسية تحت عدد

  .بانتداب وزاري
مفـادها   11/02/2013و بناء على مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة      

بأن المدعية لم تدل بالتصميم الهندسي لإجراء المقـارنة بينه و بين الحالة الراهنة لمعرفة ما إذا كان هناك  
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  .رن ، و أن الدعوى على هاته الحالة تبقى غير مقبولةتغيير جذري على معالم الف
جاء فيها بأن طلب    18/02/2013و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعية بجلسة      

المدعى عليه الرامي إلى الإدلاء بالتصميم الهندسي للمحل الحبسي ليس له أي مبرر واقعي أو قـانوني  
و ثابت من محضر الوقوف على عين المكان بإجرائه إضافـات و  مادام المدعى عليه قد أقر كما ه

تغييرات جذرية في معالم البناء الحبسي و أن النظارة تدلي بالخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات  
التقنية و التي تصف المحل الحبسي و توضح الإصلاحات المزمع إدخالها عليها ، و التي تهم فقط استبدال  

لجدران و تدلي أيضا بالتصميم الذي تمت المصادقة عليه سواء من طرف الوزارة الوصية  السقف و تدعيم ا
أو من طرف المصالح المختصة ، و الذي يوضح الحالة التي يجب أن يصبح عليها الفرن الحبسي و هذه الحالة  

لفرن الحبسي و  الأخيرة هي التي تطالب العارضة بإرجاع الحال إليها ، و أرفق المذكرة بصورة من تصميم ل
  .    صورة من تقرير خبرة أنجزت من طرف مكتب الدراسات التقنية

  .    و الرامي إلى تطبيق القـانون 21/01/2013و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في      
تخلف عنها ممثل المدعية و   04/03/2013و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة      
وازهوم عن المدعى عليه و أكد الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة  / ذ               حضر     

18/03/2013.  

  و بعد التأمل طبقـا للقـانون                                                                  
  :في الشكل   �
منصــوص عليهــا قـانونــا مــن صــفة وأهليــة  وى المــدعي قــدمت وفــق الشــروط والشــكليات العــحيــث إن د     

  .ومصلحة وأداء الرسوم القضائية
و حيث إن العلاقة الكرائية ثابتـة بـين الطـرفين بموجـب نسـخة طبـق الأصـل مـن عقـد الكـراء المـدلى بـه      

  .شكلا  ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الدعوى  بالملف
  :في الموضوع �

و بفسخ   3104: جاع الحالة إلى ما كانت عليه بالفرن الحبسي عددالحكم بإر حيث إن الطلب يهدف        
عقد الكراء الرابط بين النظارة و المدعى عليه و بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه هو أو من  

درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و   500,00يقوم مقـامه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  
  .شمول الحكم بالنفـاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى    تحميله الصائر و

أشهر للإفراغ ثم    3و حيث أثار نائب المدعى عليه بأن المدعية لم تبعث بإنذار للعارض تمنحه أجل      
  .79/06تطالب بعد ذلك بتصحيح الإشعار بالإفراغ وفقـا للأحكام العامة للقـانون رقم  

واجب التطبيق على نازلة الحال هو الظهير المنظم لتحسين الأحباس العمومية  لكن حيث إن القـانون ال     
و لا قـانون   25/12/1980و هو قـانون خاص و أنه لا مجال لتطبيق لا ظهير   21/07/1913المؤرخ في  

على المنازعات المتعلقة بأكرية المحلات الحبسية مادام قد نص صراحة في الفصل الأول من ظهير   79/06
لى أن مقتضياته لا تطبق إلا على الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني و التي ليس لها  ع 1980

طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان موقعها و كيفما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع  
قـاف بتوجيه  ما يلزم وزارة الأو  21/07/1913خاص، هذا من جهة و من جهة أخرى فـإنه ليس بظهير  
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إنذار للمدعى عليه للإفراغ في حالة إحداثه لتغييرات بالمحل الحبسي، مما يكون ما دفع به نائب المدعى  
  .عليه بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رفضه  

قيام المدعى عليه بهدم الفرن كليا و إعادة  سبب الإفراغ يرجع إلى  و حيث أكد نائب المدعية بأن      
ل عمارة سكنية تتكون من سفـلي و طابقين و ذلك دون علم الوزارة و إذنها و أن فعل  بنائه على شك

التبديل لم يقف عند حدود تغيير معالم المحل الحبسي دون إذن من الوزارة بل تعداه إلى تغيير وجه  
ن  الاستغلال و ذلك من فرن إلى شقق سكنية و أن إقدام المدعى عليه على تغيير وجه الاستغلال من فر 

  .إلى شقق سكنية فيه خرق واضح لكل الضوابط الحبسية  و القـانونية و القضائية  
و حيث تمسك نائب المدعى عليه كون أن المدعية رخصت للعارض في إجراء الإصلاحات اللازمة و أنه      

ها و  لم يثبت للمحكمة ما زعمته من بناء عمارة سكنية يشغلها الأغيار و أنها تراجعت عما ورد في مقـال
  . صرحت بأن المحل أصبح مخصصا لتجارة مواد العرعار  

لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف و مستنداته و خاصة محضر الوقوف بعين المكان المؤرخ      
كان عبارة   2006أن المدعى عليه أقر قضائيا بأنه عند تسلمه للمحل الحبسي سنة    08/10/2012في  

ه قـام بأخذ الموافقة من الوزارة لإصلاح الفرن و قـام بهدم السقف الخشبي و  عن سفـلي و سطح       و أن
استبداله بسقف من الإسمنت المسلح كما قـام ببناء الطابق الأول و ببناء الأدراج التي تؤدي إلى الطابق  

ائه مؤكدا  الثاني و أقر أنه قـام ببناء الطابق الثاني و ببناء الأدراج التي تؤدي إلى السطح الذي قـام بإنش
  .بأنه يستغل الطابق الأول و الثاني كمستودعين لتخزين متوجات العرعار

و حيث إن إقرار المدعى عليه بإقـامة الطابقين الأول و الثاني و السطح يفيد إحداث تغيير في شكل      
مدعى  المحل الحبسي و هندسته خصوصا و أن الإذن بإصلاح ملك حبسي الذي منحه ناظر أوقـاف الصويرة لل

عليه ينحصر فقط في هدم السقف الخشبي للدكان الحبسي و إعادة بنائه بالإسمنت المسلح و لم ينصرف  
إلى إقـامة بناءات جديدة فوق المحل موضوع النزاع ، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة إحداث المدعى عليه  

  .ةلتغييرات بشكل المحل المدعى فيه و هندسته دون موافقة من الوزارة الوصي
و حيث ينص الشرط التاسع من الظهير الآنف الذكر على أنه لا يسوغ للمكتري أن يبدل أو يغير شيئا      

  .في المحل المكرى له و لو من ماله الخاص إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس
ارا  وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن نظارة الأوقـاف بالصويرة أكرت للمدعى عليه عقـ    

خصص وجه استعماله لغرض فران ، في حين أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة  
يتضح أنه بعد الطواف على المحل الحبسي المدعى فيه تأكد أنه عبارة عن محل كبير مخصص لبيع المواد  

ثبت معه قيام المدعى عليه  المصنعة من خشب العرعار و به مجموعة من السلع المعروضة للبيع، الأمر الذي ي
بتغيير وجه استعمال المحل من فرن إلى محل لبيع مواد العرعار، مما يكون معه قد خرق بذلك ما نص عليه  

  .صراحة الفصل السادس من عقد الكراء
و حيــث إنــه اســتنادا لمــا أشــير إليــه أعــلاه يكــون طلــب الحكــم بإرجــاع الحــال إلــى مــا كانــت عليــه بــالفرن    

كز على أساس قـانوني سليم و يتعـين الاسـتجابة لـه و الحكـم تبعـا لـذلك بفسـخ العقـد الـرابط بـين  الحبسي مرت
المدعى عليـه و بـين نظـارة أوقــاف الصـويرة بخصـوص المحـل الحبسـي المسـجل بكنـاش الأمـلاك الحبسـية تحـت  

  .الكائن بزنقة عبد العزيز الفشتالي الصويرة    3104عدد  
رات جوهريــة بشــكل المحــل الحبســي و هندســته و تغييــر وجــه اســتعمال  وحيــث إنــه بثبــوت إحــداث تغييــ    
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المحل من فرن إلى محل لبيع مواد العرعار يكون طلب إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الكراء هو أو  
  .من يقوم مقـامه مرتكز على أساس قـانوني و يتعين الاستجابة له

يحكم  " : نجده ينص على أنه   21/07/1913ير  من ظه 13و حيث إنه بالرجوع إلى مضمون الشرط      
القـاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفـاق و لا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي  

الأمر الذي يكون معه هذا الحكم  انتهائي، " محكمة كانت و إن صدر عليه الحكم فـلا يطلب استئنافه
الأملاك الحبسية تسوى بحكم نهائي و أن المستأجر يتنازل عن حقه في    مادام أن المنازعات المتعلقة بكراء

اللجوء إلى أية جهة قضائية أخرى ، و كذا عن ممارسة حقه في الاستئناف عند الاقتضاء ، و مؤدى ذلك أن  
تكون   21/07/1913جميع الأحكام التي تصدر بشأن المنازعات المتعلقة بالحالات التي نظمها ظهير  

لنسبة إلى المستأجر الذي لا يمكنه اللجوء إلى أية جهة قضائية أخرى أو ممارسة حقه في الاستئناف  نهائية با
  .إن كان الأمر يقتضي أن يمارس حقه في الاستئناف

منشور بسلسلة   4135/91ملف مدني   26/03/1996بتاريخ   1849قرار المجلس الأعلى عدد  ( 
 ). 61الصفحة    2011سنة   1لعدد  دليل العمل القضائي في المنازعات الوقفية ا

وحيث يتعين الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية لكون أن تنفيذ هذا الحكم في شقه المتعلق      
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالمحل الحبسي موضوع النزاع متوقف على الإرادة الشخصية للمدعى  

  .تنفيذ هذا الحكم  عليه،وأن ذلك هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بجبره على
و حيث يتعين رفض طلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل لعدم وجود مبرراته و لكون قضـايا الإفـراغ غيـر     

  . مشمولة بمقتضياته
وحيث إن طلب الإكراه البدني غير مرتكز على أساس قـانوني سليم و يتعين رفضه كون الأمر لا     

  .ه على أدائهيتعلق بأداء مبلغ مالي لإجبار المدعى علي
  .و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها    
من قـانون المسطرة المدنية و ظهير   147-124-50إلى    18-5-3-2-1و تطبيقـا للفصول     
  .المنظم لتحسين الأحباس العامة    21/7/1913

  لهــذه الأسبــاب
  

  :              حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا و حضوريا
  : كلفي الش �

  .قبول الدعوى      
 : في الموضوع �

و ذلك وفقـا للتصميم   3104: الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بالفرن الحبسي عدد 
حت طائلة غرامة تهديدية قدرها  المنجز من طرف المهندس المعماري محمد أستاد  و ذلك ت

 .خمسون درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ  50,00
 .            د الكراء الرابط بين المدعى عليه و بين نظارة أوقـاف الصويرةبفسخ عقالحكم   
زنقة عبد العزيز   21الحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقـامه من المحل الكائن برقم   
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 .الفشتالي الصويرة  
 .تحميل المدعى عليه الصائر و رفض طلب الإكراه البدني والتنفيذ المعجل 

و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقـاعة    بهذا صدر الحكم - 
  :الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وكانت المحكمة تتركب من

  وسيلة حرنان                                                         رئيسا  : السيدة               

  مصطفى بوخبزة                                                      كاتب الضبط:  السيد               

 



   

                                                  

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

يوم    أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة و هي تبت في قضايا الأكرية
  :الحكم الآتي نصـه  في جلستها العلنية  

  .الصويرة    44
  . أحمد المنكاد

  بصفته مدعي من جهة

  .الساكنة بشارع المسيرة الصويرة  
  .محام بهيئة مراكش  محمد الإدريسي  

  بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى

  الوقــائـــع

و المؤداة عنه الرسوم   04/03/2011بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه بتاريخ  
تلتمس منهم إفراغ المحل الكائن   05/1955

بعنوانه أعلاه لعلة أنه قـام بتغييرات على واجهة المحل، وأنه تقدم بطلب الصلح انتهى بالإشهاد على عدم وقوعه ، وبذلك فهو  
ر ثابت و لا  يتقدم بهذا الطلب من أجل المنازعة في أسباب الإنذار ، فبصفة أساسية فـإن السبب المعتمد عليه هو سبب غي

يمكن اعتباره سببا مقبولا على أساس أنه لا يعتبر تغييرا جذريا من شأنه الإخلال بشرط من شروط العقد كتغيير وجه استعمال  
المحل من السكن إلى التجارة مثلا ، ثم إن من شأن ترميم واجهة المحل الرفع من قيمته ، و بصفة احتياطية فـإن العارض يستحق  
إفراغ المحل و فقدان أصله ، لأجل ذلك التمس أساسا الحكم بعدم صحة الإنذار و احتياطيا انتداب خبير  
لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة و تحميل  

و طي تبليغ مؤرخ في   43/2010في الملف التجاري  
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باسم جلالة الملك       
        

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة و هي تبت في قضايا الأكرية
في جلستها العلنية   09/04/2012الإثنين  

  )ا.ع( السيد: بين
44الساكن بشارع المسيرة رقم         
أحمد المنكاد/ النائب عنه ذ       
  .محام بهيئة آسفي        

  )ا.ف(السيدة  : و بين
الساكنة بشارع المسيرة الصويرة           

محمد الإدريسي  / ائب عنه ذالن         

الوقــائـــع

بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه بتاريخ  
24/05ير  القضائية يعرض فيه أنه توصل من المدعى عليها بإنذار في إطار ظه

بعنوانه أعلاه لعلة أنه قـام بتغييرات على واجهة المحل، وأنه تقدم بطلب الصلح انتهى بالإشهاد على عدم وقوعه ، وبذلك فهو  
يتقدم بهذا الطلب من أجل المنازعة في أسباب الإنذار ، فبصفة أساسية فـإن السبب المعتمد عليه هو سبب غي

يمكن اعتباره سببا مقبولا على أساس أنه لا يعتبر تغييرا جذريا من شأنه الإخلال بشرط من شروط العقد كتغيير وجه استعمال  
المحل من السكن إلى التجارة مثلا ، ثم إن من شأن ترميم واجهة المحل الرفع من قيمته ، و بصفة احتياطية فـإن العارض يستحق  
إفراغ المحل و فقدان أصله ، لأجل ذلك التمس أساسا الحكم بعدم صحة الإنذار و احتياطيا انتداب خبير  
لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة و تحميل  

في الملف التجاري   03/02/2011در بتاريخ  و أرفق المقـال بصورة لحكم صا
  .و نص إنذار 90/2011

 ة

 والحريات

المحكمة   
   الصويرة

  

20  

 

  

  
بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه بتاريخ     

القضائية يعرض فيه أنه توصل من المدعى عليها بإنذار في إطار ظه
بعنوانه أعلاه لعلة أنه قـام بتغييرات على واجهة المحل، وأنه تقدم بطلب الصلح انتهى بالإشهاد على عدم وقوعه ، وبذلك فهو  

يتقدم بهذا الطلب من أجل المنازعة في أسباب الإنذار ، فبصفة أساسية فـإن السبب المعتمد عليه هو سبب غي
يمكن اعتباره سببا مقبولا على أساس أنه لا يعتبر تغييرا جذريا من شأنه الإخلال بشرط من شروط العقد كتغيير وجه استعمال  
المحل من السكن إلى التجارة مثلا ، ثم إن من شأن ترميم واجهة المحل الرفع من قيمته ، و بصفة احتياطية فـإن العارض يستحق  

إفراغ المحل و فقدان أصله ، لأجل ذلك التمس أساسا الحكم بعدم صحة الإنذار و احتياطيا انتداب خبير    تعويضا كاملا عن
لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة و تحميل  

  . المدعى عليها الصائر  
و أرفق المقـال بصورة لحكم صا

90ملف تبليغ   28/02/2011

ةالمملكة المغربي
والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
الصويرةالابتدائية ب
********  

  قضايا الكراء
  99/11 :عدد

  
2012/     :حكم عدد

  
  :بتاريخ

09/04/2012 
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المدلى بهما من طرف نائب    16/05/2011و بناء على المذكرة الجوابية مع مقـال مضاد المؤدى عنه بتاريخ    
ليه الإفراغ هو إدخال تغييرات على واجهة المحل و أن  المدعى عليها أوضح فيه من حيث الجواب بأن السبب المؤسس ع

المدعى عليه ملزم بعدم إحداث أي تغيير في شكل المحل أو هندسته بإحداث بناء أو غيره إلا بإذن كتابي ، و أنه في نازلة  
طات و قد عاين  الحال فـإن المدعى عليه هدم الحائط الخاص بالدكان و أزاله و قـام بتوسيع الواجهة بدون ترخيص من السل

من قـانون التعمير و عاينوا كونه   40الأعوان التابعون لقسم التعمير بجماعة الصويرة كون المدعي خالف مقتضيات المادة  
أقدم على الإصلاح بدون ترخيص ، و بذلك يكون السبب ثابت و المدعي لا حق له في الحصول على التعويض المنصوص عليه  

، و بخصوص المقـال المضاد فـإن المدعي أخل بشروط العقد وفق ما تقدم و أنه   24/05/1955من ظهير   10في الفصل  
بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي يتضح أنه عاين المدعى عليه و هو يقوم بالتغيير و المستخدمين منهمكين في العمل ، 

علق بعملية ترميم ، و يضاف إلى ما ذكر أن  كما أن المدعى عليه يقر بأنه قـام بإحداث التغيير إلا أنه يتشبث بأن الأمر يت
المكتري ملزم بالمحافظة على العين المكتراة و استعمالها بدون إساءة أو تفريط وفقـا لإعدادها الطبيعي ، و بذلك فقيام  

قـا  المدعي بإحداث تغييرات في شكل المحل دون حصوله على إذن كتابي يعد إخلالا بالتزام تعاقدي و يشكل سببا خطيرا طب
و أن هذا الفعل يحرم المدعي من أي تعويض و أخيرا و في حالة ما إذا   24/05/1955من ظهير   12و   11للفصلين  

اعتبرت المحكمة أن المدعي محق في التعويض الكامل فـإن العارضة لا ترى مانعا في إجراء خبرة في الموضوع ، و التمس  
دعى عليه بخصوص المحل المدعى فيه مع إفراغه و من يقوم مقـامه أو  إصدار حكم يقضي بصحة الإنذار بالإفراغ الموجه للم

درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و جعل الصائر على   500,00بإذنه منه مع إشفـاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها  
  .المدعي الأصلي  

حضر إثبات حال مؤرخ  و م 666/10ملف أوامر عدد   27/12/2010و أدلى بإنذار و محضر تبليغ إنذار مؤرخ في  
و صورة شمسية من كتاب رئيس المجلس البلدي بالصويرة إلى السيد وكيل   555/10ملف أوامر عدد   21/10/2010في  

  . 21/10/2010ق ت و محضر إثبات حال مؤرخ في  / 3507الملك بهذه المحكمة تحت عدد  
جاء فيها كون المدعي    30/05/2011جلسة  و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي ب   

قـام بترميم واجهة الدكان فقط ، و أن ترميم الواجهة تعتبر من أعمال الصيانة البسيطة المسموح بها قـانونا عملا بمقتضيات  
ي حالة لا  قـانون الالتزامات و العقود ، ثم إن التغيير المخل بشروط عقد الكراء هو التغيير الجذري الذي من شأنه جعل المحل ف

يصلح معها لأداء الغرض الذي خصص له ، و أضاف بأن ملتمس المدعى عليها الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل  
المستحق للعارض يعتبر إقرارا ضمنيا بأن السبب المعتمد في الإنذار غير قـائم مما يليق معه الحكم بعدم صحة الإنذار و  

  .التصريح برفض الطلب المضاد
أوضح فيها بأن ما جاء    01/08/2011و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية فرعيا بجلسة    

في المذكرة التعقيبية لا أساس له من الصحة و أن إنكار المدعي قيامه بأي بناء يفنده المحضر المنجز من طرف السلطة  
اضي بالإدانة في إطار المخالفة و هي وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، المحلية و محضر المفوض القضائي و الحكم القـ

فضلا على أن المكتري ملزم بالحصول على موافقة المكري سواء تعلق الأمر بالإصلاح أو الترميم و أن ما قـام به المكتري يعد من  
لمحكمة سبق و أن عرض عليها نفس النزاع و بنفس  الأعمال الخطيرة التي تحرمه من الحق في التعويض ، و الأكثر من ذلك فـا

الوثائق و سبق لها أن قضت بالإفراغ و اعتبرت أن التغييرات و الإصلاحات الحاصلة بدون إذن المالك تبرر الإفراغ ، و أن  
ي و تتمسك  تمسك العارضة بإجراء خبرة فهو طلب وارد على سبيل الاحتياط و الأصل أنها ترفض تجديد عقد الكراء مع المكتر 

  .بكافة حقوقها و منها إفراغ الدكان بدون أي تعويض  
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أوضح فيها بأن المدعية فرعيا تقر    08/2011ّ/15و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة      
ه الإخلال بشروط عقد  في مذكرتها الأخيرة بأن العارض لم يقم إلا بترميم واجهة الدكان مؤكدا على أن ما قـام به ليس من شأن

  . الكراء ، و التمس الحكم بعدم صحة الإنذار و رفض الطلب الأصلي  
  .أحمد لفندي  و القـاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير   29/08/2011وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ  

ه الخبير إلى أن القيمة المالية  و الذي خلص في 24/01/2012وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ   
  .درهم و هي بالحروف مليون و ثمانون ألف درهم   1080000,00للتعويض المستحق عن فقدان المدعي للدكان هو  

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بعد الخبرة أكد فيها بأن المحل الذي يستغله  
الخضراء الذي يعتبر القـلب النابض للرواج الاقتصادي بمدينة الصويرة ، و أن السومة الكرائية    العارض يقع بشارع المسيرة

درهم شهريا مما يعني أنه أصبح مستحيل على العارض الحصول على محل تجاري مماثل   7000,00لأبسط المحلات التجارية تفوق  
درهم عن   1010000,00ا بأدائها للعارض تعويضا قدره  من حيث الموقع و الرواج ، لأجله التمس الحكم على المدعى عليه

الصويرة مقـابل إفراغه من المحل التجاري و تحميل المدعى عليها    44فقدانه لأصله التجاري الكائن بشارع المسيرة الخضراء رقم  
  .الصائر  
جاء فيها بأن     26/03/2012وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ   

السبب المعتمد في الإنذار يتمحور حول إقدام المدعي بإحداث تغييرات بالمحل التجاري بدون موافقة العارضة و هدم الحائط  
المتعلق بالدكان و توسيع واجهة المحل التجاري بدون موافقة العارضة و بدون الحصول على أي ترخيص من السلطات المحلية  

على وثائق الملف يتضح بأن المحل التجاري عرف تغييرات و عرف أشغال البناء فواجهة المحل تم تغييرها و  و أنه بعد الإطلاع  
توسيعها و المدعي لا ينكر هذه التغييرات بل إنه يتمسك بكون ما أحدثه مجرد تزيين لواجهة المحل و يزعم في مقـاله بأن  

أن المس الجوهري بالواجهة بدون موافقة العارضة و لا ترخيص السلطات  هذا الترميم من شأنه الرفع من قيمة المحل التجاري و  
المحلية و مخالفة قـانون التعمير  لا يسمى ترميما بل يدخل ضمن التغييرات التي لحقت العين المكراة بدون موافقة المالك و  

ي تكون مهمته الانتقـال إلى عين  يبرر طلب فسخ الكراء ، و أن العارضة تتمسك بإجراء خبرة قضائية عن طريق خبير أخصائ
المكان و معاينة التغييرات المستحدثة بواجهة الدكان و معاينة الجزء من الحائط الذي تم هدمه و التأكد من التغييرات التي  
تمت بالمحل ، و أن العارضة تتمسك برفض التعويض الكامل ، و احتياطيا تنازع في التعويض المحدد أعلاه من طرف الخبير  

متر مربع و أنه يستغل في بيع الأحذية و الألبسة و أن   25ى أساس أن التعويض جد مبالغ فيه و أن المحل لا تتجاوز مساحته  عل
المدعي ليس له أي دخل صافي و لم يدل بما يفيد دخله السنوي و على سبيل الاستئناس تدلي العارضة بصورتين من خبرتين  

و بصورة حكم ، لأجله التمست العارضة استبعاد الخبرة و الأمر بإجراء خبرة قضائية    قضائيتين تتعلقـان بنفس المحل التجاري
  . مضادة و إسنادها لخبير أخصائي مع حفظ حق العارضة في التعقيب  

  ,و أرفق المذكرة بصورة من حكم قضائي و صورتين من خبرتين قضائيتين
بريش عن   / المنكاد عن المدعي و حضر ذ/ ها ذحضر   26/03/2012وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها  

  . 09/04/2012الإدريسي و أكد الحاضران ما سبق  فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة  / ذ
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  بعد التأمل طبقـا للقـانونو  
  
  :في الشكل �
  .حيث إن الطلبين الأصلي و المضاد قدما وفق الشكليات المتطلبة قـانونا فهما مقبولين شكلا    
  :الموضوع  في �
حيث إن طلب المدعي أصليا يرمي أساسا إلى الحكم بعدم صحة الإنذار و احتياطيا انتداب خبير لتحديد التعويض      

  .المستحق له عن فقدان أصله التجاري و تحميل المدعى عليها الصائر  
نمــا مــدى أحقيــة المــدعي فــي  وإ, لكــن وحيــث إن جديــة الســبب مــن عــدم جديتــه لا يترتــب عنــه بطــلان الإنــذار بــالإفراغ      

وبالتـــالي ومـــادام الإنـــذار قـــد تضـــمن جميـــع البيانـــات اللازمـــة وفـــق مـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي ظهيـــر  , الحصـــول علـــى التعـــويض  
وعليــه فقــد وجــب التصــريح بــرفض طلــب  , فـإنــه يكــون صــحيحا ومنتجــا لآثــاره القـانونيــة فــي مواجهــة المــدعي  ,  24/05/1955

  . بطلانه  
المدعية فرعيا يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا و من يقوم مقـامه أو بإذنه منه مع إشفـاع  و حيث إن طلب   

  .درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و جعل الصائر على المدعي الأصلي   500,00الحكم بغرامة تهديدية قدرها  
كتري من العين المكراة له مقـابل أداء التعويض  وحيث إنه يحق للمكري رفض تجديد عقد الكراء والمطالبة بإفراغ الم   

من نفس الظهير على أنه للمكري أن   11كما ينص الفصل   24/05/1955: المنصوص عليه في الفصل العاشر من ظهير  
يرفض تجديد العقدة دون إلزامه بأداء أي تعويض و ذلك إن أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك  

  .ا و مشروعا  سببا خطير 
بهدم الحائط الخاص بالدكان و أزاله                  و  و حيث تمسك نائب المدعية فرعيا كون المدعى عليه فرعيا قـام     

قـام بتوسيع الواجهة بدون ترخيص من السلطات و قد عاين الأعوان التابعون لقسم التعمير بجماعة الصويرة كون المدعي  
ن قـانون التعمير و عاينوا كونه أقدم على الإصلاح بدون ترخيص ، و بذلك يكون السبب ثابت  م 40خالف مقتضيات المادة  

كون الأمر يشكل    24/05/1955من ظهير   10و المدعي لا حق له في الحصول على التعويض المنصوص عليه في الفصل  
  .مدعي من أي تعويض  و أن هذا الفعل يحرم ال 24/05/1955من ظهير   12و   11سببا خطيرا طبقـا للفصلين  

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن المكتري قـام فعلا بهدم الحائط المتعلق بالدكان بدون إذن المكرية ، مما يكون      
معه إحداث تغيير في شكل المحل و هندسته غير ثابت في نازلة الحال ، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع بهذا الخصوص ، 

و تعويضه بالألمنيوم بعلة أن مياه الأمطار و الواد  ) فترينا  ( إزالة الخشب الذي كان في واجهة المحل  كما أن قيام المدعي ب
الحار تتسرب إلى الخشب و تلحق أضرارا بالملابس المعروضة للبيع في الفترينا لا يشكل تغييرا جوهريا أو سببا خطيرا و مشروعا  

من الظهير الآنف الذكر ، بل إن الأمر يتعلق   11ص عليه في الفصل  من شأنه حرمان المكتري من التعويض وفق المنصو 
بالإصلاحات البسيطة التي تقع على عاتق المكتري و التي تفرض عليه القيام بها قصد صيانة العين المكتراة و استعمالها في  

  .الغرض الذي خصصت له وفقـا لطبيعتها ، مما يتعين معه رفض الدفع بهذا الخصوص  
إنه أمام رفض المدعى عليها  تجديد العقد مع المدعي بعلة إحداث تغييرات بالشكل الهندسي للمحل المدعى  و حيث     

فيه بدون موافقتها ،أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على المحل المدعى فيه و التي انتهى من خلالها الخبير المعين إلى  
درهم و هي بالحروف مليون و ثمانون ألف   1080000,00ي هو  أن التعويض المستحق للمدعي عن فقدان أصله التجار 

  .        درهم  
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وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مفـادها بأن المحل الذي يستغله العارض يقع بشارع المسيرة الخضراء      
سط المحلات التجارية تفوق  الذي يعتبر القـلب النابض للرواج الاقتصادي بمدينة الصويرة ، و أن السومة الكرائية لأب

درهم شهريا مما يعني أنه أصبح مستحيل على العارض الحصول على محل تجاري مماثل من حيث الموقع و الرواج ،  7000,00
درهم عن فقدانه لأصله التجاري مقـابل   1010000,00لأجله التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويضا قدره  

  .المدعى فيه  إفراغه من المحل  
وحيث أدلى نائب المدعية فرعيا بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها بأن التعويض المحدد أعلاه جد مبالغ فيه                       

متر مربع و أنه يستغل في بيع الأحذية و الألبسة و أن المدعي ليس له أي دخل صافي و لم   25و أن المحل لا تتجاوز مساحته  
خله السنوي و على سبيل الاستئناس تدلي العارضة بصورتين من خبرتين قضائيتين تتعلقـان بنفس المحل  يدل بما يفيد د 

التجاري و صورة حكم ، لأجله التمست العارضة استبعاد الخبرة و الأمر بإجراء خبرة قضائية مضادة و إسنادها لخبير أخصائي  
ت المستحدثة بواجهة الدكان و معاينة الجزء من الحائط الذي تم  تكون مهمته الانتقـال إلى عين المكان و معاينة التغييرا

  .هدمه و التأكد من التغييرات التي تمت بالمحل ، و أن العارضة تتمسك برفض التعويض الكامل  
و حيث إن الحكم المدلى به بالملف من طرف نائب المدعية فرعيا للقول بأنه سبق للمحكمة أن قضت بالإفراغ و      
لتغييرات و الإصلاحات الحاصلة بدون إذن المالك تبرر الإفراغ هو أمر مردود مادام أن وقـائع النزاع الحالي مختلفة  اعتبرت ا

المستدل بها و التي تتلخص في كون المكتري قـام بإزالة الباب الخاص بالدكان و هدم جوانب الحائط  اختلافـا تاما عن الوقـائع  
لحال فقد عاين المفوض القضائي العمال المتواجدين بالمحل المدعى فيه و هم يقومون  و توسعة الباب في حين أنه في نازلة ا

بوضع إطار الفترينا من الألمنيوم و هو نفسه السبب المتمسك به من طرف المكتري الذي أكد بأنه قـام فقط بإزالة الخشب  
تغييرات بشكل المحل و هندسته كسبب موجب  الذي كان بالفترينا و عوضه بالألومنيوم و هو أمر لا يرقى إلى درجة إحداث  

للإفراغ بدون تعويض ، كما أن الصورتين المدلى بهما من الخبرة القضائية تتعلقـان بمحلات تجارية مختلفة عن المحل موضوع  
و المساحة ، النزاع الحالي ، إذ أن المحلات موضوع الخبرةـ المستدل بها ـ توجد بأماكن مختلفة عن نازلة الحال من حيث الموقع  

كما أن هناك اختلاف من حيث الزبائن و التجربة و نوع النشاط التجاري الممارس ، الأمر الذي يتعين معه رد ما دفع به نائب  
                       . المدعية فرعيا بهذا الخصوص  

مخصص لبيع الألبسة الجاهزة و  وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بأن المحل موضوع النزاع عبارة عن متجر      
الأحذية للرجال مجهز بالكهرباء سقفه من الإسمنت مسلح أرضه مكسوة بالزليج العصري له واجهة واحدة للشارع مجهز بفترينا من  

متر مربع دون   25الزجاج و الألومنيوم في واجهته الرئيسية له كونتوار صغير الحجم من الخشب و الزجاج  و تبلغ مساحته  
درهم له موقع تجاري ممتاز وسط شارع يعرف رواجا تجاريا مهما مع الزبناء المحليون   815,00دران و تبلغ سومته الكرائية  الج

  .و الأجانب  
وحيث إنه للمدعية فرعيا كامل الحق في استرجاع محلها مقـابل منح المدعي التعويض المستحق له عن فقدان أصله     

   . لموجه له صحيح و طلب الإفراغ في محله و يتعين الاستجابة لهالتجاري مما يبقى معه الإنذار ا
من الظهير ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن عدم تجديد   10و حيث إن التعويض يشمل حسب مقتضيات الفصل    

  .   لأصل التجاري  العقد أي الخسارة التي ستلحق به و الأرباح التي سيحرم منها بسبب إضاعة حقوقه على أن لا يقـل ذلك عن قيمة ا
و حيث إنه أخذا بعين الاعتبار تواجد المحل موضوع النزاع بموقع تجاري ممتاز بهذه المدينة وصعوبة الحصول على محل    

درهــم شــهريا  و بــالنظر للمــدة التــي قضــاها بــه المــدعي و   815,00مماثـل لــه بــنفس الموقــع و بالســومة الكرائيــة المحــددة فــي  
حسـب مـا هـو مثبـت بالسـجل التجـاري و الضـرر الـذي سـيلحقه و الخسـارة التـي ستصـيبه جـراء فقـدان    1999التي تعـود إلـى سـنة  

أصله التجاري المقـام على محل النزاع ، فـإن المحكمة ارتأت تحديد التعويض المستحق له في المبلغ الوارد بمنطوق هـذا الحكـم  
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لب إجراء خبرة مضادة  و الحكـم علـى المـدعى عليهـا بـأداء المبلـغ  واستبعاد ما أثاره كلا الطرفين بشان نتيجة الخبرة  و رفض ط
     .المذكور مقـابل الافراغ  

لتنفيذ هذا    ي فرعياوحيث إن طلب الغرامة التهديدية غير مبرر قـانونا مادام أن هناك وسائل أخرى لإجبار المدع   
  .    محكمة رفض الطلب بهذا الخصوص  الحكم و كون أن الأمر غير متوقف على إرادته الشخصية ، لهذا ارتأت ال

  .وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر مناصفة 
  .24/5/1955من قـانون المسطرة المدنية و ظهير   147-124- 50إلى    18-5-3-2-1وتطبيقـا للفصول      

  لهــذه الأسبــاب
  :حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا  

  :في الشكل �
  .صلي و المضادبقبول الطلبين الأ

  :في الموضوع �
  44بصحة الإنذار بالافراغ الموجه من المدعية فرعيا إلى المدعي أصليا بخصوص المحل الكائن بشارع المسيرة رقم  

الصويرة مع إفراغ المدعي أصليا ومن يقوم مقـامه او بإذنه منه بعد توصله من المدعية فرعيا بتعويض قدره مليون درهم  
  . ع تحميلهما الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات  م) درهم 1000000,00(

بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقـاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة  
  .الابتدائية بالصويرة

  :وكانت المحكمة تتركب من

  رئيسا                                     وسيلة حرنان                     : السيدة               

  لطيفة الرامي                                                        كاتبة الضبط: السيدة               

  كاتبة الضبط                                                                                     الرئيس 

                                               
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  

  
 وطبقـا للقـانون  باسم جلالة الملك

وهـي تبـت   28/10/2013أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتـاريخ  
  : في قضايا الأكرية في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه  

وزير الاوقـاف و الشؤون الإسلامية ينوب عنه ناظر الاوقـاف بإقـليم  

  77الكـائن مقـره بنظـارة أوقــاف إقــيم الصويرة،شـارع بوشـعيب الكـالي رقــم  

  بصفته مدعي  من جهة                                    
  )ب.ف(السيدة  :و منهم زوجته )

  .الصويرة  03الساكنة بزنقة علال بن عبد االله رقم  
 .عزيز إمل محام بهيئة أسفي

  بصفته مدعى عليه من جهة أخرى                                        

 11/04/2013خ  بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه  المــدعي إلــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاري
و الـــذي يعـــرض  مـــن خلالـــه أن نظـــارة اوقــــاف الصـــويرة  
تكتـري   لمــوروث المـدعى عليهــا قيـد حياتــه عقـــارا حبسـيا عبــارة عـن أرض عاريــة مســجل بكنـاش الأمــلاك الحبسـية تحــت عــدد  

درهــم ،  1600لمدينــة الصــويرة و ذلــك بوجيبــة شــهرية قــدرها  
مــن قـــانون الإلتزامــات و العقــود فـــإن   698

علـى  الكراء اللذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسـخ بموتـه  لـذلك فــإن عقـد كـراء عقــار حبسـي لا يرتـب أي حـق عينـي  
العقـار المكترى و لا يكون قـابلا للتوارث و ينفسخ بموت المكترى و يبقى للجهـة المالكـة الحـق بـأن تكتريـه لمـن تشـاء و فـق  

المـنظم للأحبـاس فــإن    21/07/1913مـن ظهيـر  
ثها المستأجر تصير ملكا للأحباس بعد انتهاء الكراء،لأجلـه الـتمس فـي الشـكل قبـول   
الطلــب و فــي الموضــوع الحكــم ابتــدائيا و انتهائيــا بفســخ العلاقــة الكرائيــة القـائمــة بــين العارضــة و المرحــوم الســيد عبــد الــه  

الكـائن بـأرض سـيدي مكـدول     3405د  جديري و المنصب على العقـارا الحبسي المسجل بكناش الأملاك الحبسية تحت عد
و التصــريح بــإفراغ المــدعى فيــه مــن أمتعــة المكتــري وكــذا كــل شــخص يقــوم مقـامــه أو بإذنــه و لــو ادى الأمــر إلــى اســتعمال  
درهـم و شـمول الحكـم  بالنفــاذ المعجـل و تحميـل المـدعى  
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باسم جلالة الملك       
        

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتـاريخ  
في قضايا الأكرية في جلستها العلنية الحكم الآتي نصـه  

وزير الاوقـاف و الشؤون الإسلامية ينوب عنه ناظر الاوقـاف بإقـليم  :دالسي  بين
  الصويرة،

الكـائن مقـره بنظـارة أوقــاف إقــيم الصويرة،شـارع بوشـعيب الكـالي رقــم  
 .الصويرة

                                    
)ج.ع(ورثة المرحوم  :وبين السادة

الساكنة بزنقة علال بن عبد االله رقم  
عزيز إمل محام بهيئة أسفي/ينوب عنها ذ        

                                        

  الوقـائع

بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه  المــدعي إلــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاري
و الـــذي يعـــرض  مـــن خلالـــه أن نظـــارة اوقــــاف الصـــويرة   1297048والمـــؤداة عنـــه الرســـوم القضـــائية حســـب الوصـــل عـــدد  

تكتـري   لمــوروث المـدعى عليهــا قيـد حياتــه عقـــارا حبسـيا عبــارة عـن أرض عاريــة مســجل بكنـاش الأمــلاك الحبسـية تحــت عــدد  
لمدينــة الصــويرة و ذلــك بوجيبــة شــهرية قــدرها    و كــائن بــأرض ســيدي مكــدول بالوســط الحضــري

698وأضــاف ان المكتــري المــذكور وافتــه المنيــة و انــه اســتنادا لمقتضــيات الفصــل  
الكراء اللذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسـخ بموتـه  لـذلك فــإن عقـد كـراء عقــار حبسـي لا يرتـب أي حـق عينـي  

العقـار المكترى و لا يكون قـابلا للتوارث و ينفسخ بموت المكترى و يبقى للجهـة المالكـة الحـق بـأن تكتريـه لمـن تشـاء و فـق  
مـن ظهيـر   11الظوابط الحبسية الجـاري بهـا العمـل و انـه اسـتنادا لمقتضـيات الشـرط  

ثها المستأجر تصير ملكا للأحباس بعد انتهاء الكراء،لأجلـه الـتمس فـي الشـكل قبـول   البنايات و الغروس و التحسينات التي يحد
الطلــب و فــي الموضــوع الحكــم ابتــدائيا و انتهائيــا بفســخ العلاقــة الكرائيــة القـائمــة بــين العارضــة و المرحــوم الســيد عبــد الــه  

جديري و المنصب على العقـارا الحبسي المسجل بكناش الأملاك الحبسية تحت عد
و التصــريح بــإفراغ المــدعى فيــه مــن أمتعــة المكتــري وكــذا كــل شــخص يقــوم مقـامــه أو بإذنــه و لــو ادى الأمــر إلــى اســتعمال  

درهـم و شـمول الحكـم  بالنفــاذ المعجـل و تحميـل المـدعى   500القوة العمومية و ذلـك تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة قـدرها  

 ةالمملكة المغربي

 والحريات  وزارة العدل

 أسفيمحكمة الاستئناف ب
  الصويرة  المحكمة الابتدائية ب

********  
  قضايا الكراء

154/11  
  

    /2013  
  

  :بتاريخ
/2013 

  

                                     

  

بنــاء علــى المقـــال الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدم بــه  المــدعي إلــى كتابــة ضــبط هــذه المحكمــة بتــاري
والمـــؤداة عنـــه الرســـوم القضـــائية حســـب الوصـــل عـــدد  

تكتـري   لمــوروث المـدعى عليهــا قيـد حياتــه عقـــارا حبسـيا عبــارة عـن أرض عاريــة مســجل بكنـاش الأمــلاك الحبسـية تحــت عــدد  
و كــائن بــأرض ســيدي مكــدول بالوســط الحضــري  3405

وأضــاف ان المكتــري المــذكور وافتــه المنيــة و انــه اســتنادا لمقتضــيات الفصــل  
الكراء اللذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسـخ بموتـه  لـذلك فــإن عقـد كـراء عقــار حبسـي لا يرتـب أي حـق عينـي  

العقـار المكترى و لا يكون قـابلا للتوارث و ينفسخ بموت المكترى و يبقى للجهـة المالكـة الحـق بـأن تكتريـه لمـن تشـاء و فـق  
الظوابط الحبسية الجـاري بهـا العمـل و انـه اسـتنادا لمقتضـيات الشـرط  

البنايات و الغروس و التحسينات التي يحد
الطلــب و فــي الموضــوع الحكــم ابتــدائيا و انتهائيــا بفســخ العلاقــة الكرائيــة القـائمــة بــين العارضــة و المرحــوم الســيد عبــد الــه  

جديري و المنصب على العقـارا الحبسي المسجل بكناش الأملاك الحبسية تحت عد
و التصــريح بــإفراغ المــدعى فيــه مــن أمتعــة المكتــري وكــذا كــل شــخص يقــوم مقـامــه أو بإذنــه و لــو ادى الأمــر إلــى اســتعمال  

القوة العمومية و ذلـك تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة قـدرها  

المملكة المغربي
وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب
المحكمة الابتدائية ب

******
قضايا الكراء

154 :عدد

  
     :حكم عدد

  
بتاريخ

28/10/
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ديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ،و قد أرفق المقـال بصورة من انتداب وزاري،و نسخة مصادق عليها  عليه الصائر و تح
  . 5446/96من عقد كراء و صورة من عقد وفـاة و صورة من قرار عدد  

و اللتي يعرض فيها أن   27/05/2013بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة  و 
لب قدم في إسم السيد وزر الأوقـاف النائب عنـه السـيد نـاظر الأوقــاف بصـفة شخصـية دون توضـيح صـفته فـي الإدعـاء و  الط

ان السيد عبد اللله جديري كان يرتبط بعقد وكراء مـع نظـارة الأوقــاف و لـيس مـع السـيد وزيـر الاوقــاف المـدعي و اضـاف  
 جــديري دون إثبــات صــفتها فــي الإدعــاء و دون توجيههــا فــي  انــه تــم توجيــه الــدعوى فــي مواجهــة زوجــة المرحــوم عبــد االله

لأجلــه يلــتمس عــدم قبــول   10/10/1984بتــاريخ   1829مواجهــة بــاقي الورثــة حســب مــا جــاء بــه قــرار المجلــس الأعلــى عــدد  
و كانـــت المدعيــة علـــى علــم بهـــذه الوفــــاة  و   2001نــونبر   05الطلــب شـــكلا،  و أضــاف ان المـــدعى عليــه تـــوفي بتـــاريخ  

يـدل علـى قبولهـا   2001ت مع ذلك بالتوصل بواجب الكراء من طرف ورثة المرحوم و ان سكوت الإدارة منذ سـنة  استمر 
بالإستمرار في العلاقة الكرائية مع خلف المكتري الأصـلي مادامـت لـم تطلـب فسـخ العقـد بموتـه ،بـذلك للأجلـه يلـتمس الحكـم  

  .ت اداءلصائرو ارفق  المقـال بوصلابرفض الطلب و تحميل رافعه ا
مـن طـرف المـدعي و اللتـي يعـرض فيهـا ان السـيد   01/07/2013و بناء علـى المـذكرة التعقيبيـة المـدلى بهـا بجلسـة  

وزير الأوقـاف و الشؤون الإسلامية مـن صـلاحياته النظـر فـي شـؤون الأوقــاف العامـة تحـت السـلطة المباشـرة لجلالـة الملـك طبقــا  
سـيد نـاظر الأوقـــاف يـرأس إحـدى المصـالح الخارجيـة اللتـي تشـتمل عليهـا الــوزارة و  للمـادة الثانيـة مـن مدونـة الأوقــاف و ان ال

و ان السـيد النـاظر حينمـا قــام   2003دجنبر   4المثمتلة في نظارة الاوقـاف تحت إشراف السيد وزير الاوقـاف حسب ظهير  
عـه صـفته فـي الإدعـاء ثابتـة و  برفع الدعوى نيابة عن السيد وزير الاوقـاف فقـد ادلـى بانتـداب لهـذا  الغـرض ممـا تكـون م

يكفـي تقـديم الإنـذار فـي مواجهتهـا باعتبارهـا احـد الورثـة  و  ج  .عأرملـة المرحـوم  اضاف ان السيدة فـاطمة الزهراء بركة هي  
بتـــــاريخ   49885ليرتـــــب اثـــــره فـــــي مواجهـــــة بـــــاقي الورثـــــة حســـــب مـــــا اتجهـــــت إليـــــه المجلـــــس الاعلـــــى فـــــي قراراتـــــه عـــــدد  

جــاء واضــحا بخصــوص فســخ عقــد    698كمــا اكــد ان الفصــل   19/05/2004تــاريخ  ب 591و قــرار عــدد   05/10/1995
الكراء لموت المسـتحق و لـم يقيـد العارضـة بـأي وقـت لكـي تفسـخ العلاقـة الكرائيـة  اللتـي تربطهـا بـالمكتري المتـوفي لـذلك  

تمس الحكــم وفــق مقـــال  يبقــى حــق العارضــة  بالفســخ قـائمــا فــي أي وقــت مــا دامــت لــم تبــرم أي عقــد جديــد مــع الورثــة لأجلــه يلــ
  .المدعية

و اللذي  يعرض فيه ان سند   15/07/2013وبناء على المذكرة  المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم  بجلسة   
ـــإن مضـــمون المـــادة   698المدعيـــة هـــو   مـــن ق ل ع و ان عبـــارة المســـتحق الـــواردة بالمـــادة لا تعنـــي المكتـــري و بالتـــالي فـ

لأنها   1.09.236من مدونة الأوقـاف الظهير الشريف رقم   92ة و انه بالرجوع إلى المادة  المذكورة لا يسري على العارض
انتهاء الكراء،هلاك العين المكراة و تراضي الطرفين و هذا القـانون هو قـانون  :تنص على انه ينقضي الكراء باحد الأسباب  

  .يضم ضمن شروطه  وفـاة المكتريخاص ينظم في جزء منه العلاقة الكرائية بخصوص الأملاك الموقوفة و لا  
و اللتي جاء فيها أن عقد   22/07/2013بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية خلال جلسة  و  

الكراء الحبسي لا يتم إلا بناء على سمسرة علنيـة يتزايـد مـن خلالهـا الأشـخاص الـراغبين فـي إبـرام عقـد الكـراء معهـم حتـى يبـرم  
ث إن المتزايد المستفيد من إبرام عقد الكراء يعتبر مستحقـا لأنه استحق إبرام العقد بعد إجراء السمسرة و أضاف  عقدا و حي

ان النظارة كانت تتوصل بواجبات الكراء و تعطي تواصيل الكـراء ظنـا منهـا أن المكتـري المتـوفي لا زال علـى قيـد الحيـاة و  
من مدونة الاوقـاف تنص على   166ية للمطالبة بالفسخ و اكد ان المادة  بمجرد علمها بوفـاته بادرت إلى رفع دعوى قضائ

  لمتخـذة لتطبيقهـا و ان هـذه النصـوصأنه تدخل احكام هذه المدونة حيز التطبيق ابتداء من تاريخ صدور جميـع النصـوص ا
  .مس الحكم وفق الطلبهو القـانون المعمول به في هذا الإطار،لأجله يلت 698التطبيقية لم تصدر بعد ليبقى معه الفصل  
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و اللتـي يعـرض فيهـا   30/09/2013و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المـدعى عليهـا بجلسـة  
مــن ق ل ع لا تعنــي المكتــري و إنمــا تعنــي الشــخص المســتفيد مــن ريــع كــراء   698أن عبــارة المســتحق الــواردة فــي المــادة  

و ان النصـوص التنظيميـة و الخاصـة بـالوقف   1.09ونة الأوقـاف الظهير الشريف رقم  المحل الحبسي و اضاف انه تم نشر مد
  . و ما تعلق به منشورة بدورها بمجلة القضاء المدني تحت عنوان مدونة الأوقـاف و النصوص التشريعية المتعلقة بالوقف

سبق  مما تقرر معه اعتبار القضية  حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما    21/10/2013و بناء على إدراج القضية بجلسة       
  .للنطق بالحكم 28/10/2013جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة  

  : التعليل

  : في الشكل

ج و المنصـب    .عبفسخ العلاقة الكرائية القـائمة بين العارضة و المرحوم السيد  حيث يهدف  طلب المدعي إلى الحكم      
الكـائن بـأرض سـيدي مكـدول  و التصـريح بـإفراغ     3405ية تحـت عـدد  على العقـارا الحبسي المسجل بكناش الأملاك الحبس

المــدعى فيــه مــن أمتعــة المكتــري وكــذا كــل شــخص يقــوم مقـامــه أو بإذنــه و لــو ادى الأمــر إلــى اســتعمال القــوة العموميــة و  
صــائر و  درهــم و شــمول الحكــم  بالنفـــاذ المعجــل و تحميــل المــدعى عليــه ال 500ذلــك تحــت طائلــة غرامــة تهديديــة قــدرها  

  .تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى  
و حيــث أثــار نائــب المــدعى عليهــا أن صــفة طرفــي الــدعوى غيــر ثابتــة علــى اعتبــار أن مقـــال  الــدعوى قــدم مــن طــرف    

السيد وزيـر الأوقــاف و الشـؤون الإسـلامية بصـفة شخصـية دون تحديـد صـفته فـي الـدعوى و ذلـك فـي مواجهـة أرملـة السـيد  
  .ديري دون باقي الورثةعبد االله الج

و حيث يتبـين بـالرجوع لوثـائق الملـف و خاصـة الإنتـداب المرفـق بـه أن المقــال الإفتتـاحي للـدعوى قـدم مـن طـرف السـيد  
ناظر نظارة اوقـاف الصويرة باعتباره منتدبا عن السيد وزير الأوقـاف و الشؤون العامة المكلف بالسهر على شؤون الأوقـاف  

لثمتيله امام المحاكم و الترافع نيابة عنه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه مما تكون معـه صـفة كـل    العامة ومصالحها و ذلك
انظــر قــرار عــدد  .(مــن  الســيد وزيــر الأوقـــاف و الشــؤون الإســلامية و الســيد نــاظر أوقـــاف الصــويرة فــي رفــع الــدعوى قـائمــة  

بسلســــلة دليــــل العمــــل القضــــائي    منشــــور 1591/08/96ٍفــــي الملــــف المــــدني رقــــم   11/05/1998مــــؤرخ فــــي   3362
  ).،المنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى و محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية

أرملــة    ب.فو حيــث إن المــدعى غيــر ملــزم بتوجيــه الإنــذار بــالإفراغ فــي مواجهــة كافــة الورثــة إذ يبقــى إنــذاره للســيدة  
أنظر قرار المجلس الأعلى عـدد  (منتجا لكافة أثاره القـانونية في مواجهة باقي الورثة    المكتري باعتبارها احد ورتثه كافيا و

  عبد العزيز توفيق  /منشور بمرجع ذ 2436/88في الملف عدد   1990الصادر بتاريخ    785
  . و حيث تكون  تبعا لذلك دعوى المدعي قد قدمت وفقـا للشروط الشكلية المتطلبة قـانونا فهي مقبولة شكلا

و حيث إن العلاقة الكرائية بين نظارة اوقـاف الصويرة و  المكتري المسمى قيد حياتـه عبـد االله الجـديري  : لموضوعفي ا
  .كانت قـائمة بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما و المرفق بالملف

و   1,09,236و حيث أثار نائب المدعى عليها أن القـانون الواجب التطبيق علـى نازلـة الحـال هـو الظهيـر الشـريف رقـم   
منه على اعتبار ان هذا القـانون دخل حيز التطبيق وتم نشره و العمل به و ان موت المكتري لا يعتبـر   96و   92المادتين  

  .سبببا لإنتهاء كراء المحل الحبسي  لأن حق الكراء يستمر مع ورثته
ــاف نجــدها تــنص علــى ان مدونــة ا 166وحيــث يتبــين بــالرجوع  للمــادة    ــاف تــدخل حيــز التطبيــق  مــن مدونــة الاوقـ لاوقـ

ابتداء من صدور جميع النصوص التنظيمية المتخـدة لتطبيقهـا و هـو الأمـر اللـذي لـم يحصـل بعـد إذ لا زالـت بعـض النصـوص  
التنظيمية المتعلقـة بـالتنظيم المـالي و المحاسـبي و النصـوص الخاصـة بصـفقـات الأشـغال و الصـفقـات العممويـة لـم تصـدر لغايـة  
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  21/07/1913الظهيـر الشـريف المـؤرخ فـي  عه النصوص القـانونية المعمول بهـا فـي هـذا الصـدد هـي  اليوم ،مما تكون م
المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية و و القواعد العامـة المنصـوص عليهـا فـي قــانون الإلتزامـات و العقـود و يكـون  

  :نون الإلتزامات و العقود اللذي جاء فيهمن قـا 698بالتالي النص الواجب تطبيقه على نازلة الحال هو المادة  
  :لا يفسخ الكراء بموت المكتري إلا أنه"     

  "الكراء اللذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته:أولا              
مـع  المتعاقـد شخصـيا    ج.عو حيث إنه تطبيقـا للمقتضيات المادة المذكورة اعلاه فـإنـه بوفــاة المسـتحق المسـمى قيـد حياتـه  

نظـارة الأوقــاف الصــويرة و المسـتفيد قيـد حياتــه مـن إبـرام عقــد كـراء المحـل الحبســي تكـون العلاقـة الكرائيــة قـد انتهــت و لا  
ثة المكتري نظرا لشخصـية العقـود المنصـبة علـى العقــارات الحبسـية إضـافة إلـى  امتــــــداد حــــــق الكــــــراء مــــــع ورمجال لمناقشة  

  .مع ورثة المكتري بعد وفـاتهخلو الملف مما يفيد تعاقد النظارة شخصيا  
و نظارة الأوقـاف قد انتهت و فسخ العقد    ج.عو حيث إنه تبعا لكل ما ذكر اعلاه تكون العلاقة الكرائية بين الرحومم  

بقوة القـانون الأمر اللذي يجعل تواجد ورثثه بالمحل الحبسي لا مشروع و لا سند له و يكون بالتالي طلب المدعي  بفسخ  
   .مبرم بينه و بين المكتري و إفراغ المحل المدعى فيه مبررا و يتعين الإستجابة لهعقد الكراء ال

تكون نهائية و   21/07/2013و حيث إن الاحكام الصادرة في شأن جميع المنازعات الكرائية المرتبطة بتطبيق ظهير  
ملف مدني   19/03/1996بتاريخ   1620قرار المجلس الأعلى عدد  . (غير قـابلة للطعن فيها بالإستئناف  

مما يكون معه  ) 85، الصفحة  2011سنة   1منشور بسلسلة دليل العمل القضائي في المنازعات الوقفية العدد  654/93
  .طلب المدعي بهذا الخصوص مبررا و يتعين الإستجابة له

  .عين معه رفضهو حيث إن طلب الغرامة التهديدية غير مبرر ما دامت هناك و سائل إجبار اخرى لتنفيذ الحكم مما يت
  .و حيث إن طلب النفـاذ المعجل غير مبرر بأي حالة توجبه و يتعين رفضه

و حيث إن الإكراه البدني وسيلة للإجبار على التنفيذ مما يكون معه طلب المدعي بهذا الخصوص مبرر و يتعين  
  .الإستجابة و تحديد مدة الإكراه البدني تبعا لذلك في ادنى ما ينص عليه القـانون

  .حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرهاو  
المنظم لتحسين الاحباس    21/7/1913م و ظهير  .م.من ق 147-124-50إلى    18-5-3-2-1و تطبيقـا للفصول  

  .من قـانون الإلتزامات و العقود 698العامة و المادة  
   

   لهذه الأسباب                                                
  :              ا العلنية  انتهائيا و حضورياحكمت المحكمة بجلسته

  .قبول الدعوى :في الشكل          
نظـارة اوقــاف الصـويرة و بـإفراغ  و   )ج.ع(ى قيـد حياتـه  بفسخ عقد الكراء الرابط بين المسـم:في الموضوع         

امتعـتهم  و الكائن بأرض سـيدي مكـدول مـن شخصـهم    3405المدعى عليهم و رتثه  من  العقـار الحبسي عدد  
تحميل المدعى  كل من يقوم مقـامهم أو بإذنهم مع  تحديد مدة الإكراه البدني في ستة أيام عند عدم الأداء و و 

  .رفض باقي الطلباتعليهم الصائر و 
  :وكانت المحكمة تتركب من    

  رجاء رياض                                           رئيســـا  :     السيدة              
  كاتب الضبط                                      مصطفى بوخبزة   :    مساعدة السيد  وب
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أو التظاهرات   العنف المرتكب أثناء المبارياتب المتعلق: 09.09القـانون رقم  
  327الرياضيةأو بمناسبتها

  :المادة الأولى
  الجنائيقـانون  ال  مجموعة  من  لثمن الكتاب الثا  ولزء الأيتمم الباب الخامس من الجتنسخ وتعوض  

 جمادى الأخرة  28الصادر في      1.59.419المصادق عليه الظهير الشريف بمثابة قـانون رقم  
  ).1962رنوفمب 26(1382

  

  1-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  
درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو   20.000إلى  

أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال  
  .من هذا القـانون 403ترتب عنها موت طبقـا للشروط المنصوص عليها في الفصل  

أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في    غير
  .من هذا القـانون 403الفصل  

  2-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  
قوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو  درهم أو بإحدى هاتين الع 10.000إلى  

تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة  
  .هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء

عال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في  غير أن المدبرين والمحرضين على الأف
  .هذا القـانون للزجر عن أفعال الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء

                                                 
ص   ،)2011نيو  يو  30( 1432رجب   27بتاريخ   5956عدد    الرسمية  ؛ الجريدة)2011يونيو   2( 1432من جمادى الآخرة   29بتاريخ   1.11.38الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم   -327

3081.  
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  3-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو   10.000إلى  

تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة  
  .هذا البث وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقـارية أو منقولة مملوكة للغير

  .عقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقةغير أن ال

  4-308الفصل

على أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو   3-308و   2- 308و   1-308تطبق أحكام الفصول  
بث في الطرق  تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا ال

العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقـل الجماعي أو محطات نقـل المسافرين أو غيرها من  
  .الأماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه

  5-308الفصل  

  1.200من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من    دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري أو على   10.000إلى  

الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في  
طة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو  أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواس

تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاصبسبب الأصل الوطني أو الأصل  
الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء  

  .سبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معينالنقـابي أو ب

من هذا القـانون   443و   442يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفـا أو سبا، بمفهوم الفصلين  
لاق العامة في  بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخ

  .حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات

  6-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات   20.000إلى  

على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو  رياضية  
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الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قـاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة  
خلال بسير مباراة أو  أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قـام بأعمال عنف من شأنها الإ 

  .تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقـل إجراءها بأية وسيلة كانت

  7-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  
نت، درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كا 10.000إلى  

  .تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية

  8-308الفصل  

درهم، المسؤولون   50.000إلى    5.000دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من  
عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القـانون أو في النصوص  

ئات الرياضية، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية  التنظيمية أو في أنظمة الهي
  .إذا نتج عن ذلك أعمال عنف

يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب  
  .عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف

  9-308الفصل  

  1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من  
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان   5.000إلى  

ا بمفهوم الفصل  عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع، سلاح
من هذا القـانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قـابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى   303

يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أداة تحظر حيازتها  
  .بمقتضى القـانون أو الأنظمة الرياضية

  10-308الفصل  

درهم، كل من دخل   10.000إلى    1.200لإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من  دون ا
أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقـلية أو يحمل مواد مسكرة أو  

و تظاهرة  مؤثرات عقـلية إلى ملعب أو قـاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أ
  .رياضية
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  11-308الفصل  

درهم، كل من دخل   5.000إلى    1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من  
أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قـاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو  

  .تظاهرة رياضية

ئية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية  دون الإخلال بالمقتضيات الجنا
  .ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية

  12-308الفصل  

درهم، كل من قـام   10.000إلى    1.200دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من  
باريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقـل من السعر المحدد لبيعها من طرف  ببيع تذاكر الم

  .الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها

  13-308الفصل  

أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة    12- 308إلى    1- 308ترفع الغرامات المحددة في الفصول  
  .كب الجريمة شخصا معنوياوخمسة أضعافها، إذا كان مرت

  14-308الفصل  

إلى    1-308تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول  
  .أعلاه  12- 308

- 308يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول  
ة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس  أعلاه، بحكم حائز لقو   12-308إلى    1

  .سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقـادمها

  .تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع

  15-308الفصل  

  1- 308في الفصول  يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها  
أعلاه بالمصادرة لفـائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي    12- 308إلى  

استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد  
  .التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافـأته
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  16-308ل  الفص

من هذا القـانون أو بثه   48يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقـا لأحكام الفصل  
  .بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه

  17-308الفصل  

يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم  
  .في هذا الفرعالمنصوص عليها  

  18-308الفصل  

من   12-308إلى    1-308يجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول  
هذا القـانون، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن  

  .جلتتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفـاذ المع 

يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقـامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز  
  .الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها

  .من هذا القـانون 318لمقررة في الفصل  يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة ا

تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار  
  .أدناه قصد العمل على تنفيذه  19- 308إليها في الفصل  

  19-308الفصل  

ية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة  يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأند
 –العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية  

بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات   –كل فيما يخصه  
  .الرياضية

  نيالمادة الثا

  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  ثلاثة أشهريز التنفيذ بعد  يدخل هذا القـانون ح
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بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من   1.13القـانون رقم  
  328القـاضي بإحداث محاكم تجارية  53.95من القـانون رقم   22قـانون المسطرة المدنية والمادة  

  

  :المادة الأولى
الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأداء من القسم الرابع من  أحكام   وض على النحو التاليتنسخ وتع

الصادر      1.74.447قـانون المسطرة المدنية المصادق عليه الظهير الشريف بمثابة قـانون رقم  
  ).1974شتنبر 28(1394رمضان    11في  

  
  مسطرة الأمر بالأداء: الباب الثالث

  155الفصل  

 5000(طرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم  يمكن إجراء مس
  .مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين  ) درهم

  156الفصل  

يرفع مقـال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقـامة الطرف  
  .مشار إليها في القسم الثالث أعلاهالمدين، طبقـا للشروط ال

يجب أن يتضمن المقـال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقـامة الأطراف، وإذا كان أحد  
الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقـال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب  

  .وموجب الطلب

الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد    يجب أن يعزز هذا المقـال بأصل السند
  .المدينين

  

  

  

                                                 
؛ الجريدة  )2014مارس   6( 1435جمادى الأولى    4بتاريخ   1.14.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    - 328

 .3229، ص  )2014مارس   20( 1435جمادى الأولى    18بتاريخ   6240الرسمية عدد  
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  157الفصل  

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب  
  .المملكة

  158الفصل  

  329.يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقـالات الأمر بالأداء

إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب  
  .قـاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء

  .إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب

  .لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن

حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات    يبقى للطالب، في
  .العادية

  159الفصل  

تسجل مقـالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، 
الأمر المشار إليه في الفصل    ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ

وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض    القـاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين  158
  .إن قدم

  160الفصل  

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من  
أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف    156ن المدعى به وفقـا للمادة  الطلب وصورة من سند الدي

  .المدين

  .يكون الأمر بالأداء قـابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض

                                                 
التجارية والسندات الرسمية، تطبيقـا لأحكام الباب الثالث   الأوراق درهم والمبني على 20.000يمته  بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز ق التجارية رئيس المحكمة يختص" -  329

  ..." قـانون المسطرة المدنية من من القسم الرابع

  .محاكم تجارية، سالف الذكر القـاضي بإحداث  53.95من القـانون رقم   22المادة  
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  161الفصل  

  :يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه

  لغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛بأن يؤدي إلى الدائن مب - 

أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم    - 
  .تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن

  162الفصل  

بلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في  يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم ي
  .اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

  163الفصل  

  .يقدم الطعن بالتعرض بمقـال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها

اء كليا أو جزئيا بحكم  يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقـاف تنفيذ الأمر بالأد
من قـانون المسطرة   147معلل، بناء على طلب المدين طبقـا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل  

  .المدنية

يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقـاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفـاذ  
  .المعجل

  164الفصل  

كمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ  يقبل الحكم الصادر عن المح
  .التبليع

يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقـا  
  .من قـانون المسطرة المدنية 147للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل  

  .الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر  يتعين البت في التعرض أو

  

  165الفصل  
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إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم  
في المائة من  ) 15(في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر  ) 5(على المدين بغرامة مدنية لا تقـل عن خمسة  

  .خزينةمبلغ الدين لفـائدة ال

  

  :ثانيالمادة ال
القـاضي بإحداث محاكم    53.95من القـانون رقم   22أحكام لمادة   تنسخ وتعوض على النحو التالي

  ).1997فيراير   12( 1417شوال   4بتاريخ   1.97.65، والصادر بتنفيذه  الظهير رقم  تجارية
  

  مسطرة الأمر بالأداء: الفصل الثالث

  22المادة  

رية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز  يختص رئيس المحكمة التجا
والمبني على ورقة تجارية،أوسند رسمي أو  ) درهم 20.000(مبلغه المالي عشرين ألف درهم  

  .اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية

  .واجهتهيمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في م

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من  
  .تاريخ التبليغ

تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من  
  .القسم الرابع من قـانون المسطرة المدنية

  المادة الثالثة

  .هذا القـانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  يدخل

تبقة محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية مختصة في طلبات الاستئناف المقدمة إليها قبل  
  .تاريخ دخول هذا القـانون حيز التنفيذ
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  قضاة للمنتقـلين والموظفين المتقـاعدينحفـل توديع وتكريم لل
، بقـاعة  2014فبراير   21، بتاريخ  الابتدائية بالصويرة وأطر كتابة الضبط بهاأقـام قضاة المحكمة  

توديع القضاة  لحفـل  في إطار السنة المحمودة والمثواثرة للمحكمتنا الحبيبة،  ، 1الجلسات رقم  
وقد ترأس هذا الحفـل السيد  ين المتقـاعدين بها، ، ولتكريم الموظفإلى محاكم أخرى  منها  المنتلقين

   رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة أحمد خولصي، والسيد وكيل الملك بها السيد عمر الصوفي،

                           
  

، وأطر كتابة الضبط بها، الابتدائية بالصويرة  بحضور مكثف لقضاة المحكمةهذا الحفـل، وتميز  
   .سادة المحامون والعدول والمفوضين القضائينمن ال ةوبمشاركة فعال

                               
ابة الضبط المحتفى بهم، تهيج إلقـاء كلمات إثراء وثناء في حق القضاة وأطر كبوتم خلال هذا الحفـل ال

  .  من طرف مختلف الأطياف المشاركة فيه
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هدايا وشواهد تقديرية على القضاة وأطرة كتابة الضبط المحتفى بهم، وذلك من    كما أنه تم  توزيع
باب العرفـان والامتنان لما بذله من جهوده أثناء مسيرتهم المهنية داخل المحكمة الابتدائية  

  .  بالصويرة

               
  

                  
  

ابة الضبط الجدد، بمناسبة تعيينهم في  تم توزيع ورود على السادة القضاة وأطرة كت ،وفي الأخير
  .المحكمة الابتدائية بالصويرة
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السيد  حفـل توديع السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة و 
  وكيل الملك بها

  
شهد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالصويرة، حفـل توديع السيد رئيس المحكمة أحمد الخولصي،     

الملك عمر الصوفي، وذلك بمناسبة تعينهما من طرف صاحب جلالة الملك أعزه االله ونصره،    والسيد وكيل
  . الأول رئيسا أول لمحكمة الإستئناف بخريبكة، والثاني وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي

، هذا الحفـل، حضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية للصويرة الجديد الدكتور عادل حاميدي  عرفو 
بالإضافة إلى الحضور المكثف للسادة قضاة المحكمة الابتدائية بالصويرة، وأطر كتابة الضبط بها، 

   .وبمشاركة فعالا لسادة المحامون والعدول والمفوضين القضائين

السيدان رئيس المحكمة الابتدائية  في حق    وشكر  هيج إلقـاء كلمات إثراء وثناءوتم خلال هذا الحفـل الب
لما قـاما بهما من جهود  ، ووكيل الملك بها الأستاذ عمر الصوفي المحتفى بهما  ستاذ أحمد خولصىالأ  بالصويرة

من طرف مختلف الأطياف المشاركة  أثناء فترة إشرافها على جهازي النيابة العامة والرئاسة بمحكمتنا العزيزة، 
  .  فيه

الابتدائية بالصويرة الأستاذ أحمد    وتم خلال هذا الحفـل، إلقـاء كلمتين مؤثرتين للسيدان رئيس المحكمة
من خلال لهما جميع الساة القضاة وأطر كتابة    اشكر وفي، حيث  خولصي ووكيل الملك بها الأستاذ عمر الص

منيا التوفيق  الضبط، ومساعدي القضاء، على روح التعاون التي كانت سائدة خلال فترة عملهما بالمحكمة، وت
ر عادل حاميدي رئيس المحكمة، والأستاذ سعيد موفنين وكيل الملك  والسداد لخليفتهما السيدان الدكتو 

  .في مهامهما الجديدة
سيدان رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة الأستاذ أحمد خولصي  للوفي الأخير، تم توزيع هدايا تذكارية  

  .ووكيل الملك بها الأستاذ عمر الصوفي المحتفى بهم
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  لابتدائية الصويرةرئيس المحكمة االسيد  تنصيب  

   بهاوكيل الملك  السيد  و 

صباحا انعقدت بقـاعة   11على الساعة    2014مارس   19الموافق ل    1435جمادى الأولى    17بتاريخ  
بهذه المحكمة جلسة رسمية لتنصيب السيدين عادل حاميدي رئيس المحكمة بها وسعيد   01الجلسات رقم  

: بعضوية  جميع أعضاء الهيئة القضائية، وحضور السيدو شمام    موفنين وكيل الملك لديها برئاسة السيد سعيد
وجميع أعضاء هيئة النيابة العامة لديها، وبمساعدة   ،سعيد دهابي نائب وكيل الملك لدى هذه المحكمة

  .السيد محمد الوكاري رئيس مصلحة كتابة الضبط

  

  
  

آسفي والوكيل العام للملك لديها،  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوحضر هذه الجلسة الرسمية السيد  
المسؤولون القضائيون بدائرة محكمة الاستئناف بآسفي، والقضاة و الموظفون ونقيب هيئة المحامين  
بآسفي وأعضاء من مكتب هذه الهيئة، وعامل صاحب الجلالة على إقـليم الصويرة ورئيس المجلس العلمي  

ورئيس المجلس الجهوي لهيئة المفوضين   أسفي،تئنافية  ممثل المجلس الجهوي لعدول اسو  ،المحلي بالصويرة
إضافة إلى    ،وضباط الشرطة ،وقـائد الدرك الملكي ،ورئيس المجلس البلدي بالصويرة ،القضائيين بآسفي

  .جمع من المدعوين

ربيع   18بناء على كتاب السيد وزير العدل والحريات الصادرة بتاريخ  تم في هذه الجلسة الرسمية، و و 
كتابة المجلس الأعلى للقضاء،  الذي  / 3256/5تحت رقم   2014فبراير   18الموافق ل    1435الثاني  
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بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف أسماه االله وأعز أمره بتعيين في السيد عادل حاميدي  
بيع الثاني  ر  18رئيسا للمحكمة الابتدائية بالصويرة وكتاب السيد وزير العدل والحريات الصادرة بتاريخ  

كتابة المجلس الأعلى للقضاء،  الذي بمقتضاه  / 3255/5تحت رقم   2014فبراير   18الموافق ل    1435
صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف أسماه االله وأعز أمره بتعيين في السيد سعيد موفنين وكيلا للملك  

ح بأن السيدين عادل حاميدي  يصر الت، بلدى المحكمة الابتدائية بالصويرة والذي تلي بالجلسة العمومية
مارس   19الموافق ل    1435جمادى الأولى    17وسعيد موفنين قد نصبا في منصبهما  يومه الأربعاء  

على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقـاعة الجلسات العمومية الأول رئيسا للمحكمة الابتدائية    2014
  .نهما أن يلتحقـا بمكانهمابالصويرة والثاني وكيلا للملك لديها ونطلب م

  ها الحاضرينشكر من خلالالتي    ،جديد الكلمةتناول السيد رئيس المحكمة ال ،وبعد التحاقهما بمكانيهما
  .هذه الجلسة الرسميةعلى المشاركة في  

          
 ،به من ثقة مولوية غالية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره االله  لما حظي  هفخر و   ةاعتزاز عن    وأعرب

، و ما تتطلبه من دراية قـانونية فذة ومواكبة  هبجسامة المسؤولية الملقـاة على عاتق  احساسه فضلا
فضلا  ، للمستجدات العلمية والفقهية التي تزخر بها الساحة الفكرية و القـانونية وإلمام بعلوم الإدارة الحديثة

نزاهة والاستقـامة ضمانا لحريات وحقوق  مع الالتزام بروح الجدية والحزم وال ،على وجوب التحلي برحابة الصدر
رعايا صاحب الجلالة المنصور باالله، وإعلاء لكلمة العدالة وتحقيقـا للمساواة بين المواطنين في إطار تفعيل  

الذي دعا إليه جلالة  القضاء في خدمة المواطن الذي يعتبر أحد ركائز الإصلاح الشامل والعميق للقضاء،  
المصداقية في  التخليق لتوليد الثقة و   ترسيخفي الرفع من النجاعة القضائية و   الذي تتمثل مضامينهالملك و 

قضاء فعال و منصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي و الاجتماعي و الاقتصادي  
المحكمة    عازم وبإرادة قوية و بعون من االله وبهمة قضاةموضحا أنه   ،محفزا للتنمية ومشجعا للاستثمار  كونه

بحزم وأمانة    هالشباب وتوجيهات شيوخنا الأفـاضل المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف على القيام بمهام
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تشخيص  رصد و   وذلك من خلالهذه المأمورية الجديدة،   هلأكون عند حسن ظن عاهل البلاد الذي اسند إلي
لول المناسبة ووضع جدول زمني لمعالجتها  واقتراح الح ،كافة المشاكل المرتبطة بالعمل داخل هذه المؤسسة

الأولوية لتحديث    اءعطمع إبمشيئة االله وعونه مستعينا بعلوم الإدارة الحديثة سيما الإدارة بالأهداف، و 
تها في تحقيق  الإدارة القضائية حوسبة وشباكا الكترونيا مع الاهتمام بالتبليغ والتنفيذ لإيماني العميق بأهمي

لهذه الغاية على حسن سير    السهرتقـليص أمد التقـاضي بقصد إرجاع الثقة إلى القضاء و  النجاعة القضائية و 
المهنية  على توطيد العلاقة    العملمهنة المفوض القضائي وفق الضوابط و النصوص الجاري بها العمل، و  

العمل  استثمارها بين هذه المحكمة ونقـابة هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأسفي بهدف تفعيل  و 
على الاستمرار في التواصل مع جميع العاملين في المحيط القضائي بهذه    العملالقـانوني المشترك المثمر، و  

يفوت    ، كما لامساعدين اجتماعينعدولا و مفوضين قضائيين و   الدائرة إدارة ترابية و مصالح خارجية و
الأستاذ أحمد خولصى الرجل القدوة علما    الرئيس السابق لهذه المؤسسة فضيلة  هنوه بسلفيبهذه المناسبة أن  

و خلقـا و الذي ترك بصمات جلية ظاهرة موسومة بالجدية و الاستقـامة و الحزم و حسن الإدارة القضائية، فرشح  
متمنيا للأستاذ الفـاضل السيد وكيل الملك الجديد وهو قـامة قضائية  ، مهام أعلى نتمنى له التوفيق فيهال

سأل االله عز  ا في الأخيرو ، العامرةانبها التوفيق في مهامه الجديدة بهذه المدينة  شامخة نعتز بالعمل إلى ج
على التوجه السليم والنهج القويم    هوأن يجعل ه،ومهام  هالرشاد في جميع أعمالالسداد و همه  وجل أن يل

  .ويوفقنا لما يعود على وطننا بالخير العميم

مع  بالثقة المولوية التي حظيت بها، فيها عن اعتزازه    عبرهاالتي  ، و ثم أعطى الكلمة للسيد وكيل الملك
  مع إعرابكون عند حسن ظن صاحب الجلالة، و لي الملقـاة على عاتقه،مدى جسامة هذه المسؤولية  ب إحساسه

بعد ان قضي كوكيل للملك لفترة   ،المتواضعة في ميدان القضاء  هفي هذا المجال على استثمار تجربت  هعازم
الابتدائية بكلميم لمدة قـاربت ثمان سنوات وبابتدائية سيدي بنور لمدة ناهزت    غير يسيرة بالمحكمة

ن أكبر رهان  ، معبرا أإحقـاق الحق وإقـامة العدل، وذلك من أجل  ث كللت كلها والله الحمد بالنجاحالثلا
وتحدي يتعين مواجهته بعدما ارتقى الدستور الجديد للمملكة بالقضاء إلى سلطة إلى جانب السلطتين  
التشريعية والتنفيذية، يتمثل في استرجاع ثقة المواطن في القضاء والعدالة التي لن تتحقق إلا بجعل هذا  

عاقد العزم على    السبد وكيل الملك عن أنه ، وعبرالمواطن يلمس في أحكام المحاكم الإنصاف وروح العدل
في ظل الاحترام التام لمبدأ استقـلال  تفعيل التوجيهات الملكية السامية بكل أمانة دون إغفـال مجال التخليق  

القضاء وعدم المساس بقناعة القضاة، علما بان التخليق لا يعني فقط قضاة وموظفي المحاكم بقدر ما ينصرف  
جعل النيابة العامة تقوم بدورها الفـاعل  ، وذلك من أجل  مختلف المهن القـانونية والقضائيةإلى تخليق باقي  

عامة والسهر على توفير وضمان شروط المحاكمة العادلة، واتخاذ كل ما من شأنه  والفعال في تخليق الحياة ال
حماية حرية الأفراد والجماعات وحقوقهم، ولي الثقة الكاملة في القضاة الشرفـاء بهذه المحكمة للبث في  

رهم  القضايا بكل تجرد وحياد ونزاهة مادية وفكرية وفق قناعاتهم الوجدانية التي يستلهمونها من ضمائ
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سياسة الباب المفتوح سيرا على خطى  ، هذا من نهج  سامة الأمانة الملقـاة على عاتقهمالنقية وتقديرهم لج
، سلفي للاستماع إلى تظلمات وشكايات المتقـاضين واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها قـانونا في أقصى الآجال

به القـانون اعتبارا لما في ذلك من دور  تواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في حدود ما يسمح  مع  
السيد وكيل الملك الأستاذ عمر الصوفي قد مهد    هسلف، كما شكر  م في توعية مختلف مكونات المجتمعها

إلي الطريق بعد أن قـام بمجهودات كبيرة لتأسيس عمل هذه المؤسسة قـلبا وقـالبا والذي استطاع بفضل  
سنة وفق حكامة جيدة وبرزانة وحسن   15حكمة لمدة قـاربت  حنكته وتبصره إدارة شؤون العدل بهذه الم

، وشكر في  لك لدى المحكمة الابتدائية بآسفيوفقه في مهامه الجديدة كوكيل للم  أناالله    ودعىتذبير، 
  .الأخير، الجميع على الحضور

  جدد السيد الرئيس خالص تشكراته ووافر امتنانه لجميع السيدات والسادة الأفـاضل لحضورهم هذهو 
  .وبعدها تم رفع الجلسة، هر على إقـامة هذه الجلسة الرسميةالجلسة ووجه شكره لكل من س
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مسطرة المدنية  المشروع قـانون  :  كبرى حول موضوعندوة علمية  الإعداد لتنظيم  
  الجديد

   
جعلها سنة    تستعد المحكمة الابتدائية بالصويرة في إطار نشاطها العلمي النصف سنوي، وفي إطار

القـادم،    أكتوبرمتبعة، لتنظيم ندوة حول موضوع مشروع قـانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك في متم  
إن شاء االله، والذي ستعرف مشاركة ثلة من القـامات القضائية والجامعية السامقة، من مختلف جهات بلدنا  

  .الحبيب، ومن مختلف المشارب العلمية
تمكننا من إجراء مقـارنة بين    ، سوفع مشروع قـانون المسطرة المدنيةدراسة موضو  والحقيقة، أن

قـانون المسطرة المدنية المطبق ومشروع قـانون المسطرة المدنية، للوقوف على القيمة المضافة التي  
   .يحملها مشروع القـانون المذكور والقصور الذي يعتري صياغته

مدى قدرة مشروع قـانون المسطرة المدنية  على    الندوة في أنها فرصة للوقوفهذه    أهمية وتكمن
الجديد، على الاستجابة لتطورات العصر، والتي تفرض التخلى عن الضوابط والآليات الإجرائية التقـليدية، 
والاعتماد على الآليات الحديثة، مع صياغة قواعد قـانونية مرنة قـادرة على تنزيل فكرة النجاعة القضائية  

للنقـاش الصريح والبناء والغاية السامية المرادة إخراج قـانون مسطرة مدنية  على أرض الواقع، وهي أرضية  
يتلافى  . يستجيب لطموحات المهنيين، وهم طبقة منفذي القـانون وكذا الفقه، ويلقـاه الناس بقبول حسن

  .نواقص القـانون الإجرائي الساري ويحقق النجاعة الإجرائية المطلوبة
مشروع قـانون    أغوار  سبرقصد  ومساعدي القضاء وجامعيين، لذلك، نوجه الدعوة للجميع، قضاة  

واالله ولي  . والإسهام في نجاح هذه الندوة بمشاركاتهم الفعالة وحضورهم المكثف المسطرة المدنية
  .التوفيق

  


